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إعلام الموقعين عن رب العالمين 20> 


الل 


[بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي 
فصل 


[تناقض أهلن القياس دليل فساده] 

قالوا''': ومما يبين فساد القياس وبطلانه تناقض أهله فيهء واضطرابهم 
تأصيلاً وتفصيلا . 

أما التأصيل فمنهم من يحتج بجميع أنواع القياس» وهي: قياس العلةء 
والدلالة. اق والطرد. وهم غلاتهم كفقهاء ما وراء النهر وغيرهم» 00 
في طرائقهم على منازعهم في مسألة المنع من إزالة النجاسة بالمائعات بأنه مائع لا تَبنّى 
عليه القناطر ولا تجري فيه السفن؛ فلا تجوز”'' إزالة النجاسة به كالزيت والشيرج» 
وأمثال ذلك من الأقيسة التي هي إلى التلاعب بالدين أقرب منها إلى تعظيمه"'' . 

وطائفة يحتجون”" بالأقيسة الثلاثة دونه» وتقول: قياس العلة أن يكون 
الجامع هو العلة التي لأجلها شرع الحكم في الأصل» وقياس الدلالة: أن يُجمع 
بينهما بدليل العلة» وقياس الشبه: أن يتجاذب الحادثة أصلان حاظر ومبيح» ولكل 
واحد من الأصلين أوصاف» فتلحق الحادثة بأكثر 0" الأصلين شبهاً بهاء مثل أن 
يكون بالإباحة أشبه بأربعة أوصاف وبالحظر بثلاثة؛ فيلحق بالإباحة . 

وقد قال الإمام أحمد في هذا النوع في رواية أحمد بن الحسين''؟: القياس 
أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله فى كل أحوالهء فأما إذا أشبهه'''' في 


10 ناهج السسترفيو مقط تن (له) راطا 


(؟) أي: النافون للقياس. (9) في (ن) و(ك): «التشبيهة! 

(5) فى (ق): اويحتجون». (5) فى (ق): ١يجوز؛ه.‏ 2 

050 انظرها مفصّلة مع الرد عليها عند القاضي أبي يعلى في «العدة؛ .)١1188- ١1"8/6(‏ 
0) في (ك) و(ق): «تحتج؟. (4) في (ق): «ألحقنا الحادثة أكثر؟. 


(9) نقله القاضى أبو يعلى فى «العدة فى أصول الفقه؛ )١5475 .١577/65(‏ من رواية أحمد بن 
الحسين بن حسان عن أحمدء وأفاد أن نحوه عن أحمد في رواية الأثرم ووقع في (ق): 
(أحمد بن الحسن». 

)٠١(‏ في (ك): «شابهه». 


20 ظ إعلام الموقعين عن رب العالحين 


حال”'' وخخالفه فى حال» فأردتٌ أن تقيس عليه فهذا خطأء وقد خالفه فى بعض أحواله 
واف ل بيات فإذ] كان مله فى كز أغيو المتقيا: ا قتليك ندرا ديوك دي فايس فى فسن 
مله قف 4 ونيد قال تقر | يعرف 01" وني عند" ور انا بك 1و قالح ا نض | 
قائنى لتاقي الغلة فقط مرو قالح زوقة اول ع1 ]81 لقن إذا كانت العلةامتصوعة 


2 مياه (51) روم و 5 5 ش : 
الأسماء والأحكام؛ وقالت فرقة: [لا بل]*) لا تنبت الأسماء ايا 57 ع 
القياس الأحكام. 


ثم اختلفوا فأجراه جمهورهم في العبادات واللغات والحدود والأسباب 
508 ومنعه طائفة فى ذلك”''؟» واستثنت طائفة الحدود والكفارات [فقط](*, 
واستثنت طائفة أخرى معها الأسباب”"'. 
وكل هؤلاء قسموه إلى ثلاثة أقسام: قياس أولى» وقياس مثل» وقياس 
أدنى؛ ثم اضطربوا في تقديمه على العموم أو بالعكس على قولين» واضطربوا في 
و[قد]”' '' قال أبو بكر بن الفرج القاضي وأبو بكر الأبهري المالكيان""'“: 


)1١(‏ في (ن): «في كل حال». 

(0) منهم الجرجاني والسرخسيء انظر «كشف الأسرار» (/ »)٠١805‏ و«أصول السرخسي» 
0 و«تيسير التحرير» (67/5)» و«ميزان العقول» (ص099). 

() انظر: «إحكام الفصول» (105)» و«الإشارة» )7"١١ - 70٠(‏ كلاهما للباجي . 

(54) انظر: «روضة الناظر» »)775١7/5(‏ و«المسودة» (ص57507)». و«التمهيد) (5/ 007١‏ واشرح 
الكوكب المثير» .)١98/5(‏ 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). وانظر «مشيخة الرازي» )١55(‏ في عدم ثبوت 
الأسماء قياضاً: 

(1) في (ق): «اختلف القياسون» وقال في الهامش : «لعله: فاختلف». 

0) في (ق) و(ك): «ومنعت طائفة من ذلك». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) انظر: «المحصول» (544/0*) للرازيء و«الإحكام) (74/5 57) 0 
و«المستصفى» (7*5/5”) للغرّالي» و«الرسالة» (ص2588) للشافعيء و«المسودة» 
(ص7"98): و«روضة الناظر» (صه5١”)‏ لابن قدامة» و«البرهان» (5؟/ 89460) للجويني . 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

)١١(‏ نقله عنهما ابن حزم في «الإحكام» (8/ 2.210 وتعقّبهما بقوله: «وما يعلم في البدع أشنع 

من هذا القول! ثم هو مع شناعته بارد سخيف متناقض» وطول في الرد عليه بعبارات 

شديدة؛ كعادته.» رحمه الله تعالى. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 0 
هو مقدم على خبر الواحدء» ولا يمكنهم ولا أحد من الفقهاء طرد هذا القول 
ألبتة بل لا بد من تنافضهمء واضطريوا في تقديمه على الخبر المرسل»ء وعلى 
قول الصحابي؛ فمنهم من قلم القياس. ومنهم من قدم المرسل وقول الصحابي» 
وأكثرهم ‏ بل كلهم يقدمون هذا تارة» وهذا تارة؛ فهذا تناقضهم في التأصيل . 

وأما تناقضهم في التفصيل فنذكر منه طرفاً يسيراً يدل على ما وراءه من 
قياسهم في المسألة قياسا وتركهم فيها مثله أو ما هو أقوى منه» أو تركهم نظير 
ذلك القياس أو أقوى منه فى مسألة أخرى. لا فرق بينهما ألبتة. 


[أمثلة من تناقض القياسيين] 


فمن ذلك أنهم أجازوا الوضوء بنبيذ التمرء وقاسوا في أحد القولين عليه 
سائرٌ الأنبذة» وفي القول الآخر لم يقيسوا عليه» فإن كان هذا القياس حقا فقد 
تركوه» وإِن كان باطلا فقد استعملوهء ولم يقيسوا عليه الخل ولا فرق بينهما؛ 
وكيف كان نبيذ التمر تمرةً طيبة وماءً طهور”''. ولم يكن الخل عنبة طيبة وماءً 
طهورا"''. والمرق لحماً طيباً وماءًَ طهورا”"', ونقيع المشيش [والزبيي]" 
كذلك؟ فإن ادعوا الإجماع على عدم الوضوء بذلك فليس فيه إجماع؛ فقد قال 
الحسن بن صالح بن حي» وحميد بن عبد الرحمن: يجوز الوضوء بالخل» وإن 
كان الإجماع””'' كما ذكرتم فهلا قستم المنع من الوضوء بالنبيذ على ما أجمعوا 
عليه من المنع من الوضوء بالخل؟ فإن قلتم: اقتصرنا على موضع النص ولم نقس 
عليه؛ قيل لكم: فهلا سلكتم ذلك في جميع نصوصه؛ واقتصرتم على محالها 
الخاصة» ولم تقيسوا عليها؟ فإن قلتم: لأن هذا خلاف القياس» قيل لكم: فقد 
صرحتم أن ما ثبت على خلاف القياس يجوز القياس عليهء ثم هذا يبطل أصل 
القياس» فإنه إذا جاز ورود الشريعة”*) يخلاف القياس علم أن القياس ليس من 
الحق» وأنه عينٌ الباطل؛ فإن الشريعة لا ترد بخلاف الحق أصلاً؛ ثم إن من 
قاعدتكم أن خبر الواحد إذا خالف الأصول لم يقبل» وفي أي الأصول وجدتم ما 


010 في (ق) و(ك): «ماء طهور»! 030( في (ق): الحم طيب وماء طهور)ا. 
(5) في (ق) و(ك): «الزيت»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة كما أثبتناه. 

(4:) في (ق): «إجماع)». 

(( في (ن): «(الشرع». وفي (ك) و(ق): «جاز ورود الشرع». 


يجوز التطهير'' به خارج المصر والقرية [ولا يجوز التطهير”'' به داخلهما]”"؟ فإن 
قالوا: اقتصرنا في ذلك على موضع النصء قيل: فهلا اقتصرتم به على خارج 
مكة فقط حيث جاء الحديث» وكيف ساغ لكم قياس الغسل من الجنابة في ذلك 
على الوضوء دون قياس داخل المِضر على خارجه؟ 

وقياس العنبة الطيبة والماء الطهور واللحم الطيب والماء الطهور والدّبْس 
الطيب والماء الطهور على التمرة الطيبة والماء الطهورء فقستم قياساء وتركتم 
مثله» وما هو أولى منهء فهلا اقتصرتم على مورد الحديث ولا عديتموه [إلى]”" 
أشباهه ونظائره؟ 

ومن ذلك أنكم قستم على خبر مرويّ: «يا بني المطلب إن الله كَرِه لكم 
غسالة أيدي الناس”*' فقستم على ذلك الماء الذي يُتوضأ به» وأبحتم لبني 
المطلب غسالة أيدي الناس التى نص عليها الخبرء وقستم الماء المستعمل في رفع 
الحدث””*' وهو طاهر لاقى أعضاءً طاهرة'' على الماء الذي لاقى العذرة والدم 
والميتات» وهذا من أفسد القياس. وتركثم قياسا أصح منه وهو قياسه على الماء 
المستعمل في محل التطهير من عضو إلى عضو ومن محل إلى محل» فأي”" فرق 
بين انتقاله من عضو المتطهر الواحد إلى عضوه [الآخر]”" وبين انتقاله إلى عضو 
أخيه المسلم؟ وقد قال النبي يَلِ: «مثل المسلمين”" في توادهم وتراحمهم 
[وتعاطفهم]”'' كمثل الجسد الواحد»”''“2» ولا ريب عند كل عاقل أن قياس جسد 
المسلم على جسد أخيه أصح من قياسه على العَذِرَة والجيّفٍ والميتات والدم. 

ومن ذلك أنكم قستم الماء الذي توضأ به الرجل على العبد الذي أعتقه في 


)١(‏ في (ق) و(ك): «التطهر». 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «لا داخلها». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4:) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (507/7)» وقال: «غريب بهذا اللفظ» أي لا أصل لهء 
وبمعناه ما رواه مسلم في «صحيحه) )٠١1/7(‏ في (الزكاة): باب ترك استعمال آل 
النبي كل على الصدقة؛ ضمن حديث طويل جاء فيه: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمدء 
إنما هي أوساخ الناس». 

(5) انظر: «بدائع الفوائد» (5//ا5)» و«زاذ المعاد» (7/ .)١79‏ 

6 في (ن): «الاقى طاهر»! (0) في (ق) و(ك): «وأي». 

(4) في (ق) و(ك): «المؤمنين». (9) ما بين المعقوفتين أثبته من (ق). 

)٠١(‏ سيأتي تخريجه. 


إعلام الموقكين عن رب العالمين 0 


كفارته والمال الذي أخرجه في زكاته. وهذا من أفسد العباين | وقد تركتم قياضا 
أصح في العقول والفطر منه» وهو قياس هذا الماء 0 قل أدي به عبادة على 
الثوب الذي قد صُلَّى فيه وعلى الحصى الذي رمى '؟ الجمّار مرة عند من 
عرد مك ارين ييا اد وعلى الحجر الذي 0 إذا غسله أو لب" 
يكن به نجاسة. 

ومن ذلك أنكم قستم الماء الذي وردت عليه النجاسة فلم تغيّر له لونأ ولا 
طعماً ولا ريحاً على الماء الذي غيّرت النجاسة لونه أو طعمّه أو ريبّهء وهذا من 
أبعد القياس عن الشرع والحس”"» وتركتم قياساً أصح منهء وهو قياسه على الماء 
الذي ورد على النجاسة؛ فقياس الوارد على المورود مع استوائهما”*' في الحد 
والحقيقة والأوصاف أصحٌ من قياس مئة رطل [ماء رقع فيه شعرة كلب على ننه 
رطل]””' خالطها مثلها بولا وعذرة حتى غيّرها . 

ومن ذلك [أنكم]”'' فرّقتم بين ماء جار بقدر طرف الخنصر تقع فيه النجاسة 
فلم تغيره وبين الماء العظيم المستبحر إذا وقع فيه مثل رأس الإبرة من البول» 
فنجستم الثاني دون الأول» وتركتم محض القياس فلم تقيسوا الجانب الشرقي من 
غدير كبيرر'' في غربيّه نجاسة على الجانب الشمالي والجنوبي» وكل ذلك مُمَاسسٌ 
لما قد تنجس عندكم مماسة مستوية. 

وقاسوا باطن الأنف على ظاهره في غسل الجنابة» فأوجبوا الاستنشاق» 
ولم يقيسوه عليه في الوضوء الذي أمر رسول الله كله فيه بالاستنشاق [نصا]'*, 


)1١(‏ في (ك): «بها». 

(0) في (ق) و(ك): «ولمكء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

فر في (د)» و(و) و(ح): «والحسن». وقال (د): كذاء ولعله «والحس». 

قلت : وهو ما أثبته (ط). 

(4) في (ق) بعدها: «الورود أصح مع استواثهماة». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (”) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0') في (ق): «غدير كثير). 

(0) ورد ذلك عند أحمد في «المسند» 275١١/5(‏ ”)2 وأبو داود في «سئئه» (كتاب 
الطهارة): باب الاستنثار /١(‏ ه"/ 2)١57‏ والترمذي َ «سئنه) (كتاب الصوم): باب ما 
جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (*/ > ااا والنسائي في (سننه») (كتاب 
الطهارة): باب المبالغة فى الاستنشاق )515/١(‏ وابن ماجه فى «ستنه» (كتاب الطهارة): 
باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار 2»)409/147/١(‏ والحاكم في «المستدرك» - 


م١٠‏ 4 ظ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ففرقوا بينهماء وأسقطوا الوجوب في محل ده به وأوجبوه في غيره» والأمر 
بغسل الوجه في الوضوء كالأمر بغسل البَّدّن''' في الجنابة سواء. 


ومن ذلك أنكم قستم النسيان على العمد في الكلام في الصلاة» وفي فعل 
المحلوف عليه ناسياء وفيما يوجب الفدية [من محظورات الإحرام]”'' كالطيب 
واللباس والحلق والصيدء وفي حَمْل النجاسة في الصلاة» ثم فرّقتم بين النسيان 
والعمد في السلام قبل تمام الصلاة» وفي الأكل والشرب في الصومء وفي ترك 
التسمية على الذبيحة. وفي غير ذلك 0 الأحكام. وقستم الجاهل على الناسى في 
جين يوياء يدا ونيا قفرقتم بينهما فيمن نسي أنه صائم فأكل 

شرب”" لم يبطل صومهء ولو جهل فظن وجودً الليل فأكل أو شرب فسد 
صومهء مع أن الشريعة تعذر الجاهل كما تعذر الناسي أو أعظم'*'؟ كما عذر 
النبي يلِ المسيء في صلاته بجهله بوجوب الطمأنينة فلم يأمره بإعادة ما مضى”"'. 
وعَذر الحامل المستحاضة بجهلها بوجوب الصلاة والصوم عليها مع الاستحاضة 
ولم يأمرها بإعادة ما مضى"''. وعَذَرَ عدي بن حاتم بأكله في رمضان حين تبين له 
الخيطان اللذان جعلهما تحت وسادته”" ولم يأمره بالإعادة”*"» وعَذّر أبا ذر بجهله 


2)١58 »1١41/1١(‏ وغيرهم من طريق إسماعيل بن كثيرء قال: سمعت عاصم بن لقيط 
عن أبيه» وفيه عن النبي قوله للقيط : «وبالغ في الاستتشاق إلا أن تكون صائماً». 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو كما قالواء وانظر «الطهور» لأبي عبيد (5854) 
بتحقيقي» و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ .)587/١(‏ 

)1١(‏ في (ق) و(ك): «كالأمر بغسل اليدين»! (”) في (ن): «في الإحرام». 

(0) في (ق): «فأكل وشرب». (:) في (ق) و(ك): «وأعظم». 

(5) حديث المسيء صلاته رواه البخاري (01/) في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفرء و(١5560)‏ و(5567) في الاستئذان: 
باب من رد فقال: إن عليك السلام؛ و(15571) في الأيمان والنذور» ومسلم (591) في 
الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من حديث أبي هريرة. 

ووقع في © و(ك): «لما مضى؟ . 

() لم أجده بعد بحثِ واستقصاءء وفي «مصنف عبد الرزاق» )71١7/١(‏ آثار فلتنظر»ء وكذا 
في «سئن البيهقي»2 ووقع في (ن): «ولم يأمرها بالإعادة» وسقطت «الحامل» من (ك). 

60 في (ق): «حتى يبين له» وفي (ق) و(ك): «وساده». 

04 سيأتي تخريجه . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ر ١١‏ 4 


بوجوب الصلاة إدا عدم الماء فأمره بالتيمم ولم يأمره بالإعادة”' وعذر الذين 


)١(‏ هي قصة وقعت لأبي ذر رواها مطولة أبو داود (77) في الطهارة: باب الجنب يتيمم» 
وابن حبان )١51١١(‏ و(5١51١).‏ والحاكم »4)17١/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 
٠‏ من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بُجدان عن أبي ذر وذكرها. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيحء ولم يخرجاه إذ لم نجد لعمرو بن بُجدان راوياً غير 
أبي قلابة الجرمي» وهذا مما شرطت فيه» وثبت أنهما خرجا مثل هذا في مواضع من 
الكتابين» ووافقه الذهبي . 

أقول: عمرو بن يججدان هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» ووثقه العجلي. و: 
معروف. وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرسا ولا تعنيلا برقال ابن 
القطان: لا يعرف له حال. وكذا قال ابن حجر في «التقريب». 

أما الحافظ ابن دقيق العيد فرد على ابن القطان كما في «نصب الراية» )١49/١(‏ - 
فقال: ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن 
بجدان مع تفرده بالحديث وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة أو يصحح له حديثاً انفرد به؟ 
وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة؛ فليس هذا مقتضى مذهبهء فإنه 
لا يتقث إلى كثرة الرواة فى أثقى تديالة الخال فكذلك لا يوحب معيالة الخال ياتفراه 
راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله وهو تصحيح الترمذي. 

أقول: هنا أمران: 

الأول: تصحيح الترمذي لحديث لا يعني توثيق رواته وذلك لأن الإمام الترمذي 
معروف عنه بالاستقراء أنه لا يحكم على السند وإنما يحكم بمجموع طرق الحديث» 
وهذا الحديث جاء في آخره: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج فإن وجد 
الماء فليمسٌ بشرته الماء» وهو الجزء الذي رواه الترمذي )١14(‏ وهذا له شواهد. 

القاتن :أن زواية:وانحه آز اثددن آو اكفر عن راو لا كعبر توتيقا لهذا هن الأضل 
وإنما العبرة بتصريح أحد علماء الجرح والتعديل أو أكثر بالتوثيق» لكن عرف بالاستقراء 
- كما قال الذهبي ‏ أن رواية جماعة من الثقات ع راو مما يُحسّن أمرهء أما هنا فلم 
يرو عنه إلا أبو قلابة فقط ولم ينص أحد على توثيقه فهو إذن على الجهالة. 

والحديث رواه ابن أبي شيبة  193/1(‏ /190)ء وأحمد ا 
(585)» وأبو داود (7":10), والداروطي )187/١(‏ من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن 
رجل من بني عامر عن أبي ذر 

ورواه عبد الرزاق 0 5 )١417-1١477/5(‏ من طريقين عن أيوب عن أبي 
قلابة عن رجل من بني قشير عن أبي ذ 

قال أحمد شاكر فى تعليقه على «سئن الترمذي» :)75١5/١(‏ وهذا الرجل هو الأول 
نفسه لابن بنى ير هد بنى عامر كما فى «الاشتقاق» لابن دريد (ص١18١)‏ وهو عمرو بن 
بجدان نفسهء وفي السند اختلاف آخر ذكره الدارقطني في «علله»  7017/9(‏ 500): ثم 
قال: والقول قول خالد ومعناه. 


هلك إعلام الموقكين عن رب العالمحين 
تَمَعّكوا في التراب كتمعك الدابة لما سمعوا فرض التيمم ولم يأمرهم بالإعادة" 2 

على بار لك بكلامه في الصلاة عامداً لجهله بالتحريه'' 5 وعذر أهل 
قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بعد نَسْخ استقباله لجهلهم , بالناسخ ولم يأمرهم 

بالإعادة! “كود وهنو العصاءة والأئمة بعدهم من من ارتكب محرماً جاهلاً بتحريمه فلم 


- ورواه دون ذكر القصة مقتصراً على قوله: الصعيد الطيب وضوء المسلم: عبد الرزاق 
(6) وأحمد (5/ ١65‏ و0٠١18)‏ والترمذي )١55(‏ والنسائى )١7١/١(‏ والدارقطني /١(‏ 
7 187) والبيهقي (١/7١5؟)‏ من طريق أبي قلابة عن عمرو به. 1 

ثم وجدت لقصة أبي ذر شاهداً من حديث أبي هريرة رواه الطبراني في «الأوسط» 
)١166(‏ من طريق مقدم بن محمد المقدمي حدثنا القاسم بن يحيى بن عطاء حدثنا هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: كان أبو ذر في غنيمةٍ له. . . فذكر القصة. 

وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد إلا هشام ولا عن هشام إلا لقاعم ار هلله 
أقول: ونقل الزيلعي فى نصب الراية )١6١/١(‏ عن ابن القطان قوله: إسناده صحيح 
وهو غريب من حديث أبي هريرة وله علة والمشهور حديث أبي ذر. 

وقال الهيئمي :)١1١١/١(‏ ورجاله رجال الصحيح. 

ونقل الحافظ في «التلخيص» )١155 /١(‏ عن الدارقطني في «العلل» أن إرساله أصح . 

أقول: وأنا أخشى أن يكون فيه وهمء فإن مقدم بن محمد هذا وإن وثقه البزار 
والدارقطنى وروى له البخاري إلا أن ابن حبان فى «الثقات» قال: يغرب ويخالف. 
وانظر لزاماً «الخلافيات» للبيهقي (؟/ 105) وتعليقي علية. 

)١(‏ أحدهم عمار بن ياسر روى حديثه البخاري (8””) في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ 
فيهماء و(١41”)‏ في التيمم للوجه والكفين ومسلم (7”58) )١١5(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن أبزى» ورواه البخاري (7417) ومسله(58”) )١١١(‏ من حليثه. 

(0) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحة رقم (/01) من حديث معاوية بن الحكم نفسه. 

(5) في المطبوع: «بجهلهم؛ وفي (ك): «استقبالهم بجهلهم». 

(5) ورد أن أهل قباء جاءهم الخبر وهم في الصلاة فاستداروا إلى الكعبة؛ جاء هذا من 
حديث ابن عمرء رواه البخاري 0 في الصلاة: باب مأ جاء في القبلة ومن لا يرى 
الإعادة على من شك فصلى إلى غير القبلةء» و(5588) و(٠59:)‏ و(١595:)‏ و(5597) 
و(5545) فى التفسيرء و(١5١)‏ فى أخبار الأحاد: باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد 
الصدوق» ومتيلم (017) في الستاجدة :باس تخويل القبلة من القدس إلى الكعبة. وقد 
جاء من حديث غيره من الصضحابة أيضاً . 

(0) أما عند الصحابة لمن ارتكب محرماً: فانظر مثلاً «سنن البيهقي» (78/10 - 779) 
وتعليقي على «الطرق الحكمية» للمصنف. 
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وفرقتم بين قليل النجاسة في الماء وقليلها في الثوب والبدنء وطهارة الجميع 
شرط لصحة الصلاة» وترك الجميع صريح القياس في مسألة الكلب؛ فطائفة لم تقس 
عليه غيره» وطائفة قاست عليه الخنزير وحده دون غيره كالذئب الذي هو مثله أو شر 
منهء وقياس الخنزير على الذئب أصح"'' من قياسه على الكلبء وطائفة قاست عليه 
البغل والحمارء وقياسهما.على الخيل التى هى قرينتهما”'"' فى الذكر وامتنان الله 
[تسهانة]"" عن رقا دا ب واتخاذها زينة وملامسة7) الناس لها أصح 

من قياس البغل [على الكلب”"'؛ فقد علم كل أحد أن الشبه بين البغل والفرس أظهر 

وأقوى من الشبه بينه وبين الكلب» وقياس البغل]” وا على التلؤر تقوو 
ملامستهما والحاجة إليهما وشربهما من أنية البيت أصح من قياسهما على الكلب . 

وقستم الخنافسٌ والزنابيرَ والعقاربَ والصٌّرْدَانَ على الذباب في أنها لا 
تنجس بالموت بعدم النفس السائلة لها وقلة الرطوبات والفضلات التي توجب 
التنجيس فيها”'''» وتَبَسٌ من تبس منكم العظام بالموت مع تعريها من الرطوبات 
والفضلات [جملة]'''': ومعلوم أن النفس السائلة الي في تلك الحيوانات 
المقيسة أعظم من النفس السائلة التى في العظام . 

وفرّقتم بين ما شرب منه الصقر والبازي والحدأة والعقاب والأحناش""") 
وسباع الطير وما شرب منه سباع [البهائم من غير فرق بينهما]'''؛ [قال أبو 
يوسف: سألت أبا حنيفة عن الفرق في هذا بين سباع]”*'' الطيور وسباع ذوات 
الأربع» فقال: أما في القياس فهما سواءء ولكني أستحسن في هذا”*''. 


)١(‏ في (ق): «وقياس الخنزير عليه أصح». (؟) في (ق): «قرينتها». 

ف ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في المطبوع و(ن): «لها' 

)0( في (ك) و(ق): «يركبونها». (7) في (ق): اوملابسة». 

(0) قال في هامش (ق): «لعله: قياسهما على الكلب وقياس». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)» وقال فى هامش (ق): «لعله: قياسهما على 
الكل وقباض 4 ْ 

() في المطبوع: «بشدة» وفي (ك) و(ق): «لشدة ملابستهما». 

6 انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» مسألة (رقم )5٠‏ للبيهقي» وتعليقي عليها . 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (10) في (ق) و(ك): «والأجناس». 

)١17(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين مذكور في (ق) بعد قوله الآتى: «وسباع ذوات الأربع». 

)١5(‏ الذي وجدته في «كتاب الآثار» لأبنيى يوسف (ص“7ء رقم77): «عن أبي حنيفة عن حماد 
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وتبيل الغتب» وفرقتم بين المتمائلين؛ ولا فرق بينهما ألبتة» مع أن النصوص 
الصحيحة الصريحة قد سَوَّت”'' بين الجميع . 


وفرّقتم بين من معه إناءان طاهر ونجس فقلتم: يريقهما ويتيمم» ولا يتحرى 
فيهما"''» ولو كان معه ثوبان كذلك يتحرى فيهماء والوضوء بالماء النجس 
كالصلاة في الثوب النجسء ثم قلتم: فلو كانت الآنية ثلاثة تحرى ففرقتم بين 
[الاثنين والثئلاثة» وهو فرق بين(" متمائلين: وهذا على أصحاب الرأي» وأما 
أصحاب الشافعي ففرقوا بين الإناء الذي كله بول وبين الإناء الذي نصفه بن 
بول» فجوّزوا الاجتهاد بين الثانى والإناء الطاهرء دون الأول» وتركوا معحض 
القياس ذ في التسوية بينهما ْ 


وفستم القيء على البول» وقلتم : كلا هما طعام أو شراب حرج من الجوف» 
ولم تقيسوا الجشوة”*' الخبيثة على الفسوة ولم تقولوا: كلاهما ريح خارجة من 
اجرف 


0 0 وغسل 00 0 النجا ما سم 
تقلت د لق التمسن علب اا ا ري الفدل قور ا بوه 
كما قاله أبو يوسف ونقض أصله في أن مس الماء لبدن الجنب يرفع حدثه وإن لم 
ينوء وقال محمد: بل يرتفع حدثه ولا يفسد الماءء» فنقض أصله في فساد الماء 


الذي يرفع الحدث”" . 


-2 عن إبراهيم أنه قال: «لا بأس بسؤر السنورء إنما هي من أهل البيت». ووقع في (ق): 
«ولكن استحسن». 

(1) فى (ك): «ساوت». 

(؟) انظر: #بدائع الفوائد» (//09؟. “/ا؟ و58/4)» و(إغاثة اللهفان» (159/1. 175). 

(6). ها ايقن المدقر قن سق مين (ق) بور 

(1) «الجشوة: نفس المعدة بالريح الخارج من الفم». (ط). 

(4) في (ن): اغسل الجنابة». (5) في (ق): «الجنب». 

(0) في اشتراط النية في الطهارة» انظر كلام المؤلف ‏ رحمه الله في «تهذيب السنن» /١(‏ 
4) وابدائع الفوائد» (7/7 1١917 ١8”‏ مهم 50 و«الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم 
حت حي يا 
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وقستم التيمم إلى المرفقين على غسل اليدين إليهما'''» ولم تقيسوا المسح 
على الخفين إلى الكعبين على غسل الرجلين إليهماء ولا فرق بينهما ألبتة» وأهل 
وقستم إزالة النجاسة عن الثياب بالمائعات على إزالتها بالماء”'". ولم 
تقيسوا إزالتها من القذر بها على الماءء فما الفرق؟ ثم قلتم: تَرّال من المَحْرَجِين 
بكل مزيل جامدء ولا تزال من سائر البيدن إلا بالماء. وقلتم : تزال من المخرجين 
بالروث اليايس» ولا تزال بالرجيع اليابس» مع تساويهما في اللاي 
وقستم قليل القيء على كثيره في النجاسة. ولم تقيسوه عليه في كونه 
50 000 4 المتورك على وود 9 لش 00 سي عليه 
. [إا” هي ملبوس معتاد مان مد[ ارق ويشق نزعه إلى كتنر دن ناس إم 
لحنك2© [أو لكلاب7' أو لبرد ‏ على المسح على الخفين» والسنة قد سَوّتْ 
يي د 0 سواء في القياس وببنقط فرضهما في العيضم: 
تقيسوا ا في اوضر 0 الوجه في وجوب الابعنات ١‏ ادر 


. انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (مسألة رقم 58) للبيهقي» وتعليقي عليها‎ )١( 

(') انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (رقم )١‏ وتعليقي عليها . 

(9) انظر: «إغاثة اللهفان» .)١6١/1١(‏ 

(5) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» للبيهقي (رقم )١5 ١6‏ وتعليقي عليها . 

(4) انظر: «بدائع الفوائد» (894/5). 

(7) انظر: «تهذيب السئن» )١١7/١(‏ ولاحظ أن كلام المؤلف ‏ رحمه الله - هناك مبتور في 
المطبوع. وانظر: «زاد المعاد» .)6١ 259/١(‏ 

(0) في المطبوع و(ن): «و). 

(48) «يقال: تحنك: أدار العمامة من تحت حنكه» (و). 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٠١(‏ انظر ما مضى من الإشارة إلى أحاديث المسح على الخفين» والإشارة إلى أحاديث المسح 
على العمامة» وانظر: «دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة» (ص47١2)559-1‏ افقه 
الممسوحات» ,»)١54- ١760(‏ «أحكام المسح على الحائل»  591/(‏ 089). 

)١١(‏ في (ق): «وكلاهما». 

)1١(‏ في (ق): «ولم تقيسوهما على مسح الرأس»» وسقط من (ك). 
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والباء والأمررة في الموضعين ا 


وفستم وجود الماء في الصلاة على وجوده خارجها في بطلان صلاة 
المتيمم به'"'» ولم تقيسوا القهقهة في الصلاة على القهقهة في خارجها""» وفرقتم 
بين تقديم الزكاة قبل وجوبها فأجزتموه وبين تقديم الكفارة [قبل وجوبها]' 
فمنعتموه» وقستم وجه المرأة في الإحرام على رأس الرجل [وتركتم قياس وجهها 
على يديا او على نون الجهز "نوهي سحن الفياس وموحب الينة فإن 
النبي ويد سَوّى بين يديها ووجهها وبين يدي الرجل ووجهه حيث قال: «لا تلبس 
القفازين ولا النقاب2”*' وكذلك قال: «لا يلبس المحرمٌ القميصٌ ولا السّراويل 
ولأاسب البرا6"" قركم معن القياس بربوجي الينة. 


وقستم المزارعة والمساقاة”'' على الإجارة الباطلة فأبطلتموهماء وتركتم 
محض القياس وموجب السنّة وهو قياسهما على المضاربة والمشاركة”* فإنهما 
أشبه بهما منهما بالإجارة؛ فإن صاحب الأرض والشجر يدفع أرضه وشجره لمن 
عمر علهمانونا وزق الله من قناء”"" ذهو اكه بون العام ع وهنا ا لما ةا 
سواء؛ فلو لم تأتٍ السئّة الصحيحة بجوازها”'' لكان القياس يقتضي جوازه"١‏ 
3 القياسيين ارب" 


(7)6 الموضعين.هها: آبة 0 وَأمَسَحوأ برءوسكة. . .© الآية السادسة من سورة 
المائدةء وآية التيمم: #.. وا 0 .. * الآية الثالئة والأربعون من سورة 
النساء (ط). 

(0) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (رقم »)١5‏ وتعليقي عليها . 

(©) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (رقم )2 وتعليقي عليها وسقطت «في» 
من(ك) و(ق). 

(8) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح»؛ (كتاب جزاء الصيد: باب ما ينهى من الطيب للمحرم 
والمحرمة» )١14878‏ من حديث ابن عمر ويا . 

(0) سبق تخريجه .)”55/١(‏ (0) «انظر: نيل الأوطار فيهما» (و). 

(4) سيأتي تخريحج هذه الأحاديث المشار إليها . 

(9) في (ق) و(ك): «النماء». 

١0‏ «هي أن تعطي مالا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح». وهي مفاعلة من 
الضرب في الأرض». (و). 

)١١(‏ في (ق): «بجوازهما». )١١(‏ في (ق): «القياسين». 


را 
واقتعطل'* اكد فد جوزهنا كون ادر مز رت الارض» .وقاسيا على 
وتركوا محض القياس وموجب السنّة”''؛ فإن الأرض كالمال فى المضاربة: 
والبذر يجري مجرى الماء والعمل فإنه يموت في الأرضء ولهذا”" لا يجوز أن 
يرجع إلى ربه مثل بذرة ويقتسما الباقي» ولو كان كرأس المال في المضاربة 
لجازء بل اشترط”*' أن يرجع إليه [مثل]”' بذرة كما [يشترط أن]”'' يرجع إلى 
رب المال مثل ماله» فتركوا [محض ”"' القياس كما تركوا موجب السنّة الصحيحة 
وقستم إجارة الحيوان للانتفاع بلبنه على إجارة الخبز للأكل» وهذا 6 
القياس» 0 وموجب القرآن» فإن الله سبحانه قال: 8ن أَرضَعْنَ 
لَك فدهن 4 [الطلاق: ]١‏ فقياس الشاة والبقرة والناقة للانتفاع بلبنها 0 
الظئر أصح وأقرب إلى العقل من قياس ذلك على إجارة الخبز للأكل؛ فإن 
الأعيان المستخلفة شيئاً بعد شيء تجري مجرى المنافع كما جرت مجراها في 
المعو والعارية والضمان بالإتلاف» فتركتم [محض القياس . 
جملته بالأكل ولا يخلفه غيرهء بخلاف اللبن ونقع البئرء وهذا من أجلى القياس. 
وقستم الصداق على ما يُقطع فيه يَدُ السارق» وتركتم]”؟' محض القياس 
سرعب الوة" 1 انه عمد نكاوضة قمعوة مااع اضى .عليه اللمقعا رقيات ولو 
عاق من سين 


وك انيدل يعر لعن وكيا ين بوت انسل على با ززلاملكيا دل 


. في (ق) و(ك): «فاشترط». (0) سيأتي تخريج الأحاديث المشار إليها‎ )١( 
. فر فى (ق): «وبهذا». 62 في (ق) و(ك): 'ايشترط»‎ 

(60) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (7) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
(90) ها بين المعقوفتين من (ق). 

() «منحة الناقة: جعل له وبرها ولبنها وولدهاء فهي منيحة». (و). 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وقال فى هامش (ق): «سقط شىء». 

ْ  .اهيلإ سيأتي تخريج هذه الأحاديث المشار‎ )2٠١( 

)١١(‏ في (ق): «خاتم». 


207 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


سارق الرداء بعدما وهبه إياه صَفُوَانَ'''» وفرقتم بين ذلك وبين الرجل يزني بالأمة 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» (87547/7). وعنه الشافعى فى «المسند» (7705). والطبرانى فى 
«الكبير»؛ (07775: والطحاوي في «المشكل» (778)»: والبيهقي )١16/8(‏ عن ابن 
شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر 
هلك! فقدم صفوان بن أمية المدينة» فنام في المسجدء وتوسّد رداءه» فجاء سارق» 
فأخذ رداءهء فأخذ صفوان السارق» فجاء به إلى 0 لل فقال له رسول الله ل : 
الأسرقت رداء هذا؟» قال: نعمء فأمر به رسول الله كه أن ن تقطع يده فقال صفوان: هو 
عليه صدقة. فقال: «هلا قبل أن تأتيني به؛ وهذا مرسل. 

قال ابن عبد البر فى «التمهيد») :)5١5/١١(‏ «هكذا روى هذا الحديث جمهور 
أصحاب مالك برعا زرا أبو عاصم النبيل عن مالك عن الزهري عن صفوان بن 
عبد الله بن صفوان عن جده؛ قال: قيل لصفوان: ...2 وذكره بنحوه. 

قال: «ولم يقل أحد فيما علمت في هذا الحديث عن صفوان بن عبد الله بن صفوان 
عن جده؛ غير ابن عاصم ‏ وهو النبيل -؛ ورواه شبابة بن سوار عن مالك عن الزهري 
عن عبد الله بن صفوان عن أبيه». 

قلت: رواية شبابة؛ أخرجها ابن ماجه (2»)7095 والطحاوي في «المشكل» (2)1785 
وابن عبد البر في «التمهيد» .)5١١5/1١1١(‏ 
ورواية ان عاصم النبيلء أخرجها الطبرانيى (87776) . 

قال الطحاوي: «ووافق شبابة على هذا الإسناد في هذا الحديث أبو علقمة الفروي». 

وإذا كان إسناد هذا الحديث كما ذكرناء احتمل أن يكون الزهري قد سمعه من 
عبد الله بن صفوان» عن أبيه» وسمعه من صفوان بن عبد الله فحدذث به مرة هكذا ومرة 
هكذاء كما يفعل في أحاديثه عن غيرهما ممن يحدث عنه. 

فإن قال قائل: أفيتهيأ فى سنه لقاء عبد الله بن صفوان؟ 

قيل له: نعم ذلك غير مستنكرء ٠‏ لأن عبد الله بن صفوان قتل مع عبد الله بن الزبير في 
اليوم الذي قتل فيه من سنة ثلاث وسبعين» والزهري يومئذ سنّه أربع عشرة سنة + لذن 
مولده كان في السنة التي قتل فيها الحسين بن علي وَقاء وهى سنة إحدى وستين . 

فقال قائل: فقد يجوز أن يكون عبد الله بن صفوان هو ابن عبد الله بن صفوان. 

قيل له: ما نعلم لصفوان بن عبد الله ابناً أخذ عنه شيء من العلم» وإنما عبد الله بن 
صفوان بن أمية» انتهى . 

قلت: ولحديث صفوان هذا طرق عديدة يصح بمجموعها. 

موكيا اوه 58/5110 )1 والتهاتي (6:5/8/)» راسو داوهد 
(5895)» وابن الجارود (458)» والدارقطني :»)7١5 7٠١8/0‏ والحاكم (986/4). 
والطحاوي (5865” - 425789 والطبراني (4/ - 7581), والبيهقي (7117/4). 

وصحح هذا الحديث جمع من العلماء. 

انظر: «التمهيد» »)5١5١  ”5١5/١١(‏ «بيان الوهم والإيهام» 224١ /١(‏ «تنقيح التحقيق» - 
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ثم يملكها فلم تروا ذلك مسقطاً للحدء مع أنه لا فرق بينهما . 

وقستم قياساً أبعد من هذا فقلتم: إذا قُطع بسرقتها مرة ثم عاد فسرقها لم 
يقطع به ثانيء وتركتم محض القياس على ما إذا زنى بامرأةٍ فد بها ثم زنى بها 
ثانية فإن الحد لا يسقط عنه» ولو قذفه [فَحُنَّ ثم كَدَّفه]'' ثانياً لم يسقط [عنه]”" 
الحد. 

وقستم نذر صوم يوم العيد في الانعقاد ووجوب الوفاء على نذر صوم اليوم 
القابل له شرعاء وتركتم محض القياس وموجب السنّة"''» ولم تقيسوه على صوم 
يوم الحيض» وكلاهما غير محل للصوم شرعاً فهو بمنزلة الليل. 

وقستم وجعلتم المحتقن بالخمر كشاربها في الفطر بالقياس» ولم تجعلوه 
كشاربها في الحد؛ وقسته”*' الكافر الذمي والمعاهد على المسلم في قتله به» ولم 
تقيسوه””' على الحربي في إسقاط القود. 

ومن المعلوم قطعاً أن الشبه الذي بين المعاهد والحربى أعظم من الشبه 
الذي بين الكافر والمسلمء والله سبحانه [وتعالى]''' قد سوى بين الكفار كلهم في 
إدخالهم [نار]”""2 جهنمء؛ وفي قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين» [وفي عدم 
التوارث بينهم وبين المسلمين]''» وفي منع قبول شهادتهم على المسلمين» وغير 
ذلك وقطع المساواة بين المسلمين والكفار؛ فتركتم محض القياس ‏ وهو التسوية 
بين ما سوى”" الله بينه - وسويتم بين ما فرّق الله بينه . 

ومن العجب أنكم قِسْنَمْ المؤمنَ على الكافر في جّريان القصاص بينهما في 
النفس والطرف» ولم تقيسوا العبد المؤمن على الخرٌ في جريان القصاص بينهما في 
الأطراف؛ فجعلتم حرمة عدوٌ الله الكافر في أطرافه أَعْظَمٌ من حرمة وليه المؤمن”*", 


د (54/#8”"). «نصب الراية» (758/7): «التلخيص الحبير» (55/5)» «نيل الأوطار» (// 
3306) . 

٠. 11‏ عناايى الع شن يلقط ين نق) زاه): :0 عاابين المنقوفين مقط عن (ق): 

2( سيأتي تخريج الأحاديث المشار إليها. (14) في (ق) و(ك): «وقاسوا». 

(4) في (ق): «ولم يقيسوه». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0) فى (ق) و(ك): «ما يسوي». 

(4) انظر: #تهذيب سنن أبي داود؛ (7*0/5*): و«الصواعق المرسلة» »)١47/١(‏ و«مفتاح دار 
السعادة» (ص57"0)» وانظر كتاب: «أحكام الجناية» (ص77١‏ - )١77‏ للشيخ الفاضل 
بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. 
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وكان نقص المؤمن العبودية'' الموجب للأجرين عند الله أنقص عندكم من نقص 
الكفرء وقلتم: يقتل الرجل بالمرأة» ثم ناقضتم فقلتم: لا يؤخذ طرفه بطرفهاء 
وقلتم: يقتل العبد بالعبد وإن كانت قيمة أحدهما مئة درهم و[قيمة]”'' الآخرة مئة 
ألف درهمء ثم ناقضتم فقلتم: لا يؤخذ طرفه بطرفه» إلا أن تتساوى قيمتهماء 
فتركتم” '' محض القياس؛ فإن الله سبحانه ألغى التفاوتٌ بين النفوس والأطراف في 
الفضل لمصلحة المكلفين» ولعدم ضبط التساوي؛ فألغيتم ما اعتبره الله 
الس 0 من الحكمة والمصلحة؛ واعتبرتم ما ألغاه من التفاوت» وقستم قوله: 
«إن كَلَّمتُ فلاناً أو بايعته فامرأتي طالق [وعبدي حرا على ما إذا قال: (إن 
أعطيتني ألفاً فأنت طالق]”*') » ثم عديته ذلك إلى قوله: «الطلاق يلزمني لا أكلم 
فلاناً» ثم كلم ولم تقيسوه على قوله: إن كلّمت فلانا فعليَ صوم سنة » أو حج 
إلى بيت الله أو فمالي صدقة» وقلتم: 0 لا تعليق مقصود؛ فتركتم 
محض القياس؛ فإن''' قوله: «الطلاق يلزمني 1 أكلء فلاناً» يمين لا تعليق» وقد 
أجمع الصحابة على أن قصد اليمين في العتق يمنع من وقوعهء وحكى غيرٌ واحدٍ 
إجماع الصحابة أيضاً على أن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق إذا حنث» وممن 
حكاه أبو محمد بن حزم ""» [وحكاه] أبو القاسم عبد العزيز بن إبراهيم”” بن 
أحمد بن علي التميمي'' المعروف بابن بَزيزة”''2 في كتابه المسمى ب«مصالح 


)١(‏ في (ق) و(ك): «فكأن نقص العبودية». 

(0) مها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) ووقع في (ق): (والآخر مئة). 

(9) في (قى) و(ك): «وتركتم». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) في (ق) و(ك): «هذا نهي». () في (ق) و(ك): «وإن». 

30/0( فقال: «واليمين بالطلاق لا يلزم؛ وسواء بر أو حنث لا يقع به طلاق» ولا طلاق إلا كما 
أمر الله عز وجل» ولا يمين إلا كما أمر الله عز جل على لسان رسوله يِه برهان ذلك: قول الله 
عز وجل : #دَلِكَ كَمَرَُ أيَمْيَكُمَ إِدَا حَلَنْكُمْ4؛ وجميع المخالفين لنا ههنا لا يختلفون في أن 
اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى مكة وصدقة المال؛ 2 
منه إلا بالوفاء بالفعل» أو الوفاء باليمين» ٠‏ فصح بذلك يقيئا أنه ليس شيء من ذلك يمينا ؛ إذ لا 

نفيك الانها مدياة الله تعالن :نمدا انها : «المحلى» ( 5١+5٠‏ مسألة: .)١1959‏ 

69© في (ق) و(ك): «عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): اوحكى» . 

(9) في (ق) و(ك): «التيمي». 

)٠١(‏ هو الفقيه المفسر أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي المالكي» 
توفي سنة (1550ه). 
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الأفهام في شرح كتاب الأحكام)"") في باب ترجمتّه: البابٌ الثالث في حكم 
اليمين بالطلاق أو الشك فيه. 

وقد قدمنا في «كتاب الأيمان» اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق 


اوالشيوط]!" وقير ونكه غعال يلع ام 51 قال هلى ين ابي :طالب توي 
وطاوس: لا يلزم من ذلك شيء» ولا يُقضى بالطلاق على مَنْ حلف به فحنث”". 
ولا يعرف لعلي”* في ذلك مخالف من الصحابة؛ قال*2: وصح عن عطاء فيمن 
قال لامرأته: «أنت طالق إن لم أتزوج عليك» قال: إن لم يتزوج عليها حتى 
يموت أو تموت فإنهما يتوارثان''': وهو قول الحكم بن عُتَيْبة"'» ثم حكى عن 
عطاء فيمن حَلّف بطلاق امرأته ليضربنّ زيداً فمات أحدهما أو ماتا معاً فلا حنث 


- انظر ترجمته في : «التبصير» 2)7/4/١(‏ و«التوضيح) .)877/١(‏ 
)١(‏ هذا الكتاب ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في عدة مواضع.» انظر كتابنا «معجم 
المصنفات الواردة في فتح الباري» (رقم 551). 
ووفع في (ق): «مصلح الأفهام في شرح كدان الأحكام». 
(؟) في (ق) و(ك): «والمشي». 
قول علي: هو ما رواه ابن حزم في «المحلى» )5١7/٠١(‏ تعليقاً عن حماد بن سلمة عن 
حميد عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة وأراد سفراًء فأخذه أهل امرأته. فجعلها طالقاً إن 
لم يبعث بنفقتها إلى شهرء فجاء الأجل» ولم يبعث إليها بشيء» فلما قدم خاصموه إلي 
علىّء فقال على: اضطهدتموه حتى جعلها طالقا؛ فردها عليه. 
وأخرج عبد الرزاق »)١١555(‏ وسعيد بن منصور (رقم 6 _ط الأعظمي)» وأبو 
عبيد ‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» -)9١6/١(‏ عن المبارك بن فضالة عن 
الحسن قال: سأل رجل علياًء قال: قلت: إِنْ تزوّجتٌ فلانة» فهي طالق. فقال علي: 
ليس بشيء. 
وقول شريح: أخرجه عبد الرزاق (رقم »)١١5577‏ ومن طريق ابن حزم .)5١7/١١(‏ 
وقول طاوسء أخرجه عبد الرزاق (رقم »)١١559‏ ومن طريقه ابن حزم )1١7/1١(‏ 
انها 
(4) في المطبوع و(ن): «ولم يعلم لعلى كرم الله وجهه في الجنة». 
(5) أي: ابن حزم في «المحلى» .)1١7/٠١١(‏ 
() قول عطاء: رواه عبد الرزاق )١١7١١(‏ (2)558/5 ومن طريقه ابن حزم في «المحلى)» 
)1١/٠١(‏ عن ابن جريج عن عطاء بالعنعنة. 
(0) قول الحكم بن عتيبة: رواه عبد الرزاق )١١709(‏ ومن طريقه ابن حزم )5١7/٠١(‏ عن 
الثوري عن غيلان بن جامع عنه؛ وسنده صحيح . 
وذكره ابن حزم فى «المحلى» »)75١1/٠١١(‏ وتصحف اسمه في مطبوع «الإعلام» إلى 


ا(أبن عتبة»؟!! 
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عليه ويتوارثان”'': وهذا صريح في أنَّ يمين الطلاق لا يلزم”""2» ولا تطلق الزوجة 
بالحنث فيهاء ولو حنث قبل”" موته لم يتوارثاء فحيث أثبت التوارث دل على 
الوا زوجة عند ركدلك عكرمة مولي ابن عاض انها عدن يمن الللاف لا 
يلزم كما ذكره عنه رتك بن داود في «تفسيره» في سورة النور عند قوله: 58 
َلَّذِينَ امنأ لا تَنَيعُوأْ خطوات الشّيِطنْ» [النور: ١؟]‏ ومن الغعجب أنكم قلتم: [إذا 
قال]*2: (إن شَفْى الله مريضي فعليّ صوم شرع أن ضندقة ع أذ خيدة'"" لرمه لاه 
قاصدٌ للنذرء فإذا قال: «إن كُلَّمتٌ فلاناً فعليَ صومء أو صدقة» لم يلزمه؟؛ لأنه 
للار لجاج وغضبء» فهو يمين فيه كفارة اليمين؛ فجعلتم قَصْده لعدم الوقوع عانقا 
من ثلاثة أشياء: إيجاب ما التزم” . ووجوبه عليه ووقوعه”. 

وقلتم: لو قال: «إن فعلت كذا ا وفعله لَزْمه» ولم يعم قصد 
الحلف من وقوعهء وهو أبغض الحلال إلى الله؛'''» ومنع من وجوب القَرّبات 


)0غ( أخرجه عيك الرزاق بنحوه (رقم ,))١ ١13‏ ومن طريقه ابن حزم . 


(0) في (ق): «تلرم». (0) فى (ق): «قبيل؟. 

(8) في (ك): «سعيد». (0) فى (ق): «إن قال» وسقط من (2). 
(5) في (ن) و(ق): «أو حج». 0) في (ق): «يلزم». 

(4) في (ق) و(ك): «إيجاب بالتزام». (9) في (ن) و(ك) و(ق): «ووقوعه عليه». 


)١(‏ يشير إلى حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»» وهو ضعيف. 

أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب الطلاق): باب كراهية الطلاق (؟7/ 500 رقم 
2117 ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (0/ 07 وابن نغ عدي فئ «الكامل» )5/ 
)١ 567‏ من طريق محمد بن خالد الوهبي عن معرّف بن واصل عن محارب بن دثار عن 
ابن عمر مرفوعا . 

وإسناده ضعيف» شل محمد بن خالد الوهبي في وصله؛ فرواه من هو أوثق منه وأكثر 
عدداً فأرسلوه» وهذا البيان. 

أخرجه أبو داود في اسئنه) (رقم /21)- ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (// 
1“ ثنا أحمد بن يونسء» والبيهقي أيضاً (/7”77) من طريق يحيى بن بُكير» وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (7617/5) من طريق ا وعبد الله بن المبارك في 
«البر والصلة» كما في «المقاصد الحسنة» (؟١)‏ -_. وأبو نعيم الفضل بن دكين كما قال 
الدار قطني فى «العدل» (0-) -. ا ا 
فرش دون ذكر (ابن عمر) فيه» وهذا هو الصوابء وهو الذي رجحه أبو حاتم كما 
فى «العلل» )57١/١(‏ لابنه -» والدارقطنى فى «العلل» (54/ق513/ ب)» والخطابى فى 
«معالم السنن» »)5151١7/5(‏ وإليه مال التبهةي شيف رجح رواية أبي داود عن أحمد بن 
يونس المرسلة على رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أحمد بن يونس الموصولة ‏ - 
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التي هي أحبٌ شيء إلى الله؛ فخالفتم صريح القياس والمنقول عن الصحابة 
والتابعين بأصحٌ إسناد يكون, ثم ناقضتم القياس من وجه آخر فقلتم: إذا قال: 
«الطلاقٌ يلزمني لأفعلنَّ كذا إن شاء الله» ثم لم يفعله لم يحنث؛ لأنه أخرجه 
مخرج اليمين؛ وقد قال النبي كَلِِ: «مَنْ حَلف فقال: إن شاء الله فإن شاء فعل 
وإن شاء ترك»"'' فجعلتموه يميناء ثم قلتم: يلزمه وقوع الطلاق؛ لأنه تعليقٌ فليس 
بيمين» ثم ناقضتم من وجه آخر فقلتم: لو قال: «الطلاق يلزمني لا أجامعها سنة» 
٠‏ و . 1 ٠‏ - 5 م البرك ري 000 عجو كولسل >بوحةه 

فهو كول كبوضل :فى اقرله [تعال 1227 لايق لعن تزيم تشم اند أن 4 
[البقرة: +77؟] والألية والإيلاء [والائتلاء]7'؟ هو الحلف بعينه كما فى الحديث: 


وهي عند الحاكم (؟95/1١)»‏ والبيهقي ‏ حيث قال عقبها: «ولا أراه ‏ أي: ابن أبي 
شيبة - حفظه» . 
وقد جاء الحديث موصولا من حديث ابن عمرء ولكن من طريقٍ المعتمد عليها 
«كالقابض على الماء»؛ أخرجه ابن ماجه في «السنن» (رقم 2»)35١١8‏ وأبو أمية 
الطرسوسي في «مسند ابن عمر؟ (رقم »)١5(‏ وابن حبان في «المجروحين» (15/5) - 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» (رقم )٠١55‏ -» وتمام في «الفوائد» (رقم 98لا - 
ترتيبه) ‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ ق7١٠/أ)‏ -» وابن عدي في 
«الكامل» (5/ )١17*‏ من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب به. 
والوصافي ليس بشيء؛ كما قال ابن معين» وقال الفَّلّاس والنسائي: متروك الحديث؛ 
فإسناده ضعيف جدا . 
وفى الباب عن معاذ عند الدارقطنى فى «السئن» (5/ 70). وابن عدي فى «الكامل» (؟/ 
5 بلفظ : «ما أحل الله شيئاً شقن عه الطلاق»., وله ألفاظ أخرى» واسيناده تيتا 
وحمل الفقهاء هذا الحديث على الصور التى لا يتحقق فيها الموجب للفراق؛ فإنه 
كو رتسلاهة المكروه الذى ينال تبي من عفن الله لما كرتي عليه من الأمناءة 
للزوجة أو أقاربهاء أو الولد الذي تتركه من خلفهاء وإنما سمّي بالحلال؛ لأن الحلال 
يطلق على ما يقابل الحرام» فيتناول المباح والمكروه. 
(!) رواهأحمد(5"/5 و58 5: و58 و"7١‏ ول/ا١١‏ و"6١).,‏ وأبو داود (7777) فى 
(الأيمان والنذور): باب الاستثناء فى اليمين» والترمذي )١151(‏ كذلكء والنسائى (// 
5) في (الأيمان والنذور): باب من حلف فاستثنى» و(90/9؟) باب الاستثناء» وابن 
ماجه )١١١5(‏ فى (الكفارات): باب الاستثناء فى اليمين» والدارمى (؟/ »)١80‏ والبيهقى 
(0/0 - 51 و١47/1)‏ من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء وإسناده صحيح. 
ولفظه: «... إن شاء مضى» وإن شاء ترك غير حنث»»2 وفى حديث أبى هريرة فى 
«صحيح البخاري» (7176): واصحيح مسلم؛ )١1104(‏ (8؟)... «لو قال: إن شاء الله 
لم يحنث». 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


0 على الله أن لآ يفعل خيراً2©0» وقال تعالى: #ولا يأتل ولوأ الْقضل مت 


وار أ ولي د [النوز:- 8؟] وقال الشاعر : 


ثم قلعم وليس بيمين فيدخل في قوله: ل 4 
الحو :]نا الله الككى: ما الذى اخلدعاعا وخزيه هاما +.وجعله يمينا وليين 
بيمين؟ ثم ناقضتم من وجه آخر فقلتم: إن قال: «إن فعلتٌ كذا فأنا كافر» وفَعَله 
لم يكفر؛ لأنه لم يقصد الكفرء وإنما قصد منع نفسه من الفعل بمنعها من الكفر؛ 
لل لي الو ل اا 
المعنى الذي منع من وقوع الكفر. ثم ناقضتم من وجه آخر فقلتم : لو قال: (إن 
فعلتٌ كذا فعلىَّ أن أطلق امرأتي» فحنث لم يلزمه أن يطلقهاء ولو قال: (إن فعلته 
فالطلاق يلزمني» فحنث وقع عليه الطلاق» ولهو”" تفرق اللغةُ [ولا]”*' الشريعة بين 
0000-6 والفعل'” . 

فإن قلتم: الفرق بينهما أنه التزه”'2 في الأول التطليق [وهو فعله]”"2 
الثاني وقوع الطلاق وهو أثْرٌ فعله. 

قيل: هذا الفرق الذي تخيّلتموه لا يُجدي شيئا؛ فإن الطلاق هو التطليق 
بعيته وها انزو كو نه عالقا نوهد اطي الوللاق: كييع”" ثلاثة أمون عرتة: 


)١(‏ أي: حلف», يقال: تألّىء يتألى» تألياً» وائتلى يأتلى اثتلاء: إذا حلف. 
واتحديك: أخرجه البخاري فى #صسيحه» كباب الصلم)+ يات :هل يشير الإماء 

بالصلح (/037"/ رقم )ل ومسلم في الاصحيحه) (كتاب المساقاة): باب استحياب 
الوضع من الدينء» (/١91١١9757-1١١/رقم‏ ا66١)‏ عن عائشة؛ قالت: استضع 
رسول الله يه صوت خصوم بالباب» عالية أصواتهم» وإذا أحدهما يستوضع الآخر 
ويسترفقه في شيء» وهو يقول: «والله لا أفعل» فخرج عليهما رسول الله كل فقال: 
«أين اهنا لي على الله لا يفعل المعروف؟», وأبهم مسلم شيخه فيه» انظر به: «غرر 
الفوائد المجموعة» (ص727/8” - 280 - بتحقيقى) . 

5 #البيت ف «اللشان» (4/14 د غاذة الآ) غير عتسوت» ورواء :ابن ختالويه: قليل الألاء: 
لس أب كجيدة؟ الا تدان بأنه فى الرتة» أى ١‏ نضرت] (و). 

(©) في المطبوع و(ك) و(ق): «ولا». 

(4): بها بين المعقوفتين سقط من (ك))2 ووقع في (ق): «و) ل «ولا». 

(5) «لأنه لا فرق في المعنى بين المصدر الصريح, والمصدر المؤول من أن والفعل» (ط). 

03( في (ن) و(ق) و(ك): «إن الملتزم». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

000 في (ق): «وههنا). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين < 22 
التزام التطليق» وهذا غير الطلاق بلا شكء والثاني: إيقاع التطليق» وهو الطلاق 
بعينه الذي قال الله فيه: ##الطَدّقُ عَرَّنَانَ» [البقرة: 9؟؟]» وقال ككللهِ: «الطلاق لمن 
أخذ بالساق2"''6. الثالث: صَيْرُورة”" المرأة طالقاً وبينونتها؛ فالقائل: «إن فعلتٌ 
كذا فعليٌ الطلاق» لم يرد هذا الثالث قطعاًء فإنه ليس إليه ولا من فِعْلهء وإِنَّما هو 
إلى الشارع . والمكلفٌ إنما يلزم ما يدخل تحت مقدرته” ""؟ وهو إنشاء الطلاق؛ فلا 
فرق أصلاً بين هذا اللفظ وبين قوله: «فعليَ أن أَطلّق» فالتفريق بينهما تفريق بين 
متساويين» وهو عدول عن محض القياس من غير نص ولا إجماع ولا قول 
صاحب . 


يوضحه أن قوله: «فالطلاق لازم لي» إنما هو فعله الذي يلزمه بالتزامه”*) 
وأما كونها طالقاً فهذا وصفهاء فليس هو لازماً لهء وإنما هو لازم لها””2. فلينظر 


(0١)‏ وان اماه 1 )من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا ابن لهيعة عن موسى بن 
أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس به مطولاء وفيه قصة. 
وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» )058/١(‏ بابن لهيعة. 
قلت: ومما يدل على ضعفه أنه رواه مرة أخرى مرسلًا؛ كما رواه الدارقطني (4/ 
3 ). ومن طريقه البيهقي (0/ .)365١‏ وابن لهيعة توبع ) فد رواه الطبراني في (الكبير) 
( ا من طريق يحيى الحماني عن يحيى بن يعلى عن موسى بن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس به. 
ويحيى الحماني ضعيف. 
وله متابعة أخرى. فقد رواه الدارقطني (77/14)» والبيهقي (/ )7”٠‏ من طريق أبي 
عتبة أحمد بن الفرج الحجازي» حدثنا بقية بن الوليد حدثنا أبو الحجاج المهري عن 
موسى بن أيوب به. 
وأحمد بن الفرج هذا ضعفه محمد بن عوف الطائي؛ ا لعن ا هفده 
يحتج بحديثه ) أو يتدين إلا أنه يكتب حديثه» وقال ابن أبى ي حاتم : محله الصدق . 
وله شاهد من حديث عصمة بن مالك رواه ابن عدي في «الكامل؛ (5/ ٠١٠‏ 
والطبراني في «الكبير» (/!١١/“7/ا5).‏ والدارقطني (707/5)» وابن ن الجوزي في «العلل 
المتناهية» من طريق الفضل بن المختار البصري عن عبيد الله بن موهب عنه مرفوعا . 
وهذا إسناد فبعنف عد | : الفضل هذا قال فيه أبو حاتم: أحاديثه منكرة يحدث 
بالأباطيل» وقال ابن عدي: وعامته مما لا ليون عليه إما إسناداً وإما متنا . 
(؟) في (ق): «والثالث تصيير» وفي (ك): 
(9) في (ن) و(ق) و(ك): «قدرته». 
(4) في (ق) و(ك): (إن فعله هو الذي يلزم بالتزامه». 
() في (ق) و(ك): «فليس هو لازماً [لها]ء وإنما هو لازم له»» وما بين المعقوفتين هنا سقط من (ك) . 


اللبيبُ المُنصف الذي العلمُ أحبٌ إليه من التقليد إلى مقتضى القياس المحض واتباع 
الصحابة [5؛ه]”'' والتابعين في هذه المسألة»؛ ثم ليختر لنفسه ما شاء» والله الموفق 
ثم [ناقضتم]”'' أيضاً من وجه آخر فقلتم: لو قال: «إن حلفتٌ بطلاقك أو 
يي ار لم يقل : بطلاقك» بل قال: «متى حلفت أو قعثٌ”") 
تحيناً فأنتت طالق» ثم قال: «إن كلت فلذنا نانك ت طالق)» حنث وقد وقع عليه 
الطلاق؛ لأنه قد 09 وأوقع اليمين» فأدخلتم الحلف بالطلاق في اسم اليمين 
والحلف في كلام [المكلف» ولم تدخلوه في اسم اليمين والحلف في كلام]”*' الله 
ورسوله» وزعمتم أنكم اتبعتم في ذلك القياس والإجماع» وقد أريناكم مخالفتكم 
لصريح القياس مخالفة لا يمكنكم الانفكاك عنها بوجه ومخالفتكم للمنقول عن 
الفنسابةوالفاتعية عا محا اتن عياش 4 تقاور عند المتصفيق آنا أولى بالقناضن 
والاتباع منكم في هذه المسألة» وبالله التوفيق 
وقلتم: و قعيف عليه أرعة بالذنا فهذق الكتهوه سقط عنة العد” وإن 

كَذْبِهِم أقيم عليه الحد؛ وعد من امد قياس 3 في الدنيا؛ فإن تصديقهم إنما 
زادهم قوة» وزاد الإمام ية يقينا نقها وعلها أعظم من العلم الحاصلٍ بالشهادة وتكذيبه» 
وتفريتكو ب أن البئئة لا دل بها إلا]”" مع الإنكار فإذا أقرّ فلا عمل للبينة, 
و[الإقرار مرةً لا يكفي سقط لضن ى' تقرية عاط :إن العمل تحاعنا ,الي ]0 
بالإقرار» وهو إنما [صدر منه تصديق البينة التي وجب الحكم بها بعد الشهادة. 
فسواء أقر أو لم يقر؛ فالعمل إنما]”” هو بالبينة"' . 

وقلتم: لو وجد الرجلُ امرأة في فراشه فظن أنها امرأته [فوطئها'”'2 د حَدٌ 
الإنا]ك ولا كرون هذا شبية مبقطة للحنة زولى عه على انمه أو اتسووعلنيا كان 
ذلك شبهة مسقطة للحد]”*» ولو حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد وولدت مرة 


(9) في (ق): «أو واقعت». (8) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) في (د): 7الحسد). (5) في (ك): «القياس». 


(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «تعمل»»2 وفي (ق): «تعمل إلا». 

(48) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) انظر كتاب: «الحدود والتعزيرات» (ص: ١04‏ - ؛١١1١)‏ للشيخ بكر أبو زيد. 

)١(‏ زاد هنا فى (ك): «شبهة مسقطة للحد» والعبارة في (ق): «فوطئها حد شبهة مسقطة للحد 
حد الزنا». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين < 


بعد مرة لم تحدء ولو تقاي”) الخجر كل يوم لم جد فتركتم محض القياس 
والثابت عن الصحابة ثم ونا لا شك فيه من الحد بالحبل ورائحة 
الغ : 


وقلتم: لو شهد عليه أربعة بالزنا فطعن في عدالتهم حُبس إلا”*' أن يُزكى 
الشهود. ولو شهد عليه اثنان بمالٍ فطعن في عدالتهما لم يحبس قبل التزكية؛ 
فتركتم محض القياس وقستم دعوى المراتينخ الولد وإلحاقه بهما وجعلهما أمَيْنَ له 
على دعوى الرجلين. ال ا فإن خروج 1 من أمين معلوم 


2. (ه) 
عمر وصذقه 8 


وقلتم: لو قال لأجنبى : «طلْقٍ امرأتي» فله أن يطلق في المجلس وبعده. 
ولو قال لامرأته: «طلقي نفسك» فلها أن تطلق [نفسها]''' ما دامت في المجلس» 
ثم فرقتم بينهما بأن «طلقي نفسك» تمليكٌ لا توكيل؛ لاستحالة أن يكون 
[الإنسان]”"' وكيلاً في التصرف لنفسه فيقيّد بالمجلس» وأما بالنسبة إلى الأجنبي 
فتوكيل فلا يتقيدء [وهذا الفرق]'' دعوى مجردة ولم تذكروا” حجة على أن 
قوله: «طلّقي نفسك» تمليك» وقولكم: «الوكيل لا يتصرف لنفسه» جوابه له أن 


)١(‏ في (ق): «تقيأً». (؟) ما بين المعقوفتين من (ق). 

م( مضى تخريج هذه الآثار المشار إليها. (4) في (ق): «إلى». 

(6) أخرج الدينوري في «المجالسة» (رقم ٠١40‏ بتحقيقي) بسنده إلى الأصمعي قال: 
«(اختصم رحجلان ل عمر بن الخطاب في ا كلاا هما بدعه: الا عمر أمّه فقالت: 
ل ثم غشيني الآخرء فدعا عمر قائفين فسألهماء فقال 
أحدهما: أعلن أم أ سر؟ قال: بل أسر قال: اشتركا فيه» فضربه عمر حتى اضطجع. ثم 
سأل الآخرء فقال مثل قولهء فقال: ما كنت أرى هذا يكون وقد علمت أن الكلبة 
تسفدها الكلاس» فتؤديى إلى كل فخل نَجَله) . 

وإسناده ضعيف» وهو معضل . 

وعلقه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (؟7/١ 8‏ 87 ط دار الكتب العلمية) عن 
الأصمعي أنضا: 

وفي (ق) و(ك): «عند عمر فصدقه». 

(1) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(2). 

307( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

(0) في (3) و(2): «ولم يذكروا». 


) 0ك ( إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يتصرف لنفسه ولموكلهء ولهذا كان الشريك وكيلاً بعد قبض المال والتصرف وإن 
كان متصرفاً لنفسه. فإن تصرفه لا يختص به ثم ناقضتم هذا الفرق فقلتم: لو 
قال: «أبرئ نفسك من الدَّيْن الذي عليك» فإنه لا يتقيدٌ بالمجلس» ويكون توكيلاء 
مع أنه تصرف مع نفسه؛ ففرّقتم بين «طلّقى نفسك» و«أبرئ نفسك مما عليك من 
الدين» وهو تفريق بين متمائلين» فتركتم محض القياس . 
وقالوا: من أقام شهود زور على أن زيداً طَلّق امرأته فحكم الحاكم بذلك 
فهي حلال لمن تزوجها من الشهودء وكذلك لو أقام شهود زور على أن فلانة 
تزوجته بولى ورضى فقضى القاضي بذلك فهي له حلال» وكذلك لو شهدوا عليه 
بأنه أعتق جاريته هذه فقضى القاضي بذلك فهي حلال لمن تزوجها ممن يدري 
باطن الأمر؛ فتركوا محض القياس وقواعد الشريعة» ثم ناقضوا فقالوا: لو شهدوا 
له زوراً بأنه وهب له مملوكته هذه أو باعها منه لم يحل له وطؤها [بذلك]”''»: ثم 
ناقضوا بذلك أعظم مناقضة فقالوا: [لو شهدا" بأنه تزوجها بعد انقضاء عدتها 
من المطلق وكانا”" كاؤْبَيْن فإنها لا تحل وحَبْسها على زوجها أعظم من حبسها 
على عدته؛ فأحلوها في أعظم العِصْمَّتين» وحَرّموها في أدناهماء وحرمة النكاح 
0 العدة . 

0 يُحد الذميٌ إذا زنى بالمسلمة ولو كانت قرشيّة علوية”* أو عَبّاسِية 
[ولا بسبٌ”" الله ورسوله وكتابه ودينه جَهْرَةَ في أسواقنا ومجامعناء ولا بتخريب 
5 المسلمين ولو اننا الحعامة القواةة" .ولا قفصي ذلك رهن 
معصوم المال والدم»ء حتى إذا منع ديناراً واحداً مما عليه من الجزية وقال: «لا 
أعطيكموه»”" أنتقضٌ بذلك عَهدُه": وحَل ماله ودمهء ثم ناقضتم من وجه آخر 
فقلتم: لو سرق لمسلم عشرة دراهم لقّطعت يدهء ولو قذفه ححدٌ بقذفه؛ فيا للقياس 
الفاسد الباطل المُناقِض للدين والعقل الموجب لهذه الأقوال التي يكفي في ردها 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «شهد؛. 

() في (ق): «نكانا». (4) في (ق) و(ك): «قرشية أو علوية؛. 

(65) فى (ق): «ولو سب». 

(3) «المساجد الثلاثة: المسجد الحرام: ومسجد الرسول بالمدينة المنورة» والمسجد 
الأقصىء وعيّنها لما تختص به من مزيد الشرف» (ط). 

0) في (ق) و(ك): «أعطيتكموه». (4) في (ق) و(ك): «انتقص عهده بذلك». 


إعلام الموقكين عن رب العالحين 22 
تصورهاء كيف استجاز المستجيز تقديمها على السّنن والآثار؟ [والله 
المستعا ]27 , 

وأجزتم شهادة المَاسِقَيْن والمحدّودين في القذف والأعميّيْن في التكاح» ثم 
ناقضتم فقلتم: لو شهد فيه عَبْدانَ صالحان عالمان يُفْتيان في الحلال والحرام لم 
يصح لا ريم ينعقد بشهادتهما؛ فمنعتم انعقاده بشهادة من عَدَلَْهُ الله 
ورسوله [355] ' وعقدتموه بشهادة من فسَّقَهُ الله ورسوله ومنع من قبول شهادته . 

وقلتم: لو شهد شاهد على زيد أنه غصب عمراً مالا أو شَّبَّه أو قذفه وشهد 
آخر أنه أقر بذلك ولم يتم النصاب لم يقض عليه بشيء”''. ولو شهد شاهد بأنه 
ظلق امرأته أو أَعْتَقّ عبذله أو باعه وشهد آخر بإقراره بذلك تمت الشهادة وفضى 
عليه . 

وقلتم: لو قال له: «بعتك هذا العبد [بألف]”"» فإذا هو جارية أو بالعكس 
فالبيع باطل؛ فلو قال: «بعبّك هذه النعجة بعشرة» فإذا هي كبش أو بالعكس فالبيع 
صحيحء ثم فرّقتم بأن قلتم: المقصود من الجارية والعبد مختلف. والمقصود من 
النعجة والكبش متقارب وهو اللحمء وهذا غير صحيح ؛ فإِن الدّر والنّسل المقصود 
من الأنثى لا يوجد فى الذكرء وعسب الفحل وضرابه المقصود منه لا يوجد فى 
الأنثىء ثم ناقضتم أَبْيَنَ مناقضة بأن قلتم: لو قال: «بعتك هذا القمح» فإذا هو 
شعير أو هله الألية») فإدا هلي شحم لم مم البيع م تقار المقصد. 

حإم ا اء عن 5 ١‏ : 0 حبوءه 

وقلتم: لو باعه ثوبا من ثوبين لم يصح البيع لعدم التعيين» فلو كان”* ثلاثة 
أثواب فقال: «بعتك واحدا منها» صح البيع؛ فيا لله العجب! كيف أبطلتموه مع 
قلة الجهالة والغرر وصححتموه مع زيادتهما؟ [أفترى زيادة] الثوب الثالث 
خففت القوو وفغت الي 0؟ وتفريقكم بأن العقد على واحد من اثنين يتضمن 
الجهالة والتغرير لأنه قد يكون أحدهما مرتفعاً والآخر رديئاً فيُفضي إلى التنازع 
والاختلاف» فإذا كانت ثلاثة فالثلاثة تتضمن الجيد والرديء والوسطء فكأنه قال: 





)000( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(1) في (ق) و(ك): «أقر بذلك لم يتم النصاب ولم يقص عليه بشيء». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في المطبوع و(ن): «فلو كانت». 
(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فزيادة» وفي (ك): «أقوى فزيادة». 

() في (ق) و(ك): «ورفعته». 


كا حرج الا ساد اد الس :تاس 
«بعتك أوسطها» وذلك أقل غرراً من بيعه واحداً من اثنين رديء وجيدء وإذا أمكن 
حمل كلام المتعاقدين على الصحة فهو أولى من إلغائه» وهذا الفوق ها زا الممالة 
إلا غرراً وجهالة؛ فإن النزاع كان يكون في ثوبين فقط وأما الآن فصار في ثلاثة» وإذا 
قال: «إنما وقع العقد على الوسط» قال الآخر: «بل على الأدنى؛ أو على الأعلى» . 

وقلتم: لو اشترى جاريةًٌ ثم أراد وطأها قبل الاستبراء لم يجزء ولو تيقٌنًا 
فراغ رحمها بأن كانت بكراً أو كانت بائعتها امرأة معه في الذاز تسحينك شقم أنيا 
غير مشغولة الرحمء أو باعها وقد ابتدأت في الحيضة ونحو ذلك» ثم قلتم: لو 
وطئها السيدُ البارحةً ثم زوّجها منه الغد جاز له وطؤها ورحمها مشتمل''* على 
ماء الوطء”''؛ فتركتم محض القياس والمصلحة وحكمة الشارع لفرق مُتَكَيّل؟؛ لا 
يُجُدي شيئاًء وهو أن النكاح لما صح كان ذلك حكما بفراغ الرحم» فإذا حكم 
بفراغ رحمها”؟ جاز له وطؤهاء فيّقال: يا لله العجب! كيف يُحكم بفراغ رحمها 
وهو حديث عهد بوطئها؟ وهل هذا إلا حكمٌ باطل مخالف للحس والعقل 
والشرع؟ نعم لو أنكم م يل لماتروجها حتى يستبرئها ويحكم بفراع 
رحمها» لكان هذا فرقأ صحيحا وكلاما متوجهاء ويقال حينئذ: لا معنى لاستبراء 
الزوج؛ فله أن يطأها عقيب العقد فهذا محض القياس» وبالله التوفيق. 

وقلتم: من طاف أربعة أشواط من السبع فلم يكمله حتى رجع””' إلى أهله 
أنه يجبره بدم وصح حَجّهء إقامة للأكثر مقام الكل» فخرجتم عن محض القياس؛ 
لأن الأركان لا مدخل للدم في تركهاء وما أمر به الشارع لا يكون المكلف ممتثلا 
به حتى يأتي بجميعه: ولا يقوم أكثره مقام كلهء كما لا يقوم الأكثر مقام الكل في 
الصلاة والصيام والزكاة والوضوء وغسل الجنابة» فهذا هو القياس الصحيح. 
والمأمور ما لم يفعل ما أمر به فالخطاب متوجة إليه بعد وهو فى عهلته 
والنبي يلِ لم يسامح المتوضئ بترك لمعة في محل الفرض لم يصبها الماء'" 





)١(‏ في المطبوع: «مشتغل». )٠(‏ في (ق): «الواطئ». 

)0 في (ق) و(ك): «مستحيل» . (54) في (ق): «الرحم». 

69 أخر جه مسلم )2 (كتاب الطهارة): باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 
منها في تعليقي على «الخلافيات» للبيهقي /١(‏ مسألة رقم ٠‏ والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات. 
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ولا أقام الأكثر مقام الكل. والذي جاءت به الشريعة هو الميزان العادل» لا هذا 
الميزان العائل» وبالله التوفيق. 

وقستم الادُّهَانَ بالخل والزيت في الإحرام على الادهان بالمسك والعنبر في 
وجوب الفدية» ويا بُعد ما بينهماء ولم تقيسوا نبيذ التمر على نبيذ العنب مع قرب 
الأخوة التي بينهما . 

وقلتم : لو أفطر في نهار رمضان فلزمته الكفارة ثم سافر لم تسقط عنه؛ أن 
سفره قد يتخذ وسيلة وحيلة إلى إسقاط ما أوجب الشرعٌء فلا تسقط” ». وهذا 
بخلاف ما إذا مرض أو حاضت المرأة فإن الكفارة تسقط؛ لأن الحيض والمرض 
ليس من فعلهء ثم ناقضتم أعظم مناقضة فقلتم : لو احتال لإسقاط الزكاة عند آخر 
الخول فمللك فالة اوعضي" احتلة فلما انقضى الحول استرده منهاء واعتذاركم 
بالفرق - بأن هذا تحيّل على [منع الوجوب» وذاك تحيل على]”" إسقاط الواجب 
بعد ثبوتهء والفرق بينهما ظاهر ‏ اعتذا 9) لا يجدي شيئاً ؛ فإنه كما لا يجوز 
التحيل لإسقاط ما”*' أوجبه الله [ورسوله]”" لا يجوز التحيل لإسقاط أحكامه بعد 
انعقاد أسبابها ولا تسقط بذلك . 

وإذا انعقد سبب الوجوب لم يكن للمكلف إلى إشقاطه" يعق ذلك ميا + 
وسببه الوكوتب: هذا قائم "ا وهو المِنّى بملك الصاب» وهو لم يخرج عن العِنّى 
بهذا التحيّل. ولا تعدة اللهبولا رسولة :ولا احد هن خلقه ولا زمه نثير ا كينا 
بهذا التحيل يستحق”* أخذ الزكاة ولا تجب عليه الزكاة. 

هذا من أقبح الخداع والمكرء فكيف يَروجٌ على من يعلم خفايا الأمور 
وخبايا”*' الصدور؟ وأين القياس والميزان والعدل الذي بعث الله به [رسله 20١0].‏ 
التحيّل على المحرمات وإسقاط الواجبات؟ وكيف تخرج الحيلة المفسدة التي في 
العقود المحرمة عن كونها مفسدة؟ أم كيف [يقلبها]''' مصلحة محضة ومن 





010 في (ق): #يسقط). (١‏ 5 (ق): «زوجته) . 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؛) في (ق) و(ك): «اعتذاراً»! 
(5) في (ق): ١‏ 


() في المطبوع و(ن): «لم يكن للمكلف لإسقاطه». 

0,2١‏ في (ق) و(ك): «وسبب الوجوب في هذا قائم». 

() في (ق) و(ك): «فيستحق». (9) في (ك): «وخفايا» 

)٠١(‏ في (ق) و(ك): «رسوله إلى». )١١(‏ في المطبوع و(ن): «يقلل بها». 
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المعلوم أن المفسدة تزيد بالحيلة ولا تزول وتُضاعف" لاسي سين 
المفسدة العظيمة التي اتقيف لعنة اله بورسوله للقعال والتفلل 10" انيعس 
ذلك قبل العقد ثم يعقدا بنيّة ذلك الشرط ولا يشتر و ا 
أَخْلَّيا صلب العقد من التلفظ بشرطه حسبء والله ورسوله والناس وهما يعلمون 
أن العقد إنما عُقد على ذلكء» فيا لله العجب! أكانت هذه اللعنة [على مجرد ذكر 
الشرط في صُلب العقد» فإذا تقدم على العقد انقلبت اللعنة]*“ رحمة وثواباً؟ وهل 
الاعتبار في العقود إلا بحقائقها ومقاصدها؟ وهل الألفاظ إلا مقصودة لغيرها قصد 
الوسائل؟ فكيف يُضاع المقصود ويعدل عنه في عقد مساو لغيره من كل وجه 
لأجل تقديم لفظ أو تأخيره أن إنالة قيرة والعقهة واحدة؟ هذا يها د رمعنه 
الشريعة الكاملة المشتملة على مصالح العباد في دينهم ودنياهم؛ فأصحاب الحيل 
تركوا محض القياس» فإن ما احتالوا عليه من العقود المحرمة مساو من كل وجه 
لها في القصد والحقيقة والمفسدة والفارق أمر صوري أو لفظي لا تأثير له ألبتة 
.فأيُ فرق بين أن يبيعه تسعة”* دراهم بعشرة ولا شيء معها وبين أن يضم إلى أحد 
العَوضَين خرقة تساوي فلساً أو عود حطب أو أذن شاة ونحو ذلك؟ فسبحان الله! 
ما أعجب حال هذه الضميمة الحقيرة التي لا تقصد! كيف جاءت إلى المفسدة 
الع 331 اللورفيوله بحري تفن قوسل لبهلا ننه الريا: فازالنها [ رمحن 
. بالكلية» بل قَلَبتها مصلحة»ء وجعلت حرب الله ورسوله سلما ورضاً؟ وكيف جاء 
محلل الربا المُستعار الذي هو أخو مُحَلْل التُكاح إلى تلك المفاسد العظيمة 
ود أي اوسا الج اياي لام وا ا 
تعاقدا”" عليها صورة ثم أعيدت إلى مالكها؟ ولله”" ما أفقه اس ل اليه 
وأعلمه بالقياس والميزان! حيث سثل عما هو أقربث من ذلك بكثير فقال: دراهم 


)010( في (ق): ااوتتضاعف)» . 

3( كما ورد في الحديث الصحيح» وتقدم تخريجه. والعبارة في (ك): النقيدا؟ والكوعل :لد 
بأن شرطا». 

() في المطبوع: «ولا يشرطاه». 

(5) هما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) في (ق) و(ك): لاسبعة» 

05( في (ق) و(ك): «وصحتها»!. وقال في هامش (ق): (لعله: صححتها) . 

(0) في (ق): «المرابين يعاقد عليها». (0) في (ق): «وذلك». 
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بدراهم دخلت بينهما ا فيا لله العجب! كيف اهتدت هذه الحريرة لقلب 
مفسدة الربا مصلحة ولعنة آكله رحمة وتحريمه إذنا وإباحة؟ 

ثم أين القياس”" والميزان في إباحة العِيئّة التي لا غرض للمرابيين' "' في 
السلعة قطء وإنما غرضهما ما يعلمه الله ورسوله وهما والحاضرون من أخذ مئة 
حالة وبذل مئة وعشرين مُؤْجَلة [في ذمته» ثم يبيعها بنقد]””'» ليس لهما غرض 
وراء”” ذلك ألبتةء فكيف يقول الشارع الحكيم: إذا أردتم حِلَّ هذا فتحيّلوا عليه 
بإحضار سلعة يشتريها آكل الربا بثمن مؤجل في ذمته ثم يبيعها للمرابي بنقد حاضر 
فينصرفان على مئة بمئة وعشرين والسلعة حرف جاء لمعنى في غيره؟ وهل هذا إلا 
عدو عن محض القياس وتفريق بين متمائلين في الحقيقة والقصد والمفسدة من 
كل وجه؟ بل مفسدة الحيل الربوية أعظم من مفسدة الربا الخالي عن الجيلة» فلو 
لم تأت الشريعة بتحريم هذه الحيل لكان محض القياس والميزان العادل يوجب 
كحرينها ؟: ولهد] شافت اه منحانه و[تعال "من اال على اسقاحة "نا خامة 
بما لم يعاقب به من ارتكب ذلك المحرم عاصياً؛ فهذا من جنس الذنوب التي 
يتاب منهاء وذاك من جنس البدع التي يظن صاحبها افر المعس تي .. 


والمقصود ذكر تناقض أصحاب القياس والرأي فيه»ء وأنهم يُمَرّقون بين 
المتمائِلَيْن: ويجمعون بين المُخْتَلفِيْنَء [كما]”'" فَرّقتم بين [ما]''' لو وكل رجلين 
معاً في الطلاق فقلتم: لأحدهما أن ينفرد بإيقاعه» ولو وكلهما (معاً) في الخُلع لم 
يكن لأحدهما أن ينفرد به» وفرقتهم [بين الأمرين]”'' بما لا يجدي شيئاً» وهو أن 
الخلع كالبيع وليس لأحد الوكيلين الانفراد به لأنه أشرك بينهما في الرأي ولم 
يرض بانفراد أحدهماء وأما الطلاق فليس المقصود منه المال» وإنما هو تنفيذ 
قوله وامتثال أمرهء فهو كما لو أمرهما بتبليغ الرسالة» وهذا فَرْق لا تأثير له ألبتة» 


)١‏ سيأتي تخريجه. (0؟) في (ق): «ثم إن القياس»2. 
(6) في (ق): «للمرابين». 
(5) ما بين المعقوفتين من (ك) وكتب فوقها أنه كذا في نسخة وفي (ق): «في ذمته» فقطء 
وسقط من سائر النسخ . 
ره( ف (ك) و(ق): «غير)ا. 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
وما بين الهلالين سقط من (ق) وحدها. 
0) في (ق) و(ك): «إباحة». 
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بل هو باطل فإِنْ احتياج الطلاق”'؟ ومفارقة الزوجة إلى الرأي والخيرة والمشاورة 
مثل احتياج الخلع أو أعظم؛ ولهذا أمر الله سبحانه ببعث الححكميّن معاً.» وليس 
لأحدهما أن ينفرد بالطلاق» مع أنهما وكيلان عند القياسيين» والله تعالى”) 
جعلهما حكمين» ولم يجعل الأحدهما الانفراد؛ فما بال وكيلي الزوج لأحدهما 
الانفراد؟ وهل هذا ]0 خروج عن محض القياس وموجب النص؟ وقلتم: لو 
قال لامرأته: «طلّقي نفسك») ثم نهاها في المجلس ثم طَلْقَتَ نفسها وقع الطلاق» 
ولو قال ذلك لأجنبي ثم نهاه في المجلس ثم طلق لم يقع الطلاق؛ فخرجتم عن 

جب ”4 القياس» وفرقتم بأن قوله لها تمليك وقوله للأجنبي توكيل» وقد تقدم 
بطلان هذا الفرق قريباء وقلتم: لو وَصّى إلى عبد غيره فالوصية باطلة وإن أجاز 
سيده» ولو وكّل عبد غيره فالوكالة جائزة وإن ردها السيد ولكن تُكره بدون إذنه 
وقلتم: إذا أَوْصى بأن يعتق عنه عبداً بعينه فأعتقه الوارتٌ عن نفسه وقع عن 
الميت» ولو أعتقه الوَصِيُ عن نفسه لم يجز عن نفسه ولا عن الميت» وفرّقتم بأن 
تصرف الوارث بحق الملك فنفذ تصرفه وإن خالف الموصي» وتصرف الوصي 
بحق الوكالة فلا يصح فيما خالف المُوصي [وتصرف]”'» وهذا فرقٌ لا يصح. 
فإن تعيين المُوصي للعتق'' في [هذا]”" العبد قطع ملك الوارث لهء فهو كما لو 
أوصى إلى أجنبي بعتقه سواء؛ وإنما ينتقل إلى الوارث من التركة ما زاد على 
الدَيْن والوصية اللازمة. 


وقلتم: لو قال: «ثلث مالي لفلان وفلان» وأحدهما ميت فالثلث كله للحي 
[وقلتم:]" ولو قال: «بين فلان وفلان» وأحدهما ميت فللحي نصفه» وهذا تفريق 
بين متمائلين لفظأ ومعنىٌ وقصدأاء واقتضاء الواو للتشريك كافتضاء «بين» ولهذا 
استويا في الإقرار وفي استحقاق كل واحد منهما النصف لو كانا حَيِّينَء وقلتم : 
لو أوصى له يثلث ماله وليس له من المال شيء؛ ثم اكتسب مالا فالوضية لآزمة 
في ُلنه ولو أوصى له بثلث غنمه ولا غنم له ثم اكتسب غنماً فالوصية باطلة؛ 


)١(‏ فى (ق) و(ك): «فإن احتياجه فى الطلاق». 

(؟) في (ق) و(ك): «فالله سبحانه»» ووقع في (ق) قبلها: «القياسين». 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق): و(ك) «محض». 

(6) ها بين المعقوفتين من (ك) و(ق). (5) في (ق) و(ك): «الموصى بالعتق». 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعء ووقع في (ق): «لو قال». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ©2»©2 


فتركتم محض القياس» وفرقتم بفرق"'' لا تأثير له» ولا يتحصّل منه عند التحقيق 
شيء) والله المستعان وعليه التكلان. 
فصل 
[مَثْلُ مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات] 

وجمعتم بين ما فرّق الله بينه من الأعضاء الطاهرة والأعضاء النجسة؛ 
فنجستم الماء الذي يلاقي هذه وهذه عند رفع الحدث». وفرقتم بين ما جمع الله 
كابر الرضره راحم لم يصح أحدهما بلا نية دون الآخرء وجمعتم بين ما 
فاق الله ستيه من الشعون والأعضاء ء فنجستم كليهما بالموت» وفرقتم بين ما 
جمع الله بينهما من سباع البهائم فنجستم منها الكلب والخنزير دون سائرهاء 
وجمعتم بين ما فرق الله بينه وهو الناسي والعامد والمخطئ والذاكر والعالم 
والجاهل ؛ تإله سيحانه "" فرق بتهم في الرلم فجمدتم متهم في الحكي في كدير 
من المواضعء كمن صلى بالنجاسة ناسياً أو عامداًء وكّمَّنْ فعل المحلوف عليه 
ناسياً أو عامداًء [وكمن تطيّب في إحرامه أو قَلَّم ظُفره أو حلق شعره ناسياً أو 
عامداً]"' فسويتم بينهماء وفرقتم بين ما جمع الله بينه من الجاهل والناسي 
فأوجبتم القضاء على من أكل في رمضان جاهلا ببقاء النهار دون الناسي» وفي 
غير ذلك من المسائل» وفرقتم بين ما جمع الله بينه من عقود.الإجارات كاستئجار 
الرجل لطحن الحب بنصف كر" من دقيقٍ واستئجاره لطحنه بنصف كر منهء 
فصححتم الأول دون الثاني» بع اسرانيها من جميع الوخرة وفرّقتم أن العمة 
في الأول [في]”'' العوض الذي استأجره به ليس مُسْتَّحقاً عليه» وفي الثاني العمل 
مستحقٌ عليه فيكون مستحقاً له وعليه» وهذا فرق صوري لا تأثير له ولا تتعلق'" 
بوجوده مفسدة قطء اجيلك ولد رياولا خرويولا تار بولا هربخا يمع اصيك 
العقد بوجهء وأي غرر أو مفسدة أو مضرة للمتعاقِدَيّن في أن يدفع إليه غزله ينسجه 


)١(‏ في المطبوع و(ن): «تفريقاً». (؟) في (ق): «فإن الله سبحانه». 
06 هاون عدر قن مقط ع 33 :ورك 
(4:) «الكر»: مكيال للعراق. (ط). 
ليغ الكرع لقعم الكاف وتشديد الراءء جمعه: أكرار : مكيال لأهل العراق» قدره 
٠‏ قفيزاًء أو 5٠‏ أردياء أو /٠١‏ صاعاً. انظر : لبعد اتنا رصن . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (ق): «يتعلق». 


»2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ثوباً بربعه وزيتونه يعصره زيتاً بربعه وحبه يطحنه بربعه؟ وأمثال ذلك مما هو 
مصلحة محضة للمتعاقدين لا تتم مصلحتهما في كثير من المواضع إلا به؛ فإنه 
ليس كل واحد يملك عوضاً يستأجر به من يعمل له ذلك» والأجير محتاج إلى 
جزء من ذلك» والمستأجر محتاج إلى العمل» وقد تراضيا بذلك» ولم يأت من الله 
ورسوله نص يمنعهء ولا قياس صحيح» ولا قولُ صاحب» ولا مصلحة معتبرة ولا 
مرسلةء ففرقتم بين ما جمع الله بينه»ء وجمعتم بين ما فرق الله بينه» فقلتم: لو 
اشترى عنباً ليعصره خمراً أو سلاحاً ليقتل به مسلماً ونحو ذلك إن البيع صحيح» 
وهو كما لو اشتراه ليقتل به عدو الله ويجاهد به في سبيله أو اشترى عنباً ليأكله 
كلاهما سواء في الصحةء وجمعتم بين ما رق ليده فقلتم: لو استأجر"'' داراً 
ليتخذها كنيسة يُعبدٌ فيها الصليب والنار جاز له كما لو استأجرها ليسكنهاء ثم 
ناقضتم أعظم مناقضة فقلتم: لو استأجرها ليتخذها مسجداً لم تصح الإجارة. 
وفرقتم بين ما جمع الله بينه فقلتم: لو استأجر أجيراً بطعامه وكسوته لم يجزء والله 
سبحانه لم يفرّق بين ذلك وبين استئجاره بطعام مُسمّى وثياب معينة» وقد كان 
الصحابة [85]”'' يؤجر"" أحدهم نفسه في السَّفر والعّزو بطعام بطنه ومركوبه”*. 
وهم أفقه الأمة. وفرقتم بين ما جمع الله بينه من عقدين متساويين من كل وجهء 
وقد صرح المتعاقدان فيهما بالتراضي» وعلم الله سبحانه تراضيهما والحاضرون» 
فقلتم: هذا عقد باطل لا يفيد الملك ولا الجل حتى يصرحا بلفظ: بعت 
واشتريتٌ» ولا يكفيهما أن يقول كل واحد منهما: أنا راض بهذا كل الرضى» ولا 
ند.رضيك نهدا عوضا عن هذا مم قوق هذا اللفظ ادل على الرقص الذي 
جعله الله [سبحانه] شرطاً للحل من لفظة: بعت واشتريت؛ فإنه [لفظ]'"2 صريح 
فيه» وبعت واشتريت إنما يدل عليه باللزوم؛ وكذلك عقدٌ النكاح» وليس ذلك من 
العبادات التي تعبّدنا الشارع فيها بألفاظ لا يقوم غيرها مقامها كالأذان وقراءة 
الفاتحة في الصلاة وألفاظ التشهد وتكبيرة الإحرام وغيرهاء بل هذه العقود تقع من 


)1١(‏ في (ق) و(ك): «لو اشترى». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

(6) في (ق) و(ك): (يؤاجر». (5) في (ق): اوركوبه». 
(60) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(7) قال في هامش (ق): «لعله: رضى» وسقطت لفظة (في) من (ق). 


البرّ والفاجر والمسلم والكافرء ولم يتعبدنا"'' الشارع فيها بألفاظ معينة» فلا فرق 
أصلاً بين لفظ الإنكاح”'' والتزويج وبين كل لفظ يدل على معناهما . 

وأفسدٌ من ذلك اشتراط العربية مع وقوع النكاح من العرب والعجم والثّرك 
والبربر ومن لا يَعْرف كلمة عربية» والعجب أنكم اشترطتم تلفظه بلفظ"" لا يدري 
ما معناه ألبتة وإنما هو عنده بمنزلة صوتٍ في الهواء”*' فارغ لا معنى تحته. 
فعقدتم [العقد]””' به» وأبطلتموه بتلفظه'' باللفظ الذي يعرفه ويفهم معناه ويميز 
بين معناه وغيرهء وهذا من أبطل القياس» ولا يقتضي القياس إلا ضد هذاء 
فجمعتم بين ما فرق الله بينه» وفرقتم بين ما جمع الله بينه. 

وبإزاء هذا القياس قياس من يُجوّز قراءة القرآن بالفارسية» ويجوز انعقاد 
الصلاة بكل لفظ يدل على التعظيم ‏ كسبحان اللهء وجل الله والله العظيمء 
ونحوه ‏ عربياً كان أو فارسياًء ويجوز إبدال لفظ التشهد بما يقوم مقامهء وكل هذا 
من جنايات الآراء والأقيسة» والصوابٌ انبا ألفاظ العبادات» والوقوف معهاء 
وأما العقود والمعاملات فإنما تتبع مقاصدها والمراد منها بأي لفظ كان؛ إذ لم 
يشرع الله ورسوله لنا التعبد بألفاظ معينة لا نتعداها”" . 


وجمعتم بين ما فَرّق الله بينه من إيجاب النفقة والسكنى للمبتوتة وجعلتموها 
كالزوجة. وفرقتم بين ما جمع الله مدع اسه بن - الرجعية المعتدة 
0 زوجها منزلهما حيث يقول [تعالى]” : لا عرِجوَهُنَ من ُوْتَهِنَ 
يخْرَجْنَ4 [الطلاق: »]١‏ وحيث أمر النبي كل المتوفى عنها أن تمكث في بيتها 


شوب '': وجمعتم بين ما فرّق الله بينهما من بول الطفل والطفلة 


)01( في (ق): «ولا يتعبدنا؟ . 0( في (ق): «لفظ النكاح؟ . 

(6) في (ق) و(ك): «اشترطتم تلفظأ». 

(4) في (ق) و(ك): «بمنزلة صوري في الهواء». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (ن): «بلفظه 

(0) انظر في هذا «الموافقات» للإمام الشاطبي 55٠ /١(‏ و 01/5‏ بتحقيقي). 

(4) في (ق) و(ك): «منزلها». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

/"( والدارمي‎ :»)45١- وأحمد (5/٠١/ا و+55‎ »)041١/5( رواه مالك في «الموطأ»‎ )2٠١( 
)١١١5( ؛ وأبو داود (5100) في (الطلاق: باب المتوفى عنها تنتقل)» والترمذي‎ 
١919و‎ ١194/5( فى (الطلاق: باب ما جاء أي تعتد المتوفى عنها زوجها)., والنسائي‎ 
في (الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل)» وابن ما‎ )6 
- في (الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها) كلهم من طرق عن سعيد بن‎ 2) 1( 


مس إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الرَضِيعينِ فقلتم: يُعْسَلان''» وفرّقتم بين ما جمعت السنّة بينه من وجوب غسل 
قليل البول وكثيره» وفرقتم بين ما جمع الله ورسوله بينهما من ترتيب أعضاء 
الوضوء وترتيب أركان الصلاة» فأوجبتم الثاني دون الأول» ولا فرق بينهما لا في 
المعنى ولا في التّقل» والنبي يَكلعِ هو المبين عن الله سبحانه أَمْره ونهيه» ولم 
يتوضأ قط إلا مرتبأ ولا مرة واحدة في عمره”” كما لم يُصَلَّ إلا مرتباً» ومعلوم أن 
العبادة المنكوسة ليست كالمستقيمة» ويكفى هذا الوضوء اسمه وهو أنه وضوء 
مكدع كيني" بكرن اذا ريسيت ون ما قزق اله معد ون إرالة السقايدة 
ورفع الحدث فسؤيتم بينهما في صحة كل منهما بغير نية» وفرّقتم بين ما جمع الله 
بينهما من الوضوء والتيمم فاشترطتم النية لأحدهما دون الآخرء وتفريقكم بأن 
الماء يطهر بطبعه فاستغنى عن النية بخلاف التراب فإنه لا يصير مطهراً إلا بالنية 
فرق صحيح بالنسبة إلى إزالة النجاسة فإنه مزيلٌ لها بطبعهء وأما رفع الحدث فإنه 
ليون زافما له يطة إذ الحدف لبن يها يوسا برقي الناء عه ادن 
النجاسة» وإنما يرفعه بالنية؛ فإذا لم تقارنه النية بقي على حالهء فهذا هو القياس 


المحض . 


- إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك. . . . به 
وفيه قصة . 
وأعله عبد الحق ‏ كما في «التلخيص الحبير» (*/  )71١‏ بجهالة حال زينب وبأن 
وتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 44" 040 بأن سعداً وثقه النسائي» 
وابن حبان وزينب وثقها الترمذي. 
قال ابن حجر: وذكرها ابن فتحون» وابن الأمين (كذا!! الصواب: الأثير) في 
(الصحابة». 
)١(‏ انظر: «تحفة المودود» (ص: .)5١7- 7١‏ 
2 قلت * قال البيهقى ‏ رحمه أللّه فى «الخلافيات») (1 9 بتحقيقي) : «ولم يرو عن 
النبي يك أنه 57 متكوضا قط) اه. 
قلت* وَالترتيك في أعشاء الوضوء مما لا بل مئه» والأحاديث التي اعتمد عليها 
القائلون بغير ذلك: الصريح منها غير صحيح» والصحيح منها لا يفيد ما ذهبوا إليه» 
وانظر: «تنقيح التحقيق» 4١75 /١(‏ 50) فهنالك مؤيدات كثيرة لهذا القول» ولا يتسع 
المقام سرد ذلك بالتفصيل » وانظر: كتاب «الخلافيات») للومام البيهقي (١8/1م:‏ -5ؤغة/ 
المستالة: ١١ب‏ يتحقيقى): 
(0) في (ق) و(ك): «أنه وضوء منكوس» وكيف». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ظ 10 


وجمعتم بين ما فرّق الله بينه فسويتم بين بدن أطيب المخلوقات وهو ولي الله 
المؤمن وبين بدن أخبث المخلوقات وهو عدوه الكافرء فنجستم كليهما بالموت. 
ثم فرقتم بين ما جمع الله بينه فقلتم: لو عسل المسلم ثم وقع في الماء لم 
ينجسه » ولو عُسل الكافر ثم وقع في ماء نبّسهء ثم ناقضتم في الفرق بأن المسلم 
إنما عُسل ليُصَلَّى عليه فطهر بالغسل لاستحالة الصلاة عليه وهو نجس بخلاف 
الكافرء وهذا الفرق ينقض ما أصّلتموه من أن النجاسة بالموت نجاسة عينية فلا 
تزول بالغسل لأن سببها قائم وهو الموت» وزوال الحكم مع بقاء سببه ممتنع» 
فأي القياسين هو المعتدٌ به في هذه المسألة؟ وفرقتم بين ما جمعت السنّة والقياس 
بينهما فقلتم: لو طلعت عليه الشمس وقد صَلَّى من الصبح ركعة بطلت صلاته. 
ولو غربت عليه الشمس وقد صلى ل ل ل 
الصحيحة الصريحة قد سَوَّت بينهما("'» وتفريقكم بأنه في الصبح حر ج'" من وقت 
كامل إلى [غير]”" وقت [كامل ففسدت صلاته وفي العصر خرج من وقت كامل 
إلى وقت]”*' كامل وهو وقت صلاة الم ولو لويكن د القياس إلا 
مخالفته لصريح السئّة لكفى في بطلانه؛ فكيف وهو قياس فاسد"'' في نفسه؟ فإن 
الوقت الذي خرج إل ال المو لطيو لسن براقت الصلاة الأولى» فهو ناقص 
بالنسبة إليهاء ولا ينفع كماله بالنسبة إلى الصلاة التي هو فيها . 


فإن قيل : لكنه خرج 0 في الصبح وهو وقت طلوع الشمس» 


قيل : 59 هذا فرق فاسد؛ لأنه ليس بوقت نهى عن هذه الصلاة التى هو فيها 
بل زى ]00 وقفت أمر بإتمامها بنص صاحب الشرع حيث يقول : «فَليَتِمَ صلاتهول7 


)١(‏ رواه البخاري (019) في (مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الفجر ركعة)» ومسلم 
(70) في (المساجد): باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» من حديث 
أبي هريرة. 

(؟) في (ق) و(ك): «خروج». 

(*) ها بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق) وسقط في (ك). 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض يسع ثلاث كلمات» وسقط من (8). 

(5) في (قى) و(ك): «فافترقتا». (5) في (ك): «باطل». 

(0) ما بين المعقوفتين من (ق). (4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) قطعة من الحديث السابق. 


م5 ( | إعلام الموقكين عن رب العالمين 
وإن كان وقت نهي بالنسبة إلى التطوع؛ فظهر أن الميزان الصحيح مع السنة ظ 
الصحيحة» [وبالله التوفيق]7'؟ . 
وجمعتم بين ما فرّق الله بينه فقلتم: المختلعة البائنة التي قد ملكت نفسها 
يلحقها الطلاق» فسويتم بينها وبين الرجعية في ذلك» وقد فرّق الله بينهما بأن 
جعل هذه مفتدية لنفسها مالكة لها كالأجنبية وتلك زوجها أحقٌ بهاء ثم فرّقتم بين 
ما جمع الله بينه » فأوقعتم عليها مُرْسَلَ الطلاق فون معلقة :وصو يانه يوون كم 
ومن المعلوم أن من مَلكه الله أحد الطلاقين ملكه الآخرء ومن لم يملكه هذا لم 
يملكه هذا!! 


وجمعتم بين ما فرّق الله بينه فمنعتم مِن أكُل الضَّبّ وقد أكل على مائدة 
رسول الله كلخ وهو ينظرء فقيل له: أحرام هو؟ فقال: لا”". فقستموه على 
الأحناش والفيران» وفرقتم بين ما جمعت السنّة بينه من لحوم الخيل التي أكلها 
الصحابة على عهد رسول الله كلهِ مع لحوم الإبل وأذن الله [تعالى] فيها)؛ 
فاه [سبحانه]””' ورسوله بينهما في الحلء وفرّق الله ورسوله بين الضَّب 
والحنش ذ في التحريم» وجمعتم بين ما فرقت السئة بينه من لحوم الإبل وغيرها 
حيث قال: «توضئوا من لحوم الإبل» ولا تتوضئوا من لحوم الغنم)”'' فقلتم: لا 
نتوضأ لا من هذا"'' ولا من هذاء وفرقتم بين ما جمعت الشريعة بينه فقلتم في 


. في (ق) و(ك): «والله أعلم»‎ )1١( 

(0) قال في هامش (ق): «قوله: «فأوقعتم عليها من مرسل الطلاق.. .2 إلخ. الظاهر أن 
العبارة مقلوبة؛ لأن المروي عن أبي حنيفة أنه يلحقها الطلاق الصريح المعين دون الكناية 
والمرسل» وهو أن يقول: كل امرأة لي طالق». 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الذبائح والصيد): باب الضب (557/4/ رقم 
7ع ة), ومسلم في ااصحيحه» (كتاب الصيد والذبائح): باب إباحة الضب» /١6577/9(‏ 
رقم 5)») عن خالد بن الوليد وَيدن 

(4) أخمرجه البخاري (0015) في (الصيد): باب النحر والذيح»؛ ومسلم )١945(‏ في 
(الصيد): باب في أكل لحوم الخيل عن أسماء قالت: «نحرنا فرساً على عهد 
رسول الله كل فأكلناه» وانظر رسالة ابن قطلوبغا: «حكم الإسلام في لحوم الخيل» ( 
(ص ”0 وها بعدها)» وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(7) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم: 

ظ 6). من حديث جابر بن سمرة. 

(0) في (ق): «لا يتوضاأ من هذا». 


القيء: إِنْ كان ملء الفم فهو حَدَّث''. وإن كان دون ذلك فليس بحدثء [ولا 
يُعرف في الشريعة شيء يكون كثيره حدثاً دون قليله» وأما النوم فليس بحدث]”'', 
وإنما هو مظنة فاعتبر"' ما يكون مظنة وهو الكثير» وفرّقتم بين ما جمع الله بينه 
فقلتم: لو فتح على الإمام في قراءته لم تبطل صلاته» ولكن تكره”*'؛ لأن فتحه 
قراءة منه» والقراءة خلف الإمام مكروهة» ثم قلتم: فلو*“ فتح على قارئ غير 
إمامه بطلت صلاته؛ لأن فتحه عليه مخاطبة له فأبطلت الصلاة"''» ففرقتم بين 
متمائلين؛ لأن الفتح إن كان مخاطبة في حق غير الإمام فهو مخاطبة في حق 
الإمام”'". وإن لم يكن مخاطبة في حق الإمام فليس بمخاطبة في حق غيره» ثم 
ناقضتم من وجه'ةا آخر أعظم مناقضة فقلتم: لو نوى”' المّنْح على غير الإمام 
خرج عن كونه قا رئاأ إلى كونه اعل] بالنية» ولو نوى الربا الصريح ار 
الصريح وإسقاط الزكاة بالتمليك الذي اتخذه جيلة لم يكن مرابيا ولا مسقطأ للزكاة 
ولأ يعلد لال 

ف لله العجب! كيف أَثْرت نية الفتح والاتعياة على القار ةو جرس عن 
كونه قارئاً إلى كونه مخاطباً ولم تُؤئْر نية الربا والتحليل مع إساءته بهما وقصده 
نفس ما حرمه''' الله فتجعله مرابياً محللاً؟ وهل هذا إلا.خروج عن محض 
القياس وجمع بين ما فرق الشارع بينهما وتفريق بين ما جمع بينهما؟ 

وقلتم : لو اقتدى المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت لا م اقتداؤه» ولو 
اقتدى المقيم بالمسافر بعد خروج الوقت صح اقتداؤه. 

وهذا تفريق بين متمائلين. ولو ذهب ذاهب إلى عكسه لكان من جنس قولكم 
سواءء وا 

ووجهتم'" "© “الفرق بأن من شرط ضبسحة اقتذاء السنائي بالدقيم أن ينتقل 
فرضّه إلى فرض إمامهء وبخروج الوقت استقر الفرض عليه استقراراً لا يتغير بتغير 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (مسألة رقم 7١‏ بتحقيقي). 


(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (9) في المطبوع: «وإنما هو مظنته فاعتبروا». 
(4) في (ق): «يكره». (0) في (ق): «لو». 

(7) في (ق): «فأبطلتم الصلاة». 60 في (ق) و(ك): «في حقه». 

(6) في (ن): «في وجه». (9) في المطبوع: «لما نوى». 


. في (ن): ولا محللا ولا نط 4 )22321 في (ق): احرم؟‎ 0١١) 
. في (ك) : ااوجمعتم)‎ 00 


حاله فبقي فرضه ركعتين؛ فلو جوَّزنا له اقتداءه بالمقيم بعد خروج الوقت جَوَّرْنا 
اقتداء من فرضه ركعتان”'' بمن فرضه أربمٌ» وهذا لا يصحء كمُصلَّي الفجر إذا 
اقتدى بمصلي الظهرء وليس كذلك المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت؛ 
إذ ليس من شرط [صحة]”'' اقتداء المقيم بالمسافر أن ينتقل”" فرضه إلى فرض 
إمامه؛؟ [بدليل أنه لو اقتدى به في الوقت لم ينتقل فرضه إلى فرض إمامه.ء بخلاف 
المسافرء فإنه لو اقتدى بالمقيم في الوقت انتقل فرضه إلى فرض إمامه]”*' . 

لم ناقضتم وقلتم”"': إذا كان الإمام مسافراً وخلفه مسافرون ومقيمون 
فاستخلف الإمام مقيما فإن فرض الإمام لا ينتقل إلى فرض إمامه وهو فرض 
المُقيمين؛ مع أنْ الفرق في الأصل مدخول. وذلك أن الصلاتين سواء في الاسم 
والحكم والوّضْع والوجوبء وإن اختلفتا في كون الإمام مصِلّياً”': فإذا صلى 
[الإمام]'' أربعاً وجب على المأموم أن يصلي بصلاته كما لو كان في الوقت» 
وخروج الولته ١1‏ ثر له في ذلك». ل ل رةه 
فَرْضه بعد الوقت» ولا سيما”" إذا كان نائماً أو ناسياً؛ فإن وقت اليقظة والذكر 
هو الوقت الذي شرع الله له الصلاة فيه» وعذر السفر قائم» وارتباط صلاته بصلاة 
الإمام حاصلء فما الذي فرّق بين الصورتين مع اتحاد السبب الجامع وقيام 
الحكمة المجوّزة للقصر والمرجحة لمصلحة الاقتداء عند الانفراد؟ وفرقتم بين ما 
جمعت الشريعة بينهما - وهو الحيضء والنفاس - فجعلتم أقل الحيض محدوداً إما 
بثلاثة أيام أو بيوه”") وليلة [أو يوم]ء ولم تحدوا أقل النفاس””*''. وكلاهما دم 
خارج من الفرج يمنع أشياء ويوجب أشياء؛ وليسا اين شرغيين لو الغرنا إلا 
بالشريعة» بل هما اسمان لغويان رد الشارع امه هماد الى ما بكاوت الجا ربحيفا 


)١(‏ في (ق) و(ك): «الركعتان». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

©) في (ق) و(ك): «ينقل». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(5) في (ق): ثم ناقضتم فقلتم» وفي (2ك): «ثم تناقضتم فقلتم». 

(5) في (ق) و(ك): «وإن اختلفا في كون الإمام يصلي». 

(6) في (ق) و(ك): «بعد الوقت الذي... ولا سيما» هكذا بزيادة «الذي» مع فراغ يسع 
كلمة» وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): «أو بيوم». 

(9) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم 51 بتحقيقي) . 

. انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم 54 - بتحقيقي)‎ )١( 
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ونفاساًء قليلاآً كان أو كثيراً . وقد ذكرتم هذا بعينه في النفاس» فما الذي فرق بينه 


وبين الحيض؟ ولم يأتٍ عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة تحد تحديد أقل 
الحيض بحد [أبداً]”''»: ولا في القياس ما يقتضيه. 


ل الاق 0 00 3 فيه لون الوجود حيث لم يحذه الشارع» ثم 7 
زأماا أضحات الفلاث فإثما اعتمدوا على حديك توهموةه صبعيحا وهو غير 
7 0 0 . 5 ل اها عا 00 

صحيح باتفاق اهل الحديك”'” ٠‏ فهم امير وخ قال المفرقون: بل 6 
بيلهما بالقياس الصحيح؛ فإن للنفاس علما ظاهرا يدل على حروجه من الرحم 
وهو تقدم الولد عليهء [فاستوى قليله وكثيره؛ لوجود علمه الدال عليه]”"» وليس 
مع الحيض علم يدل على خروجه من الرحمء فإذا امتد زمنه صار امتداده علماً 
ودليلاً على أنه حيض معتادء وإذا”*' لم يمتد لم يكن معنا ما يدل عليه أنه 
5 فصار كدم الرّعاف . 

ثم ناقضوا''' في هذا الفرق نفسه أَبْيّنَ مناقضة؛ فقال أصحاب الثلاث: لو 


وقال أصحاب اليوه”" : لو امتد من غدوة إلى العصر دائماً لم يكن حيضاً 
حتى يمتد إلى غروب الشمس؛ فخرجوا بالقياس عن محض القياس . 


(1) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(؟) وهو حديث أبي 7 و «لا يكون الحيض للجارية والثيب التى قد أيست من 
الحيض أقل من ثلاثة أ ْ 
أخرجه الدارقطني 0 والطبراني في «الأوسط» (2)507 و«مسئد الشاميين» 
,)345١ .16١65(‏ و«الكبير» (9587), وابن حبان في «المجروحين» (؟/؟187)غ 
والبيهقي »)"77/١(‏ و«المعرفة» (2)77757 و«الخلافيات» 1١١4١ :٠١40(‏ بتحقيقي) 
بسند واه جداً كما بينته في تعليقي على «الخلافيات» (/5/" - 231/9 . ْ 
وقال ابن رجب في (١فتح‏ الباري» (0/ )١6١‏ عن أحاديث التوفيت: «وروي مرفوعاً من 
طرق» والمرفوع كله باطل لا يصح.» وكذلك الموقوف طرقه واهية» وقد طعن فيها غير 
واحد من الأئمة الحفاظ»» وقال: (؟5/١9١):‏ «ولم يصح عند أكثر الأئمة في هذا الباب 
توقيت مرفوع ولا موقوف» وإنما رجعوا فيه إلى ما كي من عادات النساء خاصة». 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) فى (ك): «وإنما». 
(5) فى (ك): «حيضة». (3) فى (ك): «ناقضوه». 
“4 في (ك): «الثلاث» . ١‏ 
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وقلتم: إذا صلى جالساً ثم تشهد في حال القيام سهواً فلا سجودً عليه» وإن 
قرأ في حال التشهد فعليه السجودء وهذا فرق بين متساويين من كل وجه؛ وقلتم : 
إذا افتتح الصلاة في المسجد فظن أنه قد سبقه الحَدَّثُ فانصرف ليتوضأ ثم علم 
أنه لم يسبقه الحدث وهو في المسجد جاز له المضي في''' صلاتهء وكذلك لو 
ظن أنه قد أتم صلاته ثم علم أنه لم يتمء ثم قلتم: لو ظن أن على ثوبه نجاسة أو 
أنه لم يكن متوضئاً فانصرف ليتوضاً أو يغسل ثوبه ثم علم أنه كان متوضئاً أو 
طاهر الثوب لم يجز له البناء على صلاتهء ففرّقتم بين [متساوييّن]”'' لا فرق بينهما 
وتركتم محض القياس» وفرقتم بأنه لما ظن سبق الحدث فقد انصرف من صلاته 
انصراف استئناي لا انصراف رفضء» فإنه لو تحقق ما ظنه جاز له المضيء فلم 
يصر قاصداً للخروج من الصلاة» فلم يمتنع البناً» وكذلك”" لو طَلنَّ أنه قد أتم 
يلاق كلم يتصرف انصراف رفضص» لوحي انض وراب الب مرفوضة 
كبا لورشل سافيا: لسن كذللك إذا ظن أنه لم يتوضأ أو [أن]”*' على ثوبه 
نجاسة لأنه سرت مدي عات رفض ونوى الرفض مانا لانصرافه؛ فبطلت 
عار ا وهذا الفرقٌ غير مجدٍ شيئاًء بل هو فرق بين ما جمعت 
الشريعة بينهما *'. فإنه في الموضعين ا اتعسرافا فأذويا فيه ال مافورا حف 
وهو معذور فى الموضعين» بل هذا الفرق حقيقٌ باقتضائه ضد ما ذكرتمء فإنه إذا 
ظن أنه لم يتوضأً فانصرافه امور يوقو هافن لتر كه بخلاف ما إذا .0 

قد أتم صلاته فإن أنصرافه مباح ادر 1 فكيف تصحٌ الصلاة مع هذ 

الانصراف وتبطل بالانصراف المأمور به؟ ثم إنه أيضاً في انصرافه [حين]0© 0 


أنه قد أتم صلاته ينصرف انصراف ترك حقيقة لأنه يَظنّ أنه قد فرغ منهاء فتركها 
تَرْكُ مَنْ قد أكملهاء ومن ظن أنه معحدث فإئما تركها رك قاصدٍ ليكملّهًا "2 ٠‏ فهي 
أولى بالصحة. 


وقلتم: لو قال: لزنه عَلَىَ أن أصلي ركعتين) [وقال آخر: «وأنا لله على 


)١(‏ فى (ق): «على». 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ن) و(ك): «ما» 

(9) في (ى) و(ك): «فكذلك». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(6) في (ق): "بينه). (0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) في المطبوع و(ن): «لتكملتها». 
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أصلي ركعتين»]”' لم يجز لأحدهما أن يأتم بصاحبه؛ لأنهما فرضان بسببين» وهو 
نذر كل واحد منهماء ولا يُؤدّى فرضٌ خلف فرض آخر؛ ثم ناقضتم فقلتم: لو 
قال الآخر: «وأنا لله علي أن أصلى الركعتين”" اللتين أُوجَبّتٌ على نفسك» جاز 
تفسة :ضارا #الظهر الواحدة:.وهذا لسن تجدى شنينا + فإن سبية الورجوت 
مختلف كما في الصورة ايان سواءء وهو 00 على نفسه 0 
أحد الراجية بأداء الآخرء ولا فرق بين المسألتين ف في ذلك ألبتة» ل 1ه 
اينما : يجس عليه ركعتان نظير ما وجب على الآخر 000 2 4 لالسفن 
مانا 7 59 ممائل» والتعدد في الجانبين سواءء فالتفريق بينهما تفريق بين 


وفرّقتم بين ما جمع النَّصٌّ والميزان بينهماء فقلتم: إذا ظفر بركاز فعليه فيه 
الخمسء» ثم يجوز له صرفه إلى أولاده وإلى نفسه إذا احتاج إليه» وإذا وجب عليه 
مْشْرُ الخارج من الأرض لم يكن [له]* صرفه إلى ولده ولا إلى نفسهء وكلاهما 
واجب عليه إخراجه لحق ]و""* وشكر التجنة يما أنعم عليه من المال» ولكن لما 
كان [الركاز مالا دوعا لم يكن نماؤه وكيا له هله فالمؤنة فيه أيسر كان 
الواجب فيه أكثرء ولمًا كان]”''" الرَّرع فيه من المُؤنة والكلفة والعمل أكثر مما في 
الركاز كان الواجب فيه(''؟2 نصفه وهو العشرء فإن اشتدت المؤنة بالسقي بالكلفة 
كط الواحف: إلى اتضلك وهى الصرك المكتر فزن اكشدت المونة افن: الحالضيرة 
بالتجارة والبيع والشراء كل وقت وحفظة وكراء مخزنه ونقله خفف إلى شطره ه وهو 
ربع العشر؛ فهذا من كمال حكمة الشارع [في]"'' اعكبان كثرة الوا حب وقلتةة 


(1) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)» وقال في هامش (ق): «لعل هنا سقط»! هكذا» 


والصواب: «سقطأ». 
(0) فى (ق): «لكل». (0) فى (ق): «ركعتين»). 
(4) في (ق) و(ك): «ما أوجب به. (8): مما بين المنتر قي مقط سنن ارزك) : 
(7) في (ق): «على آخر بنذره». 0) في (ق) و(ك): «متمائل». 
(08- حاءين المكرية عن (ن): () في (ق) و(ك): «بحق اللهه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )١١(‏ في (ق): «كان له الواجب فيه». 
)١0(‏ في (ق) و(ك): ١ب‏ 
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فكيف يجوز له أن يعطي الواجب الأكثر الذي هو أقل مؤنة وتعباً وكلفة لأولاده 
ويسيكه لقمه: وقد أضعنة غل: الشارع أكثر من كل واجب في الزكاة ومخرج 
الجميع وإيجابه واحد نصاً واعتباراً؟ فالتفريق بينهما تفريق بين ما جمعت الشريعة 
بينهما حيث قال النبي عاد : اافي الركاز الخمس: وفي يو ربع ا 


وقلتم: لو أودعَ مَنْ لا يعرفه مالا فغاب عنه سئين ثم عَرّفه فلا زكاءً عليه؛ 
لأنه لا يقدر على ارتجاعه منه» فهو كما لو دفنه بمغارة فنسيه0"', لىتاقضع 
فقلتم: لو أودعه من يعرفه فنسيه [سننين ]!؟" ثم :عوقة فعليه زكاة تلك السنين 
الماضية كلهاء والمال خارج عن قُبْضَيِه وتصرفه» وهو غير قادر على ارتجاعه في 
الصورتين» ولا فرق بينهماء وقد صَرّحتم في مسألة المغارة”” أنه لو دفنه في 
ور ميك ثم نسيه فلا زكاة عليه إذا عرفه بعد ذلك. ولا فرق في هذا بين 
ال وبين عن بوجه ؟ ثم ناقضتم من وجه آخر وقلتم : لو دفنه في داره 
وخفي عليه موضعه سنين ثم عرفه وجبت عليه الزكاة لما مضى . 


وقلتم: لو وجبت عليه أربع شياه فأخرج ثنتين سمينتين تُساوي الأربع جاز. 
نعود لياسكم هد أنه لو وجب عليه عشرة أقفزة بر فأخرج خمسة من بر مرتفع 
تُساوي قيمة العشرة التي هي عليه جازء وطرده لو وجب عليه خمسة أبعرة فأخرج 
نعيراً يساوي قيمة الخمسة أنه يجوزء ولو وجب [عليه]”" صاع في الفطرة فأخرج 
ربع صاع يساوي الصاع الذي لو أخرجه لتأذّى به الواجت إنه يجوزء فإن طردتم 
هذا القياس فلا يخفى ما فيه من تغيير المقادير الشرعية والعدول عنهاء ولزمكم 
طرده في أن م00 وجب عليه عتقٌ رقبةٍ فأعتق عُشْرَ رقبة تساوي قيمة رقبة غيرها 





)١(‏ «الفضة والدراهم المضروبة منهاء وأصل اللفظة: الورق» وهي الدراهم المضروبة 
خاصة. فخذفت 5" وعوض منها الهاء؛ وجمعها: رقات ورقين» (و). 

(0) أخرجه البخاري )١5(‏ في (الزكاة): باب في الركاز الخمسء» و(05؟7) في 
(الشرب): : باب من حفر بثراً في ملكه لم يضمن» و(؟١وى3‏ 41) في الديات : باب 
العجماء جبار. ومسلم ( )ل من حديث أبي هريرة. 

وقوله: «وفي الرفة ريخ العشر) رواه البخاري )١5554(‏ في (الزكاة): باب زكاة الغنم 
من حديث أنس عن أبي بكرء وهو جزء من حديث طويل. 

ف في (ق3): «بمفازة ونسيه». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(6) في (ق): «المفازة». (5) في (ق) و(ك): ابموضع». 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 00 في (ق): (ولزمكم طرده وأن من». 
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جاز؛ ومَنْ نذر الصدقة بمئة شاة فتصدّق بعشرين تساوي قيمة المئة جازء ثم 
ناقضتم فقلتم : لوابوجي عليه افتعيفان فذبح واتعذا ما يداز ونطية “ل 
يجزء ثم فرّقتم بأن قلتم: المقصود في الأضحية الذبح وإراقة الدم» وإراقة دم 
واحد لا تقوه”" مقام إراقة دمين» والمقصود في الزكاة سد خُلّة الفقير وهو 
يحصل بالأجود الأقل كما يحصل بالأكثر إذا كان دونه" ؛ 3 فرق إن صح 
لكم [في الأضحية لم يصح لكم]”*' فيما ذكرناه من الصورء فكيف ولا يصح في 
الأضحية؟ فإن المقصود في الزكاة” 7 امون هدينة نيا :سد خلة الققيرة متها 
ل ل ان ومنها شكر نعمته عليه في المال». ومنها 
إحراز المال وحفظه بإخراج هذا المقدار منه» [ومنها المواساة بهذا المقدار لما 
غلم الله افيه نين [المعيلكة]'"! يعاهة رت الفال رمفلجة الاعذ"": متا 
التعبد بالوقوف عند حدود الله وأن لا يُنْقَص منها ولا تغيّره وهذه المقاصد إن لم 
تكن أعظم من مقصود إراقة الدم في الأضحية فليست بدونهء فكيف يجوز إلغاؤها 
واعتبار مجرد إراقة الدم؟ ثم إِنْ هذا الفرق ينعكس عليكم من وجه آخرء وهو أن 
مقصود الشارع من إراقة / الهدي والأضحية التقرب إلى الله سبحانه بأجل ما 
يقدر عليه من ذلك النوع وأعلاه وأغلاه تهنا وأنفسه عند أهلهء ناه لخ اله 
سبحانه لحومها ولا دماؤها وإنما يناله تقوى العبد منهء ومحبته لهء وإيثاره 
بالتقرب إليه بأحبٌ شيء إلى العبد وآثره عنده وأنفسه لديه» كما يتقرب المحبٌ 
إلى محبوبه بأنفس ما يقدر عليه وأفضله عنده. 


ولهذا فطر الله العباد على أن مَنْ تقرّب إلى محبوبه بأفضل هدية يقدر عليها 

من ذلك النوع. وقد نَبَّه سبحانه على هذا بقوله: 0 5 5 ءَامَنْوَأ أَنْفِفُوأ من 

)1١(‏ في (ق): «سبطين». (0) في (ق): «يقوم»). 

00 انظر حكمة التشريع في الزكاة. وفرضيتهاء اكيس وفى مستحقيهاء ؛ ووقتهاء 
وتصابهاء ومن تجب عليه في لازاد المعاد) ١51/١(‏ 58١)ء‏ وامفتاح دار السعادة») 
(ص : و2 و«الوابل الصيب» (ص : 0012-68 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

() انظر في ذلك «الموافقات» للشاطبي (7/ ١١1١ - ١١٠١‏ بتحقيقي). 

69 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

(0) ما بين المعقوفتين مذكور في (ق) بعد قوله الأتي: «وأن لا ينقص منها ولا تغير». 
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ترس سا سا ل 71م و77 


طَيْبت ما حكسييم وم ْنَا كم ين 0 و أ أَلْحِيتَ هِنه تنفقون ولسكم 
يعَاخِذِيِ ِل أن تُفْحِصُوأ فِيهِ وَأعَلَموا أن أله ع حيِيدٌ» [البقرة: 01177 وقال تعالى: 

وَل ليس مَنْ ءَامَنَ بللهِ وَألوَوٍ الآسز لمك وَالكتب وَالبَيِنَ وَبَانَ الْمَالَ عَلَّ 
غ47 [ لتر ا ون ل 50 57 01 لظام عل حْبَي» [الإنسان: 8] وسّكئل 
اليك َك عن أفضل الرقاب فقال: «أغلاها ثمنا وأَنفَسها عدن أهلينا”" ونذو عور 
أنعدة نجيبة فأعطى بها نجيبتين» فسأل النبي كك أن يأخدّهما بها وينحرهماء 
فقال: «لاء بل انحرها إياها»"”' فاعتبر في الأضحية عين المنذور دون ما يقوم 
مقامه وإن كان أكثر منهء فلأن يعتبر في الزكاة نفس الواجب دون ما يقوم مقامه 
ولو كان أكثر منه أولى وأحرى . 


وطرد قياسكم أنه لو وجب عليه أربع شياءٍ جياد فأخرج عشرة مِنْ أردأ الشياه 
وأهزلها وقيمتهن قيمة الأربع» أو وجب عليه أربع حقاق”'' جياد فأخرج عشرين ابن 
لبون من أردأ الإبل وأهزلها أنه يجوز فإن منعتم ذلك نقضتم”" القياس» وإن طردتموه 
تيممتم الخبيث منه تنفقون». وسلّطتم رب المال غلى إخراج:رديئة ومعايية عن جَيّذَه) 
والمرجع في التقويم إلى اجتهاده. وفى هذا من مخالفة الكتاب والميزان ما فيه . 





0غ( في (ق): «على حبه ذوي الفرين, (١١‏ في (ق) و(ك): «وقوله». 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العتق): باب أي الرقاب أفضل /١58/6(‏ رقم 
) عن أبي ذر طلأنه . 

62 في (ق): (اونذر عمر نحر)ة. 

(60) روى ل (370/6). وأبو داود »)١1557(‏ ومن طريقه البيهقي (5/ 
)١55 ١‏ من طريق أبي عبد الرحيم عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه قال: «أهدى عمر بن الخطاب نجيباً فأعطى , بها ثلاث مئة دينار» فأتى 
النبي كد فقال: يا رسول الله إني أهديت لما فأعطيت بها ثلاث مئة دينار» أفأبيعها 
واشتري بثمنها بُدْناً؟ قال: «لاء انحرها إياها». 

وعزاه الحافظ ق «التلخيص» لابن خزيمة» وابن حبان» وفيه الجهم بن جارود» وهو 
مجهول. لم يرو عنه غير أبي عبد الرحيم؛ كما ذكر الذهبي في «الميزان». 
وسقطت «لا) من (ك) و(ق). 

() في (و): «حقائق»» وعلق قائلا: «الحقاق من الإبل: جمع حق وحقة» وهو الذي دخل 
في السنة الرابعة» وعند ذلك يتمكن من ركوبه وتحميله» وابن اللبون وبنت اللبون ما أتى 
عليه سنتان». ودخل في الثالئة» فصارت الأم وا أي: نذاتة لبن لآنها تكرن قن 
حملت حملا آخر ووضعته») أه. 

68 زاد هنا في (ك) و(ق): «ذلك». 
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وفرقتم بين ما جمع الشارع بينه وجمعتم بين ما فرق بينهء أما الأول فقلتم : 
يصح صوم رمضان بنية من النهار قبل الزوال» 07 0 صوم الظهار وكفارة 
الوطء ذ في رمضان وكفارة القتل إلا بنية من الليل”' :وفزققع بيتهها بأن صوم 
35 وهفيات: لما كان ميا بالشرع أجزأ بنية من النهارء بخلاف صوم الكفارة. وبنيكم 
على ذلك أنه لو قال: الله على صوم يوم» فصامه بنية قبل الزوال لم يجزئهء ولو 
قال: «لله علي أن أصوم غداً» فصامه بنية قبل الزوال جازء وهذا تفريق بين ما 
جمع الشارع بينه من صوم الفرض وأخبر أنه لا صيام لمن لم يبيتّهِ من الليل”'". 
وهذا في صوم الفرضء وأما النفل فصح [عنه] أنه كان []'" يُنشئه بنية من 
النهار”''» فسوّيتم بينهما في أجزائهما بنية من النهار وقد قَرَّق الشارع بينهما. 
وفرّقتم بين بعض الصوم المفروض [دون]””' بعض في اعتبار النية من الليل وقد 
سَوَّى الشارع بينهما . ظ 


ارد بالتعيين وعدمه عديم التأثير فإنه وإن تعيّن لم يصر عبادة إلا بالنية؛ 
ولهذا لو أمسك عن الأكل والشرب من غير نية لم يكن صائماً ؛ الجإذا تقاود 
النية جميع أجزاء اليوم فقد خرج بعضه عن أن يكون عبادة؛ فلم يود ما أُمِرَ به 
وتعيينه لا يزيد وجوبه إلا تأكيداً واقتضاءً؛ فلو قيل: إن المُعيّن أولى بوجوب النية 
من الليل من غير المعين لكان أصح في القياس» والقياس الصحيح هو الذي 


- ”717//9( واتهذيب السنن»‎ 2»)588/١( انظر مبحث النية عند المؤلف فى «زاد المعاد»‎ )1١( 
ْ 0 ا‎ 

(0) أخرجه أبو داود (55515). والترمذي .)7٠0(‏ والنسائى »)١97 .١9475/5(‏ وابن خزيمة 
(196) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة رفعته: 
«من لم يبيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»» وإسناده صحيح. 

وأخرجه أحمد (2»)787/5 وليس فيه ابن عمرء والدارمى »)١706(‏ والنسائى (4/ 

ا )0 وان و ا 5 ْ ' 

(9) زيادة من (ك) و(ق) ووقع في (ق): «وأما النفل فصح أنه يَلِدِ كان ينشئه؛. 

00 أخرجه مسلم (11055) (كتاب 0 باب جواز صيام النافلة بنية من النهار قبل 
الزوال. وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر عن عائشة» قالت: قال لي رسول الله عَدئِلدِ 
ذات يوم: يا عائشة! هل عندكم شيء؟ قالت: فقلتٌ: يا رسول الله؟ ما عندنا شيء. 
قال: فإني صائم. 

(( في المطبوع و(ن): ١‏ 
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جاءت به السنّة من الفرق بين الفرض والنفل؛ فلا يصح الفرض إلا بنية من الليل» 
والنفل يصح بنية من النهار؛ لأنه يُتسامّح فيه ما لا يتسامح في الفرض» كما يجوز 
أن يُصلَي النفل قاعداً وراكباً على دابته إلى القبلة وغيرها. [وفي]'' ذلك تكثير 
اح ير ا والرؤل لما كان شيراب بين الدخول فيه وعدمه ويخير 

بين الخروج منه وإتمامه خير بين التبييت والنية من النهار؛ فهذا محض القياس 
وموجب السئة. ولله الحمد. 

وفرّقتم بين ما جمع الله بينهما من جماع الصائم والمعتكف فقلتم : لو جامع 
في الصوم ناسياً لم يفسد صومهء ولو جامع المعتكف ناسياً فسد اعتكافه وفرّقتم 
بينهما بأن الجماع من محظورات الاعتكاف» ولهذا لا يباح ليلا ولا نهاراًء وليس 
من محظورات الصوم؛ لأنه يباح ليلاً. وهذا فرق فاسد جداً؛ لأن الليل ليس 
محلا للصوم فلم يحرم فيه الجماع؛ وهو محل للاعتكاف فحرم فيه الجماع؛ فنهار 
الصائم كليل المعتكف في ذلكء ولا فرق بينهماء والجماع محظورٌ في الوقتين» 
ووزان ليل الصائم اليوم الذي يخرج فيه المعتكف من اعتكافه» فهذا هو القياس 
المحض» والجمع بين ما جمع الله بينه والتفريق بين ما فرق الله بينه وبالله 
التوفيق. 
وقلتم : لو دخل عَرَفَة في طلب بعير له أو حاجة ولم ينو الوقوف أجزأه عن 
الوقوف» ولو دار حول البيت في طلب شيءٍ سقط منه ولم ينو الطواف لم يجزئه. 
وهذا خروج عن محض القياسء وفَرّقتم تفريقاً فاسداً فقلتم: المقصود الحضور"" 
بعرفة فى هذا الوقت وقد حصلء بخلاف الطواف؛ فإن المقصود العبادة ولا 
تتعضيل إل بالنة» افتقال» بوالمفضوة بعرفة لاف يض + فكلؤهما ,رك مامرن يه 
ولم ينو المكلف امتثال الأمر لا في هذا [ولا في هذا؛ فما الذي صحح هذا 
وأبطل 3 وتيا تنه يمف القبا تعن الفساة هذ ]© القرق عدن إلى قزق آخو: 
فقال: الوقوف ركن يقع في نفس الإحرام» فنية الحج مشتملة عليه» فلا يفتقر إلى 
تجديد نية» كأَجُرّاء الصلاة من الركوع والسجود ينسحب””*' عليها نية الصلاة. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين غير مقروء جيداً في (ق)2 وفي (ك): «في» 

(؟) في (ق): «الحصول» وقال في الهامش: «أكثر العلماء لا يشترطون للوقوف بعرفة النية» . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» وفى هامش (1): «لعله: ولما نوى المكلف 
اعتبار الأمر في هذا الفرق». 

(4) في (ق): «وتشتمل». 


وأما الطواف فيقع خارج العبادة''' فلا تشتمل عليه نية الإحرام فافتقر إلى 
النية» ونحن نقول لأصحاب هذا الفرق: ردُونا إلى الأول فإنه أقل فساداً وتناقضا 
من هذاء فإن الطواف والوقوف كلاهما جزء من أجزاء العبادة» فكيف تضمنت 
[جزءاً من أجزاء] ' العبادة لهذا الركن دون هذا؟ وأيضاً فإن طواف المعتمر يقع 
في الإحرام» وأيضاً فطواف الزيارة يقع في بقية الإحرام» [فإنه إنما]" حل من 
إحرامه قبله تحللاً أول ناقصا”؟'» والتحلل الكامل موقوف على الطواف. 

وفرقتم بين ما جمعت السئة والقياس بينهما فقلتم: إذا أحرم الصبي ثم بلغ 
فجدد إحرامه قبل أن يقف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام» وإذا أحرم العبد ثم 
عتق فجدد إحرامه لم يجزئه عن حجة الإسلام, والسئة قد شرت يتهماة و كذا 
القياس» فإن إحرامهما قبل البلوغ والعتق صحيح وهو سبب للثواب» وقد صارا 
من أهل وجوب الحج قبل الوقوف بعرفة فأجزأهما عن حجة الإسلام؛ كما لو لم 
يوجد منهما إحرام قبل ذلك» فإن غاية ما وجد منهما من الإحرام أن يكون وجوده 
كعدمه» فوجود الإحرام السابق على العتق لم يضره شيئاً بحيث يكون عدمه أنفع 
له من وجودهء وتفريقكم بأن إحرام الصبي إحرام تخلق وعادة وبالبلوغ انعدم ذلك 
فصح منه الإحرام ع حجة الإسلامء وأما العبد فإحرامه إحرام عبادة لأنه 500 
فصح إحرامه موجباً فلا يتأنّى”*' له الخروج منه حتى يأتي بموجبه فرق فاسد 
فإن الصبي مثاب”"' على إحرامه بالنص» وإحرامه إحرام عبادة ‏ وإن كانت لا 
تسقط الفرض - كإحرام العبد سواء. 

وفرّقتم بين ما جمع القياس الصحيح بينه فقلتم: لو قال: [(أحِجُوا فلاناً 
حجة"» فله أن يأخذ النفقة ويأكل بها ويشرب ولا يحجء ولو قال]9 : «أَحِجُوه 
عني» لم يكن له أن يأخذ النفقة إلا بشرط الحج”"'. وفرّقتم بأن في المسألة 
الأولى أخرج كلامه مخرج الإيصاء بالنفقة لهء وكأنه أشار عليه بالحجء ولا حق 
للموصي في الحج الذي يأتي بهء فصححنا الوصية بالمال» ولم لم2١3‏ الموصى 





١ في (ك) و(ق): «الإحرام». (0؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق):‎ )١( 
بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «فإنما».‎ )( 

(:) في (ك): «وقبل تحلل أول ناقص» وفي (ق): «قبل الطواف تحللاً ناقصاً» 

(4) في (ق) و(ك): «ولا يتأتى». () «خير تفريقكم السابقة». (و). 

0) في (ق): «يثاب». (48) مها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
() بعدها في (ق) فراغ يسع نصف سطر. )٠١(‏ في (ق): «ولا يلزم». 
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له بما لا حَقَّ للموصي فيهء وأما في المسألة الثانية فإنما قصد أن يعود نفعه إليه 
بثواب النفقة"'' في الحجء فإن لم يحصل له غرضه لم تنفع الوصية؛ وهذا الفرق 
نفسه هو المبطل للفرق بين المسألتين؛ فإنه بتعيّن الحج قطع ما توهموه من دفع 
المال: إلبه يفعل نيه .ها يزيل وإنما قصد إعانته على طاعة الله ليكون شريكا له في 
الثواب» ذاك بالبدن وهذا بالمال» ولهذا عين الحج مصرفاً للوصية» فلا يجوز 
إلغاء ذلك وتمكينه من المال يصرفه فى ملاده وشهواتهء هذا من أفسد القياس» 
وهو كما لو قال: «أعطوا فلاناً ألفا لين به مسجداً أو سقاية أو قنطرة» لم يجز 
أن يأخذ الألف [إن لم]”" يفعل ما أوصى بهء كذلك الحج سواء. 


وفرّقتم بين ما جمع محض القياس بينهما فقلتم: إذا اشترى عبداً ثم قال 
له: «أنت حر أمس» عتق عليه» ولو تزوجها ثم قال لها: «أنت طالق أمس» لم 
تطلقء وفرّقتم بأن العبد لما كان حراً أمس اقتضى تحريم شرائه واسترقاقه 
[اليوم]”؟“» وأما الطلاق فكونها مطلقة أمس لا يقتضي تحريم نكاحها اليوم» وهذا 
فرق صوري لا تأثير له ألبتة» فإن الحكم إن جاز تقديمه”' على سببه وقع ا 
والطلاق في الصورتين» وإن امتنع تقدذمه [في الموذ ضعين]!'' على سببه لم يقع 
واعقل عكهها فم كال اخدهها 0 لمكن 


فإن قيل: نحن لم نفرّق بينهما في الإنشاء»ء وإنما فرقنا بينهما في الإقرار 
والإخبارء فإذا أقرٌ أن العبدَ حر بالأمس [الزمه العتق» وإذا أقرٌ بالطلاق]”*“ لم 
يلزم بطلان النكاح اليوم؛ لجواز”" أن يكون المُطلّق الأول قد طلقها أمس قبل 
الدخول فتزوج هو بها اليوم. 


)١(‏ في (ق) و(ك): «أن يعود إليه بشبوت النفقة». 

(؟) في المطبوع: «توهمتموه». 

فر بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: لاولا). 

(5:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (65) في (ق): «تقدمه». 

(0) مها بين المقوفتين سقط من (ق). 

0) انظر: «بدائع الفوائد» (”/ .)١58 .٠٠١‏ و«تهذيب السنن»  :75/60(‏ 556) و(1/ 
, 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فقد بطل أن يكون عبداً» فعتق باعترافه» وإذا أقر 
بأنها طالق أمس». 

0( في (ق): (إذ يجوزا. 
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قلنا: إذا كانت المسألة على هذا الوجه فلا بد أن يقول: أنت طالق أمس 
والطلاق. 

فإن قيل: يمكن أن يطلقها بالأمس ثم يتزوجها اليوم. 

قيل: هذا يمكن في الطلاق الذي [لم]1'' يُستوف إذا كان مقصوده الإخبار 
فأما إذا قال: «أنت طالق أمس ثلاثاً» ولم يقل من زوج كان قبلي ولا نواه فلا 
فرق أصلا بين ذلك وبين قوله للعبد: «أنت حرّ أمس» فهذا التفصيل هو محض 
القياس» وبالله التوفيق. 
يجب على المتوفى عنهاء والإحداد لم يكن من ذلك لأجل العدة. وإنما كان 
لأجل موت الزوجء والنبي كَل نفى وأثبت وخصٌ"' الإحداد بالمتوفى عنها 
زوجها”"؛ وقد فارقت المبتوتة في وصف العدة وقدرها وسببها؛ فإن سببها 
الموت.». وإن لم يكن الزوج دخل بهاء وسبب علة البائن المفراق وإن كان الزوج 
حياء ثم فرّقتم بين ما جمعت السنّة بينهما فقلتم: إن كانت الزوجة ذمية أو غير 
بالغة فلا إحداد عليهاء والسنة تقتضي التسوية كما يقتضيه القياس . 

وفرّقتم بين ما جمع القياس المحض بينهما فقلتم: لو ذبح المُحرم صيداً فهو 
ميتة لا يحل أكله؛ء ولو ذبح الحلال صيداً حَرَّمياً فليس بميتة وأكله حلال» وفرّقتم 
بأن المانع من”*' ذبح المحرم فيه» فهو كذبح المجوسي والوثني» فالذابح غير 

١ . 0 : 2 : 4 0 5 5 

أهل؛ وفي المسألة الثانية الذابح أهل» والمذبوح محل للذبح إذا كان حلالاء 


() ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)» واحتمله في هامش (3). 
() تصحفت في (ق) إلى: «وحض»2. 
() أخرجه مسلم )١540(‏ (كتاب الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة: عن حفصة 
أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله تك قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر (أو: تؤمن بالله ورسوله) أن تحدّ على ميّتٍ فوق ثلاثة أيام» إلا على زوجها». 
وأخرجه البخاري (0775, دثالاه, 0775) (كتاب الطلاق): باب تحد المتوفى عنها 
أربعة أشهر وعشراًء ومسلم )١1584 15417 .١585(‏ (كتاب الطلاق): باب وجوب 
الإحداد في عدة الوفاة عن أم حبيبة بنحوه. 
وانظر حكم النبي كَكلِ في إحداد المعتدة نفياً وإثباتاً في «زاد المعاد» (4/ 7٠7١‏ 577؟) 
للفؤلق م وعمه الح ومقطة #ازوجها تمن [ك). 
(5) في المطبوع و(ك): «في». 
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وإنما منع منه حرّمة المكانء» ألا ترى أنه لو خرج من الحَرّم حل ذبحه؛ وهذا من 
أفسد فرق» وهو باقتضاء عكس الححكم أولى؛ فإن المانع في الصيد الحَرّمي في 
نفس المذبوح» فهو كذبح ما لا يؤكل» والمانع في ذبح المحرم في الفاعل» فهو 
كذبح الغاصب. 

وقلتم: لو أرسل كلبه على صَيْد في الحل فطرده حتى أدخله الحرم فأصابه 
يضمت ولو أرسل سهمه على صيد في الحل فأطارته”"© الريح حتى قَتَل صيداً 
في الحرم ضمنهء وكلاهما تولّد القتل فيه عن فعلهء وفرّقتم بأن الرمي حصل 
بمباشرته وقوّته التي أمدّت السهم فهو محض فعله. بخلاف مسألة الكلب فإن 
الصيد فيه يُضاف إلى فعل الكلبء وهذا الفرق لا يصح.ء فإن إرسال السهم 
والكلب”" كلاهما من فعله؛ فالذي”” تولّد منهما تولد عن فعله» وجَريانُ السَّهم 
وعَدُو الكلب كلاهما هو المتسبب فيه» وكون الكلب له اختيار والسهم لا اختيار 
له فرق لأ قات له ذا كان اعبار الكل سه إرسال فاح له 


وتلعم .او ريمن رض مزروعة ان اشجرا وقيرا دل الزرع والثمر ذ فى الرهن». 
ولو باعهما لم يدخل الزرع لنيز في البيع؛ وفرّقتم بينهما بأن الرهن متضيل 
بغيره» واتصال الرهن بغيره يمنع صحته؛ للإشاعة””". فلو لم يدخل فيه الزرع 
والثمرة لبطل. بخلااف المبيع؛ فإن اتصاله بعيره له يبطله. إد الإشاعة ا تنافيه » 
وهذا قياس في غاية الضعف؛ لأن الاتصال هنا اتصال مجاورة.» لا إشاعة» فهو 
كرهن زيت في ظروفه”'' وقماش في أعداله ونحوه. 

وقلتم: لو أكره على هبة جاريته لرجل فوهبها له مالكها فأعتقها الموهوب له 
نفذ عتقهء ولو باعها لم يصح بيعه. وهذا خروج عن محض القياس» وتفريقكم 
- بأن هذا عتق صدر عن إكراه والإكراه لا يمنع صحة العتق» وذلك” '" بِيعٌ صدر 
عن إكراه و اس يون لأنه إنما وسو ولم. 
كالبيع سواءء هذا :مع أنكم تركته القياس في مسألة الكراء على الييذ ل 


)١(‏ في (ك) و(ق): «فطارت به). () في (ق): «الكلب والسهم». 
(9) في (ق): (إذا». (4) فى (ك) و(ق): «الثمرة». 
(6) في المطبوع و(ك): «صحة الإشاعة». (5) في (ق): «ضروفه». 

(0) في (ق): «وذاك». 
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فصححتم العتق"'' دون البيع» وفرّقتم بأن العتق لا يدخله خيار فصح مع الإكراه 
[كالطلاق» والبيع يدخله الخيار فلم يصح مع الإكراه]”''» وهذا فرق لا تأثير له 
وهو فاسد في نفسه؛ فإِن الإقرار والشهادة والإسلام لا يدخلها خيارء ولا تصح 
مع الإكراه» وإنما امتنعت عقود المكره من النفوذ لعدم الرضى الذي هو مصحح 
العقدء وهذا"" أمر تستوي فيه عقوده كلها معاوضاتها””' وتبرعاتها وعتقه وطلاقه 
وخلعه وإقراره» وهذا هو محض القياس والميزان؛ فإن المُكْرّه محمول على ما 
أكره عليه غير مختار له» فأقواله كأقوال النائم والناسي» فاعتبار بعضها وإلغاء 
بعضها خروج عن محض القياس» وبالله التوفيق. 


وقلتم: لو وقع في الغدير العظيم ‏ الذي إذا حُرّك””' أحد طرفيه لم يتحرك 
الطرف الآخر ‏ قطرة دم أو خمر أو بول آدمي نجْسَه كلهء وإذا وقع في آبار 
الفلوات والأمصار البعرٌ والرّوتُ والأخباثٌ لا تنجسها”' ما لم يأخذ وجه ربع 
الماء أو ثلثهء وقيل: أن لا يخلو دلوٌ عن شيء منهء ومعلوم أنْ ذلك الماء أقرب 
إلى الطيب والطهارة حساً وشرعاً من هذا؛ ومن العجب أنكم نجَّستم الأدهان 
والألبان وَالْحَلَ والمائعاتٍ بأسرها بالقطرة من البول والدم» وعفوتم عما دون ربع 
الثوب من النجاسة المخففة» وعما دون [قدر]”' الكف من المغلّظة» وقستم العفو 
عن ربع الثوب على وجوب مسْح ربع الرأس ووجوب حَلْقَ ربعه في الإحرام» 
وأين مسح الرأس من غسل النجاسة؟ ولم تقيسوا الماء والمائع على الثوب مع 
عدم ظهور أثر النجاسة فيها!ة) ألبتة وظهور عينها ورائحتها في الثوب» ولا سيما 
3 حيث يعفو عن قدر ذراع [في ذراع]”''", وعند أبي يوس عن قدر 
شبر في شبر”'''» وبكل حال فالعفو عما هو دون ذلك بكثير مما لا نسبة له إليه 


)1١(‏ في (ق): «المعتق». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(0) في (د): «وهو أمر...). (4) في (د) و(ك): «معاوضتها». 

(5) في المطبوع: «تحرك». (5) في (ق): «ينجسها». 

(190) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (6) في (ق): «فيهما». 


69 هو محمد بن الحسن الشيباني, صاحب أبي حنيقة. ومثله المذكور بعد ذلك: أبو 
يوسف» وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي ‏ رحم الله الجميع -. 
)1١(‏ «الاختيار؛ (١/؟77)‏ ونقله الطحاوي في «مختصره» )7١(‏ عن أبي يوسف . 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)١١(‏ «الاختيار») (١/؟/07)‏ ونقله الشاشي في «الحلية» (؟/454) عن بن بكر الرازي. 
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في المائع”'' الذي لا يظهر أثر النجاسة فيه بوجه بل يحيلها ويذهب عينها وأثرها 
أول وأخْرّى . 
وجمعتم بين ما فرّق الشرع والحس بينهماء فقستم المني الذي هو اضل 
الادميين على البول والعذرة. وفرقتم بين ما جع الشرع والحس بينهما ففرقتم بين 
بعض الأشربة المسكرة وغيرها مع استوائها''' في الإسكارء فجعلتم بعضها نجسا 
تنبّس”" ماؤها وطينهاء فإن نزح منها دلو فرشرش”*' على حيطانها تنجست 
حيطانهاء وكلما نزح منها شيء نبع مكانه شيع انصياذ فو تماء يا وطظينا ‏ لجسا 
فإذا وجب نزح أربعين دلواً مثلاً فنزح تسعة وثلاثون كان المنزوح والباقي كله 
نجساء والحيطان التي أصابها الماء والطين الذي في قرار البئر»ء حتى إذا نزح 
الدلو الأربعون قشقش النجاسة كلهاء فطهر الطين والماء وحيطان البئر وطهر 
نفسهء فما رؤي أكرم من هذا الدلو ولا أعقل ولا أخير!! 


فصل 

[وآقالت الحنابلة والشافعية”؟: لو تزوجها على أن يَحُْحَّ بها لم تصح 
التسمية ووجب مهر المثل» وقاسوا هذه التسمية على ما إدا تزوجها على شىء لا 
يدرى ما هوء ثم قالت الشافعية: لو تزوج الكتابية على أن يعلمها القرآن جازء 
وقاسوه على جواز إسماعها"'' إياه» فقاسوا أبعد قياس» وتركوا محض القياس» - 
فإنهم صَرَّحُوا بأنه لو استأجرها ليحملها إلى الحج جازء ونزلت الإجارة على 
العْرْفِء فكيف صح أن يكون مورد العقد الإجارة ولا يصح أن يكون صداقاً؟ ثم 
ناقضتم أبين مناقضة فقلتم: لو تزوجها على أن يرد عبدّها الآبقّ من مكان كذا 
وكذا صح مع أنه قد يقدر على رده وقد يعجز عنه؟ فالغّرَرٌ الذي في هذا الأمر 
يُعَلمها القرآن أو بعضّه صح, وقد تقبل التعليم وقد لا تقبله» وقد يطاوعها لسانها 


)١(‏ في المطبوع: «في الماء والمائع». (؟) في (ق): «وغيرهما مع استوائهما». 
(90) في (ق): اينجس»2. (4) في المطبوع: «فترشرش». 

(5) في (ن) و(ق) و(ك): «وقالوا»» وما بين المعقوفتين سقط من (ح) و(ق). 

030 في (ق): «سماعها». 
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لامتناع مَنْ يساويها من كل وجه أو لقربه” '' وإن اتفق مَنْ يساويها في النسب فنادر 
جداً من يساويها"'' في الصّفات والأحوال التي يقل المهر بسببها ويكثر؛ فالجهالة 
التي فى حجه بها دون هذا بكثيرء وقلتم: لو تزوجها على عبد مطلق صح ولها 
الوسطء ومعلوم أن في الوسط من التفاوت ما فيهء وقلتم: لو تزوجها على أن 
يشتري لها عبد زيدٍ صحت التسمية» مع أنه غرر ظاهر؛ إذ تسليم المهر موقوف 
على أمر غير مقدور لهء وهو رضّى زيد ببيعهء ففيه من الخطر ما في رد 
[عبدها]”" الآبق» وكلاهما أعظم خطراً من الحج بهاء وقلتم: لو تزوجها على 
أن يرعى غنمها مدة صحء وليس جهالة حملانها [إلى الحج]"" بأعظم”*' من 
جهالة أوقات الرعي ومكانه. على أن هذه المسألة بعيدة من أصول أحمد 
ونصوصه. ولا تعرف منصوصة عنهء بل نصوصه على خلافهاء قال في رواية 
مهنأء فيمن تزوج على عبد من عبيده جاز: وإن كانوا عشرةً عبِيدٍ يُعْطي من 
أوسطهم. فإن تشاحًا أقرع بينهماء قلت: وتستقيم القرعة في هذا؟ قال: نعم””. 
وقلتم : لو خالعها على كفالة ولدها عشر سنين صحء وإن لم يذكر قدر الطعام 
والإدام والكسوة» فيا لله العجب"''! أين جهالة هذا من جهالة حملانها إلى 
الحم؟ ! 
فصل 

وقالك'"" الشافعية: له أن يحبر ائثته البالقة المقدة** العالمة يديت الله التي 
تفتي في الحلال والحرام على نكاحها بمن هي أكره النامن. لوه بو اكيك لاسن تقررة 
عنه بغر رضاهاء حتى لو عينت كفواً شاباً جميلاً ديّناً تحبّه وعَيّنَ كفواً شيخا 
مشوّهاً دميماً كان العبرة بتعيينه دونهاء فتركوا مََحْضٌ القياس والمصلحة ومقصود 
النكاح من الود والرحمة وحسن المعاشرة» وقالوا: لو أراد أن يبيع لها حَبْلا”'' أو 
ُودَ أراكِ من مالها لم يصح إلا برضاهاء وله أن يرقّها مدة العمر عند مّنْ هي 


)١(‏ في (ق) و(ك): «من يساويهما من كل وجه والقرابة». 
(0) في (ق) و(ك): «وإن اتفق تساويهما في النسب قتادر هذا نا ويهماة: 


(*) ما بين المعقوفتين سقّط من (ك). 0( في (ق3): «أعظم) . 
(( نقل ابن رجب في (قواعله» (9/ ١؟؟)‏ (بتحقيقي) ا 
68 في (د): «فيا للعجب» . 69 في (ق): «قالت». 


(6) في (ق): «المعنسة». وقال (د) و(ط): في نسخة: «الغنية» . 
(9) قال (د) و(ط): في نسخة: 'اجلا». 
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أكره شيء فيه بغير رضاهاء قالوا: وكما عربت عن بحص القياين خرجتم عن 
صريح السنة؛ فإن رسول الله كه خَيِّرَ جارية بكراً زرَّجَها أبوها وهي كارهة"''. 
وخيّر أخرى ثيب" '» ومن العجب أنكم قلتم: لو تصرّفَ في حبل من مالها على 
غير وجه الحظ لها كان مردوداًء اواو بجوي اا 
كان لازماء ثم قلتم: هو أخبر بحظها منهاء وهذا يرده الحس؛ فإنها أعلم بميلها 
ونفرتها وحظها ممن [تحب أن]”" تعا؛ شره وتكره عشرته» وتعلقتم بما إرواة سام 
تن خدوة: ابة عباس رفع : «الأَيْمُ اعن شبها من.وليبها » والبكن تشتاذن فى 
نفسهاء وإِذْنها صُيمّاتها)”* وهو حجة عليكم» وتركتم ما في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة يرفعه: ١لا‏ تَنْكُحُ الأن ححتن تيتأمر» :ولا الكر سح قينا 7 


,))5١95( وأبو داود‎ 2)777/١( ورد في الباب أحاديث عديدة؛ منها: ما أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي ذ فى «الكبرى) ا 0 وأء ماعه (0/0/0) عن عكريه عن‎ 
ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبيّ يل فذكرت له أنَّ أباها زوّجها وهي كارهة‎ 
ْ ْ .)395 فخيرها النبي‎ 

هكذا رواه عريريين حازم وزيد بن حبان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباسء» ورواه 
حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة رسأ : كما عند أ بى داود )5١91/(‏ وهو المحفوظء 
على ما ذكر البيهقي )١١0//9(‏ وهذا الذي رجحه 0 حاتم في «العلل» 4١4 /1١(‏ 
رقم )١71847‏ عن أبيهء والدارقطني والحديث صحيح بمجموع طرقه» قال ابن القطان في 
«بيان الوهم والإيهام» :)55١٠  5759/6(‏ «فأما قصة الجارية البكر التي زوجها أنوها 
وهي كارهة؛ تظاهرت بها الروايات» من حديث ابن عمر وجابر وابن عباس وعائشة» 
قال: «ذكر فيها 0 داود حديث ابن عباس » وهو صحيح» ولا يضره أن يرسله بعض 
رواته» إذا أسنده من هو ثقة». 

وانظر تتمة كلامهء و«#انصب الراية» (”/ )١9١ ١9٠‏ و«الحنائيات» (رقم ؟١١؟)‏ 
وهلا عليه 

(90) شين إلى ها أخرجه البخاري في (صحيحه» (78١ه,‏ 01759) كتاب 1 باب إذا 
زوّج ابنته وهي كارهة» فنكاحه مردود عن خنساء بنت خذام الأنصاريّة أنْ أباها زوّجها 
وهي ا فكرهت ذلك» فأتت رسول الله كله فردٌ نكاحه. 

وانظر حديثاً آخر في «مصئف عيد الرزاق» ,)١5/5(‏ ولاسدن البيهقي» ,)١١٠١/0(‏ 
وانظر الكلام عليه في «الأحكام الوسطى» »)١58/0(‏ وابيان ا والإيهام» (7/ 87). 
وانظر: «زاد المعاد» (5/؟ ‏ ")ء «تهذيب السنن» ("/ 5٠‏ - ”7ع مهم). 

69 ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق) والعبارة قبلها: «أعلم بميلها وحظها ونفرتها». 

(4) أخرجه مسلم :)١57١(‏ كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر 
بالسكوت . 

(60) أخرجه البخاري (019): كتاب النكاح: باب لا يُنْكح الأبُ وغيرٌه البكر والثيّب إلا - 
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وفيهما أنقيا من حديث عائشة قالت: «قلت * يأ رسول أللّه تَسُتأمر النساء فى 
أيُضَاعهن؟ قال: نعمء قلت"'؟: فإن البكر تُسْتَأْدْنَ فتستحييء» قال: إِذْنْهًا 
صِمّاتهًا)”") فلهى أن تنكح بدولن استئذانها. وأمر بذلك وأخبر قد هو شرّعه 
شعي ]3 فاتمق على ذلك أمره ونهيه وخخبره» وهو معحض القياس والميزان. 
فصل 

والباذنجان إلا لقطة*', ولم يجعلوا المعدوم تبعاً للموجود مع شدة الحاجة إلى 
ذلك» وجعلوا المعدوم مُنرَّلاً منزلة الموجود في منافع الإجارة للحاجة إلى ذلك» 
وهذا مثله من كل وجه؛ لأنه يُستخلف كما تستخلف المنافع» وما يقدر من عروض 
الحظر له فهو مشترك بينه وبين المنافع. وقل جوّزوا بيع الثمرة إذا بدأ الصلاح في 
واحدة منها» ومعلوم أن بقية الأجزاء معدومة فجاز بيعها تبعا للموجود. فإل فرقوا 
بأن هذه اجزاء متصلة» وتلك أعيان منفصلة» فهو فرق فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن هذا لا تأثير له ألبتة. 

الثاني: أن من الثّمرة التي بدا صلاحها”"' ما يخرج أثماراً متعددة كالتوت 
والتين فهو كالبطيخ والباذنجان من كل وجهء فالتفريق خروحٌ عن القياس 
والمصلحة. وإلزام بما لا يُقدر عليه إلا بأعظم كلفة ومشقة» وفيه مفسدة عظيمة 
يردها القياس؟؛ فإن اللقطة لا ضابط لهاء فإنه يكون في المقائي”"' الكبار والصغار 
وبين ذلك» فالمشتري يريد استقصاءهاء والبائع يمنعه من أخذ الصغار» فيقع 
بيئهما من التنازع والاختلااف والتشاحن ما لا تأتي به و فأين هذه 


 -‏ برضاهاء و(1955) كتاب الإكراه: باب لا يجوز نكاح المكرّهء و(75911) كتاب الحيل: 
باب في النكاح؛ ومسلم )١57١(‏ كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق 
والبكر بالسكوت. 

)1١(‏ في (ق): «فقلت». (؟) انظر الحاشية (0) من الصفحة السابقة. 

(0) في (ق): ١بأنه؛‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) ووقع في (ق): «واتفق». 

(5) في (ق) و(ن) و(ك): «لقطة لقطة». 

(5) في (ك): «أن الثمرة التي بدا صلاحها» وعندها أشار في الهامش «لعله: منها». 

60 في المطبوع و(ق): «المقئأة». 

(4) في (ق) و(ك): «فيقع بينهما التنازع والاختلاف والتشاحن وما لا يأتي به الشريعة». 
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المفسدة العظيمة التي هي منشأ النزاع التي من تأمّل مقاصد الشريعة علم قصد 
الشارع لإبطالها وإعدامها إلى المفسدة اليسيرة التي في جعل ما لم يوجد"'' تبعا 
لما وجد لما فيه من المصلحة؟ وقد اعتبرها الشارع». ولم يأتِ عنه حرف واحد 
أنه نهى عن بيع المعدوم”"'»: وإنما نهى عن بيع الغرر””» والغررٌ شيء وهذا 
شيءء» ولا يُسمّى هذا البيع غرراً لا لغة ولا عرفاً ولا شرعا””'. 

فصل 

[من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر] 

وقالت الحنفية والمالكية والشافعية: إذا شَرّطت”*' الزوجة أن لا يخرجها 
الزوج من بلدها أو دارها أو أن لا يتزوج عليها ولا يَتسرّى فهو شرظ باطل» 
فتركوا محض القياس» بل قياس الأولى» فإنهم قالوا: لو شرطت في المهر تأجيلا 
أو غير نقد البلد أو زيادة على مهر المثل لَزِمَّ الوفاء بالشرط» فأين المقصود الذي 
لها في الشرط الأول إلى المقصود الذي في هذا الشرط؟ وأين فواته إلى فواته؟ 
وكد لامع اكال متيو آى اقوط أن كر بحل اشابةا سيوثة "قالع صجورا تمطاء 
قبيحة المنظر أنه لا فسخ لأحدهما بفوات شرطه» حتى إذا فات درهم واحد من 
الصداق فلها الفسخ لفواته قبل الدخول» فإن استوفى المستوة جلي ودخل بها 
وقضى وَطره منها ثم فات الصداق جميعه ولم تظفر [منه]''' بحبةٍ واحدةٍ فلا فسخ 
لهاء وقستم الشرط الذي دخلت عليه على شرط أن لا يؤويها 000 


)١(‏ في (ق) و(ك): «ما لا يوجد». 

() حول بيع المعدوم وأنواع المعدوم انظر: «زاد المعاد» (57/54 -2)50875 و«تهذيب 
السئنن» .)١808/6(‏ 

(7) النهي عن بيع الغرر أخرجه مسلم في «صحيحة» (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة» 
65/١(‏ - نووي) من حديث أبي هريرة. 

(4) اختار ابن القيم ‏ رحمه الله جواز بيع المقائي والمباطخ والمغيبات في الأرض بعد أن 
يبدو صلاحهاء وناقش الخلاف فيهاء والحيلة في الجواز على قول الممانع؛ ورجح 
وضع الحوائج فيهاء فانظر: «زاد المعاد»  7117/5(‏ مهم)» و«ابدائع الفوائد» (5/ 2١6‏ 
4 ). 

(5) في (ق): «اشترطت». 

(5) مها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وقال في (ق) قبلها : «ولم يظفر» . 

(0) في (ق) و(ك): «على شرط ألا يؤدها ولا ينفق عليها». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين رم 3 4 
ولا يطأها و”'*لا ينفق على أولاده منها ونحو ذلك مما هو من أفسد القياس الذي 
فرّقت الشريعة بين ما هو أحقٌّ بالوفاء منه وبين ما لا يجوز الوفاء به» وجمعتم بين 
ما فرّق الشرع والقياس بينهماء وألحقته”" أحدهما بالآخرء وقد جعل النبي ع 
الوفاء بشروط النكاح التي يُستحل بها الزوج [فرج]”” امرأته أولى من الوفاء بسائر 
الشروط على الإطلاق”*'» فجعلتموها أنتم دون سائر الشروط وأحقها بعدم الوفاء 
وجعلتم الوفاء بشرط الواقف المخالف لمقصود الشارع كترك النكاح وكشرط 
الصلاة فى المكان الذي شرّط فيه الصلاة وإن كان وحده وإلى جانبه المسجد 
الأعك وجماعة المسلمين 7ه .وتو النى السارع هذا الترط فى النذر اللي هو 
قَرْبَةِ محضةٌ وطاعة فلا تتعين عنده بقعة عَيِّنها الناذر للصلاة إلا المساجد الثلاثة 
وقد شرط الناذر في نذره تعيّنه؛؟ فألغاه الشارع لفضيلة غيره [عليه]'' أو مساواته له 
فكيف يكون [شرط الواقف”"' الذي غيره أفضل منه وأحب إلى الله ورسوله لازم 
يجب الوفاء به؟ وتعيين الصلاة في مكان مُعيّن لم يرغب الشارع فيه ليس بقربة» 
وما ليس بقربة لا يجب الوفاء به في النذرء ولا يصح اشتراطه في الوقف. 


[هل يعتبر شرط الواقف مطلقاً] 


[فإن قلتم: الواقفُ لم يخرج ماله إلا على وجه معين» فلزم اتباع ما عَيِّنه 
فى الوقف]”*' من ذلك الوجهء والناذر قصد القربة» والقرَبُ متساوية فى المساجد 


غير القلكثة .تنمت 37" برمفيها لغ 
قيل: هذا الفرق [بعينه]” يوجب عليكم إلغاء ما لا قربة فيه من شروط 


)١(‏ في المطبوع: «أو». (؟) في (ق): «فألحقتم». 

(*) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(:) يشير المصئف ‏ رحمه الله إلى ما أخرجه البخاري )777١(‏ (كتاب الشروط): باب 
الشروط في المهر عند عقدة النكاح. و(١5١01)‏ (كتاب النكاح): باب الشروط في 
النكاح. ومسلم (1) (كتاب اللخام ١‏ باب الوفاء بالشروط في النكاح عن عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله يَكليهِ: «أحق الشّروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». 

(60) انظر: «زاد المعاد»  5/5(‏ ه. 8). 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

60 بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الشرط» في (ك): «شرط». 

(9) في (ق): افتعيين». 
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الواقفين"''» واعتبار ما فيه قربة» فإن الواقف إنما مقصوده بالوقف التقرب إلى الله 
فتقربه بوقفه كتقربه بنذره؛ فإن العاقل لا يبذل ماله إلا لما له فيه مصلحة عاجلة أو 
آجلة؛ والمرء فى حياته قد يبذل ماله فى أغراضه» مباحة كانت أو غيرها وقد يبذله 
قجاانقريه: إلى الله وان" بعة سراد فإتها سلاله كنما ينطق أنه يترنيه إلى الا 
فلو" قيل له تإن :هذا المضرف لا يقرب إلى الله [غق وجل ]1*. أن إن غيرة 
أفضل وأحب إلى الله منه وأعظم أجراً» لبادر إليه» ولا ريب أن العاقل إذا قيل 
له: «إذا بذلت مالك فى مقابلة هذه الشروط”*؟ حصل لك أجر واحد»ء وإن تركته 
حصل لك أجرانة قإله يبختار ما "فية الاجر الزاقد فكيك إذا أقيل لاه :(إن. هد لا 
أجر فيه ألبتة» فكيف إذا قيل 1[له]'': «إنه مخالف لمقصود الشارع مضاد له 
يكرهه الله ورسوله»؟ وهذا كشرط العزوبية مثلاً وترك النكاح» فإنه شرط لترك 
واجب أو سئّة أفضل من صلاة النافلة وصومها أو سئة دون الصلاة والصوم». 
فكيف يلزم الوفاء ب[شرط]”" ترك الواجبات والسئن اتباعاً لشرط الواقف وترك 
شرط الله ورسوله الذي قضاؤه أحق وشرطه أوثق؟ 


يوضحه أنه لو شرط في وقفه أن يكون على الأغنياء دون الفقراء كان'” 
شرطاً باطلاً عند جمهور الفقهاء» قال أبو المعالي الجويني ‏ هو إمام الحرمين - 
هه”': ومعظم أصحابنا قطعوا بالبطلان» هذا مع أن وصف الغنى وصف مباح 
ونعمة من الله وصاحبه إذا كان شاكراً فهو أفضل من الفقير مع صبره عند طائفة 
كثيرة من الفقهاء والصوفية”''©2» فكيف يلغى هذا الشرط ويصح شرط الترهب"١")‏ 


)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» (١/8/ا").‏ (؟) في (ق): «نأما». 
(9) في (د): «ولو). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
١ه)‏ في المطبوع : «هذا الشرط». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (د). 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (48) في (ق): «أكان». 

/١6و‎ 705/١5و‎ 757 انظر فى المفاضلة بين الفقر والغنى : «تفسير القرطبى» (/ 7:79 و0/‎ )١( 
رلضد: ]ل سحا رمن لوقام ار ادي الي‎ 18/1 
239 07١ /١11( كا اال “81 11“ 0107 377). و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام؟‎ 
196و505/15“-05")ء. ورسالة محمد البيركلى (ت: ١8ه): «المفاضلة‎ 7١-8 
بين الغني الشاكر والفقير الصابر»» وهي مطبوعة عن دار ابن حزم بيروت سنة 4154١ه في‎ 
. صحيفة» وانظر : «الموافقات» (١//ا41١ -1488 و75557/6 - 3117 بتحقيقي)‎ "5 

)١١(‏ في (ك): «الترهيب». 


إعلام الموقعحين عن رب العالمين 2 ل 4 


في الإسلام الذي أبطله النبي كك بقوله: ١لا‏ رهبانية في الإسلام)27؟ 

يوضحه أن من شرط التعرّب فإنما قصد أن تركه أفضل وأحب إلى الله 
فقصد أن يتعبد الموقوف عليه بتركهء وهذا هو الذي تبرأ النبي كك منه بعينه فقال : 
«مَنْ رَغْبَ عن سئي فليس مِنْي)”"': وكان قصد أولئك الصحابة هو قصد هؤلاء 
الواقفين بعينه سواءء فإنهم قصدوا ترفيه”'" أنفسهم على العبادة وترك التكاح الذي 
يشغلهم تقرباً إلى الله بتركه فقال النبي كد فيهم ما قال» وأخبر أنه من رغب عن 
ست فلس هيه وهذا في غاية الظهورء فكيف يحل الإلزام بترك شيء قد أخبر به 
العى 5ل أن امل ريه عن قلسن نين عخذ] ينا لاجمل الشريدة روه 


[عرض شروط الواقفين على كتاب الله ] 
فالصواب الذي لا تسوغ الشريعة”*' غيره عرض شروط الواقفين على 
كتاب الله سبحانه وعلى شرطه. فما وافق كتابه وشرطه فهو صحيح»ء وما خالفه 


() قال في «كشف الخفاء» (71710/5): «قال ابن حجر: لم أره» لكن في حديث سعد بن 

أبي وقاص عند البيهقي: إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة» اه. 

قلت: هو عند البيهقي في «السئن الكبرى» (78/8). 

وأخرج عبد الرزاق ,.)٠١710(‏ وأحمد (06/5,. 55 508)ء والبزار  ١5458(‏ 
زوائده)؛ وابن حبان  4(‏ الإحسان) عن عائشة مرفوعاً: «يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب 
علينا) . 

وإسناده قفوي 

وأخرجه الدارمي في «سننه» (كتاب النكاح): باب النهي عن التبتل (؟/177) عن 
سعد بن أبي وقاص أنه قال: قال رسول الله لعثمان بن مظعون: يا عثمان إني لم أؤمر 
بالرهبانية. . .» 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب النكاح): باب الترغيب في النكاح /١٠١5/9(‏ رقم 
)ل ومسلم في االصحيح) (كتانن التكاح) : باس استحباب النكاح من تاقت نفسه 
إليه ووجد مؤنة (؟7/١؟٠‏ ٠/رقم١ )٠‏ من حديث أنس بن مالك وَيِينه» وأخرجه 
البخاري في الصحيح) (كتاب فضائل القرآن): باب قول المقريء للقاريىء: حسبك» 
(9/ 845/ رقم ؟6* )دون لفظة: امن رغب...21) وهي ثابتة من طريق سند البخاري؛ 
كما عند اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .)91//1١(‏ 

(*) الترفيه: «التسكين والإقامة على الشيء» (دء طء. ح)» وقال (و): «رفا فلانا سكن من 
الرعب» والمقصود جعل أنفسهم تسكن إلى العبادة». 

قلت: وانظر: «لسان العرب» 2»)١1994- ١198/50‏ ووقع بدلها في (ق): "توفية». 

(4) في (ق): «لا يسوغ في الشريعة». 


> 6" إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كان شرطاً باطلاً مردوداًء ولو كان مئة شرط» وليس ذلك بأعظم من رد حكم 
الحاكم إذا خالف حكم الله ورسولهء ومن رد''' فتوى المفتي» وقد نص الله 
سبحانه على رد وصية الجانف في وصيته والآثم فيهاء مع أن الوصية تصح في 
غير قربة» وهي أوسع من الوقف. وقد صرح صاحب الشرع برد كل عمل 5 
عليه أمره» فهذا الشرط مردود بنص رسول الله كلها" فلا يحل لأحد أن يقبله 
ويعتبيره ويصححه . ظ 
ثم كيف يوجبون الوفاء بالشروط التي إنما أخرج الواقف ماله لمن قام بها 
وإن لم تكن قربة ولا للواقفين فيها غرض صحيح.ء [وإنما غرضهم ما يقربهم 
إلى الله]": ولا يوجبون الوفاء بالشروط التي إنما بذلت المرأة بَضْعَها للزوج 
بشرط وفائه لها بهاء ولها فيها”*' أصح غرض ومقصود»ء وهي أحق من كل شرط 
يجب الوفاء به بنص رسول الله ه1''؟ وهل هذا إلا بخروج''' عن محض القياس 
والسنة؟ 


[خطأ القول بأن شرط الواقف كنص الشارع] 

ثم من العجب العجاب قول من يقول: إن شروط الواقف كنصوص 
الشارع, ونحن نبرأ إلى الله من هذا القول» ونعتذر مما جاء به قائله» ولا نعدل 
بنصوص الشارع غيرها أبداًء وإن أحسنًا الظن بقائل هذا القول حمل كلامه على 
أنها كنصوص الشارع في الدلالة» وتخصيص عامها بخاصهاء وحمل مطلقها 
على مقيدهاء واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقهاء وأما أن تكون كنصوصه في 
وجوب الاتّباع وتأئيم من أخل بشيء منها فلا يُظن ذلك بمن له نسبة ما إلى 
العلم فإذا كان حكمٌ الحاكم ليس كنص الشّارع؛ بل يرد ما خالف كم الله 


ورسوله من ذلك» فشرط الواقف إذا كان كذلك كان و بالرد والإبطال» 


6 في (د): (ورد)ا. 
(0) هو قوله كلل : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». 
أخرجه البخاري في «الصحيح) (كتاب البيوع) : باب إذا اصطلحوا على صلح جور؛ 


فالصلح مردود (رقم 21). ومسلم في لدت ؛ (كتاب الأقضية): باب نقض 
الأحكام الباطلة (رقم »)١1١14‏ من حديث عائشة ينا . 


(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «ولا يقربهم» وفي (ك): دولا ما يقربهم). 
(4) كذا في (د). 'وفي سائر النسخ «فيه») وله وجه. 
0( سبق تعخريجه را 69 في (ك): : اخروج». 


فقد'2 ظهر تناقضهم في شروط الواقفين وشروط الزوجات» وخروجهم [فيها]؟"' 
عن موجب القياس الصحيح والسئة» وبالله التوفيق. 
يوضح ذلك أن النبي يلِ كان إذا قَسَم يُعطي الآهل حَظَين والعزب حظا"”. 
وقال: «ثلاثة حق على الله عونهه)”*ا ذكر منهم الناكح يريد العفاف؛ ومصححو 
هذا الشرط عكسوا مقصودهء فقالوا: نعطيه ما دام عزباء فإذا تزوج لم يستحق 
شيئاً» ولا يحل لنا أن تعينه؛ لأنه ترك القيام بشرط الواقف وإن كان قد فعل ما 
هو أحبٌ إلى الله ورسوله؛ فالوفاء بشرط الواقف المتضمن لترك الواجب أو السئة 
المقدمة على فضل الصوم أو الصلاة لا يحل" مخالفتهء ومن خالفه كان 
عاصياً آثمء حتى إذا خالف الأحب إلى الله ورسوله و[خالف]”'' الأرضى له كان 
بارا مثاباً قائماً بالواجب عليه! 
يوضح بطلان هذا الشرط وأمثاله من الشروط المخالفة لشرع الله ورسوله 
أنكم قلتم: كل شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل» حتى أبطلتم”” بذلك شرط 
دار الزوجة أو بلدهاء وأبطلتم اشتراط ع الانتفاع بالمبيع مدة معلومة» وأبطلتم 


اشتراط الخيار بعد”'' ثلاثة» وأبطلتم اشتراط نفع البائع في المبيع ونحو ذلك من 
الشروط التي صححها النضل والآثار عن الصحابة والقياس» كما صَحح عمر بن 
000 


الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص 0 ا سفياك 
اشتراط المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها” الأيربوولة البتنتغلن أن 


)1١(‏ في (ق): «وقد). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


0 أخرجه أبو داود (596), وأحمد (2.756/5 59), والبيهقي (50) من حديث 
ا الأشجعي نه . وانظره مفصلاً في (87/60). 
(65) في (ق) و(ك): «و21. و6 في (ق): «تحل». 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك). (48) في (ق): «حتى إذا أبطلتم» . 

(9) بدلها في (د): «فوق» وفي (ق): ابعد ثلاث). 

. في (ق): «أبي سفيان وَقر)‎ )٠١( 

)١١(‏ أثر عمر رواه عبد الرزاق )٠١508(‏ (1//5؟١7)»‏ وابن أبي شيبة (7/5 777 دار الفكر)» 
والبيهقي )١44/7(‏ من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن 

عبد الرحمن بن غنم عن عمرء وإسناده صحيح. 
وله طرق أخرى عن عمر في «مصنف عبد الرزاق»» و«سئن البيهقي» ثم روى 

عبد الرزاق عن عمر خلافه بسند فيه ضعف . 


ظض © إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الوفاك يك اك من الوفاء بكل شرط"''» وكما صححت السنّة اشتراط انتفاع البائع 
بالمبيع مدة معلومة"", نفأبطلتم ذلك» وقلتم: يُخالِف مقتضى العقد.» وصححتم 
الشروط المخالفة [بمقتضى عقد الوقف لعقد الوقف]”"'؛ إذ هو عقد قربة مقتضاه 
التقرب إلى الله تعالى”'' ولا رَيبَ أن شرط ما يخالف القُربة يناقضه مناقضة 
صريحة؛ فإذا شرط عليه الصلاة في مكان لا يُصَلَى فيه إلا هو وحده أو واحدّ بعد 
واحد أو اثنان فعدوله عن الصلاة في المسجد الأعظه الذي يجتمع فيه جماعة 
المسلمين مع قربه “' وكثرة جماعته فيتعداه إلى مكان أقل جماعة وانقضى فضيلة 
وأقل أجراً اتباعاً لشرط الواقف المخالف لمقتضى عقد الوقف خروج عن محض 
القياس» وبالله التوفيق 

نوفسيه أن المسلميو العكوة علن أن العيادة ان المسياتحة من الذكر 
والصلاةٍ وقراءةٍ القرآن أفضل منها عند القبور؛ فإذا ع فعلها في بيوتٍ الله 
سبحانه وأوجبتم على الموقوف عليه فعلها ب بين المقابر إن أراد أن يتناو الوقف 
[وإلا كان]''' تناوله حراماً كنتم قد ل بترك الأحبٌ إلى الله الأنفع للعبد 
والعدول إلى الاتقن ال 00 أو المنهي عنه مع مخالفته لقصد الشارع 
تفضياك وقضيك الواكفه إسمالا فاته اننا يقصد د 0" والاحت رليف 
ولما كان في ظنّه أن هذا أرضى لله" اشترط؛ فنحن نظرنا إلى مقصوده ومقصود 
الشارع. وأنتم نظرتم إلى مجرد لفظه سواء وافق رضا الله ورسوله ومقصوده في 


3 وأما أثر معاوية وعمرو بن العاص: فرواه عبد الرزاق »)١٠١5177(‏ وابن أبى شيبة ("/ 
5 من طريق عبد الكريو عن أبى عبيلةبخ.عيك اللهدين مسغود أن معاوية ينال عنها 
عمرو بن العاص فقال: لها شرطها. 

وإسناده صحيح . 
عبد الكريم هو ابن مالك الجزري» وهذان الأثران في اشتراط المرأة دارها. 

(0) مضى لفظه وتخريجه. 

(؟) رواه البخاري )7071١8(‏ في (الشروط): باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 
جازء ومسلم )١5(‏ (ص١51١)‏ في (المساقاة): باب بيع البعير واستثناء ركوبه» من 
حديث جابر بن عبد الله . 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «لمقتضى عقد الوقف». 

(54) بدل ما بين المعقوفتين فى (ك): «ولا يكون» وفى (ق): «وألا». 

(5) في المطبوع: ١مع‏ قدمه). (7) في (ق): #سبحانه». 

0) في (ق) و(ك): «إلى بعض المفضول». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

6 في المطبوع: «إرضاء لله»؛ وفي (ك): «رضا لله؛. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ر >2 
نفسه أو لاء ثم لا يمكنكم طردٌ ذلك أبداء فإنه لو شَرّط أن يُصلي وحده حتى 
لا يخالط الناس بل يتوفر على الخلوة والذكر أو شرط أن لا يشتغل بالعلم 
والفقه ليتوفر على قراءة القرآن وصلاة الليل وصيام النهار أو شرط على الفقهاء 
ألا يجاهدوا فى سبيل الله ولا يصوموا تطوعاً ولا يصلوا النوافل وأمثال ذلك»؛ 
: . 5 و . 5 1 ا 1 6 

فهل يمكنكم تصحيح هذه الشروط؟ فإِن ابطلتموها فعقد النكاح أفضل من 
بعضها أو مساو له في أصل القَرْبة» وفعلٌ الصلاة في المسجد الأعظم العتيق 
الأكثر جماعة أفضل”" وذكر الله وقراءة القرآن في المسجد أفضل منه بين 
ما يصح من الشروط وما لا يصح؟ ثم لو شرط المبيت في المكان الموقوف 
ولم يشترط التعرِّب فأبحتم له التزويج فطالبته الزوجة بحقها من المبيت 
وطالبتموه بشرط الواقف منه فكيف تقسمونه بينهما؟ أم ماذا تقدّمون: ما 
ّ 00 ه 8 5 5 
أوجبه الله ورسوله من الفنيية والفني ا للزوجة 6 ما فيه من مصلحة 
الزوجين وصيانة المرأة وحفظها وحصول الإيواء المطلوب من النكاح», أم ما 
شرطه الواقف وتجعلون شرطه أحق والوفاء به ألزم؟ أم تمنعونه من النكاح 
والشارع والواقف لم يمنعاه منه؟ فالحق أن مبيته عند أهله إن كان أحبٌ إلى الله 
ورسوله جاز له. بل استحب ترك شرط الواقف لأجله» ولم يمنعه فعل ما 
يحبه الله ورسوله من تناول الوقف. “بل ترك ما أوجبه سببا لاستحقاق الوقف». 
فلا نص ولا قياس ولا مصلحة للواقف ولا للموقوف عليه ولا مرضة لله 
ورسوله . 

الذي هو من عند غير الله"2؛ لأن ما كان من [عنده فإنه]”*' يصدّق بعضه بعضاء 
ولأ كالقه عض عضا و وزالله العو قري 


)١(‏ في (ق) و(ك): «ففعل». 

(؟) بعدها فراغ في (ق) يسع كلمتين» قال في الهامش : «لعله: منها في الأقل؛ وإلا نقص». 
(9) في (د): «ما أوجبه من الله». (5) في (ق) و(ك): «من المبيت والفسخ». 
(4) زاد هنا في (ك) و(ق): وهو ترك ما يحبه الله ورسوله. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) في (ق) و(ك): «الذي يبين أنه من عند غير الله؟. 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «عند الله فهو؛. 


22> إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 
[هل فى اللطمة والضربة قصاص؟ ] 

[وؤقالت اليختفية والشافعية والمالكة ومتأخرو أصضحات اجو : إن لا 
قصاص في اللطمة والضربة» وإنما فيه التعزير» وحكى بعض المتأخرين في ذلك 
الإجماع”'"'. وخرجوا عن محضص القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة؛ 
فإن ضمان النفوس والأموال مبناه”' على العدلء كما قال تعالى: «وَجَروَا مَك 
كه ْله * [الشورى: »]5٠‏ وقال: 9مَمنٍ أعْتّدى علي كعدوا عََهِ بِمِئْلٍ مَا أعْتدَئ 
لَك [البقرة: 154]» وقال: 9وَإِنْ عَاتَنَسّرَ َمَاقِباْ يِثْلٍ مَا عُوقِبِسُر ييت» [النحل: 
]١ >”‏ فأمر بالممائلة في العقوبة والمقصاص؛ فيج اعتبارها بحسب الإمكان» 
والأمثل هو المأمور [به]”*'؛ فهذا المَلْظُوم المضروب قد اعتّدي عليه فالواجب 
أن يَفعل بالمعْتّدي كما فْعَل بهء فإن لم يمكن كان الواجب ما هو الأقرب 
والأمعل”', وسقط ما عَجز عنه العبدٌ من المساواة من كل وجهء ولاريب أن 
لطمة بلطمة وضربة بضربة في محلهما بالآلة التي لطمه بها أو بمثلها''' أقربٌ إلى 
الممائلة الماهوق يها سا وشترها من تدريه ننها قير تسكن | عقذائه وقلوه وصف : 
كما خرج عن محض القياس]”'' والميزان» قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في 
[كتابه]”*' «المترجم» له: «باب في القصاص من اللطمة والضربة: حدثني 
إسماعيل بن سعيد قال: سألتٌ أحمد [بن حنبل]”*' عن القصاص من اللطمة 
والضربة» فقال: عليه القود من اللطمة والضربة» وبه قال أبو داود وأبو حَيثمة 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق): «وقالت الشافعية والمالكية والحنفية والمتأخرون 
من أصحاب الحمنة. 00 

(؟) انظر: «زاد المعاد؛ (8/9/ا_ ١ل‏ ١دلء‏ ادال 05ث”ء 7١73)ء‏ وهتهذيب السنن» (5/ 
54 - 754)ء وامفتاح دار السعادة» (ص577)» وانظر: «أحكام الجناية»؛ (ص: 7٠١5‏ - 


) للشيخ بكر أبو زيد. 
(9) في (ق) و(ك): «مبناها». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في.(ق): «الأمثل والأقرب». () فى (ق): «مثلها». 


(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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وابنٌ أبى شيبة ) وقال إبراهيم الجوزجانى : وبه أقول: لما حدثنا شاه بن سَوّار: 
ثنا شعبة» عن يحيى بن الحصين قال: سمعتٌ طارق بن شهاب يقول: لَطمّ أبو 
بكر وجلا نوما لطيةء قال له اففص»: فعناالرجر "+ حذتنا شتابة* أنبا 
شعبة”"'» عن مخارق قال: سمعت طارقاً يقول: لطم ابن أخ لخالد بن الوليد 
رجلاً من مُرادء فأقاده خالد منه”"» حدثنا أبو بَهْرْ:ِ حدثنا أبو بكر بن عَيِّاشُ 
قال: سمعتٌ الأعمشء عن كُمَيل بن زياد قال: لطمني عثمان ثم أقادني 
وي حدثنى أبن الأصفهانى : حدئنا عبد السلام بن حرب» عن ناجيّة عن 
عمه يزيد بن عربي قال: رأيت عليا [كرم الله وجهه في المحدة)؟؟ أقاد من 
لطمة”'» وحدثنا الحميديٌ: ثنا سفيان: ثنا عبد الله بن إسماعيل بن زياد ابن أخي 
عمرو بن دينار أن ابن الزبير أقاد من لّظمة”"'» ثنا يزيد بن هارون: أنا الجريري» 
عن أبي نضرة» عن أبي فراس قال : حطبنا عمر فقال: إني لم أبعث عَمَالي إل 

ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن إنما بعثتهم ليبلغوكم دينكم وسئة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (58/5 - دار الفكر) من طريق شبابة بن سوار به» وسقط منه 
اشعبة بن الحجاج». ورواته ثقات . 
وطارق بن شهاب مات سنة (487)»: وهو قد رأى النبي يكلب وأخرجه عبد الرزاق (4 
رقم 5 عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب بهء وانظر: «المحلى» (85/ 
واهكنز العمال» (60945/65). 
(؟) في (ق): «أنا بشراء وفي (4): «ثنا شبابة بن بشر) . 
(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»  557/5(‏ دار الفكر)ء والبيهقى فى «السئن الكبرى» 
(488) موحطرقر عن ينارق هن طارق آله عتالدا .8 :وإعتادة صحيم. 
(5) أخرجه البيهقي (0/8١05)»ء‏ ولم يعزه في «كنز العمال» )"١/١6(‏ إلا له. 
(6) ها بين المعقوفتين من (د) و(ك). 
(53) أخرجه ابن أبي شيبة (4547/5 ط دار الفكرء و4/ 555 - ط الهندية)» وابن المنذر في 
«الأوسط» (54/ ق505؟/ أ) من طريق المسعودي عن عبد الله بن عبد الملك بن أبي عتبة 
عن ناجية أبي الحسن عن أبيه : أن علياً. . .». 
وأخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه» )١1059/١(‏ عن غيلان بن جامع عن يزيد بن 
عربي به. 
4 رواه البيهقي (8/ 55) من طريق يعقوب بن سفيان عن الحميدي عن سفيان عن عبد الله بن 
إسماعيل عن عمرو بن دينار. 
ورواه ابن أبى شيبة (5//ا 55‏ دار الفكر): والبيهقى (8/ 06") من طريقين عبن ابن 
عيينة عن مرو ين ارنان .عق آزة الزبير» والأثر سقط كنا (ق) و(ك). 


نبيكم ويقسموا فيكم فيئكم» فَمَنْ قعل به غير ذلك فليرفعه إليَ فوالذي نفِسٌ عمر 
بيده لأقصئه منهء فقام إليه”؟ عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين إِنّْ كان 
رجل من المسلفية]” علن رعية فأدّب بعض رعيته لتقصنه منه؟ فقال عمر: ألا 
أقضه" منه وقد.رأيك رسول: اله كلل يقصل من نقسه909) كنا محمد ين ككير» غك 
الأوزاعي, عن ابن حَرملة قال؛ تلاحى رجلان فقال أحدهما: ألم أخنقك حتى 
سلحت؟ فقال: بلى» ولكن لم يكن لي عليك شهود. فاشهدوا على ما قال. ثم 
رفعه إلى عمر بن عبد العزيزء فأرسل في ذلك إلى سعيد بن المسيب فقال: يخنقه 


)1١(‏ في (ك): «له). (0) مها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(6) في (ك) و(ق): ١لأقصنه»؛‏ وقال فى هامش (ق): «لعله: ألا أقصه). 

(4) أخرجة أبو داوة فى «ستنهة (كتاب الديات): باب القود من الضربة وقص -الأمير من نفسه 
17/6 رق /18500)ع والسياتى :فى «المسدي ادزكنات القضامة )ترات القصاصن :ف 
00 (5/00")» وأحمد فى «المسند» »)5١/١(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» /٠١١(‏ 
») وأبو يعلى في (المسند) (/17 /١17١6-‏ رقم 5 رامين في «السئن 
الكبرى) (27579/9 5:5). و«الشعب» (0060/60/ رقم 19ا57). والفريابي في «فضائل 
القرآن» (رقم .)١797“ - ١1” .١٠١‏ والآجري في «أخلاق أهل القرآن» (رقم مه 
ومسدد كما في «المطالب العالية» (ق5/ا/ ب). والحاكم ذ في فى «المستدرك») (5797/5) عن 
أبي فراس - وهو مقبول -؛ أن عمر َيه قال: «رأيت رسول الله يَلهِ يقص من نفسه». 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (15758/9/ رقم )١‏ والبزار في المسئذه») 
(رقم 585)» والدارقطني في «الأفراد» (ق/ ١/7١‏ - الأطراف) من وجه آخر عنه» وفيه 
ضعفا. ٠‏ 

وقد وردت قصص كثيرة تشهد لهذا الحديث» منها: 

- عند الطبراني: عن عبد الله بن جبير الخزاعي» واختلف في صحبته» والراجح أنه 
ليس له صحبة» ولذا قال عنه في «التقريب»: «مجهول). 

وعند عبد الرزاق في «المصنف» (550/9 8 155/ رقم :)١18٠71/‏ 0 أبي سعيد 
الخدري؛ وإسناده واو جداًء فيه أبو هارون العبدي» واسمه عمارة بن جُوَيْنَء وهو 


الست 
0 فى «المصنف» (25557/94» لا ة/ رقم ١/8‏ ومل 89". 5) من 


' - وكذا عند ابن اعطاق - كما في لاسيرة ة ابن هشام) 20/0 2 وعبد الرزاق كما 
في فى «الإصابة» 18/6 عن سواد بن غزية» وإسنادهما ضعيف . 


ومجموع هذه الطرق يعطيها قوةء والله أعلم . 
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كما خَنّقه حتى يُحدث أو يفتدي منه» فافتدى منه بأربعين بعيراء فقال ابن كثير : 
احييئة :ذكرة عن عقناق "+ اتنا الحيين بن مككيد 7 :ا انين أبن ذنبه عن 
المطلب بن السائب أن رجلين من بني ليث اقتتلا» فضرب أخدهما: الى لكر 
أنفه» فانكسر عظم كف الضارب» فأقاد أبو بكر من أنف المضروب ولم يقد من 
كف الضاربس» فقال سعيد بن المسيب: كان لهذا يفا القود من كمه قضى 
عثمان أن كل مقتتلين [اقتتلا ضمنا ما بينهماء فأقيد منه]”"'. فدخل المسجد وهو 
يقول: يا عباد الله كسر ابن المسيب يدي”*'» قال الجوزجاني: فهذا رسول الله وَل 
وجلة أصحابه فإلى من يركن بعدهم؟ أو كيف يجوز خلافهم؟). 

قلت: وفي «السنن» ع داود» والنّسائي من حديث 5 سعيد الخدري 
قال: بينما رسول الله يك يقسم قسماً ايل ارجل فاكعت [عا]!" لمعنه 
رسول الله كَكِْهِ بعرّجون كان معهء فجرح وجهه”ا 1 فقال له رسول الله ككْة: تعال 
فِاسْيِقَدٌء فقال: بل عفوتٌ يا رسول الله '"؟؛ وفى «سنن» النسائي» وأبي داودء 
وابن ماجه عن عائشة 1 : «أن العبى كله بعد أناا عم بن غدينة” 
وي “ا 5 رجل في صَدقته» فضربه أبو جَهُم فشحّهء فأتوا النبي عه 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق /١4/٠١(‏ رقم »)١4555‏ وابن أبي شيبة (5/ 81 ط دار الفكر). 

ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» )159/٠١١(‏ بنحوه. 

وإسناده صحيح . 
وذكره ابن المنذر في «الإشراف» »)١١19/7(‏ وابن قدامة في «المغني» (/1/ 8720)» وانظر : 

«كنز العمال» )١١7/١5(‏ ووقع في (ق): «فذاكر ابن كثير. . .» بدل «فقال ابن كثير» . 
(؟) في (ق): «ثنا الجبر بن محمد» وفي (ك): «حدثنا الجرير بن محمد). 
(0) في (ق): «ضمن ما بينهما فاقتد منه4. (5) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (75/ .)١١9‏ 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق): «بوجهه). 


69 2 أبو داود 0 باب 00 من الضربة؛ وقص و 


(2)045 والبيهقي ' في (السنن الكبرى) 5/0 و548) من طريق بكير بن الأشج - عن 
عبيدة بن مُسافع عن أبي سعيد الخدري» وعبيدة بن مسافع روى عنه ابنه مالك وهو 
مجهول كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم وبكير بن الأشج وهو ثقة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» على عادته! ! 

(4) «مصدقاً: جامعاً للصدقات» (ط). 

(9) «لاحاه ملاحاة: خاصمه ونازعهء وفي الحديث: نهيت عن ملاحاة الرجال: أي مقاولتهم 
ومخاصمتهم» (ح). 


ر070” إعلام الموقعين عن رب العالمحين. 
فقالوا: القودّيا رسول اللهء فقال النبي كلِ: «لكم كذا وكذا) [فلم يرضوا 
[به]”''» فقال النبي [6خ]2'1: «لكم كذا وكذا» فرضواء فقال النبي”" يَكلهُ: «إنني 
خاطي :العف" على الكاننى ومخبرهم برضاكم» فقالوا”': 0 0 
رسول الله”' كك فقال: «إن هؤلاء أتوني يُريدون القصاص”©2 , افعرضت عليهم كذا 
وكذاء فقال التَبث]'" : فَرَضواء أرضيتُم؟» فقالوا”*: لاء فهمّ المهاجرون بهمء 
فأمرهم رسول الله عَكَِيِةِ أن دن عنهمء » فكفوا عنهمء ثم دعاهم انهم فقال: 
أرضيتم؟ 0-7 نعم» [فقال: إني خاطبٌ على الناس ومخبرهم برضاكم». 
فقالوا: نعم» فخطب النْبِنْ تلك فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم]»”' وهذا صريحٌ في 
لقََِ فى ١‏ الفكةه. ولييذ! ميوتجوا امن التوى مرة بيه مرح رغيوا :ولو كان 

الوايضي 2111 ” شن "© فقط لقال لهم النبى ول حين طلبوا القود: إنه لا حَقَّ لكم 
ا ونه تحفكم كن الأركن. 
فهذه سئة رسول الله كله وهذا إجماع الصحابة» وهذا ظاهر القرآنء وهذا 
محض القياس؛ فعارض المانعون هذا كله بشىء واحد وقالوا: اللطمة والضربة لا 
يمكن فيهما الممائلة» والقصاص لا يكون إلا مع الممائلة. ونَكََرُ الصحابة أكمل 
وأصح وأتبع للقياس» كما هو أتبع للكتاب والسنة؛ فإن المماثئلة من كل وجه 
متعذرة» فلم يبق إلا أحد أمرين؛ قصاص قريب إلى الممائلة» أو"' '' تعزيرٌ بعيد 


منهاء والأول أولى؛ لأن التعزير لا يعتبر فيه جنس الجناية ولا قدرهاء بل قد 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (د). (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
فو في رق): «رسول اللّه) . )0( في (ق): «قالوا». 
(5) في (ق): «النبي». (5) في (ق): «القود». 


372( ما بين المعقوفتين سقط من (ك)» وسقطت «فرضوا» من (ق). 

(6) في (ق): «قالوا». 

(9) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١18٠075(‏ ومن طريقه رواه أحمد (77/5؟)2 وأبو داود 
(40575) في (الديات) باب العامل يُصاب على يديه خطأء والنسائي (0/8”) في 
(القسامة): باب السلطان يصاب على يدهء وابن ماجه )١15784(‏ في (الديات): باب 
الجارح يفتدي بالقودء وابن حبان (/5541)» والبيهقي 6/00 عن معمر عن الزهري عن 
عروة عنهاء وإسناده صحيح . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)٠١(‏ «الدية» (و). )١١(‏ في (ق) و(ك): ١لا‏ حظ لكم فيه». 
)١6(‏ في (ق): ١‏ 


يُعرّر بالسوط والعصاء وقد يكون"'' لطمه أو ضربه بيده فأين حرارة السوط 
ويبسه إلى لين اليدء وقد يزيد وينقصء وفي العقوبة بجنس ما فعله تَحَر 
لل 1 بحسب الإمكان» وهذا أقرت إلى العدل الذي أمر الله به وأنزل به 
الكتاب والميزان؛ فإنه قصاص بمثل ذلك العضو في مثل المحل الذي ضرب فيه 
بِقَدَرِه وقد يساويه أو يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً» وذلك عفو لا يدخل تحت 
التكليفء كما لا يدخل [تحت”" التكليف المساواة في الكيل والوزن 3-8 كل 
جه كا قال تهال.* «وَوَوًا كيل وَالْمِدَادَ ِالْقِسَلِ ًِ ل تن » 
[الأنعام: 1057] فأمر بالعدل المقدورء وعفا عن غير المقدور منهء وأما التعزير فإنه 
لا يسمى قصاصاء فإن لفظ القصاص يدل على المماثلة» ومنه قَصّ. الأثر إذا اتبعه 
وقَصّ الحديتٌ إذا أتى به على وجههء والمقاصّة: سقوط أحد الدَيْنِين بمثله جنسأ 
وصفةء وإنما هو تقويم للجناية» فهو قيمة لغير المثلى» والعدول إليه كالعدول إلى 
قيمة المتلف22: وهو ضَربٌ له بغير تلك الآلة في غير ذلك المحل» وهو إما زائدٌ 
وإما ناقصٌء ولا يكون مماثلاً ولا قريباً من المثل» فالأول أقرب إلى القياس» 
والثاني تقويم للجناية بغير جنسها كبدلٍ المُتْلفٍِء والنزاع أيضاً فيه واقع إذا لم 
يوجد مثله من كل وجه كالحيوان والغقان:والآنية والقات وكثير اب 
والمذروعات» فأكثر القياسيين''' من أتباع الأئمة الأربعة قالوا : لا يا 
ذلك عند الإتلااف القيمة» قالوا: لأن المثل في الجنس ”7 '» ثم طردٌ 
أصحابٌ الرأي قياسهم فقالوا: وهذا هو الواجب في الصيذ في الحرم والإحرام 
إنما تجب قيمته لا مثله كما لو كان مملوكاً. ثم طردوا هذا القياس في القرض 
فقالوا: لا يجوز قرض ذلك لأن موجب القرض رد المثل». وهذا لا مثل له. 
[ومنهم من خرج عن" موجب هذا القياس في الصيد لدلالة القرآن والسئة وآثار 
الصحابة [على أنه]”*' يضمن بمثله من النعم وهو مثل مقيد بحسب الإمكان وإن 
لم يكن مثلاً من كل وجه وهذا قول الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمدء وهم 


)١(‏ في (ك): «ويكون قد). 

(؟) في (ق) و(ك): «وقد يزيد وينقص في العقوبة» فأين ما يفعله بتحري الممائلة». 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) فى (ق): «من 

(0) انظر: «تهذيب السئن؛ (5/ 40" - 41 مهم)ء و«الداء والدواء» (ص: 5١‏ - 515). 
(5) في (ق): «القياسين». 60 في (ق): «لأن الجنس في المثل يتعذر». 
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يجرّزون قرض الحيوان أيضاً كما دلت عليه السئّة الصحيحة؛ فإنه قد ثبت عنه كلل 
[في الصحيح]"'' أنه استسْلّف بَكراً وقضى جملاً رباعيا”"'» وقال: «إن خياركم 
أحسنكم ا 7 

ثم اختلفوا بعد ذلك في مُوجب قرض الحيوان» هل يجب رَدْ القيمة أو 
المثل؟ على قولين» وهما فى مذهب أحمد وغيره» والذي دلت عليه سنة 
رسول الله لي الصحيحة الفريية أله سحن ود الها" 3 وهذا هو المنصوص عن 
أحمدء ثم اختلفوا في العَضْب والإتلاف على ثلاثة أقوال» وهي في مذهب 
أحمد: أحدها: يضمن الجميع بالمثل بحسب الإمكان» والثاني: يضمن الجميع 
بالقيمة» والثالث: يضمن الحيوان بالمثل””' وما عداه كالجواهر ونحوها بالقيمة. 

واختلفوا في الجدار يهدم. هل يضمن بقيمته أو يعاد مثله؟ على قولين» 
وهما للشافعي» والصحيح ما دلت عليه النصوصٌ وهو مقتضى القياس الصحيح» 
وما عداه فمناقض للنص والقياس"'؛ لأن الجميع يضمن بالمثل تقريبأًء وقد 
نص الله سبحانه على ضمان الصيد بمثله من النَّعَمه ومعلوم أن الممائثلة بين بعير 
وبعير أعظم من الممائلة بين التّعامة والبعير وبين شاة وشاة أعظم منها بين طير 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) «البكر: الفتيّ من الإبل» والرباعي من الإبل: من ألقى السن الرباعية» وهي ما بين الثنية 
والناب» ولا يلقى الإبل أسنانها الرباعية إلا فى السنة السابعة من عمرهاء ويقال حينئذ: 
أنها أربعت؟ (ط). ْ 

(6) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب المساقاة): باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه 
(رقم .)١7٠١‏ من حديث بي رافع وليه . 

(54) روى ذلك البخاري (7700) فى (الوكالة): باب وكالة الشاهد والغائب جائزة» و(8:5؟) 
فى (الوكالة): فى خضاء الديون”. و( )فى (الاستفراضن) : بات استقراضن الإبل: 
و(5947) باب هل يعطي أكبر من سِنّه و(57؟) باب حسن القضاءء و(401١)‏ في 
باب لصاحب الحق يكال” و(5١51)‏ في (الهبة): باب الهبة المقبوضة» وغير المقبوضة» 
و(9١٠١5)‏ باب من أهدّي له هدية» وعنده جلساؤه فهو أحق. ومسلم )١701(‏ في 
(المساقاة): باب 7 استسلف شيئاً فقضى قير منه؛ من حديث أبي هريرة. 

(5) في (د): «والثالك أن الحيوان يضمن بالمثل» . 

(1) استدل البخاري بقصة الراهب جريجء وقوله لما قالوا له: «نبنىي صومعتك من ذهب؟ 
قال: لا إلا من طين» . 

وبَرّب على هذا (باب إذا هدم حائطاً فليبن مثله) باب رقم (70) من كتاب المظالم 
حديث .)١587(‏ 
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وشاة» وقد رَدَّ النَبْ يل بدل البعير الذي اقترضه مثله [دون قيمته]”'' ورد عوض 
القَصْعَة التي كسرتها بعض أزواجه بقصعة”" نظيرهاء وقال: إناءٌ بإناء وطعاة9" 
بطعام”*'» فسوّى بينهما في الصّمانَ: وهذا عين العدل ومحضن القامن وتاديل 
القرآن. 

وقد نص الإمام أحمد على هذا في (مسائل إسجاف بن متصيورا. قال 
إسحاق : قلت لاأحمد قال سفان: مق كر اشنعا يها #القبية مسينا : 


وقال!22 أحودة إن كان يوسد غله فمعلهه وإن كأ لأ يوجد كله فغلية قبَوته" "0 


ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد فقال: سألت أحمد عن الرجل 
يكسر قصعة الرجل أو عصاه أو يشق ثوباً لرجل "'. قال: [عليه المئل في العصا 
والقصهة والغرب» اقلت" [أرأيت]0) أن كان انع ليا فقال]": 


010 تقلم قبل قلبل من حديت أبي هريرة 5 به وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

00 في المطبوع : اقصعتها). 

فرة في (د), و(ط): «وطام) سقوط حرف العين ! 

(8) رواه أحمد ١58/5(‏ ولالا7). وأبو داود (674”) في (البيوع) : باب من أفسد شيئأ يغرم 
مثله. والنسائي )7١0(‏ في عشرة النساء: باب الغيرة» وفى عشرة ا 
(19)» والخطيب في "تاريخ بغداد» (17/4). والبيهقي (45/7) من طريق فليت 
ويقال: أفلت عن جسرة عن عائشة ئنشة» قال البيهقي : فليت وجسرة فيهما نظر. 

أقول: أما فليت: فقد قال فيه أحمد: با ارق ده بأساء وقال الدذارفطى: صالح»؛ 
ووثقه ابن حبان وصحح حديثه ابن خزيمة. 

وجسرة بنت دجاجة قال عنها البخاري: عندها عجائب» وذكرها العجلي؛ وابن حبان 
في الثقات كالعادة!! 

وقد ححسّن الحافظ ابن حجر هذا الحديث في «الفتح» (5/ .)١15‏ 

وله 000 أنس رواه الترمذي (17) في الأحكام باب ما جاء فيمن يكسر 
له الشيء من طريق أ بي بى داود الحفري عن سفيان الثوري عن سحميد عنه وقال: لهذا 
ا ْ 

وأصل القصة في «صحيح البخاري» 7144١(‏ و5770) من حديث أنس أيضا ولكن 
ليس فيه: (إناء بإناء وطعام بطعام». 

(5) في (ق): «قال». 

(7) هي عند ابن منصور في «مسائله للإمام أحمد» (709/89945). وفيها بدل: «فقال أحمد): 
«قال»)» وبدل «فعليه قنفقة: تمه مدفييه] + وفي آخرها: «قال إسحاق: كما قال 
أحمداء» ووقع في (ك): «وإن كان نالك 

090/0( ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 63 في (3): ااثوب الرجل). 

(9) في (ق): «عليه المثل في القصعة والعصا والثوب» قلت: إن كان الشق قليلاً؟ قال». 
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صاحب الثوب مُخيّر في ذلك قليلاآً كان أو كثيراً. 

وقال في رواية إسحاق بن منصور: مَنْ كَسَر شيئاً صحيحاً فإن كان [شيئاً]""" 
يوجد مثله [رد مثله]”'' وإن كان لا يوجد مثله فعليه قيمته» فإذا كَسَّر الذهب فإنه 
يصلحه”" إِنْ كان خلخالاًء وإن كان ديناراً أعطى ديئاراً آخر مكانه» قال إسحاق: 
ا وقال في رواية موسى بن سعيد””': وعليه المثل في العصا والقَّصْعَة 
والقصبة إذا كسر وفي الثوب» ولا أقول في العبد والبهائم والحيوان» وصاحب 
الكوب تشكر إن شاء شق الفوت روزن شاء [اخل]0) معلت واحتج في رواية ابنه 
عبد |0 بحديث أنس فقال حميدء ع انس «أَن رسول ايله”" يلبةٍ كان عند 
بعض نسائهء فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين لي نيا طعأ م» فضربت بيدها 
فكسرت القّصْعة» فأخدَ الي يي الكسرتين فضم إحداهما"' 0 إل الى وس 
يجمع فيهما الام ويقول: غَارَت أمكمء كلواء فأكلواء وجلس رسول الله كنه'' 
حتى جاءت قصعة التي هو في بيتها فدفع القصعة إلى الرسول. وحبس المكسورة 


)000 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
(0) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فمثله» وفي (ق) بعدها: «وإن كان ما لا يوجد 
مثله) . ١‏ 
(9) في (قى): «يصلح». 
(4) رحم الله الإمام ابن القيم» فقد تصرف في اللفظء ودمج المسألتين مع بعضهماء فالنصف 
الأرلد هنا عي الرواية السابقة . 
ثم قال ابن منصور: «قلت: قال [أي: سفيان]: فإذا كسر الذهب» فقيمته بالفضة» 
بإذا كتير النهة اقييتها بالنعبة قال أحمد: يُضْلِحُهُ له أحَبٌ إلى إن كان خلخالاًء وإن 
كان ديناراً أعطاه ديناراً آخر مثله. وقال إسحاق: كما قالء إلا أنه إن أعطاه الذهب من 
الفضة» أو الفضة من الذهب جاز». 
كذا في «مسائل ابن منصور؛ (91/ 2070١‏ والصحيح من المذهب: أن من غصب 
شيئاًء فأتلفه. أو غير من صفته متعمداً ؛ فعليه رده بزيادته وأرش نقصه. انظر «الإنصاف» 
(04/3. 
قلت : والذئ يكسر فعا من مال غيره فهو #القاضية. 
)00( في (ك) و(ق) «موسى بن إسماعيل». )3( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
0) لم أظفر به فى «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله لا في طبعة علي المهناء ولا 
في طبعة المكتب الإسلامي. ْ 
(8) في (ق): «النبي». (9) في (ق): «القصعة». 
)١(‏ في (ق): «وضم إحديهما». )١(‏ في (د): «وحبس الرسول». 
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في بيته» والحديث في صحيح البخاري”'» وعند الترمذي فيه: [«فقال 
النبي يك]2'1: طعام بطعام وإناء بإناء» وقال: حديث صحيح””"» وعند أبي داودء 
والنسائي [فيه]”" قالت عائشة: «فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال: 
إناء مثل إناء وطعام مثل طعام»”*'. وهذا هو مذهبه الصحيح عنه عند ابن أبي 
موسىء» قال في «إرشاده»”2: ومن استهلك لإنسان"'' ما لا يُكال ولا يُوزن 
عليه”'' مثله إن وُجدء وقيل: عليه قيمته» وهو اختيار المحققين من أصحابه. 
وقضى عقمان وابن مسعوه غلن ام العينتك ترجل 'فضلاناً بفصلان معلين/7 
وبالمثل قضى شريح والعنبريء وقال به قتادة وعبد الله بن عبد الرحمن 
الدّارمي”"': وهو الحق» وليس مع من أوجب”''' القيمة نص ولا إجماع ولا 
قياس» وليس معهم أكثر ولا أكبر من قوله كلِ: «من أعتق شِرْكاً له في عبد فكان 


)١(‏ في (كتاب المظالم): باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره :)554١(‏ و(كتاب النكاح): باب 
الغيرة (رقم .)505١06‏ 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) عند الترمذي في «سننه» (كتاب الأحكام): باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء (7/ 771 
رقم )١(‏ وفيه قال الترمذي: حديث حسن صحيح» ومضى الكلام عليه . 

(4) عند أبي داود في «سننه» (كتاب البيوع): باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله (857/75)) 
والنسائي في «سئنه» (كتاب عشرة النساء): باب الغيرة »)1/١/1(‏ ومضى الكلام عليه . 

(6) «الإرشاد» للقاضى الشريف الهاشمى محمد بن محمد بن أبى موسى (المتوفى سنة 
64ه)ء وهو متن اعتمد مؤلفه المسائل التي يوجد للإمام فيها رواية أخرى؛ فما كان فيه 
روايتان فأكثر» ذكرهما وهو محقق فى رسائل علمية بالمعهد العالمى للقضاء فى السعودية» 
فنا البيكل التتفل إلى نقد الاناء احمه ين عدر ١‏ (081/9)+ وطبع مؤخرا . 

() في (د): «لآدمي». 0) في (ك) و(ق): «فعليه». 

(4) هذه عبارة ابن حزم في «المحلى» .)١5١/8(‏ 

(9) قضاء شريحء أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 5١9 -17١8/4(‏ رقم -)١54167”‏ ومن 
طريقه ابن حزم في «المحلى»  )١4١1/4(‏ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح 
أنه قضى فى قصار شىٌّ ثوباً أن الغوب لهء وعليه مثله. فقال رجل: أو ثمنه. فقال 
شريح: إنه كان أحب إليه من ثمنه. قال: إنه لا يجد. قال: لا وجدء وقال ابن حزم: 
«وعن قتادة أنه قضى في ثوب استهلك بالمثل»» وهو في «مصنف عبد الرزاق» 5١19/4(‏ 
رقم .)١١1‏ 

وقول الدارمي في السئنه» (؟75/ 75515). 
)9١(‏ أشار في (ق) إلى أن في نسخة: «أوجبه» وبعدها بياض يسع كلمة واحتمل فيها «القيمة». 
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له من المال ما يلع ثَمَنَ العبدٍ قوم عليه [قيمة عدل] ولا وَكْسَّ ولا شَططمط() 
فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العو قالوا: فأ وض النبي د في 
إتلاف نصيب الشريك القيمة لا المثل» فقسنا على هذا كل حيوان» ثم عَدَيناه إلى 
كل غير مثلي» قالوا: ولأن القيمة أضبط وأحصر بخلاف المثل» قال الآخرون: 
أما الحديث الصحيح فعلى الرأس والعين وسمعاً [له]”*' وطاعة» ولكن فيما دل 
عليه» وإلا فيما””' لم يدل عليه ولا أريد به فلا ينبغي أن يُحمل عليهء وهذا 


التضمين الذي يضمنه ليس [هو]”” من باب تضمين المتلفات: بل هو من باب 
تملك هال الغير تمك فإن نصيب الشريك يملكه المعتق ثم يعتق عليه» فلا بد 
من تقدير دخوله في ملكه ليعتق عليه: ولا خلاف بين القائلين بالسراية في ذلك» 
ولك الولاء له.» وإن كو ِل يسري عقيب عتقه. أو لا بعتق حتى يُؤدي 
القيمة» أو يكون موقوفاً فإذا أدى تبيّن أنه عتق من حين العتق؟ وهى فى مذهب 
الشافعي”*". والمشهور فى مذهبه ومذهب ا القول الأول” 0 وفي مذهب 
7 القول الثاني» [وعلى هذا الخلاف ينبني" ما لو أعتق الشريك تَصيبّه 


)١(‏ «الوكس: النقص»ء والشطط: الجور» (و). 

(؟) رواه البخاري (7077 و7057 و5074 و1070؟) في (العتق): باب إذا أعتق عبداً بين 
اثنين أو أمة بين الشركاءء ومسلم )١5١١(‏ في (العتق): أوله. و(187/7١)‏ في 
(الأيمان) باب من أعتق شركاً له في عبد» من حديث ابن عمر. 

9 التحديف تهانا كما ذكر المؤلف عند مسلم )١581/75(‏ (050). 
بين المعقوفتين سقط من (ك). 

ف اليم «أوجب6. (:) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) في (د): «فما» وفي (3): «لا فيما»ة. (5) ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك). 

(0) في (د): «وأن». 

(60) انظر: دالأم» ,)1١91//0(‏ اامختصر المزني» »)7١9(‏ «روضة الطالبين» (؟١/77١21 )١١17‏ 
امغني المحتاج» (5/ 46 -595)» «مختصر الخلافيات» )١41//6(‏ »و«الإشراف») (رقم 
.)١1١84 ., 8١‏ 

09( انظر: «المغني»» (5197/65؟). «كشاف القناع» (5/ »)5١7‏ «الإنصاف» (2)109/1 امنتهى 
الإرادات» (؟/ 2208٠١‏ «تنقيح التحقيق» (9/ 2)١578‏ «قواعد ابن رجب» (9/ 71 _ ام 
- بتحقيقى) . 

)٠١(‏ انطر: «الموطأ» (5/ 7//ا). «المدونة» (؟/ »)75٠6‏ «التفريع» ,)75١7/17(‏ «المعونة» (؟/ 
,)١ 23737‏ «الإشراف) (5:9/5 رقم ١8١‏ - بتحقيقي)» «الذخيرة» 2)١5٠/١١(‏ «مواهب 
الجليل» (757/5”), «أسهل المدارك» ("/ .)١5156‏ 

)2310 في (د): 5 
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بعد عتق الأول؛ فعلى القول الأول لا يُعتق» وعلى القول الثاني]'' يُعتق عليه 
ويكون الولاء بينهماء وينبني” على ذلك أيضاً إذا قال أحد الشريكين: «إذا عتق 
نصيبك فنصيبي حرً» فعلى القول الأول لا يصح هذا موه سيت 
المعتق» وعلى القول الثاني يصح التعليق ويعتق على المعلق» والمقصود أ 

التضمين ههنا كتضمين الشفيع 205 إذا أخذ بالشفعة» له ليس من باب 
ضمان الإتلاف» ولكن من باب التقويم للدخول في الملك». لكن الشفيع أدخل 
الشارع الشقص”*' في ملكه بالثمن باختياره والشريك المعتقٌ أدخل الشَّقُص في 
ملكه بالقيمة بغير اختياره» فكلاهما تمليك: هذا بالثمن» وهذا بالقيمة» فهذا شيء 
وضمان المتلف شيءء قالوا: وأيضاً فلو سلم أنه ضمان إتلاف لم يدخل على أن 
العبد الكامل إذا أتلف يضمن بالقيمة» والفرق بينهما أن الشريكين إذا كان بينهما 
مالا ينقسم كالعبد والحيوان والجوهرة ونحو ذلك فحقٌ كل واحدٍ منهما في نصف 
الفبنت نان" نقتا ظلن الجهابأة سان وان نارفا وشاع 7ن ع1 ل ا 
وقسم [بينهما]”" ثمنها على قدر ملكيهما كما يقسم المثلي» ٠‏ فحقهما فى المقلي 
فى عينه» وفي المتقّم عند التشاجر والتنازع في قيمته» فلولا الحسترالت 
لما أجيب إلى البيع إذا طلبه» وإذا ثبت ذلك [فإذا أتلف له]”*' نصف عبد فلو 
ضمئأه كله لكات كتدمو الضة التبية الواسية له قرعا عن طلبه البده 
والقرياك: [تنا سه فى تضق القينة .وهنا لو [تقاسيياء]!"'* تتاسهاة با لقيعة + اذا 
أتلف اهما انيت شريكه ضمنه بالقيمة» وعكسه المثلي لو تقاسماه تقاسماه 
بالمثل» فإذا أتلف أحدهما نصيب شريكه ضمنه بالمثل» فهذا هو القياس والميزان 
الصحيح طرداً وعكساً الموافق للنصوص وآثار الصحابة» ومن خالفه فلا بد له من 
أحد أمرين ,: إما مخالفة السنئّة الصحيحة وآثار الصحابة إن طرد قياسهء وإما 


التناقض البيّن إن لم يطرده'''2. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (0) في (د): «يبتنى2. 

ف ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 62 السهم والنتصيب والشرك» (و). 

(65) في (ق): «فإن). (5) في المطبوع: «وتشاجرا». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض ووقع قبلها: «وإذا طلبه؛ . 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)١١(‏ انظر تأصيلاً وتفصيلاً لما ورد تحت هذا الباب في دراسة الأستاذ على محيي الدين القره - 
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فصل 
[ حكومة النبئين الكريمين داود وسليمان] 
وعلى هذا الأصل تنبني الحكومة المذكورة في كتاب الله [عز وجل)”'' التي 
حكم فيها التبيان الكريمان داود وسليمان صلى الله عليهما وسلم ؛ إذ حكما في 
الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم» والحرث: هو البستان» وقد روي أنه كان 
بستان علب » وهو المسمين بالكرم. والنفشن: رعئّ الغنم ليلا فحكم داود بقيمة 
المُنْلَفء فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة» فدفعها إلى أصحاب الحرثء إما 
لأنهم 3 7 يكن لهم دراهم أو تعدو بها [ورضوا د ورضي 0 
8 بدلاً عن القيمة» وأما سليمان فقضى بالضمان على أصحاب”" العَنَم أن 
يضمئوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان» 500 
مغله مد”؟؟ الإتلاف إلى - حي اميه بل ا [أصحاب ا ماشية أولئك 
39 6 وقد اعتبر النماءين 2 سواءء وهذا هو العلم الذي خصّه الله 
به وأثنى عليه بإدراكه”"' . 


وقد تنازع علماء المسلمين فى مثل هذه القضية” على أربعة أقوال: 
أحدها: موافقة الحكم السَّليّمَاني فى ضمان النّفش وفي المغل”" , 


- داغي بعنوان «قاعدة المثلي والقيمي في الفقه الإسلامي», وهي من منشورات دار 
الاعتصام» القاهرة» سنة ١54١هء‏ ووقع في (ق): «وإلا التناقض البين». 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

إفة في (د): «لأنه؛ . 

() في (ق) و(ك): «صاحب» وفي (ق) بعدها: «أن يضمنوا». 

(85) زاد هنا في () و(ق): «حين». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): #صاحب الحرث» وفي (ق): 9صاحبهة. 

030 في 0 اله 


ود كيم شه م 17 2 1ك 0 4 ا 


قلت : م من سورة الأنبياء. الآيتان: (4/ا» 7/84). 
#3 في (ق): «القصة؛» . 
09( في (ق): «موافقة حكم سليمان وضمان النفش بالمثل؟» وفي (ك): «ضمان النفش في المثل» . 
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ال ا وهو أعيل القولين 6 مذهب احم ووجه للشافعية والمالكية. 
والمشهور عنهه'" خلا فه . 
5550 500 والعائي 7 وال 
والثالث: موافقته في التضمين بالمثل دون النفش كما إذا رَعَاها صاحبها 
شاوه دون اا ا 0 ولم يشعر بهاء وهو قول داود ومن وافقه" . 
والقول الرابع : أن النفش لا يوجب الضمان بحال» وما وَجِتٌ من ضمان 
الراعي بغير او فإنه قم بالقيمة لا 0 وهذا مذهب أبي حنيفة حنيفة!* . 
رسول الله يَكةِ أن على 0 الحوائط حِفْظَهًا بالنهار وأن ما أفسدت المواشي 
بالليل ضمانه على أهلها””': فصح بحكمه ضمان النفش» وصح بالنصوص السابقة 


.)751١7/5( انظر: اامفتاح دار السعادة» (ص: ؟2»)5 و«تهذيب السنن»‎ )1١( 

030( في (د): اعندهم» وفي (ق): «ووجه للشافعي» . 

(6) انظر: «التفريع» (؟187/1١)»2‏ «المعونة» (/ 2)١77٠‏ «الإشراف» (7147/7 رقم ٠١9١‏ 
بتحقيقي)» «تفسير القرطبي» ,)7١5/١١(‏ «الفروق» »)١1857/5(‏ «تبصرة الحكام» /١(‏ 
0-060 7”05) «الخرشى .)١١7 - ١١7/8(‏ «مواهب الجليل» (777/5) . 

(4) انظر: (اختلاف الحديث]) 0/ مع («الأم»), «روضة الطالبين» ,)١190/٠١١(‏ اامغني 
المحتاج» (4/ 5 :)7١‏ احاشية الشرواني» »)7١8-71//9(‏ احاشية الشبراملسي» (8/ 70) . 

(5) انظر: «المحرر» .»)١675/5(‏ «الإنصاف ».)01١/١5(‏ «تنقيح التحقيق» )53191١/5(‏ . 

(5) في (د): «تفلتت». 0) انظر: «المحلى؛» )3"76/١7(‏ . 

(60) انظر: «مختصر الطحاوي»  7١0١(‏ 507)» «اللباب» (5/ »)١55‏ «تبيين الحقائق» (؟/ 
)١٠١‏ «جامع الفصولين» ١0(‏ 2)») «مختصر اختلاف العلماء» 5١١7/60(‏ رقم )”٠‏ 
ووقع في (ق): «من ضمان الرعي؟ . 

(9) رواه عبد الرزاق 1 ومن طريقه عبد (5"57/0)» وأبو داود (059”) فى 


(الأقضية): باب المواشي تفسد زوع مك والدارقطني 00 6ه1)ء والبيهقي 0 
0 


يه و مدي ا ال و اي 0 
وقال أبو داود كما نقله عنه ابن عبد البر على ما ذكر ابن ن التركماني - لم يتابع أحد 
عبد الرزاق على قوله فى هذا الحديث : عن أبيهء وقال ابن عبد البر: أنكروا عليه قوله فيه: 
عن أبيه» وقال ابن حزم: هو مرسلء رواه الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه . 

أقول: لكن رواه النسائي في «الكبرى»  757/4(‏ تحفة الأشراف) من طريق محمد بن - 
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والقياس الصحيح وجوب الضمان بالمثل» وصح بنص الكتاب الثناء على سليمان 
بتفهيم هذا الحكمء فصح أنه الصوابء وبالله التوفيق. 


[ما يُفعل بالجانى على النفس] 
ومن ذلك المماثلة في القصاص في الجنايات الثلاث على النفوس والأموال 
والأعراض؛ فهذه ثلاث مسائل : 
[الأولى]: هل يُفعل بالجاني كما يُفعل بالمجني عليه”''؟ فإن كان الفعل 


- كثيرء والدارقطني (7/ )١65‏ من طريق الشافعي عن أيوب بن سويد كلاهما عن الأوزاعي عن 

الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه: وفي اسئن الدارقطني») ا 7 

إلا أن رواه الشافعى فى «مسنده» »)٠١7/7(‏ والدارقطنى (8/ )١65‏ من طريق أيوب بن 
سويد وليس فيه اعن أبيه» . ١‏ 

ورواه الحاكم  5,/0(‏ 58) من طريق محمد بن كثيرء وليس فيه ١عن‏ أبيه»» أقول 
وسعد بن محيصة هذا قيل: له صحبة أو رؤية. 

ورواه الشافعي (؟1/1١١)2‏ وأحمد (2)590/4 وأبو داود (2)7010 والطحاوي في 
(معاني الآثار» (/ »)٠١ ٠‏ والحاكم (47/0 -58)» والدارقطني (0/ ».)١66‏ والبيهقي 
40" من طرق عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن ن عازب 
ووقع فيه اختلاف من هو صاحب الناقة . 

قال الحاكم: صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي؛ فإن معمراً قال: 
عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه. 

أقورل: ومثل هذا الخلاف لا يضر إن شاء الله إذا كان هنالك سماع لحرام بن محيصة 
من البراء. 

ولم يتكلم المتقدمون في سماع حرام من البراء»ء إلا أن ابن حبان وابن حزم 
وعبد الحق قالوا: لم يسمعء وهؤلاء من المتأخرين» وفي قولهم نظر وما أدري ما 
دليلهم؟ فإن البراء مات سنة (1/7)» وحرام مات سنة »)١١7(‏ وعمره )/١(‏ سنة فأدركه 
والسماع منه ممكن جداً. 

وأما مالك فقد روى الحديث عن الزهري مر 

رواه في الموطأ (1/ 741 - 744): ومن طريقه الشافعي »)21١1/1(‏ والطحاوي (؟/ 
20» والدارقطني :»)١67/(‏ والبيهقي )"4١/8(‏ عن الزهري عن حرام بن سعد بن 
محيصة أن ناقة للبراء هكذا. 

ورواه أ الليث بن سعد عن الزهري وت رواه ابن ماجه (؟51375). 

قال ابن عبد البر: والحديث من مراسيل الثقات وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل 
العراق بالقبول» وجرى عليه عمل أهل المدينة. 

)١(‏ في (ق) و(ك): «هل يفعل المجني عليه كما فعل الجاني؟2 وسقط ما بين المعقوفتين من (ق). 
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محرماً لِحقٌ الله كاللواط وتجريعه الخمر لم يُقعل به كما فعل اتفاقاً؛ وإن كان غير 
ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورض رأسه بالحجر ومنعه من العام 
والشَّرابِ حتى يموت فمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه يَفعلون به 
كما فُعَلء ولا فَرّق بين الجر" المزهق وغيره» وأبو حنيفة وأحمد في روأية عنه 
يقولان"" :ل يتيل إلا بالشيف قن الغنق. خاضة» واحمد فى رواية ثالئة يقول: إن 
كان الجرح مزهقاً مُعل به كما فَعَلء وإلا قُيل بالسيف» وفي الرواية الرابعة يقول: 
إن كان مُزهقاً أو موجباً للقود بنفسه لو انفرد فعل به كما فُعلء وإن كان غير ذلك 
تل بالسيفء والكتاب والميزان مع القول الأول» وبه جاءت السئة""» فإن 
الى كلك وه راض ابعر بين هين ان قل بالخباز يه )» وليس هذا قتلاً 
لتقم العهد [لأن ناقض العهد]””' إنما يقتل"' بالسيف في العنق» وف أو 
مرفوع: «مَنْ حرّق حَرّقناه؛ ومن غرّق غرّقناه”'' وحديث: «لا قُوَدَ إلا بالسيف0 ”ا 
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)١(‏ في (د): «الجرج». (0) فى (ق): «يقولون». 

(©) انظر: «زاد المعاد) ("/ .)٠٠١‏ و«تهذيب السنن) 8/5 5"» و«مفتاح دار 
السعادة» (ص: ”57)» وانظر: «أحكام الجناية» (ص: 184 - )1١7‏ للشيخ بكر أبو زيد 
حفظه الله -. 

(5) رواه البخاري )١5١7(‏ فى (الخصومات): باب ما يذكر فى الأشخاص والخصومة بين 
المسلم واليهودء و(747؟) في (الوصايا): باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة 
جازت»: و(2585) فى (الطلاق): باب الإشارة فى الطلاق»: و(587/5) فى (الديات): 
باب سؤال القاتل حت يقرء و(5481/94) باب من أقاد بالحجر. و(3844) باب إذا أقر 
بالقتل مرة قتل بهء و(21885) باب قتل الرجل بالمرأة» ومسلم )١71757(‏ في (القسامة): 
باب ثبوت القصاص في القتل بالحجرء للا 

(0) بدل ما بين المفكو قتي في (ق) و(ك): «١‏ 

03( زاد هنا في (ك) و(ق): «في ذلك». 

(0) رواه البيهقي في «السنن» (47/8) من طريق بشر بن حازم عن د فخ واف ب ليرا 
عن أبيه عن جده مرفوعاً: «من عرض عرضنا له ومن حرق حرقناه. . 

قال الزيلعي (55/54”): «قال صاحب «التنقيح» في هذا الإسناد من يجهل حاله كبشر 
وغيره». أقول: فقد طبع اتنقيح التحقيق» كاملاً وهو فيه ("/ 7070) دون قوله: كبشر. 
وقال الحافظ في «التلخيص» )١9/5(‏ نحوه ثم قال: وإنما قاله زياد في خطبته . 
869 ورد عن جماعة من الصحاية منهم : 
أولا : اسزمكرةة وواة'ابن شاه )سن طريق الصسر بدن مالك عتنمبارك بن 
فضالة عن الحسن عنه به. 
وقال البزار كما نقله عنه شيخنا الألباني في الإرواء الغليل» (// 786): ولا نعلم أحداً 
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قال الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد» والثابت عن الصحابة أنه يقعل به كما فْعَلء 
فقد اتفق على ذلك الكتاب والسئة والقياس وآثار الصحابة» واسم القتصاص 
يقتضيه لأنه يستلزم الشمائلة. 


[ضمان إتلاف المال] 
المبالة الفائية : :تلت المال» فإن كان جما ل خرمة #الحبواة الود 


قال: عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك؛» وكان لا بأس بهء وأحسبه أخطأ في هذا الحديث 
لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلا . ١‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (88/75): هذا إسناد ضعيف لضعف مبارك بن 
فضالة وتدليسه. 
أقول: والحسن البصري مدلس أيضاً . 
ومما يدل على اضطراب المبارك بن فضالة أنه رواه أيضاً عن الحسن عن نعمان بن 
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رواه من طريق الدارقطنى 77/90 »)٠١‏ والبيهقى (8/ 7١‏ 77) من طريق الحسين بن 

عبد الرحمن السرجراق قن موس ين :ذا ورد كنه نه 

ورواه أيضاً الوليد بن محمد عنه عن الحسن عن أبى بكرة» رواه الدارقطنى (#/ ٠١6‏ 
»)٠١5‏ وابن عدي (1/ 50147). والبيهقى (7/0)» وقال ابن عدى عن الولية هذا: 
«(أحاديثه غير محفوظة»» وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي. . . فقال: «هذا حديث منكر). 

ومما يدل على ضعف رواية فضالة: أنه رواه ابن أبي شيبة  7977/57(‏ دار الفكر) من 
طريق أشعث بن عبد الملك» وعمرو عن الحسن مرفوعاً مرسلاً» وأشعث وعمرو أوثق 
من فضالة بدرجات . 

ثانياً: حديث أبي هريرة: رواه ابن عدي (7/ »)١١١7‏ ومن طريقه البيهقى (77/8): 
وابن الجوزي في «العلل» (7/ 747): والدارقطني (/ 817). والبيهقي (77/8)» وفيه 
سليمان بن أرقم وهو متروك. 

ثالثاً: حديث ابن مسعود: رواه الطبرانى فى «الكبير»» وابن عدي (2)191/8/6 
والبيهقي (17/8)» وفيه سليمان بن أرقم وعبد الكريم بن أبي المخارق» وهما ضعيفان 
حدا. 

رابعاً: حديث علي بن أبي طالب: رواه الدارقطني (41//7 - 88)» وقال: معلى بن 
هلال متروك. 

والحديث طرقه كلها ضعيفة: كما قال عبد الحق في «بيان الوهم والإيهام» (5/ ١8١‏ - 
06 رقم 2»)551١‏ ونقله عنه ابن حجر كما في «التلخيص الحبير» 2)١9/5(‏ وأقرهء 
وقال البيهقيى: لم يثبت له إسناد. 

(1) في (ق): «كالعبيد والحيوان». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هت 

فليس له أن يُتلف ماله كما أتلف مَالَه؛ وإن لم تكن له حُرمة كالثوب يشقّه والإناء 
يكسره فالمشهور أنه ليس له أن يُتلف عليه نظير ما أتلفه» بل له القيمة في" المثل 
كما تقدم»ء والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه كما فعله الجاني 
[به”''؛ فيشق ثوبه كما شق ثوبه» ويكسر عصاه كما كسر عصاه إذا كانا 
متساويين» وهذا من العدل» وليس مع من منعه نص ولا قياس ولا إجماع! فإن 
هذا ليس بحرام لِحقٌّ الله وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس 

والأطراف» وإذا مَكُنه الشارع أن يتلف طَرَفَه بطرفه فتمكينه من إتلاف ماله في 
مقابلة ماله”" هو أولى وأحرى» وإن حكمة القصاص من التشنى ودرك الكنط9©) 
لا تحصل إلا بذلك» ولأنه قد يكون له غرض فى أذاه وإتلاف ثيابه ويعطيه 
ليطتياء ولا يق للق إعليه الترة الوه اوعقي تنك بين ”"؟ بذلكه بويت لمجت 
عليه بُغبنهِ وغيظهء [فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه ودَّرْك ثأره]”'' وبَرد 
قلبه وإذاقة الجاني من الأذى ما ذاق هو”"'؟ فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة 
وتناسها ]0 يآبن ذلك وقول «عْتَدُوأ عله بِمِثْلٍ مَا أُعْتّدَى عَلتَخ4 [البقرة: 
4 وقوله: محرا مدعو ميدتة ِنَ عاقبتم 


ء ارس" 


مَتلَهَا# [الشورى: »]5٠‏ ]31 : وإِن ن عافبتم 
فَعَاقبواً بِمثْلٍ ما 7 ل بده »# [التحل : 575] يقتضي جواز ذلك» وقد صرح الفقيا: 
بجواز إحراق زروع” “ الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك بناء وهذا 
عين المسألة» وقد أقرٌ الله [سبحانه]'") الصحابة على قطع نخل اليهود لما فيه من 
خَزْيهم' ا وهذا يدل على ا سبحانه 2 خزي الجاني الظالم ويشرعه» 
وإذا جَارَ تحريق متاع الغَالَ''' لكونه تعدىّ على المسلمين في خيانتهم في شيء 


)١(‏ في المطبوع: «القيمة أو المثل». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() في (ق): «في مقابلة ما أتلفه هو» وفي (ك): «في مقابلة أنه هو». 
(5) في (قى) و(ك): «الغيض». (6) في (ق): افيشتفي منه؟ . 


(5) بدل ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق): «فكيف يعطى عطاؤه القيمة من شفى غيظه وأدرك 
ثأزه؛ وفي (ق) قبلها: «فيشتفي بذلك ويبقى المجني عليه بقيته وغيظه». 

(0) في (ق): «وبرد قلبه وأذاق الجاني من الأذى من ذاق هو؟ فحكم هذه الشريعة». 

(4) في (3): «زرع». ‏ (9) انظر: سورة الحشرء آية (0). 

)٠١(‏ في (ق): «أن الله؟. 

1١10)‏ أخرج أبو داود في «اسننه» (رقم 15) عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن 
ال ال ا ل 
بخاعده 3 ترق وطلقي؟ يه4 نولم زعله دوم 


من الغنيمة فلأن يُحرق مالّه إذا حرق مال المسلم المعصوم أولى وأحرىء وإذا 
شرعت العقوبة المالية''' في حََقٌّ الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه فلأن 
شرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى» ولأن الله سبحانه شرع القصاص زجراً 
للنفوس عن العدوان» وكان من الممكن أن يوجبّ الدية استدراكا لظلامة المجنى 
غليه بالمال» .ولكن ا شرعة أكمل وأصلتع للعيادة. واشفي لقرظ الى عايي0©, 
وأحفظ للنفوس والأطراف» وإلا فمن كان في نفسه من الآخر مِنْ قَتْله وقّظء”" 
طرفه قَتَله وقّطع'" طَرَفْه وأعطى ديته» والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك» 
وهذا بعينه موجود في العدوان على المال. ظ 

فإن قيل: فهذا ينجبر”*' بأن يعطيه نظيرٌَ ما أتلفه عليه. 

قيل: إذا رضي المجني عليه بذلك فهو كما لو رضي بدية طرفهء [فهذا هو 
معفضى القناس ]!* و بريه :قال الأ مدا 0 أسمد ابن 0 زحي ا 3 
في رواية موسى بن سعيد: وصاحب الشيء مُخيّر"'» إن شاء شَنَّ الثوبّ» وإن 
شاء [أخحذ ]0 مثله 


[كيف يُجزى الجاني على العرض؟ ] 
المسألة الثالثة: الجناية على العِرْض» فإن كان حراماً فى نفسه كالكذب عليه 


-- وروى أيضاً (رقم 696) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله كه وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه؛ قال أبو داود وزاد فيه علي بن 
بحر عن الوليد ‏ ولم أسمعه منه -: 

الومنعوه سهمه؟. وصالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليئي» وهو ليس ممن يحتح 

به» وروأه مرفوعاً» وهذا الذي ذكره عن الوليد وهو ابن هشام بن عبد الملك بن 
مروان بن الحكم ‏ أصح من المرفوع. كما قال أبو داودء وانظر: «عون 0 3 
2). «تفسير القرطبي» .)١509/5(‏ وهذا أحد الروايتين عن أحمد,ء انظر: ١‏ 
القواعد» (؟/ 5 بتحقيقى) لابن رجب . 

01 تنا نشو سوط اق «ةالطاق البحكمي ال وانشل رد #السقوة: بالشزائنة المالتة لون ماهد 
انق برفةه مشووات 1842 الأنفن .عبات 

() في (ق) و(ك): «وأشفى للغيظ عليه». (9) في المطبوع: «أو قطع» . 

40 في (ق): ااتخيير؟ . (6) هما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ١51//148(‏ -159). 

(0) في (د): «يخير» وفي (ك): «مختارة. (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


سَجْرَ به أو هزأ به أو بال عليه أو بصق عليه أو دعا عليه فله أن يفعل به نظير ما 
فعل به متحرياً للعدل» وكذلك إذا كسعه أو صفعه فله أن يستوفئ منه نظير ما فعل 
عورا معدا دري إلى الكتا سد ولعي انان الضحاة من العيي المفالت 
للجتابة حدما ونوعا"'" وقدرا وصنفة وقت دلت السكة |الضصحيحة الضريحة على 
ذلك» فلا عبرة بخلاف من خالفها؛ ففي «صحيح البخاري»: «أن نساء النبي يَكِهِ 
املق أتقيهم بقث تعش إلى :سول اله كله تكليه فى كأة عاق داه 
فأغلظتء وقالت: إن نساءك يَنْشُدنك العَدْلَ في بنت”" ابن أبي مُحافة» فَرَفَعت 
صوئّها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة» فسبّتهاء حتى إِنَّ رسول الله يل لينظر 
إلى عائشة هل تتكلمء ؛ فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتهاء قالت: فنظر 
النِيُ يل إلى عائشة وقال: إنها بنتُ أبي بكر»” "2 وفي «الصحيحين» [في]”'' هذه 
القصة» قالت عائشة: تأزسل أزواع الجن كلل زيكب نك سال زوم العبى علد 
- وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله يكلِ - فذكرت الحديث» 
وقالت: كم «وقعت فكع فامغطالت- علي » :وآنا أرقت ومنول الله كل وارقث:ظركه* 
هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله كك لا يكره 
أن أنتصرء فلما وقعت بها لم أَنْشّبها حتى اتشيق نعلي قالت: قال 
رسول الله يله وتبسّم : اإنها ابنة أبي بكراء وفي لفظ [فيهما]: «فلم أنشبها أن 

أثخنتها غلية؛0' وقد 0 الله سحان عن يوست الصدة. الم قال الاخوية: 5 


4 و 0 غلم يا تصفرس ]42370 ان /ا/ا] لما قالوا | إن سرِقٌ فَقَد 
رك 0 من وس َحَمَم وسف ف تقسِ4ء 20 فك ام ااا يوسف: /ا/ا] 
001١‏ ل (ق): انوعاً وتحتسا ا 0( و (ق): «أبنة) 


(96) أخرجه البخاري (5581) في (الهبة): باب من أهدى إلى صاحبه وتَحرّى بعض نسائه 
دون بعض» ومسلم )١555(‏ في (فضائل الصحابة): باب في فضل عائشة» من حديث 
عائشة» ووقع في (ق): «اأبنة». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (د). 

(©) «تريد كلام عائشة ويا أنها لما خاصمتها؛ لم تزل بها حتى غلبتها» (ط)ء وفي (ك) 
و(ق): «أثخنت». 

(5) انظر الحديث السابق» ووقع في (ق): «أثخنتها عليه؛» وما بين المعقوفتين قبلها سقط من (ق). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(8) أول الآية: طقَالَوَا إن يرف كَمَدْ سركت أمٌ لَوُ ين 4344: وخنامها «أنثز هَةٌ كسك 
أنه أَعَلْمُ + 41 [يوسف: /الا]» (و). 


ب 2 
للمصلحة"'' التي اقتضت كتمان الحال» ومن تأمل الأحاديث رأى ذلك فيها كثيراً 
جداًء وبالله التوفيق. 
فصل 
[قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر دقيق] 
قالوا: وهذا عَيْض من فيض» ؛ وقطرة من بحرء من تنافض القنا شي" 

الآرائيين وقولهم بالقياس وتركيم لها هو نظيره ه من كل وجه أ أولى :فقي 
وخروجهم في القياس عن موجبب القياس» كما أوجب لهم مخالمة السئن واالاتان 
كما تقدم الإشارة إلى بعض ذلكء» فليوجدنا القياسيون””*' حديثاً واحدا صحيحا 
[صريحاً] ”* غير منسوخ قد خالفناه لرأي أف قياس أو تة تقليد رجل » ولن يجدوا لين 
ذلك سبيلاًء» فإن كان مشالقة القياس 0 فقد أ ريناهم مخالفته شريجاء ثم نحن 
أسعدٌ الناس بمخالفته منهم؛ لأنا إنما خالفناه للنصوص؛ وإن كان حقاً فماذا بعد 
الحق إلا الضلال؟ 
لقع في تمتك الب عا جهماء فك كل متها جيشا من السجع لا تقوم لا 
الجبالء وتتضاءل له شجاعة الأبطال» وأدلى كل منهما”" من الكتاب والسئة 
50 خضعت له الرقاب» ودّلّت له الصّعابٍء وانقاد له علم كل عالمء 

قز" بحكيه كل حاكم» وكان نهاية قدم الفاضل النحرير الراسخ في العلم أن 
يمهم عنهما ما قالاه. ويحيط علما بما ّلد وفصّلاه؛ فليعرف الناظر في هذا 
المقام قذره» ولا يتعدى طورهء وليعلم أن وراء 0000 تتخارا طامية» وفوق 
مرتبته في العلم مراتب فوق الشّهى”''' عالية» فمن وثق من نفسه بأنه'''' من 


00 


)000( في (د) و(ك): «ذلك للمصلحة» . 030 في (ق): «القياسين». 
69 في (ق): «وأولى منه )ا وفي (ك): «وأولى)». 
(5:) في (ق): «القياسون». (60) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


(3) في المطبوع و(ك): «ديناً»» وفي (ق): «فإذا كان». 

0) في المطبوع: «وأتى كل واحد منهما». (8) في (ن): «وفمده». 

(9) في (د) و(ك): «سويقته»ء وفي (ق): اسويقيته بحار طامية». 

)٠١(‏ في (ك): «السماءة: وفي (ق): «الشمس»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثيتناه. 
)1١(‏ في (د): «فإن وثق من نفسه أنه»» وفي (ك): «فإن من وثق من نفسه بأنه) . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2228© 
فرسان هذا الميدان» وجملة هؤلاء الأقران» فليجلس مجلس الحكم بين الفريقين» 
ويحكم بما يرضي الله ورسوله بين هذين الحزبين» فإن الدين كله للهء وإن الحكم 
إلا لله ولا ينفع في هذا المقام: قاعدة المذهب كيت وكيت» وقطع به جمهور 
[من]''' الأصحابء. وتحصّل لنا في المسألة كذا وكذا وجهاً. [و' صحح هذا 
القول خمسة عشرء وصحح الآخر سبعة» وإن علا نسبٌ علمه قال: «نصٌّ 
عليه»”'' فانقطع النزاع» ولزم ذلك النص في قرن الإجماع”"» والله المستعان 
وعليه التكلان. 
فصل 
[القول الوسط بين الفريقين] 

قال المتوسطون بين الفريقين: قد ثبتَ أن الله سبحانه قد أنزل الكتاب 
والميزان» [فكلاهما في الإنزال أخوان» وفي معرفة الأحكام شقيقانء وكما لا 
يتناقض الكتاب في نفسه فالميزان]”*' الصحيح لا يتناقض في نفسه ولا يتناقض 
الكتاب والميزان» فلا تتناقض'' دلالة النصوص الصحيحة»ء ولا دلالة الأقيسة 
الصحيحة؛ء ولا دلالة النص الصحيح"' والقياس الصحيحء بل كلها متصادقة 
متعاضدة متناصرة يصدق بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعض؛ فلا يناقض القياس 
الصحيح النص الصحيح أبداًء ونصوص الشارع نوعان: أخبارء وأوامرء فكما أن 
أخباره لا تخالف العقل”"' الصحيحء بل هي نوعان: نوع يوافقه ويشهد على ما 
يشهد به جملة أو جملة وتفصيلاء ونوع يعجز عن الاستقلال بإدراك تفصيله وإن 
أدركه من حيث الجملة» فهكذا أوامره سبحانه نوعان: نوع يشهد به القياس 
والميزان» ونوع لا يستقل بالشهادة به ولكن لا يخالفهء كما'“ أن القسم الثالث 


. ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 6 في (ق): (نصاً؛‎ )١( 

)0 «أي : لصق به وجمع حتى صار نظيره») (ط) . 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «والميزان»). 

() في (ن): «فلا تناقض»» وفي (ك) و(ق): «فلا تناقض أدلة» . 

(0) في المطبوع و(ن): «النص الصريح». 

0) في (ق) و(ن) و(ك): «القول»!, وقال في هامش (ق): العله: العقل» وزاد بعد الصحيح 
في (ك) و(ق): «أبداً». 

(6) في (د): «وكما». 


2»©>22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


و الأخبار محال وهو ورودها بما يرده العقل | 0 فكذلك الأوامر ليس 
فيها ما يخالف القياس والميزان الصحيح. 


[إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين] 

وهذه الجملة إنما تنفصل بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين: إحداهما'" أن 
الذكز الأمرى, مفيظ يجميع أنعال المكلقين: مرا ونهياً وإدنا وعفرا »كما أن 
الذكر القدري محيط بجميعها علما وكتابة وقدراًء فعلمه وكتابه وقدره قد أحصى 
جميع أفعال عباده وأمره ونهيه وإباحته وعفوه [الواقعة تحت التكليف وغيرها]"". 
الحكمين: إما الكوني» وإما الشرعي الأمري”*'» فقد بَيّن الله سبحانه على لسان 
رسوله بكلامه بارس سي ار 1 وسيم اشن عد عي 3 
أحلّه وجميع ما حرمه وجميع ما عفا عنهء وبهذا يكون ونه كاناذ كما قال 
تعالى: «#آلوْمَ أَكَلْتُ لك ديك [وَأَمَنْتُ عَليَحْ يِعَمتى]”''* [المائدة: *] ولكن قد 
يقصّر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص وعن وجه الدلالة 
و وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله ورسولهء لا يحصيه إلا الله 
ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلمء. ولما خخص الله 
سبحانه سليمان بهم الحكومة في الحرث» وقد أثنى 00 عليه وعلى داود بالعلم 
والحكّوم”*'. وقد قال عمر لأبي موسى في كتابه إليه 0007 المَهُمَّ فيما أدلي 
للك قال على :إلا قهما عذتية انث ضيدا" ف كقانن! "47 وقاله أو سعد : 
كان دا برسول الله 86"''؟ ودعا النبي كله لعبد الله بن عباس أن 


(1) في (ن)» و(ق) و(ك): «العقل الصريح». وفي (ق): «فكذا» بدل «فكذلك». 

(؟) في (ق): «إحديهما). 

(9) ما بين المعقوفتين مذكور في المطبوع قبل قوله: «وأمره» والعبارة قبلها في (ق): «وعفوه 
وأمره ونهيه وإباحته». 

(4) انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص: 55" 0775 و«مدارج السالكين» (”/508 -509)) 
و«الصواعق المرسلة» /١(‏ 5» 88. 40)» و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص: "). 


(5) في (ق): «أمر؛. (1) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
7( في (ق) و(ك): «وتنويعها». (4) في (ق): «اثنى الله سبحانه)» . 
(9) في (ك): «الحكيمة». )٠١(‏ سبق تخريجه. 


)١١(‏ سبق تخريجه. )١1(‏ سبق تخريجه. 
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مَقَّهه''' في الدين ويعلمه التأويل"» والفرق بين الفقه والتأويل أن الفقه هو فهمُ 
المعنى المراد”"» والتأويل إدراك الحقيقة التى يؤول إليها المعنى التى هى آخيّدٌه 
الراسخون في العلم» وليس المراد به تأويل التحريف وتبديل المعنى؛ فإن 
الراسخين في العلم يعلمون بطلائه» والله يعلم بطلانه. 
فصل 
[اختلفوا هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث . 
رأي الفرقة الأولى] 

والناس انقسموا في هذا الموضع إلى ثلاث فرق: فرقة قالت: [إن]!*) 
معشارها”*'» قالوا: فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص» ولعمرٌ الله 
إن هذا مقدار [النصوص في]''' فهمه وعلمه ومعرفته لا مقدارها في نفس الأمرء 
واحتج هذا القائل بأن النصوص متناهية» وحوادث العباد غير متناهية» وإحاطة 
المتناهي بغير المتناهي ممتنع» وهذا احتجاج فاسد [جداً]””' من وجوه: 

أحدها: أن مالا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يُجعل أنواعاًء فيُحكم لكل نوع 
منها بحكم واحد فتدخل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلك النوع. 

الثاني : أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية. 

الثالث: أنه لو قدّر عدم تناهيها فإن أفعال”" العباد الموجودة إلى يوم القيامة 
متناهية» وهذا كما تجعل الأقارب نوعين: نوعاً مباحأء وهو بنات العم والعمة 
وبنات الخال والخالة. وما سوى ذلك حرام وكذلك تجعل ما ينقض الوضوء 
محصوراًء وما سوى ذلك لا ينقضهء. وكذلك ما يفسد الصوم» وما يوجب الغسل 
وما يوجب العدة» وما يمنع منه المحرم. وأمثال ذلك» وإذا كان أرباب المذاهب 


)1١(‏ في (3): «يفهمه» وفي الهامش: «صوابه يفقهه». 

(؟) سبق تخريجه. (*) في (ق) و(ك): «هو معنى المراد». 
(0) انظر: «الإحكام» لابن حزمء «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)78٠١/19(‏ 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (1) في (ق): «تناهيها فأفعال العباد». 
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يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويّحرمُ عندهم مع قصور 

بيانهم فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلك» فإنه كَلِ يأتي بالكلمة 

الجامعة وهي قاعدة عامة وقضية كليّة تجمع أنواعاً وأفراداً وتدل دلالتين دلالة طرد 
ودلالة عكس . 

وهذا كما سثئل كل عن أنواع من الأشربة كالبئع والمزْر”''» وكان قد أوتي 

مع الكلم فقال: «كل مسكر حرام ". واكل عمل ليس عليه أمرنا فهو 


59 و«كل فرض جر تمعا ل 0 وذكل شرط 5 فى كتاب الله فهو 


)١(‏ «البتع؟: بكسر فسكون» أي: كعنب نبيذ العسل المشتد أو سلالة العنب» والمزر: نبيذ 
الذرة والشعير» (و). 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن 
قبل حجة الوداع (48/ 4747/77 و4744 و4740): من حديث أبن موسى . 

وفي «صحيح البخاري» (كتاب الأشربة): باب الخمر من العسل ))0086/14١/١١(‏ 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرام 
)1٠١١/1١686 /6(‏ عن عائشة قالت: سئل رسول الله يل عن البتع؟ فقال: «كل شراب 
أسكر؛ فهو حرام» 

وأخرجه 94 برقم (؟١٠١5)‏ عن جابر مرفوعاً بلفظ: «كل مسكر حرام»» وبرقم 
(00 عن ابن عمر مرفوعا: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام' 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلح): باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود /٠ ١/6(‏ رقم /1 )2 ومسلم في «(صحيحه» (كتاب الأقضية): باب 
نقض الأحكام الباطلة» وردٌ محدثات الأمور (9/ /١157‏ رقم 1714) بلفظ: «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو ردا“ء وورد بلفظ : امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد؟ء علقه البخاري في «(صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب إذا اجتهد 
العامل (7117/17)» ووصله مسلم في #صحيحه؛ (كتاب الأقضية): باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور (#/ ١57‏ - 1755). 

وانظر: «فتح الباري (5/ .)7١١‏ و«تغليق التعليق» (5”977/7 و1/0؟7). 

(4) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم 477 زوائده)» وأبو الجهم الباهلي في 
«جزئه» (ق1/أ/ ب أو رقم 417 ط الرشد) والبغوي في «حديث العلاء بن مسلم) 
(ق١ )58‏ كما في «الإرواء» (0/ 0؟) ‏ من طريق سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني 

قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: «هذا إسناد ساقط وسوار متروك الحديث»» 
وكذا قال السخاوي. وابن حجر في «التلخيص» (”/ 5 2)7 وتبعه الشوكاني ذ في «النيل» 
(5/ ؟7؟2)7 وقال البوصيري في :| (إتحاف المهرة» (7/ 5”/ ب): «#وهذا إسناد 52-6 
لضعف سؤار بن مصعب الهمذاني؛ وله شاهد وهو موقوف على نضلة بن عبيدء ولفظه: 
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باطل»"'': و«كل المسلم على المسلم حرامٌ دمّه وماله وعرضه”" . و«كل أحد أحق 


بماله من ولده ووالده والناس امف 1 و«كل محدثة بدعة وكل بدعة ادل000 


«كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» رواه الحاكم في «المستدرك»» والبيهقي 

فى اسنئنه4» واللفظ له» انتهى . 

وفي معناه ما رواه ابن ماجه (:55735)» والبيهقي في «سننه الكبرى» (0/٠6؟)‏ من 
طريق إسماعيل بن عياش حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحبى بن أبي إسحاق الهنائي 
قال: سالك أنسن ين مالف : الرجل منا يُقرض أخاه فيُهدي له؟ فرفع معنى الحديث إلى 
النبي وَكِه. 

وقال البوصيري في المصباح الزجاجة» (؟58/7): هذا إسناد فيه مقال» عتبة بن حميد 
ضعفه أحمد» لان حاتم : صالح». وذكره ابن حبان في «الثقات». ويحيى بن أبي 
إسحاق الهنائي لا يُعرف حاله . 

ووقع في مطبوع «السئن الكبرى»: ”يزيد بن أبي يحيى» ل بت ا ان إسحاق» 
وهو وهم. 

(1) رواه البخاري في مواطن منها: )5١550(‏ في البيوع: باب الشراء والبيع مع النساءء 
و(١5511)‏ في المكاتب: باب ما يجوز من شروط المكاتب» و(0711؟) في الشروط: 
باب الشروط في البيوع؛ ومسلم )١5١5(‏ في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق» من 
حديث عائشة . 

00( رواه مسلم (19055) في (البر والصلة): باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله؛» من حديث أبي هريرة. 

(*) رواه الدارقطني في «سئنه) (5/ 776 - 2)775 ومن طريقه البيهقي في #سننه» )8219/١1١(‏ 
من طريق عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة مرفوعاً. 

وقال البيهقي: «هذا مرسل» حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين». 

وعبد الرحمن بن يحيى الصدفي أخو معاوية بن يحبى لَيّنه أحمد. 

وقال المناوي في «فيض القدير» (9/0): «أشار المصنف لصحتهء وهو ذهول أو 
قصورهء فقّد استدرك عليه الذهبي في «المهذس»2 فقال: قلت: لم يصح مع انقطاعه» 
أ.ه. 

وله طريق آخر عند البيهقي في «سئنه؛ (178/7) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن 
شيرين أبن معد عق غمرين المكدى وفرع بلقظ + كل :ذى يمال احن .بعال : 

ولم أجد في الرواة من اسمه عمر بن المنكدر فلعله محمد بن المنكدر كما استظهره 
شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم 709)» وبشير هذا استظهر كذلك أنه ابن 
سعيد المترجم في «الجرح والتعديل» ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه شيئاًء وهو مرسل 
أيضا . 

(4:) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الجمعة): باب تخفيف الصلاة والخطبة (451)» عن 


جابر طبه . 
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سر ميان - 


ال ل ال #فُمن يَعَمَلُ مِتْمََالَ 
دوو حبرا صوق 0 ومن يَتَيجل منمكال دَرَوَ شرا ورم 4" [الوززلة 17 أوهن هذا قوله 
تعالى : ييا لد اموأ إِنمَا الخير وَالْمِِيم وَالاْصَابْ وَالَْرَلمُ رِجَسٌ مِنْ عَملٍ الشَِطنِ فأجينبوه لَعلّكم 
و4 [المائدة: ]4١‏ فدخل في الخمر كل مسكرء جامداً كان أو مائعاً» من العنب أو 
من غيره» ودخل في الميسر كل أكل مالٍ بالباطل» وكل عمل محرم يوقع في العداوة 
والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ودخل في قوله' 0 :قل فرص قوْضَ ألنَهُ لك لد 
أيَصيكُ4 [التحريم : ؟] كل يمين منعقدة» ودخل في قوله: 8 يِسَتَلُوتَكَ مَادَ ١‏ أعل لك قل أحل 
لك الطَيتُ4 [المائدة : #] كل طَيِّبٍ من المطاعم والمشارب والملابس والفروج» 


ودخل في قوله: : #ويكرؤا مِنكَوَ ميكة مَتلْها4 [الشورى : ]١‏ من أعتّدى عَلَكْم تدوأ عله 


2ت صر 


بمكْلٍ مَا أعْتّدَئ عَلَتَخ4 [البقرة: 144] ما لا تُحصى أفراده من الجنايات وعقوباتها حتى 
اللُطمة والضَّربة والكسْعة كما فهم الصحابة» ودخل في قوله: #قْلٌ إِنَّمَا حرم ري الْموئحسَ 
مَا ظهر ينها وما طن وألام وألبثى يغير اَلْحَيّ وأن تَشْرِكوا به مَا ل يرل يود سلطننا وأن تَمَولُوأ عَلَ أله 
ما لا كعَموَنَ4 [الأعراف: ] تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة» وكل ظلم وعدوان في مال 
أو نفس أو عرض» وكل شرك بالله وإن دَق في قول أو عمل أو إرادة بأن يُجعل لله عدلاً 
بغيره”*' في اللفظ أو القصد أو الاعتقادء [وكل قول على الله لم]””' يأتِ به نص عنه 


)١(‏ ورد من حديث حذيفة: رواه أحمد (8“/8“” ول/ا9” و948”ره٠2)1,‏ ومسلم )٠٠٠١(‏ في 
(الزكاة): باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» وأبو داود(/ا1915) 

في (الأدب): باب المعونة للمسلم. 
ومن حديث جابرء رواه أحمد (”/ 54 و4270 والبخاري )507١(‏ في (الأدب): 
باب كل معروف صلدقةء والترمذي )١1910(‏ في (البر والصلة): باب ما جاء في طلاقة 


(0) وهي لما سُئل النبي يكل عن الحُمّر فقال: «ما أنزل عَلىَ فيها شية إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة» . 


رواه مالك فى «الموطأ» (544/7”7). ومن طريقه البخاري )71/١(‏ في (الشرب 
والمساقاة): باب شرب الئاس وسقي الدواب من الأنهار» و(870١)‏ في الجهاد: باب 
الخيل ثلاثة» و(35511) في المناقبء و(5957 و1457) في (التفسير)ء و(0555) في 
(الاعتصام) باب الأحكام التي تعرف بالدلائل» ورواه مسلم (4417) في (الزكاة) : ات 
إثم مانع الزكاة» من حديث أن هريرة. 
() في (ق): «قوله تعالى». (5) في (ق) و(ك): «يجعل عدلاً لغيره». 
(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «وكل قائل على الله ما لم». 
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وار يك اليد او ع ا ا 
ل ودينه» عر في 0 207 قِصَا 1 [المائدة: 48] خريه في كل 
)١(‏ . 
جرح يمكن القصاص منهء ولبسن هذا تخضيضا بل هذا" 0 < 
يِصَاضٌ 46 [المائدة: 50] وهو المماثلة. ودخل في قوله: م#وعَلَ لْوَارثِ م ملل مِكْلْ ذلك 4 
[البقرة: ”؟] وجوب نفقة الطفل 00 ا مرضعته على كل وارث قريت أو 
بعيدِء ودخل في قوله: «#وطنّ مكل أَلَرَى ع عَلَمِنَّ بالمعروف # [البقرة: 8/؟7؟] حميع الحترق 
التي للراة وعليها. وأن مرد ذلك إن ما 0 الناس ينهم 0 عونا لا 
منكراء والقرآن والسنة كفيلان بهذا أتم كفالة. 
فصل 
الفرقة الثانية 

قابلت هذه الفرقة. وقالت : القياس كله باطل. » محَرّم في الدين. لبس منة ) 
وأنكروا العياسس: البجلي الظاهر حتى قرقوا ب بين المتماثلين» وزعموا أن الشارع لم 
يشرع شيئاً لحكمة أصلاًء ونفوا تعليل خلقه وأمره: وجَوّزوا - بل جزموا - بأنه 
يفرّق بين المتمائلين. ويمرن بين المختلفين في القفضاء ء [والشرعء وجعلوا كل 
مقدور فهو عدل» والظلم عنذهم هص ](") الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين . 

هذا9") وإن كان قاله طائفة من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في إثبات 
القدرء [وخالفوا القدرية والنفاة؛ فقد أصابوا فى إثبات القدر وتعليق]”*' المشيئة 
الإلهية بأفعال العباد الاختيارية كما تتعلق بذواتهم وصفاتهمء وأصابوا في إثبات) 
تناقض القدرية النفاة,» ولك.0) ردّوا من الحق المعلوم بالعقل والفطرة والشرع ما 
سَلّطوا عليهم به خصومهم » وصاروا ممن رد بدعة ببذعة ) وقابل الفاسد بالفاسدء 
ومكنوا م بما نوه من الحق من الرد عليهم. وبيان تنأقضهم »ء ومخالفتهم 


() في (ق): «هو). 

68 ما بين المعقوفتين سقط من (ك)2 ووقع في (ق): اهو الممتنع الممتنع لذاته» . 
(9) في (ك) و(ق): «وهذا». 

62 بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «وتعلق». 

(4) في (ك) و(ق): «بيان». () في (ق): «لكن). 
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فصل 
الفرقة الثالغة7١)‏ 
قوم نفوا الحكمة والتعليل والأسباب» وأقروا بالقياس كأبي الحسن 
الأشعري وأتباعه ومن قال بقوله من الفقهاء أتباع الأئمة» وقالوا: إذ هلل الخرة 
إنما هي مجرد أمارات وعلامات محضة كما قالوه في ترك الأسباب. وقالوا: إن 
الذعاء ملك جحقة على عصوك: المظلريي له انيت نمه إلا حال العالجة 
والقبيحة علاماتٌ محضة ليست سببا في حصول الخير والشرء وكذلك جميع ما 
وجدوه من الخلق والأمر مقترناً يعضه ببعض قالوا: أحدهما دليل على الآخرء 
مقارنٌ له اقتراناً عادياً» وليس بينهما ارتباط سيبية ولا علة ولا حكمةء ولا له فيه 
تأثير بوجه من الوجوه. 
وليس عند أكثر الناس غير أقوال هؤلاء الفرق الثلاثة”'"» وطالب الحق إذا 
رأى ما في هذه و والتناقض والاضطراب ومناقضة بعضها لبعض 
[ومعارضة بعضها لبعض”" بقي في الحيرة» فتارة يتحيز إلى فرقة منها له ما لها 
وعليه ما عليهاء وتارة يتردد بين هذه الفرق لو مرة وتنا أخرى» وتارة 
يَلقى الحرب بينهما ويقف فى النظارة”*؟» وسبب ذلك خفاء الطريقة المثلى 
والمذهب الوسط الذي هو في اليذاهب كالإسلام في الأديان» وعليه سلف الأمة 
وأئمتها والفقهاء المعتبرون من إثبات الحِكم والأسباب والغايات المحمودة في 
خلقه سبحانه وأمره» وإثبات لام التعليل وباء السببية في القضاء والشرع كما دلت 
عليه النصوص مع صريح العقل والفطرة واتفق عليه الكتاب والميزان. 
ومن تأمل كلام سلف الأمة وأئمة أهل السنة رآه يُنكر قول الطائفتين 
المنحرفتين عن الوسط؛ فينكر قول المعتزلة المكذبين بالقدر»ء وقول الجهمية 
المنكرين للحِكّم والأسباب والرحمة» فلا يرضون لأنفسهم بقول القدرية 
المجوسية» ولا بقول القدرية الجبرية نفاة الحكمة والرحمة والتعليل» وعامة البدع 
المحدثة”'' في أصول الدين من قول هاتين الطائفتين الجهمية والقدرية» والجهمية 


)000 في ( (ق): «والفرقة الثالثة؛ة. (0) فى (ق): «الثلاث». 

2089 افاابيق المت وفين وكا عن زه )بورق ْ 

(:) في (ك) و(ق): «يمنياً»» وقال في هامش (ق): العله تيمياً». 

(65) في (ق) و(ك): «ويقف للنضارة». () في (ق) و(ك): «الحادثة) . 
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رؤوس الجبرية وأئمتهم أنكروا حكمة الله ورحمته وإن أقروا بلفظ مجرد فارغ عن 
حقيقة الحكمة والرحمة» والقدرية النفاة أنكروا كمال قدرته ومشيتته؟؛ فأولئك أثبتوا 
توعا امن :[ الماك اذ تعيد .وهو لاه أنهو توعا ب ]''؟ اعفد رلا يلك فانكر 
أولئك عَمومَ حَمْدِهء وأنكر هؤلاء عموم مُلكهء وأثبت له الرسل وأتباعهم عموم 
الملك وعموم الحمد كما أثبته لنفسه؛ فله كمال الملك وكمال الحمد؛ فلا يخرج 
عينٌ ولا فعل عن قدرته ومشيئته وملكهء وله في كل ذلك حكمة وغاية مطلوبة 
يستحق عليها الحمد»ء وهو في عموم قدرته ومشيئته وملكه على صراط مستقيم. 
وهو حمده الذي يتصرف في ملكه به ل 

والمقصود أنهم كما انقسموا ثلاث”" فرق في هذا الأصل انقسموا في فرعه 
وهو القياس - إلى ثلاث فرق: فرقة أنكرته بالكلية» وفرقة قالت به وأنكرت 
الجكم والتعليل والأسباب”*'؛ والفرقتان أخلت النصوص عن تناولها لجميع 
أحكام المكلفين”*' وأنها أحالت على القياس» ثم قالت غلاتهم: أحالت عليه 
أكثر الأحكام» وقال متوسطوهم: بل أحالت عليه كثيراً من الأحكام لا سبيل إلى 
إثباتها”"' إلا به. 


[النصوص محيطة بأحكام جميع الحوادث] 

والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث» وهو أن النصوص محيطة بأحكام 
الحوادث»: ولم يُجلنا اللّهُ ولا رسوله”" على رأي ولا قياس بل قد بيّن الأحكام 
كلهاء والنصوص كافية وافية بهاء والقياس الصحيح حق مطابق”*' للنصوصء فهما 
دليلان: الكتاب والميزان» وقد تخفى دلالة النص أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى 
القياس» ثم قد يظهر موافقا للنص فيكون قياسا صحيحاء وقد يظهر مخالفا له 
فيكون فاسداً؛ وفي نفس الأم. ”2 لا بد من موافقته أو مخالفته» ولكن عند المجتهد 
قد تخفى موافقته أو مخالفته. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» والعبارة في (ق): «أنواعاً من الجهل بلا ملك». 
(0) في المطبوع: «ولأجله). 0) فى (د): «إلى ثلاث)». 

(:) في المطبوع و(ق) و(ك): «والمناسبات»! ١‏ 

(4) في (ق) و(ك): «أفعال المكلفين». () في (ق) و(ك): «اتباعها». 

(0) في (ق): «يحلنا الله ورسوله». () فى (ق) و(ك): «موافق». 

(9) في (ق): «فيكون فاسداً في نفس الأمر؛. 1 
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فصل 
[الرد على الفرق الثلاث] 
وكل فرقة من هذه''' الفرق سَدُوا على أنفسهم طريقاً من طرق الحق؛ 
فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى أكثر مما تحتمله؛ فنفاة القياس لما سدّوا على 
أنفسهب*" باب التمثيل والتعليل واعتبار الجكم والمصالح وهو من الميزان والقسط 
الذي أنزله الله احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحابء فحمّلوهما فوق الحاجة 
ووسعوهما أكثر مما يسعَانهه فحيث” " فهموا من النص حكماً أثبتوه ولم يبالوا بما 
وراءه» وحيث ألم يفهموا منه نفوهء وحملوا الام دان ]0 واعسيكوا في 
اعتنائهم بالنصوص ونصرها””'» والمحافظة عليهاء وعدم تقديم غيرها عليها من 
رأي أو قياس أو تقليدء وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة» وبيانهم تناقض أهلها في 
نفس القياس وتركهم لهء وأخذهم بقياس وتركهم ما هو أولى منه. 
ولكن أخطأوا من أربعة أوجه: 
أحدها : رد القياس الصحيح., ولا سيما المنصوص على علته التي يجري 
النص عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ» ولا يتوقف عاقل في أن قول 
النبي يك لما لعن عبد الله حِمَارا'' على كثرة شُرْبه للخمر: «لا تلعنه» فإنه 
6 الله ووس ل بمنزلة قوله: لا تلعنوا كل من يحب الله ورسولهء وفي أن 
قوله: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحُمْر فإنها رَجسٌ)”" بمنزلة قوله: 





)1١(‏ في (ك): «هؤلاء» وفي (ق): «هؤلاء الفرق الثلاث». 

00 في (د): انفوسهم). 0) فى (ق): الحيث». 

(4]4 مقن 01 الم ديتوموو ده تقر وحملم الابعصحاب» 

(5) في (ق) و(ك): «ونظرها». 

(7) في نسخة: «خماراً»» وفي أخرى: «حماداً»» وكلاهما تحريف وصوابه: «حماراً» بالحاء 
والراء المهملتين وانظر: «الإصابة» في ترجمة (حمار)  )"0١/١(‏ التجارية» كذا فى 
(د)» ونحوه باختصار في (و)2 ووقع في (3): «رسول الله بدل «النبي» . ١‏ 

0) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الحدود): باب: ما يكره من لعن شارب الخمرء 
(رقم : )2 من حديث عمر بن الخطاب وين . 

تنبيه : الرجل اسمه: عبد اللهء ولقبه: حمار. 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب المغازي): باب غزوة خيبر (4571//9» 459 - 

رقم 241948 2)4194 ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم - 
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ينهيانكم''' عن كل رجسء وفي أن قوله تعالى: #إِلّاَ أن يَكْوت مَيِمَدَ أو دما 
0 2 زر ِنَم رجش [الأنعام: 145] نهي عن كل رجس» وفي 
اه كله في الهر”": «ليست بنجَس إنها من الطّوافين عليكم والطوافات)”* 
بمنزلة قوله: كل ما هوهن اللاراقين خليكي والطراقارت فإنه ليس بنجس”©؛ ولا 
سعريت أجد.فن أتدهة قال لغيره: ( للا تأكل من هذا الطعام فإنه مسموم»» نَهُي 
[له]"'' عن كل طعام كذلكء وإذا قال: «لا تشرب هذا الشراب فإنه مسكر» نَهْي له 
عن كل مسكر» والا تتزوج”") هذه المرأة فإنها فاجرة» وأمثال ذلك. 

الخطأ الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص؛ فكم من كم دَلَ عليه النص 
ولم يفهموا دلالته عليه» وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة فى مجرد ظاهر 
اللفظء. دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعرفه عند المخاطبين» فلم يفهموا من قوله: 
«لا تفل لما أَق» [الإسراء: 7#] ضرباً ولا سباً ولا إهانة غير لفظة أف© فقصّروا 
في فهم الكتاب كما قضّروا في اعتبار الميزان. 

الخطأ الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه. وجزمهم بموجبه؛ لعدم 

[الاستصحاب : معنأه وأقسامه] 
وقد تنازع الناس في الاستصحابء. نك شياب يا" 


- أكل لحم الحمر الإنسية /١540/9(‏ رقم )١95٠‏ عن أنس؛ قال: «... فأمر 
رسول الله يَلِهِ أبا طلحة» فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس 
أو نجس». 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 

)1١(‏ في (ق): «ينهاكم). (؟) ها بين المعقوفتين سقط من(ق). 

(0) في (ك): «الهرّة» وفي (ق): «الهرة إنها ليست». 

(؛) الحديث صحيح. وقد سبق تخريجه. ‏ (50) في (ق) و(2): «فإنها ليست بنجس»! 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): ١تزوج2.‏ 

(8) انظر هذه المباحث في: «الإحكام في أصول الأحكام» )١7/54(‏ للآمدي» و«المحصول» 
(5/ للرازيء و«المستصفى) 0 للغزاليى» و«شرح تنقيح الفصول» (ص : 
/ا 5 )2 للقرافي» و«روضة الناظر» (ص : )١717‏ لابن قدامة. واشرح مختصر الروضة"» / 
1 للطوفيء و«الإحكام) (5/؟ -19) لابن حزمء و«الفقيه والمتفقه) )5١5/١(‏ 
للخطيب,» و«شرح اللمع» (؟// 911‏ 197) للشيرازي» و«إرشاد الفحول».(ص: 5137؟) 
للشوكاني» وانظر: «أثر الأدلة المختلف فيها» (ص: 187 -7178) للدكتور مصطفى البغا . 
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فالاستصحابٌ: استفعال من الصحبةء وهى استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفى ما 
كان منفياً”'"» وهو ثلاثة أقسام : امتصحات الراك لعلف وامهيدات الرمت 
المُئبت للحكم الشرعي حتى يثبت”'' خلافه» واستصحاب حكم الإجماع في محل 
النزاع . 
[استصحاب البراءة الأصلية] 

فأما النوع الأول”" فقد تنازع الناسٌ فيه: فقالت طائفة من الفقهاء 
والأصوليين: إنه يصلح للدفع لا للإبقاء» كما قاله بعض الحنفية» ومعنى ذلك أنه 
يصلح لأن يدفع به من ادعى تغيير الحال [لا]”*' لإبقاء الأمر على ما كانء فإن 
بقاءه على ما كان إنما هو مستند إلى موجب الحكمء لا إلى عدم المَغيّر له فإذا 
لم نجد دليلاً ناقلاً ولا مغبعا©) أمسكناء لا نثبت الحكم ولا ننفيه» بل ندفء"'" 
بالاستصحاب دعوى مَنْ ين" فيكون ال المتمسك بالاستصحاب كحال 
المعترض مع المستدل؛ فهو يمنعه الدلالة حتى يثبتهاء لا أنه”” يقيم دليلاً على 
نفي ما ادعاهء وهذا غير حال المعارض؛ فالمعارض لون والمعترض لونء 
فالمعترض يمنع دلالة الدليل» والمعارض يسلم دلالته ويقيم دليلاً على نقيضه”"'. 
وذهب الأكثرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنه يصلح لإبقاء 
الأمر على ما كان عليه»ء [قالوا: لأنه إذا غلب على الظن انتفاء الناقل غلب على 
الظن بقاء الأمر على ما كان عليه]("'' . 


[استصحاب الوصف المثبت للحكم] 
ثم النوع الثاني استصحابٌ الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه» وهو 
حجة» كاستصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث واستصحاب بقاء النكاء'١")‏ 


)١(‏ في (ك): «منتفياً». 

(0؟) في (ك) و(ق): «حيث ثبت»4» واحتمل فى هامش (ق) ما أثبتناه. 
فر في (ن): «فأما القسم الأول». ْ 

(5) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك) ووقع في (ق): «يصلح للدفع». 
)0( في (ن): «ناقلا ولا مبينا»» وفي المطبوع و(ك): «نافيا ولا مثبتا». 


(5) في (ق): «بل يدفع». 610 في (ق): «يثبته». 
(6) في (ق) و(ك): «لأنه». ظ (9). في (ن): «نقضه». 


)١١(‏ مها بين المعقوفتين سقط من (ك). )١١(‏ في (ن): وحم اتساب ا ار 
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وبقاء الملك وشُغل الذمة بما تُشغل به'' حتى قم خلات للم وقد دل الشارع 
على تعليق الحكم به في قوله في الصيد: «وإن وجَدْتهُ غريقاً فلا تأكله» فإنك لا 
تدر الماءٌ قتله أو سهمّك2”' وقوله: «فإن خالطها”" كلابٌ من غيرها فلا تأكل» 
فإنك إنما سَمّيت على كلبك ولم تُسمٌ على غيره:”*' لما كان الأصل في الذبائح 
التحريم وشّكٌ هل وجد الشرط المبيح أم لا بقي الصيدٌ على أصله في التحريم» 
ولما كان الماء طاهراً فالأصل”© بقاؤه على طهارته ولم يزلها بالشك» ولما كان 
الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث» بل 
قال: «لا ينصرف حتى يسمع ضوتا أل بعد دزي" وليا كان الاصل عتاء 
الصّلاة في ذمّته أمر الشاكٌ أن يبنى على اليقين ويطرح الشك”"'» ولا يعارض هذا 


)غ0( في (ن): لاتشتغل به . 

(؟) رواه البخاري (0484) في (الذبائح والصيد): باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 
ومسلم )١1959(‏ 50 /) في (الصيد والذبائح): باب الصيد بالكلاب لمعيه من 
حديث عدي بن حاتم. 

وفي البخاري: «فإنك لا تدري أيها قتل؟. 

(6) في (ن): «خالطته»ء وفي (د): «وإن خالطها». 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الذبائح والصيد): باب إذا أكل الكلب (5094/9/ 
رقم 2)0587, ومسلم في «(صحيحه؛ (كتاب الصيد والذبائح): باب الصيد بالكلاب 
المعلمة 00 رقم )١974‏ عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت 
رسول الله كل قلت: إنا فوم تصني بهده الكلاب . 

قال: (إذا ايت كلابك المعلّمة؛ وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك وإن 
قتلن؛ إلا أن يأكل الكلب؛ فإنى أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسهء وإن خالطها 
كلاب من غيرهاء فلا تأكل». لفظ البخاري. 

(4) في (ق): «في الأصل». 

(7) رواه البخاري )١77(‏ في (الوضوء): باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» و(/الا١)‏ 
باب فن لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القَبّْل والديُرء و(57١35)‏ في (البيوع): باب 
من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» ومسلم )37١(‏ في الحيض: باب الدليل على 
أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» من حديث عبد الله بن 
زيد. 

وفي الباب عن أبي هريرة: رواه مسلم (077» وانظر: «الخلافيات» للبيهقي (مسألة 
رقم 2)١1‏ وتعليقي عليه. 

(0) يشير إلى ما أخرجه مسلم :)017١(‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب السهو في 

الصلاة والسجود له من حديث أبي سعيد الخدري رفعه: «إذا شك أحدكم في صلاته: 
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رفعة للتكاح المتيقن بقول الأمة السوداء إنها أرضعت الزوجين”42؛ فإن أصل 
الأيضاع على التحريم» وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال مع كونها أجنبية» وقد 
عارض هذا الظاهر ظاهرٌ مثله أو أقوى منه وهو الشهادة» فإذا تعارضا تساقطا(») 
وبقى أصل التحريم لا معارض له؛ فهذا الذي حكم به النبي كَل وهو عين 
الصواب ومحض القياس» وبالله التوفيق. 

ولم يتنازع الفقهاء في هذا النوع» وإنما تنازعوا في بعض أحكامه لتجاذب 
المسألة أصلين متعارضين» مثاله أن مالكاً منع الرجل إذا شك هل أحدث أم لا 
من الصلاة حتى يتوضأء لأنه وإن كان اللأصل بقاء الطهارة فإن الأصل بقاء 
الصلاة في ذِمْته'“'» فإن قلتم: لا نخرجه من الطهارة [بالشك]2©9» قال مالك: 
ولا اللعالى كت بالشك]”'» فيكون قد خرج منها بالشكء. فإن قلتم: 
يقين"'' الحدث قد ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشك. قال منازعكه”'': ويقين 
البواءة الأصلية قد ارتفع بالوجوب فلا" يعود بالشك» قالوا: والحديث الذي 
تحتجون به من أكبر حُحجَجناء فإنه مَنْع المصلي بعد دخوله في الصلاة بالطهارة 
المتيقّنة أن يخرج منها بالشكء فأين هذا من تجويز الدخول فيها بالشك”'؟ ومن 
ذلك لو شك هل طلّق واحدة أو ثلاثاً فإن مالكاً يلزمه بالثلاث ؛ ع 
وشك هل هو مما ا لوه الرجية أم لا وقول الجمهور في هذه المسألة أصح ؛ 
فإن النكاح متيقن فلا يزول بالشك» ولم يعارض يقين النكاح إلا شك محض فلا 





-- ا ل 0 
سجدتين قبل أن يُسَلْمء فإِنْ كان صلّى خمسأء شَمَعْنَ له في صلاته» وإِنْ كان صلّى 
إثمانا لأربع, كانتا توغيها للشيطان» . 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

(0) فى (ك): «وتساقطا»ء انظر ‏ لزاما ‏ «القواعد الفقهية» لابن رجب ١١77/50‏ - بتحقيقى) . 

إفية انظر : البدائع الفوائد» (7/ 70/5). و«إغاثة اللفهان» .)١75 - ١1/5 /١(‏ ْ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «لا يدخل في الصلاة» 

(51) في (ق) و(ك): «تيقن». 0 في المطبوع و(ق) و(ك): «منازعهم». 

(4) في (ق): «ولا» 

0( كتب هنا في هامش (ق): : افىي صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي يله قال: «إذا 
وجد أحدكم في بطنه شيئاًء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؛ فلا يخرج من المسجد 
حتى 0 ضوتاً أى مجد ريحاة قال الجمهور: وهذا عام في حال الصلاة وغيرها» . 

قلت : وانظر تفصيل المسألة في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم ١١‏ - بتحقيقي) . 


يزول به» وليس هذا نظير الدخول في الصلاة بالطهارة بس ود 
فإن الأصل هناك شغل الذمة وقد وقع الشك في فراغهاء. ولا يقال ه17 : 
الأصل التحريم بالطلاق وقد شككنا في الجل» ا 
وقد حصل الشك في ما يرفعهء فهو نظير ما لو دخل في الصلاة بوضوء متيقن ثم 
شك في زوالهء فإن قيل: هو متيقن للتحريم بالطلاق شاك في الحل بالرّجعة» 
فكان جانب التحريم أقورى» قيل : ليست الرجعية بمحرّمّة» وله أن يخلو بهاء ولها 
أن تعرين له وتتعرض لهء وله انا عا والوطءً رجعة عند الجمهورء وإنما 
خالف في ذلك الشافعيٌ و ؛ وهي زوجتهاتى متميع الأحكام إلا في القسم 
خاصة. ولو سلم أنها محرمة فقولكم : (إنه متيقن للتحريم) إن أردتم به التحريم 
المطلق فإنه”'' غير متيقن»: وإن أردتم به مطلق التحريم لم يستلزم أن يكون 
بثلاث؛ فإن مطلق التحريم أعم من أن يكون بواحدة أو يكون بثلاث» ولا يلزم 
من ثبوت الأعم ثبوت الأخصء وهذا في غاية الظهور. 
فصل 
[استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع] 

النوع الثالث”؟؟: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» وقد اختلف فيه 
الفقهاء والأصوليون هل هو حجة”*'؟ على قولين: أحدهما: أنه حجة» وهو قول 
ال والصَّيْرفي 7" واب شاقاة87) 00/00 شط 


)١(‏ أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «ولا يقال هنا: هب أن الأصل التحريم». 

(0؟) انظر: «بدائع الفوائد» (/97) للمؤلف رحمه الله» وفي (ق) بعدها: «وهي زوجة في 
جميع الأحكام». 

(0) في (ك) و(ق): «فهو). 0( في المطبوع و(ق) و(ك): «القسم الثالث». 

(4) انظر تفصيل المسألة فى: «المعتمد) (؟/ 885)» و«المحصول» »)١١9/5(‏ و«المستصفى» 
(1/ 57 و«التبصرة» (ص055): و«الإحكام) للآمدي »)١757/5(‏ و«الإبهاج) 0/ 
»© و”تيسير التحرير» (5//ا١):‏ و«نهاية الوصول» (39077/8), و«البحر المحيط) 
.)2١0(‏ و«تخريج الفروع على الأصول» (ص: 7) للزنجاني» و«المسودة» (515). 

(5) هو الإمام إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري أبو إبراهيم» من كبار أصحاب 
الشافعى (ت: 55١ه).‏ 

(10) هو الإمام محمد بن عيد الله الصيرفي أ بكر الشافعيى (ت: ٠ه)2‏ وسقط أسمه من 
(ق) و(ك). 

(4) هوالإمام إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا الحنبلي» (ت: 11ه). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وابن 0 ذأين عبد الله الكافى ا والثاني : ليسن بحجة. وهو قول أبي 


جامد" واب الطيي الظليري”؟ والقاضن أبى على ”"4-واين عقيل" وأبن 
الحَطّاب”"' والحَلُواني”” وابن الرَّاعُوني”'2» وحجة هؤلاء أن الإجماع إنما كان 


على الصفة التي كانت قبل محل النزاع كالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية 
الماء في الصلاة» فأما بعد الرؤية فلا إجماعء فليس هناك ما يُستصحب؟؛ إذ يمتنع 
دعوى الإجماع فى محل النزاعء والاستصحاب إنما يكون لأمر كانت فسن 
ركه أو لأمر منتفي7 3 وب عصيصب تق قال الأولون: غاية ما ذكرتم أنه لا 
إجماع في محل النزاعء وهذا حق. ونحن لم َدَعِ الإجماع فى محل النزاع. بل 
استصحبنا حال المجمع عليه حتى يثبت ما يزيلّهء قال الآخرون: الحكم إذا كان 
إنما ثبت بالإجماع''''. وقد زال اد .زال الحكم لزوال دليله”''"» فلو ثبتَ 
الحكم [بعد ذلك] "'* لثبتَ بغير دليل» وقال المُثبتون: الحكم كان ثابتًء وعلمنا 
بالإجماع 56 فالإجماع ليس هو عِلَّةّ ثبوته ولا سبب ثبوته في نفس الأمر حتى 
يلزم من زوالٍ العلةٍ زوال معلولهاء ومن زوال السبب زوال حكمهء. وإنما الإجماع 


دليل عليه وهو فى نمس الامر مسد إلى تفن أو معن ان ل فنحن نعلم 


أن ال الف عليه ثابتٌ في نفس الأمرء والدليل لا ينعكسء فلا يلزم من 


)01( هو الإمام الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادي الحنبلي. (ت: 5ه). 

0 هو الإمام محمد بن عمر بن الحسين بن فخر الدين الرازي» إمام أصؤلى متيس :زت: 
5ه)ء وكلامه في «المحصول»: .)٠١9/5(‏ 

() هو الإمام لق حامد الغزالى؛ محمد 3 محمد (ت: 00١0ه).»‏ وكلامه في «المستصفى) 
(/277). 

(5) هو الإمام طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي» (ت: 400 ه). 

00( هبو الإمام الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الشافعي أبو على (ت: هع ه). 

(7) هو الإمام علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي أبو الوفاء (ات: 017ه). 

69 هو الإمام محفوظ بن أحيية بن الحسن الكلوذانى يي الحنبلي أبو الخطاب (ت: ١١٠6ه).‏ 

)00( اا ار الحنبلي» يكنى بأبي محمد 
(ت: 547ه)ء أو لعله: محمد بن علي بن محمد بن عثمان الحلواني ع يد 

)9( فر الام على سن بيذ اين تصيروين االجري الزاغوتي الحتبلي أيو الحسن؛ فقية 
أصولى (ت: /ااه ه). 

)٠١(‏ في (ق): منفي» . )١١(‏ في المطبوع: «بإجماع». 

)١١(‏ في المطبوع: «يزوال». )١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «لذلك». 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين . ظ 22 
انتفاء الإجماع انتفاء الحكم» بل يجوز أن يكون نافيا وسهوز أن يكون 007 
لكن الأصل بقاؤٌهء فإن البقاء لا يفتقر إلى سبب حادث» ولكن يفتقر إلى بقاء'' 
سبب ثبوته» وأما الحكم المخالف فيفتقر إلى ما يُزيل [الحكم]”" الأرّلء وإلى ما 
يُحدث الثاني» وإلى ما يُبِيّنها"'» فكان ما يفتقر إليه الحادث أكثر مما يفتقر إليه 
الباقي» فيكون البقاء أولى من التغيير» وهذا مثل استصحاب حال براءة الذمة» 
فإنها كانت بريئة قبل وجود ما يُظِنّ [به]'*' أنه شاغل» ومع هذا فالأصل البراءة» 
والتحقيق أن هذا دليل من جنس استصحاب البراءة» ومن لا يجوّز الاستدلال به 
إلا بعد معرفة المزيل فلا يجوز الاستدلال به لمن لم يعرف الأدلة الناقلة» [كما 
لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب لمن يعرف الأدلة الناقلة]””'؛ وبالجملة 
فالاستصحاب لا يَجِوزٌ الاستدلالٌ به إلا إذا اعتقد اذتفاء الناقل» فإن قَطع 
المُسْتَدِل بانتفاء الناقل قطع بانتفاء الحكمء ؛ كما يقطع بتقاة كنريطة جيل 216 
وأنها غير منسوخة» وإن كَلنَّ انتفاء النّاقل أو ظن انتفاء دلالته ظن انتفاء النّقلء 
وإن كان الناقل معنى مؤثراً وتبيّن له عدم اقتضائه تبين له انتفاء النقل» [وإن كان 
الناقل معنى مؤثراً وتبين له عدم اقتضاءه تبين له انتفاء النقل]'" '» مثل رؤية الماء 
في الصلاة لا تنقض”" الوضوءء وإلا فمع تجويزه لكونه ناقضاً للوضوء لا يطمئن 
ببقاء الوضوءء وهكذا كل مَنْ وقع النزاع في انتقاض وضوئه ووجوب الغسل عليه 
فإن الأصل بقاء طهارته» كالنزاع في بطلان الوضوء بخروج النجاسات من غير 
السبيلين» وبالخارج النادر منهماء ويمس النساء بشهوة”*' وغيرهاء وبأكل ما مسته 
النار»ء وغسل الميت» وغير ذلك» لا يمكنه اعتقاد استصحاب الحال فيه حتى 
ار 0 وإلا بقى شاكاًء وإن لم يتبين له صحة الناقل - 
كما لو أخبره فاسق بخبر” - فإنه مأمور بالتيكن والتبت ؛ ٠‏ لم يؤمر بتصديقه ولا 
بتكذيبه”" فَإِنَّ كليهما ممكن منه» وهو مع خبره لا يُستدلٌ باستصحاب الحال كما 


)1١(‏ في (ق) و(ك): «انتفاء؟. (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) في المطبوع: «ما ينفيه». (4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(©) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) مها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(0) في (ق): «ينقض». (4) في (ق): «الشهوة». 


(9) انظر: «بدائع الفوائد» (58/85)» و«الطرق الحكمية» (ص: 2)١9/7”‏ و«إغاثة اللهفان» (؟/ 
١‏ و«مدارج السالكين»(؟/5١).‏ 
)٠١(‏ في (ق): «تكذيبه». 


10 ظ 6 إعلام الموقعحين عن رب العالمين 


كان يستدل به بدون خبره» ولهذا"'' جعل لوثاً وشبهة» وإذا شهد مجهول الحال 
فإنه هناك شاك في حال الشاهدء ويلزم منه الشك في [حال]”" المشهود بهء فإذا 
شين كونة عد" تم الدليل» وعند شهادة المجهولين تضعف البراءة أعظم مما 
[تضعف] عند شهادة الفاسق”"» [لأنه ليس بدليل» لكن يمكن صدقهء وذلك]9©) 
قد يكون دليلا ولكن لا تعرف دلالته. [وأما هناك فقد علمنا أنه ليس بدليل» لكن 
يمكن وجود المدلول [عليه] في هذه الصورة؛ فإن صِدْقّه ممكن]” . 
فصل 
[الدليل على أنه حجة] 

ومما يدل على أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة أن 
0 حال المحل المجيع على حكمه أو لا ا زمانه ومكانه وشخصه.» 
وتبديل”*' هذه الأمور وتغيّرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل الع 
فكذلك تبدّل وصفه وحاله لا يمنع الاستصحاب حتى يقوم '' ' دليل على أن 
الام جعل ذلك الوصف الحادث ناقلا للحكم مشيتا لضدهء كما جعل الدباغ 
ناقلاً لحكم نجاسة الجلدء وتخليل الخَمْرة للحكم بتحريمها'''. وحدوث 
الاحتلام ناقلاً لحكم البراءة الأصلية» وحينئذ لا يبقى التمسك بالاستصحاب 
صحييجا : وأما مجرد النزاع فإنه لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع. 
والنزاع في رؤية الماء في الصلاة”"'' وحدوث العَيْب عند المُشتري واستيلاد الأمة 





)010( في (ن): «هذا». (0) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

() في المجهول وأحكامه في البيوع وغيرهاء انظر: «بدائع الفوائد» ٠١9/9(‏ و7“/54”ء 
١‏ ولإغاثئة اللهفان؟» (ص: .١15 2.1١55‏ ا1١ء,‏ لالاثء )١7978‏ وبدل ما بين 
المعقوفتين في (ق): «يضعف). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ق) و(ك): «فإنه في الشاهد» . 

0( ابن المعتولن ابشط من 107 وها بين الهلالين سقط من (ق). 

() في المطبوع و(ن): «تبدّل؟ . () في المطبوع و(ن): «كتبدل». 

(4) في المطبوع و(ن): ١تبَدل؛.‏ (9) في المطبوع و(ن): «التبدل». 

6 في (ق): ليردة. 

)١١(‏ في (ق) و(ك): «ناقلاً لحكم تحريمها» وفي (ق): «وتخلّل الخمر». 

)١(‏ قال فى هامش (ق): «مذهب مالك والشافعى وورواية عن أحمد: لا يبطل تيممه بوجود 
الماء في الصلاة» . ْ 


22ت رك 
لا يُوجب رفع ما كان ثابتاً قبل ذلك من الأحكام؛ فلا يقبل قول المعترض: إنه 
قد زال حكم الاستصحاب بالنزاع الحادث؛ فإن النزاع”'' لا يرفع ما ثبت من 
الحكم؛ فلا يمكن المعترض رفعه إلا أن يقيم دليلاً على أن ذلك الوصف 
الحادث جعله الشارع دليلاً على نقل الحكمء وحيتئذ فيكون معارضاً في الدليل لا 
قادحاً فى الاستصحابء فتأمله فإنه التحقيقٌ فى هذه المسألة. 
فصل 
[الأصلى فى الشروط الصحة أو الفساد] 

الخطأ الرابع لهم: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها 
على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة"''. فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة 
شرط أو عقدٍ أو معاملة استصحبوا بطلانه» فأفسدوا بذلك كثيراً من معامللات 
الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل». وجمهور 
الفقهاء على خلافه؛ وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع 
أو نهى عنهء وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحريم 
والبان 0 ومعلوم أنه لا حرامٌ إلا ما حَرَّمه الله ورسولهء ولا تأثيم إلا ما أثمّ الله 
ورسوله به فاعلهء كما أنه لا واجبٌ إلا ما أوجبه الله. ولا حرام إلا ما حرمه الله 
ولا دينَ إلا ما شرعه؛ فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر. 
والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم””'. 

والفرق بيتهما أن الله سبخانة لا يُعبد إلا بها شرعة على السئة رُسْلهء فإن 
العبادة 00 على عباده» 0-0-6 الذي 1 هو ورضى به وَشَرَعَه وأما العقود 
والشروط والمعاملاات فهى عفو حتى يحرمها؛ ولهذا نعى الله سبحانه على 
المشركين مخالفة هذين الأصلين”*' ‏ وهو تحريم ما لم يحرمه» والتقرب إليه بما 


)1١(‏ فى (ن): «فإنه». 

(؟) انظر مباحث في الشرط في «بدائع الفوائد» 47/١(‏ - 70 و"/ 45 ). و«إغاثة اللهفان» 
,)18٠١/1(‏ ووقع في (ق): «عقود المسلمين ومعاملاتهم وشروطهم). 

(0) في (ق): «حكم بالتأثيم والتحريم». 

(4:) انظر: «روضة الناظر؛» (50).» «التبصرة» (077)» (الإبهاج» 25١ /١(‏ 2.)85 «المسودة) 
(20» «الإحكام» (١/؟0)‏ للآمدي» المجموع فتاوى أبن تيمية» (ل/ا/ 50 ”5 و59؟/ 
٠٠١‏ و١"/ه"ه.,‏ 9؟"7ه). 

(4) في (ن): «ولهذا نهى الله سبحانه المشركين عن خلاف هذين الأصلين». 
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لم يشرعه ‏ وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان [ذلك]'' عفواً 
لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله؛ فإن الحلال ما أحلّه الله والحرام ما حرمهء 
: 5 ا ماق 8 و 
بتحريمها ؛ فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال» فكيف وقد صرحت 
التضوضن بأنيا على الأباحة فيينا”'؟ غذا عا حاى؟ 
وقد أمن [الله تعالن ]!؟؟ بالوقاء بالسقوة والعيوة كلينا : فقال [تنال ]1 : 
«يانهًا الذرت َامَنُوأ ووأ َلْمْقُودِ» [المائدة: »]١‏ وقال: #وَآرفوأ بالْمَهْدُ» [الإسراء: 
4*]ء وقال: «والزين [5ب]''" امتهم وَعَهْدِهِمَ وُعْونَ4 [المعارج: ؟17» وقال 
[تعاك ]07؟: #والموئوت يعَهْدِهِمَ ذا عَْهَدُوا» [البقرة: لا/ا1]» وقال [تعالى ''': 
«كأيا ان 'مثوا لم تفوت ما لا تنمثرة (©) حكَبرٌ مَنًْا عند لله أن تثوأرا ما 1 


نمَثُرت4 [الصف: ؟ ‏ 58 وقال؛ «بل من أَوْقَ يعمد وَأتَقَ ون لله يبيب الْمَدن4 
لآل عمران: 5لا]آ» وقال: 93 أنه لا يحب لانن 4 [الأنغال 108 وعذا كتير دي 


القران» وفى لاصحيح مسلما من حديث الأعيش : عن عبد الله بن مره عن 
مسروق» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يلِ: «أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان 
منافقاً خالصاء ومَنْ كانت فيه خَصّلة منها”؟' كانت فيه حَصّلة من النّفاق [حتى 
يَدَعَهَا1'': إذا حَدَّث كَذَبِء وإذا عَاهَدَ عَدَرء وإذا وعد أخلّفء وإذا حَاصَم 
فَجَر)””' وفيه من حديث سعيد بن المُسيِّب» عن أبي هريرة عن النبي كلِ: «من 
عَلاماتٍ المنافق ثلاث وإن صلى وضَامً وزعم أنه مسلم: إذا حَدَّثْ كذبء وإذا 
وَعَدَ القت وإذا تمن 0 وفى (الصحيحين) من حديث ابن عمر عن 
النبي كئِ: «يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر عَذْرَتهء فيُقال: هذه عَدَرَةُ 
فلان بن فلان”'"'» وفيهما من حديث عقبة بن عامر عن النبي كلِ: «إن أحنٌّ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ق): «ما». 

فرة في (ق): «سبحانه» . 

(4:) في (د): «منهن» وفي (ق): «فيه خصله منها كان فيه خصلة». 

(5) هو فيه (08) في (الإيمان): باب خصال الإيمان. 

وهو في «صحيح البخاري؛ أيضاً فقد رواه في (الإيمان): (75) باب علامة المنافق» 

و(5159) في (المظالم): باب إذا خاصم فجرء و(7”178) في (الجزية): باب إثم من 
عاهد ثم غدر من طريق الأعمش به. 

(5) هو فيه (69) ٠١8(‏ و98١٠‏ و١١١)‏ فى الإيمان: باب بيان خصال المنافق . 

(0) رواه البخاري )5"١848(‏ في (الجزية) : باب إثم الغادر للبر والفاجرء و(لا/1١1‏ و1/8ا١1)‏ - 
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الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج)”"', وفي بدن أبي داود») عن أب 
رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله يِه فلما رأيته ألقيَ في قلبي سو 
فقلت: يا رسول الله» والله إني لا أرجعٌ إليهم أبداًء فقال رسول الله يَكْهِ: «إني لا 

أَخِيسٌ”" بالعهدء ولا أحبس البُرُها"©» ولكن ازجع إليهم؛ فإِنْ كان في نفسك 
الذي في نفسك الآنَّ فازجع» قال: فذهبت ثم أتيتُ النبي كك فأسلمتُ”". ٠‏ وفي 


ع سرد «ما متَعني أن أشهد بدراً إلا أنىي خرجتٌ أنا وأبي 
خُْسَيْلٌء فَأَحَدَنَا كُمَارُ قريش فقالوا: إنكم تريدون محمداًء فقلنا: ما نريده» ما نريد 
إلا المدينة» فأخذوا 3 عَهْدَ الله وميثاقه لننصرئنَ إلى المدينة ولا نقاتل معه. 
فأتينا رسول الله يكل فأخبرناه الخبرء فقال: انصرقًا ان لهم بعهلهم 


- في (الأدب): باب ما يدعى الناس بآبائهمء و(5977)» في (الحيل): باب إذا غصب 
جاريته فزعم أنها ماتت» و(١١١7)‏ في (الفتن): باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال 
بخلافه» ومسلم )١775(‏ في (الجهاد): باب تحريم الغدر. 
(؟) رواه البخاري )777١(‏ في (الشروط): باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح». 
و(١61١ه)‏ في (النكاح): باب الشروط في النكاح. ومسلم )١514(‏ في (النكاح) : باب 
الوفاء بالشروط في التكاح. 
(؟) «هو بخاء معجمةء, أي: لا أنقضه وأخلفه. والبرد: الرسل جمع بريدء وهو الرسول» 
(ط)ء ونحوه في (و). 
(9») رواه أبو داود (17/64؟7) في (الجهاد) : باب في الإمام يسيج به في العهود. والنسائي في 
الكترى؟ (6/ ه١١‏ رقم :/ا“6)ء وابن حبان (/ال541)» والحاكم (*/7 20598 ). والطبرانى 
في «الكبير» (9477)» والبيهقي في «(السنن الكبرى» (4/ »)١55‏ والبغوي في اشرح السنة» 
(1/*) من طرق عن أبن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن 
الحسن بن على بن أبي رافع عن جده أبي رافع به. 
وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقا 
ورواه أحمد فى (مسئله» (/) من طريق عبد الجبار بن محمد عن ابن وهب به» 
وقال: عق | نبكا عر ا 
والحسن بن علي هذا ترجمه الحافظ في «التهذيب»» وقال: روى عن جده؛ وقيل: 
عن أبيه عن جدهء وثقه النسائيى» وابن حبان. 
قلت: كل من روى الحديث عن ابن وهب ذكر روايته عن جده إلا عبد الجبار بن 
محمد هذاء وقد ترجمه الحافظ في «تعجيل المنفعة»» ولم يوثقه إلا ابن حبان في 
الثقاته» ! 
وقد ترجمه ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه شيئاًء والخطأ في هذا الإسناد منهء والله 
أعلم . 
(4) في (ق): «نفيء» بالهمز. 
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فين الله عليهم"''» وفي «سنن أبي داود» عن عبد الله بن عامر قال: دعتني 
أمي يوماً ورسول الله كل قاعد في بيتهاء فقالت: تعال أغطكء. فقال لها 
رسول الله يِ: «ما أردت أن تعطيه؟» فقالت: أعطيه تمراًء فقال لها 
رسول الله يَكّ: «أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة)”''2 وفي (صحيح 
البخاري» من حديث أبي هريرة عن النبي يَللِِ قال: «قال الله عز وجل : ثلاثةٌ أنا 
خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غَدَر ورجل بَاعَ حرا [فأكل ثمنه]ء 
ورجل استأجر أجيراً [فاستوفى منه] ولم يُعْط أَجْرَه0”". وأمر النبي كَل عمر بن 
الخطاب أن يوفي بالنذر الذي نذره في الجاهلية من اعتكافه ليلة عند المسجد 
الحراه”*'. وهذا عَقّدَ كان قبل الشرع””'» وقال ابن وهب: [ثنا هشام بن سعدء 





.)1781( أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الجهاد والسير): باب الوفاء بالعهد‎ )١( 

(90) روآه بي شيبة (8/ »)5٠6‏ وأحمد (27/6©» والبخاري في «التاريخ» :»)١١/6(‏ وأبو 
داود فى (الأدب): باب فى التشديد فى الكذب ,.)5991١(‏ والبيهقى فى «سئنه الكبرى» 
198/٠(‏ - 1994) من طريق محمد بن عجلان عن مولى لعبد الله بن عامر بن ربيعة 
العدوي عن عبد الله بن عامر به. 

ومولى عبد الله هذا وقع تسميته في بعض الروايات «زياداً» كما ذكر الحافظ في 
«الإصابة»» ولم أجد له ترجمة. 

وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: «وله شاهد من حديث أبي هريرة وابن 
مسعودء ورجالهما ثقات إلا أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة». 

أقول: وحديث أبي هريرة يأتي. 

ووقع في (ك): «تعال أعطيك . . . لكتيت عليك كذية». 

(*) أخرجه أحمد في «المسند» (؟70/8/1), والبخاري في «الصحيح؟ (كتاب البيوع): باب إثم من 
باع حرا (235700). وفي (كتاب الإجارة): باب إثم من منع أجر الأجير (350710) . 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك): وفيه بدل من «لم يُغط)ء «لم يعطيه» وفي (ق): 
«وأكل ثمنه» وسقط «فاستوفى منه ولم يعطه أجره». 

() رواهالبخاري )5١"”5(‏ في (الاعتكاف): باب الاعتكاف ليلةء و(57١7)‏ فى 
(الاعتكاف): باب من لم ير عليه إذا اعتكف ‏ صوماًء و(4١7)‏ في (الاعتكاف) : 
باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلمء و(757917) في «الأيمان والنذور»: إذا نذر 
أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم؛ ومسلم )١1557(‏ (77) في (الأيمان) : 
باب نذر الكافر»ء وما يفعل فيه إذا أسلم» من حديث ابن عمر. 

ورواه البخاري )7”١155(‏ في فرض الخمس من حديث نافع أن عمر دون ذكر ابن 
عمر . 
(4) في (ق): «وهكذا كان عقد قبل الشرع». 
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ي-. 


عن زيد بن أسلم أن رسول الله كله قال : «وأيُ المؤمن واجب"! ؟ قال اين ى 

و]''2 أخبرني إسماعيل / بن عاتن 6 إسحاق أنوسول لله يك كان 9 

«ولا تَعِدٌ أخاك عِدَةَ وتخلفهء فإن ذلك روث يتك :وسئة 1ن ا قال ابن 

ست راي الا سم ل ال عن ابن شبهاب» عن أبي 
هريرة أن النبي وَل قال: لمَنْ قال لصبيّ : تعال هذا لك» ثم لم يعطو شيئاً فهي 
كذبة»”*'» وفي «السئن» من حديث كثير بن عبد الله بن زيد بن عَمرو بن عوف عن 
أبيه عن جده يرفعه: «المؤمنون عند شروطهم»””'» وله شاهد من حديث محمد بن 


)١(‏ رواه أبو داود في «المراسيل» (577) (ص7”57) من طريق ابن وهب ورجاله ثقات. 
وفي «المراسيل»: مرسل آخر بمعناه (017)» و«الوأي: الوعد» (ط). 
09 مانين المدتر ف سفظ من (ق) و(ك) . 
() رواه ابن وهب في «جامعه» )١١8(‏ لكن قال: وأخبرني مسلمة وغيره عن رجل عن أبي 
إسحاق فذكره. 
وكأنه حصل من المؤلف سبق نظرء فإن الحديث قبله يرويه عن إسماعيل بن عياش . 
ومسلمة هذا قال فيه ابن معين ودحيم: ليس بشيء»ء وقال البخاري وأبو زرعة: منكر 
الحديث . 
وأبو إسحاق هذا هو الهمداني السبيعي وهو ثقة من التابعين» فالإسناد ضعيف جداً. 
ويشهد لأوله: ما رواه الترمذي )١1995(‏ في (البر والصلة): باب ما جاء في المراءء 
والبخاري في «الأدب المفرد» (2)595 واب بن أبي الدنيا في (الصمت): (177 و0890 
وأبو نعيم في «الحلية» (/ 0744 من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الملك عن عكرمة 
عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تمار أخاك ولا 506 ولا تعده موعدة فتخلفه)ء. وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وعبد الملك عندي هو 
ايخ يشير 
أقرل: لكن نقل الحافظ العراقى عبارة الترمذي غريب دون قوله: احسن» 2))١8٠/5(‏ 
وقال: افيه ليث بن أبي سليم وضعفه الجمهور». 
(54) رواهابن وهب في «جامعه» 2)0١5(‏ وأحمد في امسنله» (507/1)». وقال الهيثمي في 
«(المجمع) » :)١57/١(‏ رواه أحمد من رواية الزهري عن أبي هريرة» ولم يسمعه منه. 
ويشهد له حديث عبد الله بن عامر السابق» وفي (ق): «تعال هاه لك»4. 
(60) رواه الترمذي »)١7567(‏ وابن عدي (325081/5))» والطبرانى فى «الكبير) 2)57١/١1(‏ 
والدارقطني (/ 77)» والبيهقي (/74): وفي «المعرفة؛ (١٠//!؟‏ رقم :)١47544‏ من 
طرق كثير بن عبد الله به. 
وقال الترمذي: «حسن صحيح؛!! 
وكثير هذا تكلموا فيه قال الشافعي : من أركان الكذب» وقال ابن حبان: له عن أبيه 
عن جده نسخة موضوعةء وقال ابن عدي: عامة حديثه لا يتابع عليه . 
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عبد الرحمن [بن]'' البَيْلّماني عن أبيه؛ عن ابن عمر يرفعه: «النَّامنُ على شروطهم 
ما وافق الحق»”''» وليست العمدة على هذين الحديثين» بل على ما تقدم. 
فصل 
[أجوبة المانعين] 
وأصحاب القول الآخر يجيبون عن هذه الحجج: تارة بنسخهاء وتارة 
بتخصيصها ببعض العهود والشروطء» وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه 
وتارة بمعارضتها بنصوص أخرى» كقول النبي كي في الحديث الصحيح: «ما بال 
أقوام الي ا ل ل ل ا لم 
فهو باطا” وإن كان مئةَ شرطء كتابٌ الله أحقٌّء وشرظ الله أوثقٌ2)"00 وكقوله: «من 
عبل عيناذ بين عليه أمرنا :فيو وو" + .وكتوله تعال 2 لون يقة ذو سر 2 
هُمُ أَلظَنِمُودَ4 [البقرة: 4؟5] ونظائر هذه الآية. 
قالوا: فصح بهذه النصوص إبطال كل عهد وعقد ووعد") وشرط ليس في 
كتاب الله الأمرٌ به أو النْصُ على إباحته» قالوا: وكل شرط أو عقد ليس في 
النصوص إيجابه ولا الإذن''' فيه فإنه لا يخلو من أحد وجوو أربعةٍ: إما أن يكون 





- وقد قورّى أمره الترمذي والبخاري وابن خزيمة على ما قاله الحافظ في «الفتحاء 
والصحيح أنه ضعيف الحال. 
ولذا قال الحافظ في «التلخيص» (0/ 27 عن حديثه هذا: («(ضعيف) 2 والحديث له 
شواهد انظرها مفصلة في «التلخيص» (7/ .)7١7‏ و«إرواء الغليل» (60/ ١57‏ - وما بعده) 
وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 806 58605) ووقع في (ق): «الناس على 
شروطهم ما وافق الحق». 
() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
(؟) رواه البزار (95؟١ ‏ كشف الأستار)ء والعقيلى (58/5) من طريق محمد بن الحارث 
عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني به. 0 
ذكره العقيليى في ترجمة محمد بن الحارث» وقال: قال ابن معين: ليس بشيء» وقال 
البزار: عبد الرحمن له مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم. 
وقال الهيئمي في «المجمع» (85/1): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» وهو 
ضعيف جذا. 
() أخرجه البخاري )١١58(‏ كتاب البيوع: باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل» ومسلم 
:)١5١:(‏ كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق» من حديث عائشة وكيا . 
(15) سبق تخريجه قريبا . (5) في (ق): «كل عهد ووعد وعقد وشرط». 
(5) في (ق) و(ك): «ولا الإيذان». 
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صاحبه قل التزم فيه إباحة ما حرم الله ورسوله. و تحريم ما أباحهء أو إسقاط ما 
أوجبهء أ إيجاب ما أسقطه, ولا خامس لهذه الأقسام البتة ؛ فإن مَلْكتم المقترط 
والمعاقد”'' والمعاهد جميع ذلك انسلختم من الدين» وإن ملكتموه البعض دون 
البعض تناقضتم» وسألناكم ما الفرق بين ما يملكه من ذلك وما لا يملكه؟ ولن 
تجدوا إليه سبيلا . 
فصل 
[رد الجمهور على أجوية المانعين] 

قال الجمهور: أما دعواكم النسخ [فإنها دعوى]”'' باطلة تتضمن أن هذه 
النصوص ليست من دين الله؛ ولا يحل العمل بهاء وتجب مخالفتهاء وليس معكم 
برهان قاطع بذلك؛ فلا تسمع دعواهء وأين التحاكم”" إلى الاستصحاب 
والغيق "يدانا افك" 

وأما تخصيصها فلا وجه له وهو يتضمن إبطال ما دلت عليه من العموم». 
وذلك غير جائز إلا ببرهان من الله ورسوله. 

وأما ضعف بعضها من جهة السند فلا يقدح في سائرهاء ولا يمنع من 
الاستشهاد بالضعيف وإن لم يكن عمدة. 

وأما معارضتها بما ذكرتم فليس بحمد الله بينها وبينه كد وهذا 0 
كتاب 0 4 ومعلوم أنه اله القرآن ل فإن أكثر الشروط 0 
ليست في القرآن» بل علمت من السنة؛ فعلم أن المراد بكتاب الله كيه كقر لد 
# كتنب الله دكا »4 [النساء: 14]» وقول النبي ككلةِ: «كتابُ الله القصاصٌ»)"'' في 


)١(‏ في (ق): «والعاقد». (؟) في (ق): #فدعوى». 


(*) في المطبوع: «التجاؤكم». وفي (ق): «فأين التحاكم». 
0( في المطبوع : اوالتسبب»). )0( سبق تحريجه 0 


)03 0 0 (1805) في (الجهاد): باب قول الله عز وجل : #8مَنَ الْمَرْمِنِينَ َال صِدقنا ما 
َه و(4200) في (التفسير): تفسير سورة البقرة: باب طيآمّا ألِينَ امنا 
27 8 لِْصَاصُ فى لمن 4 و(١1١851)‏ في تفسير سورة المائدة: باب قوله: 2 والجروح 
قِصَاصٌ 2# ومسلم (ه/1١1)‏ في (القسامة): باب إثبات القصاص في الأمنتانة» وما في 
معناهاء من حديث أنس بن مالك . 
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كسر السن فكتابه سبحانه يُطلّقَ على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان 
رسوله» ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له فيكون باطلةً”"©؛ 
فإذا كان الله ورسوله وَل قد حكم بأن الولاء للمعتق» فشرط خلاف ذلك يكون 
شرطاً مخالفاً لحكم الله سبحانه؛ ركو ا ا دزت ما مك عن سريمه زمن 
العقود والشروط يكون باطلاً حراماً]”'' [وتعدياً لحدوده]”'؟ وتعدّي حدود الله هو 
تحريم ما أحلّه الله أو إباحة ما حرمه أو إسقاط ما أوجبهء لا إباحة ما سكت عنه 
أو عفا عنه» بل تحريمه هو نفس تعدى حلوده. 

وأما ما ذكرتم من تضمن الشرط””*' لأحد تلك الأمور الأربعة ففاتكم قسم 
خامس وهو الحق» وهو ما أباح الله سبحانه للمكلف تنويع أحكامه بالأسباب التي 
الكة اناا فيباشر من الأسباب ما لحل لين أناجان مال رت نه 
غلةديية أن كان علا لقه أو يوجبه بعد أن لم يكن واجباًء أو يُسقطه بعد 
وجوبه”' »2 وليس فى ذلك تغيير لأحكامه» بل كل ذلك من أحكامه سبحانه؛ فهو 
الذي أحل وحرم وابحت وأسقط. وإنما إلى العبد الأسباب المقتضية لتلك 
الأحكام ليس إلاء فكما أن شراء”" الأمة ونكاح المرأة يُحل له ما كان 2 
عليه قبله وطلاقها وبيعها بالعكس يحرمها عليه ويُسقط عنه ما كان واجبا عليه من 
حقوقهاء كذلك التزامه "ا بالعقته والغرون وليك 27 والقر ط ع فإذا للق ا تغيير الحكم 
بالعقد ملكه بالشرط الذي هو تابع لهة وقد قال تناك :+ << إلا أن ب 2 0 
عن رَاضٍ ك4 [النساء: 14] فأباح التجارة التي تراضّى بها السام فإذا 
تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك, ولا يجنوة إلقا ف ون يننا 
بما لم يلتزماه ولا ألزمهما الله و[لا]**' رسوله بهء ولا”''' يجوز إلزامهما بما لم 
يلزمهما الله ورسوله به ولا هما التؤماه ولا 00 ,]0 الله 
ورسوله عليهما شَرْطهء ومُحرّم الحلال كمحلل الحرام» فهؤلاء ألغوا من شروط 


.)١5/5( انظر: «زاد المعاد»‎ )1١( 
(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «لم يكن باطلاً».‎ 


(9) ها بين المعقوفتين من (ق) و(ك). (4) فى (ق): «الشروط». 

(6) في المطبوع: أو يسقط وجوبه بعد وجويهة. 0 

() في (ق): لسرى». 0 في (ن): «إلزامه». 

(8) في (ن): كالنذر». (144 مااي اللمعقر ني ,متفطط هن ازق).. 


0 في رق):‎ 2١) 
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المتعاقدين ما لم يلغه الله ورسوله"''» وقابلهم آخرون من القياسيين”'' فاعتبروا من 
شروط الواقفين ما ألغاه الله ورسولهء وكلا القولين خطأء بل الصوابٌ إلغاءٌ كل 
التوفيق. 
فصل 
[أخطاء القياسيين] 

وأما أصحاب الرأي والقياس [فإنهم]”" لما لم يعتنوا بالنصوص ولم 
يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها؛ وغلاثهم على أنها لم تف بعُشر معشارها 
ا 4 طرق الرأيٍ والقبافى: وقالو بقياس الْشّبَه وعلقوا ا بأوصاف 
58 م اضطرم ذلك 5 أن م د ا والعياسن» م 
اضطربوا فتأرة يَقُدَمون القياس». وتارة يمقدمون التصرنء وتارة يمرقون بين النَص 
المشهور وغير المشهور. واضطرهم ذلك أنضيا الف أن اعتقدوا فى كثير من 
الأحكام أنها شرعت على خلاف القياس؛ فكان خطؤهم من خمسة أوجه: 

أحدها : ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث . 

الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف الميزان 
والقسان» والهِير اذ نهو الحدل» نظيرا أن العدل ادها حافك عه ع 
الأحكام. 

الرابع : اعتبارهم عللاً وأوصافاً [لم يُعلم اعتبار الشارع لها وإلغاؤهم عللاً 
فيان | اعتبرها الشارع كما تقدم بيأنه . 

الخامس : تناقضهم في نفس القياس كما تقدم أيضا . 


(0) زاد بعدها في (ن): «عليهما». () في (ق): «قياسين». 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5:) فى (ق): «وسعوا». 

(6) فى (د): «من هذه). ١‏ 

(5) بدل ها بين المعقوفتين في (ك): «ما»ء وفي (ق): «وأوصاقاً ما لم يعلم. . .». 


جع ا ج0133 مسمس لك ال اشاس هت 

الفصل الأول: في بيان شمول النصوص للأحكامء والاكتفاء بها عن الرأي 
والقياس . 

الفصل الثاني : في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس» وبطلانها مع وجود 
النص . 

الفصل الثالث: في بيان أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح. 
وليس فيما جاء به الرسول وق حكم يخالف الميزان والقياس الصحيح. 

وهذه الفصول الثلاثة من أهم فصول الكتاب» وبها يتبين للعالم المنصف 
مقدار الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع الشرائع» وأن 
رسول الله كمِ كما هو عام الرسالة إلى كل مكلف فرسالته عامة في كل شيء من 
الدين أصوله وفروعه ودقيقه وجليلهء فكما لا يخرج أحدٌ عن رسالته فكذلك لا 
يخرج حكمٌ تحتاج إلبه الأمة عنها وعن بياته له ونحن نعلم أنا لا نوفي هذه 
[الفصول37) حقّها ولا نقارب. وأنها أجل من علومنا وفوق إدراكناء ولكن ننبه أدنى 
تنبيه ونشير أدنى إشارة إلى ما يفتح أبوابها وينهج طرقهاء والله المستعان وعليه 
التكلان. 

الفصل الأول 
[شمول النصوص وإغناؤها عن القياس] 

في شمول النصوص وإغنائها”'' عن القياس . 

وهذا يتوقف على بيان مقدمة» وهى أن دلالة النصوص نوعان: حقيقية» 
وإضافية» فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادتهء وهذه الدلالة لا تختلف. 
والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكهء وجودة [فكره]” ' وقريحتهء وصفاء ذهنه. 
ومعرفته بالألفاظ ومراتيهاء وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين 
السامعين في ذلكء وقد كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر“؟ أحفظ الصحابة 
للحديث وأكثرهم رواية له» وكان الصَدِيقٌ وعمر وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت 
أفقه منهماء بل عبد الله بن عباس أيضاً أفقه منهما ومن عبد الله بن عمرء وقد 
أنكر النبي يك على عمر فهمه إتيان البيتٍ الحرام عام الحَدّيبية من إطلاقٍ قوله: 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (؟”) في (ن): «استغناؤها». 
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«إنك ستأتيه وتطوف به" فإنه لا دلالة في 3 انلف على تعيين العام الذي 
يأتونه فيه» وأنكر على عَديّ بن حاتم فهمه من الخيط الأبيض 55 الأسود 
نفس العقالين”"“»: وأنكر على مَنْ فهم من قوله: «لا يدخل الجنةً مَنْ كان في قلبه 
مثقالٌ حبة خَرْدلةٍ من كِبْرا شمول لفظه لحُسْن الثوب وحُسن النعل» وأخبرهم أنه : 
«بَطرٌ الحق وَعَمْط الناس)”" وأنكر على من فهم من قوله: «مَنْ أحبٌ لقاء الله 
أحبٌ اللّهُ لقاةه» ومن كره لقاءَ اللَّهِ كره الله لقاءه» أنه كراهة الموت» وأخبرهم أن 
هذا للكافر إذا احْتّضِرَ ويُشْر بالعذاب فإنه حينئذ يكره لقاء اللهء والله يكره لقاءهء 
ذا ادن :شتف تقر يكرافة :الك الكت لقاع لواحيف الله القاي ود رو بكر 


)1١(‏ هو جزء من الحديث الطويل في صلح الحديبية رواه البخاري 717١(‏ و7535؟) في 
(الشروط): باب الشروط في الجهاد؛ من حديث المِسُور بن مخرمة ومروان. 
وانظر: «مرويات غزوة الحديبية». 
() أخرج البخاري في «صحيحه (كتاب التفسير): باب طوَظُوا وأشْربوا حَقٌّ يي لكؤ4. (6/ 
/رقم 48)) ومسلم في (صحيحه» (كتاب الصيام): باب بيان 0 الدخول في 
الضرة تحمل بطلرع الفجن //0/----0٠‏ رقم )٠١ 4٠‏ عن عدي , بن حاتم؛ قال: 
لما نزلت: #حيّ يتين لك الْحيْط الْأَييضٌُ من لط 20 لتر 4 [البقرة: 4]1817؟ قال 
له عدي بن حاتم: يا رسول الله! إني أجعل تحت وسادتي عِقَالِيْن : عقالاً أبيضٌ وعقالاً 
أسووة أعرف الليل من النهار. ئ 
فقال رسول الله د : إن وسادتك لعريضء» إنما هو سواد الليل وبياض النهار» لفظ 
مسلم. 
وأخرج البخاري في (اصحيحه) (دقٍ 0١١‏ ), ومسل في ا (رقم )١‏ عن 
سهل .بن سعد؛ قال + أنزلت: طوَووا وامْرَوًا عق يَتقَ ل القيظ الأَيِسٌ ين اليل لسر 4 
ولم ينزل: هس لجر 4. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط لخدف ف برجا الخيط 
الأبيض والخيط:الأسرة» ولا يال ياكل عسي يقبي له رؤكيما 1 فاتزل الله بعدهة لين 
لْتَجرٍ4 ؛ فعلموا أنما يعني الليل من النهار. 
(*) رواه مسلم )41١(‏ في (الإيمان): باب تحريم الكبر وبيانه» من حديث أبن مسعود. 
و«بطر الحق»: التكبر عليه فلا يقبله؛ و«غمط الناس»: احتقارهم. والإزدراء بهم 
(ط). 
ووقع في (ك) و(ق) بدل١حبة‏ خردلة»)» «ذرة»). 
(4:) رواه البخاري (1601) فى (الرقاق): باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء» من حديث 
' عبادة بن الصامت؛ وفي الباب عن عائشة» رواه مسلم (7185) في (الذكر والدعاء): 
باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه...» وعلقه البخاري بعد .)16٠01/(‏ 
وعن أبي هريرة: رواه مسلم أيضاً (7185). 
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على ا إذ فهمت من قوله تعالى : شو 2 يحَاسَبُ حِسَابا يسِيرا» [الانشقاق: 8] 
معارضته لقوله [345]: ١مَنْ‏ فش الحساب عدت ويخ لها أن الحشات السير هو 
العَرْض» أي حساب العرض لا حساب المناقشة”'*» وأنكر على مَنْ فهم من قوله 
يلد طإمن يَعْمَلُْ سُوءًا ييُجْرَّ يو» [النساء: 17] أن هذا الجزاء إنما هو في 
الآخرة وأنه لا يسلم أحد من عمل السوء. وبيّن لهم أن هذا الجزاء قد يكون في 
الدنيا بالهَمٌ”*' والحَرَّنٍ والمرض والنُصب وغير ذلك من مصائبهاء وليس في اللفظ 
تقييد الجزاء بيوم القيامة”*', '» وأنكر على مَنْ فهم من قوله [تعالى]”" : #االَدِنَ َامَنُوا 


يرء مو س 


لد يسا إيتتتهر بِطِنر[ وكيك لحم الاتنٌ وهم مُهْسَدُون]!"4 [الأنعام: 41] أنه لم 


)١(‏ في (ق) و(ك): «أم سلمة». 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في «الصحيح)» (كتات: التفسير): يات :. قوق َاسَك سانا 
ضرا 40 (/ 9/91 58غ1). رتسام في «الصحيح» (كتاب الجنة وصفة نعيمها 
زأهلها) (781377/5705/5). عن عائشة وِْينَا وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ن): «بالعَمٌ). 

0( فى هذا حديث اب يكن العتدرة: رواه احمة فى اند (١/١١)»ء‏ وهناد (2)59 وأبو 
يعلى (98 و45 و١٠٠‏ و١١٠)»‏ والطبري :)2٠١678 - ٠١0577(‏ والمروزي في امسند 
أب بكر؛ ١١١(‏ و7١١)4:‏ وابن حبان 741١(‏ و75977)»: وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (2)595 والحاكم (5/ 54/ا _ ه/7ا). والبيهقتي 0 ام من طرق عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير عنه قال: رسو ذا كيه ضار بعل عد 
الآية: ##لَنسن أَمَانِيَكُم وَل ماي هل لكب من يَعْمَلُ سوا يجن بو 2# وكل شيء عملنا 
خزيناية؟! فقال :العفو الله للقةبا آنا ركر اميك تورف السع تهون اليت تميك 
اللأواء؟» قلت: بلى! قال: «هو ما تجزون به1» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

قلت: هذا إسنئاد ضعيف: أبو بكر بن أبي زهير لم يدرك أبا بكر الصديق» ثم هو لم 
يذكر بجرح ولا تعديل. 

ورواه أبو يعلى .)١18(‏ و(49): والطبري ٠١651١(‏ و677١٠‏ و6078١٠‏ و6##١٠‏ 
و675١23»‏ والترمذي .07١94(‏ والحاكم (/ 007 007) من طرق عن أبي بكر وكل 
أسانيده فيها مقال لا أطيل ذكرها وانظر: «علل الدارقطنى» /١(‏ 784 و786). 

وفى الباب عن عائشة: رواه أحمد (560/57 - 55): وا مان (6/ا5غ). و(5859), 
ذادن حم 3 111) 4 قال اليوس ال 7011 دروا احم :رابع وطلى بورج ليها رساك 
الصحيح . ْ 

أقول: فيه يزيد بن أبي يزيد ليس من زجال الصحيح ذكره البخاري وابن أبي حاتم 
ولم يذكرا فيه ريا ولا تعديلاً: وذكره ابن حبان في «الثقات»). وقد روى عنه جمع. 

وروى مسلم (551/5) في (البر والصلة): باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض من 
حديث أبي هريرة قال: لما نزلت #من يَعَمَلْ سَوءًا جْرّ به.© بلغت من المسلمين مبلغاً - 
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النّْس بالمعاصيء, وبيّن لهم أنه الشرك» ودّكر قولٌ لقمان لابنه: «9إنت ألشَركَ 
5 


َظَلمٌ عَظِيمٌ4 [لقمان: 1'' مع أن ساق" اللتهل حير" ؟؟ إعظاته سحت من القاما: سيق 
ذلك؛ فإن الله سبحانه لم يقل ولم يظلموا أنفسهمء بل قال: #أوَلَْ يِلَيسوَأ إيملتهم 
بظلّوِ 4 [الأنعام: 147 ولَبْسٌ الشيء بالشيء بال بابي ارت 
ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفرء د قوله تعالى: #بكّ من 
2 سَينَعَةُ ولحطليف هوه حَطِيَتشٍ وكيك حكن ب ألمَار ف هم فيها حَدِدُونَ # 
[البقرة : 1 فإن الخطيئة لا تحيط ار انذاة نان إممانةه تمتعه امن إخاطة 


ع 


الخطيئة به» ومع أن سياق قوله: #وَحَيّتَ لَنَانُ مآ أَقَرَكُمْم ولا تاوت أد”م 
ار بحسا سات 


أتركثر باه ما 2 رد بدء تحط خنطنا أن ترم لحن بالأمن إن كنض 
تَعَلَمُوت*» [الأنعام: ]4١‏ ثم كم الله أعدل كم وأصدقه أن مَنْ آمن ولم يلبس 
إيمانه بظلم فهو أحق بالأمن والهُدىء فدل على أن الظلم الشَّركَء وسأله عمر بن 
الخندات”؟ كلق عن 'الكلالة 'وراجعة فيهنا مزاراء. فقال: تكفيك آبة الضي: 


- شديداً فقال رسول الله يلي «قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة» حتى 
النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها»؛ وانظر له لزاماً - «غرر الفوائد المجموعة» (رقم ١9‏ - 
بتحقيقي ضمن «الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح؛. 

077 رقم‎ /417/١( أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الإيمان): باب ظلم دون ظلم‎ )١( 
و(كتاب الأنبياء): باب قول الله تعالى -: واد ألَّهُ إِرْهِيم ليلا (84/5؟/ رقم‎ 
و(كتاب أحاديث الأنبياء»: باب قول الله تعالى -: ##وَلْفَد اننا لقن الجكنة»‎ . 2 
/8( 4 (456/5/رقم 7478: 7474): و(كتاب التفسير): باب ول يِنْبِسُوَا إيسنتهم بِظُلْرِ‎ 
رقم 1579)غ: وباب سورة لقمان (511/8/ رقم "/اا4), ”0 استتابة المرتدين‎ 41 
والمعاندين وقتالهم): باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة (554/17؟/ رقم‎ 
رقم 2))79137 ومسلم في (صحيحه)‎ /707/١1( 4©؛» وباب ما جاء في المتأولين»‎ 
06/رقم 6) عن ابن‎ -١١5/1( (كتاب الإيمان): باب صدق الإيمان وإخلاصهء‎ 
.- مسعود - طكه‎ 

00 بعض أهلٍ العلم' افتكون الآية «إرك الشَرِكَ لظام عَظِيمٌ» من قبيل: وما 

ؤْمِنُ أيهم بأل إلا وهم مُتْرنَ 469 فلا يقال: كيف يتأتى لبس الإيمان بالشرك» ولا 
0 الإيمان معه؟! وفي قصة الصحابة في الآية» والععاديت الدلالة الواضحة على أن 
هذه المطلقات من النواهي غير الصريحة لم تحدد ددا يوقف عنده؛ فهي في الآية 
والحديث في أعلى مراتب النهي» وقد فهم الصحابة أنها شاملة للمراتب الأخرى». 

0( في (ق): المع؟ . 2 في (ق): اعموين الطاب ويه ) . 

(4) هي أآية الكلالة التي في آخر النساء؛ لأنها نزلت في الصيف, أما الأولى نزلت في الشتاء 
(و). 
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واعترف عمر بأنه حَفِيَ عليه فهمهما وفهمها الصديق"''» وقد نهى النبي يله عن 
اججرم الخمر الأهدة كتنهم بعش الضيما من لهنه أنه لكرنها لم لخحسن وتوم 
بعضّهم أن النهي لكونها"'' كانت حمولة القوم وظهورهمء وفهم بعضهم [أنه 
لكونها]”” كانت جوّالي القرية: وفهم علي بن أبي طالب وكبار الصحابة وَين ما 
قَصَدَّه [رسول الله]*' كلِ بالنهي وصَرّح بعلته من كونها رجسا””*'» وفهمت المرأة 


(010 


زواه مجلوافي امحيطة؟ (210) في (المساجد): باب نهي من أكل توها أز تفاذ أو 


كراثاً أو نحوهاء و(/ا١11١)‏ في (الفرائض) ». باب ميراث الكلالة من حديث عمرهء وانظر: 


لاسنن سعيد بن منصور») (رقم /امهة. تاس ال وك جين شنط ام ووقع 
في (ق): «خفي عليه فهمها وفهمها». 
في (ك) و(ق): «لأنها». 
بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «أنها». 
في (ق): (النبي». 
النهى عن لحوم الحمر ثابت من حديث جابر: رواه البخاري )55١9(‏ في (المغازي): 
باب غزوة خيبرء و(2050) في (الذبائح): باب لحوم الخيل» و(20175) باب لحوم 
الحمر الإنسية» ومسلم )١95١(‏ في (الصيد): باب في أكل لحوم الخيل . 
ومن حديث أنس: رواه البخاري (5941) في (الجهاد): باب التكبير عند الحرب» 
و(1494١5)‏ في (المغازي): باب غزوة خيبر» ب 0 باب لحوم الحمر 
الإنسية» ومسلم )١140(‏ في (الصيد): باب تحريم أكل الحمر الإنسية» ومن حديث ابن 
عمر: رواه البخاري .)57١1/(‏ و(١5017),‏ و(00177).: ومسلم (551) (2)55 و(50). 
ومن حديث البراء بن عازب رواه البخاري 457١(‏ و1777 و4770 و2)4777 ومسلم 
)١1910(‏ (758). و(59١)‏ وفى بعضها عن البراء وعبد الله بن أبى أوفى» ومن حديث 
سلمة بن الأكوع في «الصحيحين؟ أيضاً. ' ْ 
وحديث علي رواه البخاري (5١5؟5)‏ و(0١251)‏ و(0677)و(١1951)؛‏ ومسلم ,)١501(‏ 
وأما ما ورد عن الصحابة فقد روى البخاري (4771)» ومسلم )١1975(‏ عن ابن عباس قوله: 
١لا‏ أدري إنما نهى عنه رسول الله يِه من أجل أنه كان حمولة الناس . .. أو حرّمه في يوم 
.. وروى البخاري في «الصحيح» ( ل وو او ا 
ده أوفى قال. . . وتحدثنا بيننا فقلنا: حرّمها ألبتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس . 
وروى البخارع ل ا ٠9‏ ) من حديث ابن أن 0 وفيه: «وقال 
بعضهم : : نهى عنها ألبتة ؛ لأنها كانت تأكل العذرة. وقد ورد في حديث أن رسول الله عَللِلدِ 
حرمها من أجل جوال القرية» رواه أبو داود (8969"): وابن أبى شيبة (8/ل41)ء وابن 
سعد (58/5)» والطبراني )554/١8(‏ (5750) (2)5357 و(2»)777 والبيهقي (3”59/9) من 
حديث غالب بن أبجر» وفي سنده اضطراب واختلاف» كما قال البيهقي وغيره» وانظر: 
انصب الرايةة (195/4). 
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من قوله تعالى: 9وَءَاتَيُمْ إِحَدَسِهُنَّ فَنطارًا# [النساء: ]٠١‏ جواز المَعَالاة في 
الصّداق فذكرته لعمر فاعترف به"''» وفهم ابن عباس من قوله تعالى: وحمل 


سل لير 2 ل ص سس 2 م رمسم 


صم تَلَمون سا4 [الأحقاف: ]١6‏ مع قوله: ##وَلولدت رَضِِعْنَ أوْلْدَهنَ حولين 
ملي 4 [البقرة : *]] أن المرأة قد تلد لستة أشهرء ولم يفهمه عثمان فهمٌّ برجم 
امرأة ولدت لها حتى ذكره به اين عباس فأقر م ولم يفهم عمر من قوله: 


)١(‏ الأثر لا يصح وسيأتي تخريجه. 
(؟) رواه عبدالرزاق ,)١7555(‏ ومن طريقه الطبري في «تفسيره» (51605) عن معمرء وابن شبة 
في «تاريخ المدينة؛ (/ //91) عن يونس كلاهما عن الزهري عن أي عبيد مولى عبد الرحمن بن 
عوف قال: رفع إلى عثمان. . . فذكره» ورجاله ثقات» وأبو عبيد صوابه مولى عبد الرحمن بن 
أزهر اسه سعد بن عجيد ثقة: ورواه سعيد بن منصور في «(سننه» »)٠٠١ ١10(‏ وعبد الرزاق 
(7551١)ء‏ وابن أبي حاتم ة فى (التفسيرة (58/0: رقم 6 وعنه ابن شبة في «تاريخ 
المدينة» (91/8/7) من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عن قائد لابن عباس فذكره. 
وعزاه في «الدر المنثور؛ )188/١(‏ لوكيع وابن أبي حاتم وله طرق أخرى عن ابن ' 
عباس دون ذكر قضية عثمان مع المرأة. 
وقد ورد نحو هذا الفهم أيضاً عن عدة من الصحابة فأخرج مالك في «الموطأ» /١(‏ 
6 9 رواية يحيى)» ومن طريقه باعل بن إسحاق القاضي في «أحكام القرآن». وكما 
في «المعتبر» (رقم 2»235١8‏ والبيهقي ف فى «الكبرى؟» (0/ 447 - "87 5) أنه بلغه أن عثمان بن 
عبان 21 عر م 6 فأمر بها أن ترجمء فقال له علي بن أبي 


طالب: ليس ذلك عليهاء وقد قال الله - تعالى - في كتابه : #وحمالم وَفصلْمٌ 2000 س4 
وقال: لوَفصدْلمٌ في عَامَيِِ4.: وقال: «وَلودتٌ بُبِْنَ أوْلَدَهْنّ وكين يلين 4 قال: 
فالرضاعة أربعة وعشرون شهراًء والحمل ستة أشهر. 

ووصله ابن أبي ذئب في «موطته؛» كما في «الاستذكار؛ (5؟1/ 207 ومن طريقه ابن 
جرير في «التفسير» »)٠١7/”65(‏ وابن شبة في "تاريخ المديئة» (914/7)» وابن أبي 
حاتم في «تفسيره»» ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (؟/5١5)‏ من طريق 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بعجة بن عبد الله الجهني به مطولاً ‏ قال ابن حجر: «وهذا 
موقوف صحيح)ء وقال: «وأظن فالكاً سمعه. من ابن قسيط؛ فإنه من شيوخه» . 

ثم قال: وقد أخرج إسماعيل القاضي في كتاب «أحكام القرآن» بسندٍ له فيه رجل 7 
عن ابن عباس أنه جرى له مع عثمان في نحو هذه القصة الذي جرى لعلي؛ فاحتمل أن 
كان فيخفوظا أن يكون توافق معهء وأما احتمال التعدد؛ فبعيد حذ ا 

وما جرى بين ابن عباس مع عثمان هي رواية ثقات أهل مكةء والرواية الأولى رواية 
أهل المدينة» وأهل البصرة يروونها لعمر عن علي؛ كما عند ابن شبة في «تاريخ المدينة» 
(/479).» والبيهقي في «الكبرى» (1/ 447). 

وانظر: «الاستذكار» (74/ 74 - 076: و«المعتبر» (ص94١)‏ للزركشي» و«تفسير ابن 
كثير)ا 2١5/5(‏ /!ا16١).‏ 
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(أمرت أن أقاتلٌ النَّاسَ حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عَصموا مِني دماءهم 
وأموالّهم إلا بحقها» قتال مانعي الزكاة حتى بَيّن له الصديق فأقرٌ به''". وفهم 
قُدامة بن مَطُعون من قوله تعالى: هلي عَلَ الذي ءَمنُوأ وعمِلُأ ألصِّحَتٍ جاع فيا 
م إِذا م أَتَقَوأ وََامَنْوا#© [المائدة: 97] رفع الجنام”" عن الخَمر حتى 03 له عمر 
أنه لا يتناول الخمر””» ولو تأمّل سياق الآية لفهم المراد منهاء فإنه إنما رفع 
الجُناح عنهم فيما طعموه مُتَّقِين له فيه» وذلك إنما يكون باجتناب ما حَرّمه من 
المطاعم؛ فالاية لا تتناول المحرَّم بوجه ماء وقد فهم من قوله تعالى: ##ولا تُلقُوأ 
يم إِلَ البلْكَدٍ 4 [البقرة: 150] انغماس الرجل في العدو حتى بَيِّن له أبو أيوب 
الأنصاري أن هذا ليس من الإلقاء بيده إلى التّهلّكة» بل هو من بيع الرجل نفسه 
ابتغاء مرضات الله» وأن الإلقاء [بيده]*”*“ إلى التهلكة هو الإقبال على الدنيا 
وعمارتها وترك الجهاد”''. وقال الصَّدَّيقُ وُه : أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية 
وتَضَعُونها على غير مواضعها(": #يتآبًا لذ امنا ليخ لَك لا ضرمم من صل 


بر مم سه وع 


إذا أهكد يشم * [المائدة: |١٠١6‏ وإنى سمعت رسول ألله َكَل يقول: ١ن‏ الناس إذا 


(1) انظر تفصيل ذلك عند البخاري في «الصحيح» (كتاب الزكاة): باب وجوب الزكاة (؟/ 
5/) رقم 8 ,»:,. .)١1:٠١‏ و(كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم) : باب قتل من 
أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة (؟١/‏ 0/ا7/ رقم 259174, 1978) مع كلام الشارح 
ابن حجر فى «الموطن الثانى؟» وانظر «مسند الفاروق» (77/7/75 - ”51/7) لابن كثير 
رحمه الله . ١ ١‏ 

(0) في (ق): «أنه رفع للجناح؟ . 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة وابن المنذر بنحوه؛ كما فى «الدر المنثورة (”/ 2»)١1/5‏ والقاضى 
إسماعيل في «الأحكام»»؛ وابن شبة في «تاريخ المدينة» (7/ 847 - 844)» والبيهقي في 
«(الكبرى» :)7١0/8(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (65/60). 

62 في (ق): «لهم». 

(0) ها بين المعقوفين سقط من (ق). 

(3) رواه أبو داود (؟١6١)‏ فى (الجهاد): باب فى قوله تعالى: ولا تُلَفُوا يريك إل لكر 
والترمذي (19175) في (التفسير) : باب ومن 000 البقرة» والطبري (911/9)», و(2))73180 
والطبراني في «الكبير» :)5١٠50(‏ والحاكم (4)776/5: والبيهقي (41/9) من طريق 
يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال:... فذكر قصة أبي أيوب وذاك الرجل 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وفى (ك): «هو ترك الجهاد والإقبال على الدنيا وعمارتها» . 

(0) قي (ق): «موضعها). 


رَأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب من عنده)"' ' فأخبرهم أ أنهم 
يضُونها على غير مواضعها في فهمهم منها خلاف ما أريد بهاء وأشكل على ابن 
عباس أمْرٌ الفِرْقَةٍ الساكتة التي لم ترتكب ما نهيت عنه من اليهود: هل عُذَيُوا أو 
نَجَوا حتى بين له مولاه عكرمة دخرديم في التاجار دون المعذبين. تن 
البخقة لان سبحانه قال عن الساكتين : «ارَإذ مَالكَ أَمَدٌ مَنَيه]”" لم يَمَطُوتَ هَرَمَا أده 
مهليكهم أَرَ معد نا شر » [الأعراف: ]١74‏ فأخبر أنهم أنكروا فعلهم وغضبوا 
عليهمء وإن أ ايو بالنهي فقد واجههم به مَن أدّى الواجب عنهمء فإن 





)١(‏ رواه الحميدي (”). وأحمد .077/١(‏ 017)» وابن أبى شيبة (ق١١/أ)»:‏ وعبد بن 
حميد  ١(‏ «المنتخب)) في «مسانيدهم»» وأبو 3» (4) باب الأمر 
والنهي. ٠‏ والترمذي )١١18(‏ في «الفتن»: باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير 
المنكرء و(لاه )١‏ في «التفسير»: باب ومن سورة المائدة» وابن ماجه )1٠0٠00(‏ في 
«الفتن»: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمروزي في «مسند أبي بكر» (81 - 
8 والبزار في المسنذه) (رقم - )2 وأبو يعلى في ا(مسئده) (17 وءم٠‏ و١1١١‏ 
و؟7١)»‏ وابن عتان له دا وه8١٠”).‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» ,)1١١17/١٠-1١١560(‏ 
وابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف» (رقم 2١‏ 0 والضياء في «المختارة» (رقم 2014. 
»6١‏ والطبري في «التفسير» (48/1)» وابن 55 بي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم 
57 273). والطبراني في «مكارم الأخلاق» (رقم 2079 وأبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ») (48؟0), والبيهقي في «السئن الكبرى» :)9١/٠١١(‏ والخطيب في «الفصل 
والوصل» (ق//أ)» والخطابي في «العزلة» (ص١٠)‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(رقم 2)١17‏ والذهبي في امعجم الشيوخ» »)١١١/١(‏ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» 
(ص١7381)»‏ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن أبي بكر الصديق 
مرفوعا به. 

والذين رووه عن إسماعيل مرفوعاً أكثر من عشرين نفساً ذكرهم الدارقطني في «علله» 
(١/١6؟).‏ 

وقد رواه بعضهم عن إسماعيل فوقفوه على أبي بكر. 

قال البزار: والحديث لمن زاد فيه إذا كان ثقة. 

وقال أبو زرعة كما في «علل ابن أ, بي حاتم» (98/5): وأحسب إسماعيل بن أبي 
خالد كان يرفعه مرة ويوقفه مرة. 

أقول: يظهر أن هذا ليس من إسماعيل بل من قيس بن أبي حازم: فقد رواه أبو يعلى 
(9؟1١)‏ من طريق الحكم عن قيس به موقوفاً. لذلك قال الدارقطني : : وجميع رواة هذا 
الحديث ثقات (أي من وصل ومن وقف)» ويشبه أن كرت تين بن أبن حازم كان ينشط 
في في الرواية مرة فيسنده ومرة يجبن عنه فيوقفه على أبي بكر. 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» فلما قام به أولئك سقط عن 
الباقين» فلم يكونوا ظالمين بسكوتهمء وأيضاً فإن الله سبحانه إنما عذب الذين 
نَسُوا ما ذْكّروا به وعَتُوا عمًّا هوا عنه» وهذا لا يتناول الساكتين قطعأء فلما بين 
عكرمة لابن عباس أنهم لم يدخلوا في الظالمين المعذبين كسَاه بِردَّة [وفرح 
به]”"» وقد قال عمر بن الخطاب للصحابة: ما تقولون في: #إدًا جَآءَ نصر أل 
وَألْمَتحُ» [النصر: ]١‏ السورة؟ قالوا: أمر الله نبّه إذا فُتحَ عليه أن يستغفره» فقال 
لابن عَبنّاس: ما تقول أنت؟ قال: هو أجل رسول الله ليه أعلمه إيّاهء فقال: ما 
أعلمُ منها غيرٌ ما تَعلم''. وهذا من أدق الفهم وألطفه. ولا يدركه كل أحدء فإنه 
سبحانه لم يُعلّقَ الاستغفار بعلمه”"» بل علّقه بما يحدثه هو سبحانه من نعمة من 
فَنْحِه على رسوله ودخول الناس في دينه» وهذا ليس بسببٍ للاستغفارء فعلم أن 
سببٌ الاستغفار غيرٌه”*'» وهو حضور الأجل الذي من تمام نعمة الله على عبده 
توفيقه للتوبة النصوح والاستغفار بين يديه ليلقى ربه طاهراً مطهرا من كل ذنب 


م 


مل 56 0 


وَآسْتَمْفرُ 4* [النصر: "] وهو ككهِ كان يُسبّح عه ان ا فعلم أن المأمور به من 


)١9511!5( ومن طريقه الطبري في «تفسيره»‎ 2»)١51٠ /1( رواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )1١( 
أخبرنا ابن جريج قال: حدثني رجل عن عكرمة قال: جثت ابن عباس يوماً فذكره مطولاً‎ 
. جدا وإسناده ضعيف لإبهام الرجل‎ 
من طريق يحيى بن سليم عن ابن جريج عن عكرمة. . فأسقط‎ )١977١1( ورواه الطبري‎ 
منه الرجل المبهمء ورواه الطبري (26©») و(١677١) من طريق حماد عن داود عن‎ 
عكرمة عن ابن عباس. . . وهو مختصر.‎ 
ورواية داود بن الحصين عن عكرمة ضعيفة» وما بين المعقوفتين سقط من (ق).‎ 
(؟) رواه البخاري (/1؟11”١) في (المناقب): باب علامات النبوة في الإسلام. و(5595) في‎ 
(المغازي): باب منزل النبي ود يوم الفتح. و(5570) باب مرض النبي يليد ووفاته.‎ 
.4 9 و(4459) فى «التفسير» باب قوله: #ورأيَتَ آلنَّاسٌ يَدَعْلُونَ في دين الله أفولبًا‎ 


3 0 257 ع عرس سل رمم رس 1س 0 لم 
و(1970) باب قوله: شبح محمد ريك واستعفره إِنَمْ كان واب 9 عن كيت ابن 


عباس عن عمر. 

() في المطبوع: «بعمله؛ وقال في هامش (3): «لعله: بعمله» ثم ضرب عليه . 

(5) في (ن): «فعلم أنه غيره». 

(60) روى مسلم في لاصحيحهة (58) (4١5؟)‏ من حديث عائشة قالت: كان رسول الله وكيد 
يكثر من قول: «سبحان الله وبحمده» استغفر الله وأتوب إليه5 قالت: قلت: يا رسول الله 
ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟! قال: «جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2( 

ذلك التسبيح بعد الفتح ودخول الناس في هذا الدين أمرٌ أكبر”'' من ذلك المتقدمء 
وذلك مقدمة بين يدي انتقاله إلى الرفيق الأعلى» وأنه قد بقيت عليه من عبودية 
التسبيح والاستغفار التي ثُرقيه إلى ذلك المقام بقيةٌ فأمره بتوفيتهاء ويدل عليه أيضاً 
. أثه سبحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتيم الأعين 71 فشرعها9" في خاتمة 
الحج وقيام الليل. وكان النبي عرد إذا 1 من الصلاة استغمر ل وشسر سرع 
للمتوضئ [بعد كمال وضوئه أن يقول]*؟: «اللّهِم اجعلني من الترّابين واجعلني من 
المتطهرين'''' فعٌلم أن التوبةً مشروعة عَقيبٍ الأعمال الصالحة»؛ فأمر رسوله 


قلتها: إذا جاء نصر الله والفتح...2 إلى آخر السورة. 

وروى البخاري (95/ا) و(!ا١م)ء‏ و(”559). و(لا5ة2)4 و(55548), ومسلم (6285) 

من حديث عائشة أيضا قالت: كان رسول الله يَكِةِ يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. ْ 

'وفي حدق برزاناض الشاوق عا فد نهد 01ل علن* «إِدا جآء يي أل 


_ 
رعس ح عر 


لفح 46 صلاةً إلا يقول فيها: «سبحانك ربنا. . .» وسقطت «دائماً» من (ق). 
)١(‏ فى (ق): «ودخول الناس فى الدين أمر أكثر من ذلك». 
ههه انظر: «مدارج السالكين» ,)170/١1(‏ و(5/ 257 "27), و(”/ 2.)576 ولاجلاء الأفهام) 
(ص: 188).» و«طريق الهجرتين» (ص: 0077١‏ و«التبيان في أقسام القرآن» (ص: 0غ 
). 
(6) في (ق): «فشرعه». 
(5): .ؤواة نيد (6/ 7076)؛ و(5794؟): و(7580): ومسلم (091) في (المساجد): باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» من حديث ثوبان» وسقطت "ثلاثاً» من (ق). 
(65) في (ق): «أن يقول بعد كمال وضوثه». 
(5) رواه الترمذي (00) في (الطهارة): من طريق زيد بن حباب عن معاوية عن ربيعة بن يزيد 
عن أبي إدريس الخولاني وأبى عثمان عن عمر. 
قال لخديف فم قا حول زيد بن الحباب في هذا الحديث وروى عبد الله بن 
صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر 
عن عمرء وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جُبير بن تُفير عن عمر. 
وهذا حديثٌ في | إسناده اضطراب» ولا يصح عن النبي وَيِنِ في هذا الباب كبير شيء . 
وقال الحافظ ابن حجر فى «أمالى الأذكار» ‏ كما فى «الفتوحات الربانية» )١19/1١(‏ -: 
وهذه الزيادة التي عند الترمذي لم تغبت في هذا الحديث فإن جعفر بن محمد تفرد بها 
ولم يضبط الإسناد. . 
ثم قال: وقد وجدت للزيادة شاهداً من حديث ثوبان أخرجه الطبراني» قلت: هو عند 
الطبراني في 00 كما ذكر الهيثمي في «المجمع» »)559/١(‏ وقال: تفرد به 
مسور بن مورع ولم اج من ترضية: وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره أبن حبان في : 


فلن إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل 
الناس في دينه أفواجاًء فكأنّ التبليعَ عبادةٌ قد أكملها وأذّاهاء فشّرع له الاستغفارٌ 
عقيبهاء والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوصء وأن منهم من 
يفهم من الآية حكماً أو حكمين» ومنهم من يفهم [منها]”'' عشرة أحكام أو”) 
أكثر من ذلك» ومنهم من [يقتصر فهمّه] ' على مجرد اللفظ دون سياقه ودون 
إيمائه [وإشارته وتنبيهه]!* واعتباره» وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص 
آخر””*' متعلق به فيفهم من اقترانه به قدراً زائداً على ذلك اللفظ بمفرده» وهذا باب 
عجيب من فهم القرآن لا يَنْتبه له إلا النادر من أهل العلم» فإن الذهن قد لا يشعر 
0 هذا بهذا وتعلقه به» وهذا كما فهم ابنُ عباس من قوله: #وَحملم وَفِصَلمٌ 

لون هيا 4 [الأحقاف: ]١٠6١‏ مع قوله: الأقاولية رضِعْنَ أَوْلدَهْنّ حولين كاين 14 
[البترة> 28#] أن المراة فن تلن لدتة ايا" 0 وكما فهم الْضيديق من آية الفراائض 
في أول السورة وآخرمًا أن الكلالة مَنْ لا ولدَ له ولا والِد. وأسقط الإخوة 
ا وقد أرشد النْبى يكل عُْمّر إلى هذا الفهم حيث سأله عن الكلالة وراجَعَه 


5 «الغققات4 2 وهو فى «الكبير) من حديث ثوبان» ولسجن فيه هذه الزيادة (١551١)ء‏ وفى 
إسناد «الكبير» أبو سعيد البقال» والأكثر على تضعيفه. 
الأفكار» (١//ا” 7 .)55١‏ 
قلت: وللشيخ أحمد شاكر على حديث الباب كلام يستحق النظر. وانظر: «زاد 


المعاد» /١(‏ 46). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (6) في (ق): «و). 
() بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك) والمطبوع: «يقتصر في ا 
(4:) في (ق): «وتنبيهه وإشارته». (4) في (ن): «بضم النص إلى نص آخر) . 


(5) بيان ذلك أثنا إذا طرحنا الحولين ‏ مدة الرضاع ا + يرا مذة الحمل 
والفضال؟ لبقن معنا سمه اشهر وهي العدة الع استتضها اتن عماس طقن الف :قد تلد 
المرأة لها (ط). 

قلة: والاثر سق تشريحة:. 

0) قول أبي بكر في الكلالة: رواه عبد الرزاق ( 64٠‏ رقم )2 وان حرص فئ 
«التفسير» (// 05 رقم /اء/الى 5غلالم "لام وار بن أبق لنمية 2415-5٠ 6/11١(‏ 
والدارمي 2)550/١(‏ وسعيد بن منصور في «السئن» (رقم »)2091١‏ والبيهقي (777/5, 
15؛ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١194/١(‏ من طريق الشعبي عن أبي بكرء وهو 
منقطع الشعبي لم يدرك أبا بكرء وعزاه ابن حجر في «التلخيص» (5/ )١110‏ لكتاب 


السؤال فيها طرارا+ :فقال: كفيك آنه كنك" موانجا اشكل صن شع نوله: 
هل لَه يْتِيحكْمْ فى الْكدَلْوٌ إن انثا هَلَكَ يَمَنَ ل 15د [النساء: 175] الآية» فدلَّه 
النبى يكل على ما يبيّن له المراد منها وهى الآية الأولى التى نزلت فى الصيف» 
فإنه كت فيها ولد الأم في الكلالة"") الملس. ليت أن الككزلة دنهنا مَتْ لا 
ولد له ولا والد» وإن علا . 

ونحن نذكر عدة مسائل مما اختلف فيها السَّلَفُ ومَنْ بعدهم» قد”" بينتها 
النصوصء ومسائل قد احتّجّ فيها بالقياس وقد بيّنئها النَّضُ وأغنى فيها عن 
القياس . 

[المسألة المشتركة في الفرائض] 

المسألة الأولى: [المشتركة في الفرائض]”*'» وقد دل القرآن على اختصاص 
ولَدِ الأم فيها بالثلث. بقوله:” تعالى: لون كنت يِل يورَثُ لله أو أمراء 
وُه أ أو أُحْتُّ كِلِكُلٍ وَحِدٍ مَنْهُمَا أسدْس ون كائرًا كر ين دَلِكَ مهم كاه 
فى أَلشّْْثِ4 [النساء: ؟١1]‏ وهؤلاء ولد الأم؛ فلو أدخلنا معهم ولد الأبوين لم يكونوا 
شركاء في الثلث بل يزاحمهم فيه غيرهم» فإن قيل: بل وَلدَ الأبوين منهمء إلغاء 
لقرابة الأب؛ قيل: هذا وهم؛ لأن الله سبحانه قال”"' في أول الآية: #وَلهء أح أو 
حت مكل حر مَنْهُمَا ألسنُشَ4 [النساء: ]1١‏ ثم قال: طقن انوا كير من 
دَلِكَ هَهُمَ شُرَكاء فى التِ» [النساء: ]١١‏ فَذَّكَرَ كم واحدهم وجماعتهم حكماً 

َلك ين لم ود وَل أت هلها يضَحٌ ما رد مَهْمَ يرتم إن لم يكن ا ولد 


2 لك م سدح برس م م يه م 9 خسم ح اس كك دس صر ل صم 4 0 7 ير 2" 
إن كنا أتْنْنَيْنِ فَلَهِمًا الثلثان ما ترك وَإِن كانْوَا إخوة 0 وضاة ‏ فللدك .عثل خط 


7” 


(الحجة» لقاسم بن محمد من طريق ابن سيرين عن أبي بكر وقال: وهو منقطع وفي (ك) 

و(ق): «بالأب» وسقطت «وقد» من (ق). 

. الحديث في «صحيح مسلم» وقد سبق تخريجه قريباً‎ )١( 

(؟) في (ق) و(ك): «بالكلالة». 

() في (د): «وقد» ووقع في (ق): «اعدة مسائل مما عليه السلف ومن بعدهم قد). 

(54) بدل ما بين المعقوفتين فى (ط): «المشتركة» وفى (ك) و(ق): «المشركة»» وانظر عنها: 
ااشرح الرحبية) (ص 0٠‏ 07 (العذب الفائفض» ٠١١ /١(‏ -95١٠غ).ء‏ «عدة الباحث» ”١(‏ 
1 

() في (ك) و(ق): «لقوله». (5) في (ن): اذكر». 


روي ا 000 
لدي 4 [النساء: ]١7/5‏ فذكر حكم ولد الأب والأبوين واحذهم وجماعتهم»؛ وهو 
حكم يختص به جماعتهم [كما يختص به واحدهم]”'' فلا يشاركهم فيه غيرهمء 
فكذا حكم ولد الأمء وهذا يدل على أن عضن الكننية غية الآخ ل عثيا كد 
أحدٌ الصنفين الآخرء وهذا الصنف الثاني هو ولد الأبوين أو الأب بالإجماع"'"'. 
و" 

والأول هو ولد اذ م بالإجماع, كما لسرئه قراءة بعض الفيهاة” : : لمن أم) وهي 
تفسيرٌ وزيادة إيضاحء وإلا فذلك معلوم من السياق ولهذا ذكر سبحانه ولد الأم في 
آبة الزوجين » وهم أصحاب فرضص ل لا يخرجول عله )2 ولا 0 اه 
التعصيب» ولم يذكر فيها أحداً من العصبة» بخلاف ذكر”*' في آية العمودين الآية 
التي قبلها؛ فإن لجنسهم حظاً في التعصيبء ولهذا قال في آية الإخوة من الأم 
والزوجين: لغَيرَ مُصَكآرَّ4 [النساء: ؟١]‏ ولم يقل ذلك في آية العمودين» فإن 
الإنسان كثيراً ما يَقْصِدٌ ضِرّار الزوجين”*' وولد الأم لأنهم ليسوا من عصبته. 
بخلااف أولاده وآبائه فإنه لا يضارهم في العادة. فإذا0) كان النص قد أعطى ولد 
الأم الثلث لم يجز تنقيصهم منه. ا 
وقد قال النبي 3ه : «أْلِحْقَوا الفرائضٌ بأهلهاء » فما بقي فلأؤلى رَجِلٍ ذُكر) "ا 


)١(‏ في (ن): «كواحدهم). 

(0) في (ن): «والصنف الثاني هو ولد الأبوين والأب بالإجماع». 

(0) أخرج الدارمي (777/17)» وابن أبي شيبة 517/١1١(‏ -511)» وسعيد بن منصور /١(‏ 
١1/‏ ). وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (رقم 68)») والطبري 5١/8(‏ -575/ط شاكر): 
والبيهمقي (5/ 777 )١3731١‏ من طريق القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانقه أن سعدا كان 
يقرؤها: «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم»., والقاسم لم يرو 
عنه إلا يعلى بن عطاءء ووثقه ابن حبان (5307/5)»: وانظر: «التهذيب» 000 

وعزاه في «الدر المنثور» إلى عبد بن حميد واب أبى حاتم وابن المنذر وذكر أبو 

فى «البحر المحيط» ("/ )١5١‏ أن هذه قراءة أبي وقال ابن المنذر في 0 
(ص؟87): «وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية في أول سورة النساء الأخوة من 
الأم؛ وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم», وحكى هذا الإجماع الرازي (9/ 5117 
5 3 والقرطبي (78/5) في يك وانظر - غير مأمور -: «القراءات وأثرها في 
التفسير والأحكام) (؟/ ١5لا‏ 7554). 

(:) في المطبوع: «ما ذكر» وفي (ق): «من ذكر). 

(5) في (ق): «الزوج». (3) في (ق): «وإذا». 

(0) في (ن): «(عصبة». 

(8) رواه البخاري في «الصحيح) (كتاب الفرائض): باب ميراث الولد من أبيه وأمه 


إعلام الموقعين عن رب العالمحين ظ 0 

هذه المجالة لو نُبْقِ الفرائضٌ شيئاً فلا شيء للعصبة بالنّصء » وأما قول 
القافيى 7 أن أناقا كان حار أ فقون باظل كنا وقرها ع كان “الات لو كاذ 
حيها ا لكانت الأم أتاناء وإدا فيل : 0 وجوده كعدلمه» فيل : هذا باطلء فإن 
الموجود لا يكون كالمعدومء وأما بطلانه شرعاً فإن الله سبحانه حكم في ولد 


فإن قيل: الأب إن لم ينفعهم لم يضرهم. 

قيل: بل قد يضرهم كما ينفعهم'"' فإن ولد الأم لو كان واععدا ولك الا وده 
0 س”” انفرد ولد الأم بالسَدّسء واشترك ولد الأبوين في 

تفيف السلامى» فياه قبلتم”*' قولهم ههنا: هَّبْ أن أبانا كان حماراً؟ وهلا قذّرتم 
الأب مَعْدُوماً فخرجتم عن القياس كما خرجتم عن النص» وإذا جاز أن ينقصهم 
الأبُ جاز أن يحرمهمء وأيضاً فالقرابة المتصلة الملتئمة من الذكر والأنثى لا 
تفرق أحكامهاء هذه قاعدة تن وغيرم, 0 من الأبوين لا 
نجعله'”* كأخ من أب وأخ من أم فنعطيه السدس [فرضاً]"'' بقرابة الأم والباقي 
تعصيا ارا > الاي 

فإن قيل: فقد فرقتم بين القرابتين”""'.: فقلتم في ابني عم أحدهما أخ لأم: 
يُعطى الأخ للأم بقرابة الأم السدسسَ ويقاسم ابن العم بقرابة العمومة. 

قيل: نعم هذا قول الجمهورء وهو الصوابء وإن كان شُرَيّْح ومَنْ قال" 
بقوله أعطى الجميع لابن العم الذي هو أخ لأم» كما لو كان ابن عم لأبوين» 
والفرقٌ بينهما على قول الجمهور أن كليهما في بُنوَّة العم سواءء وأما الأخوة للأم 
فمستقلة ليست [مقترنة]'2 بأبوة حتى تُجعل كابن العم للأبوين» فههنا”"'' قرابة الأم 


ما وبا ميراث 5 مع الأب والإخوة ل 00 وياب أبناء عم 


أحدهينا أخ 0 والآخر روخ رم 7 ومسلم في الاصحبيحه) (كتاب 
الفرائض): باب ألحقوا الفرائض بأهلها /١١77*/”(‏ رقم 6١11١)غ‏ 7 ابن عباس وكيا . 


0010( فى (ن): «القياسيين» . 3( في (ن) : ابلى . . 
(9) في (ن): «نصف السدس». (5) في (ق): اقاتما 
(5) في (ن): «لا يحصل». (51) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(0») في (ن): «قد فرقتم أحكام القرابتين». (8) في (ك): «يقول». 
(9) في (ق): «فهنا». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


منفردة عن قرابة العمومةء بخلاف قرابة الأم في مسألتنا فإنها متحدة بقرابة الأب. 

ومما يبين أن عدم التشريك هو الصحيح أنه لو كان فيها أخوات لأب 
لفرض لهِنَّ الثلثان وعالّت الفريضة» فلو كان معهن أخوهن سَقَظنَ به» ويُسمّى 
الأخ المشئوم» فلما كنّ بوجوده يَصِرّْن عصبة صار تارة ينفعهن» وتارة يضرهن 
ولم يجعل وجوده كعدمه فى حال الضرار فكذلك قرابة الأب لما صار الإخوة بها 
عَصَبة صار ينفعهم تارة ويضرهم أخرىء وهذا شأن العَصّبة فإن العَصّبة تارة 
تجو" الما وتان تعور"'" ا كترهرونازة قود اقل برقارة تفي 177 زوين أعطن 
العصبة مع استغراق الفروض المال”' خرج عن قياس الأصول وعن موجب 
النص. 

إن قل :ه711" اسعصان 

قيل: لكنه استحسان يخالف الكتاب والميزان» فإنه ظلمٌ للإخوة من الأم 
حيث يؤخد حقهم ويُعطاه غيرهمء وإن كانوا يَعَقَلُونَ عن الميت ويُنفِقون عليه لم 
يلزم من ذلك أن يشاركوا مَنْ لا يعقل ولا يُنفق في ميراثه» فعاقلة المرأة ‏ من 
أعمامها وبني عمها وإخوتها ‏ يعقلون عنهاء وميراثها لزوجها وولدها كما قضى 
بذلك رسول الله يك" فلا يمتنع أن يعقل ولد الأبوين ويكون الميراثٌ لولد 
الأم. 


[المسألة العمرية] 
الحسالة الناتك: :: العدرهان"" +:والقران مدل كان فول عمهون المعدانة نيا 


كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وزيد , من ثاست: إن للأم تلت ما بقي بعد نَرْضٍ 
[أحد] الزوجين”"'» وههنا طريقان: 


)١(‏ في (ق): «يحوزة. (0) فى (ق): لايخيبة. 

(0) في (ق): «للمال». (4) في (ق): «هذا». 

(5) أخرج البخاري 0 (كتاب الفرائض): باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره 
عن أبي هريرة قال: 5 قضى رسول الله يَككِ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميت بعُرّة: 


عبد أو أمة ثم إن 9 التي قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله كَل بأن ميراثها 
لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها. 
(51) العمريتان: هما: (زوج وأب وأم) و(زوجة وأم وأب). انظر: «المغني» (221/5)), 
«الميراث في الشريعة الإسلامية؛ (ص145”). 
0) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» (578/5)»: وابن حزم في «المحلى؛  771/9(‏ - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين > ظ 


أحدهما: بيان عدم دلالته على إعطائها الثلث كاملا مع الزوجين» وهذا 
أظهر الطريقين. 
والثاني : دلالته على إغطائها تلت الباقي وهو دن وأخفى من الأولء» أما 
الأول فإن الله سبحانه إِنّما أعطاها الغلث كاملا إذا انفرد الأبوان بالميراث» فإن 
قوله سبحانه: #إفإن لك لد ول ورت لا يد لدلْتّ» [النساء: ]١١‏ شرطان7) 
في استحقاق الثلث: : عدم الولدء وتفردّهما بميراثهء فإن قيل: ليس في قوله: 
وَوَرئَه أَنْوَاهُ* [النساء: ]١١‏ ما يدل على أنهما تفردا بميراثئه» قيل: لو لم يكن 
تفرد هنمنا]""" شرظا لم يكن في قوله : وَوَركهُ: أَبْوَاهُ» [النساء: ]١١‏ فائدة» وكان 
نطويلاً يغني عنه قوله: «وَلدٌ ون لَرَ يك لَه ود وَوَرِنَهُ: واه لدي ك4 فلما 
فال: #وورنهء نواه # [النساء 0 علم أن استحقاق الأم الثلث موقوف على 
الأمرين» وهو سبحانه ذكر أحوالَ الأم كُلّها نصاً وإيماء» فذكر أن لها السدس مع 
الإخوة» وأن لها الثلث كاملاً مع عدم الولد وتفرّدٍ الأبوين بالميراث» بقي لها 


507١)؛‏ عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين. 

فقال زيد: ريع النصف» وللأم ثلث ما بقي » وللأب بقية المال. فقال ابن عباس : 
للأم الثلث كاملاً. وفي لفظ له: فأرسل إليه ابن عباس : «أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: 
لاء ولكن أكره أن أفضّل أماً على أب» قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من 
جميع المال». 

وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (رقم »)١1014‏ والدارمي (1/ »)356١‏ والبيهقي (1/ 
) في ااسننيهما»» وسفيان الثوري في «الفرائض» (رقم 5١)؛‏ عن إبراهيم قال : خالف ابن 
عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين» فجعل النصف للزوجء وللأم الثلث من رأس المال» 
وللأب ما بقي» لفظ عبد الرزاق» ولفظ الدارمي : (وجعل للأم الثلث من جميع المال». 

وعلقه عنه ابن حزم في «المحلى» (9/ .)51١‏ 

وأسند عبد الرزاق »)١9019 .1١901١1/(‏ وابن أبي شيبة 2)578/1١١(‏ وسفيان (؟1١2‏ 
065)» وسعيد بن منصور (5)) والدارمي (554/0) والبيهقي (8/5 ؛ ؛ بإسناد صحبيح 
عن عثمانء» وابن أبى شيبة .714٠ ,74/١١(‏ ١551١)غ2‏ وسعيد  5(‏ 2)8 وسفيان  ١1(‏ 
6 ). وعبد الرزاق (19019)ء والدارمي (9/ ٠١‏ ٠ه؟”)‏ والبيهقي (5ش2 222 وابن حزم 
(550/9)؛ عن عمر وابن مسعود (ثلاثتهم) قالوا بما قال به زيد بن ثابت في الأثر 
الباق * 

وانظر: ١حلية‏ العلماء» »)758١/5(‏ «التهذيب فى الفرائض» (ص99١)»‏ «موسوعة فقه 
ابن عباس» (1/ 19 - 15). | 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

.0( في المطبوع و(ن): «شرط أن2. )2( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )١( 


قله إعلام الموقعين عن رب العالمين 


حالة ثالثة وهي مع عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث - وذلك لا يكون إلا 
مع الروج والزوجة»ء فإما أن تُعطىٍ في هذه الحال الثلث كاملا وهو خلااف مفهوم 
القرآن» وإما أن تُعطى السدس فَإنَ الله سبحانه لم يجعله فرضها إلا فى موضعين 
مع الولد ومع الإخوة» وإذا امتنع هذا وهذا كان الباقيى بعد فرض لوو أ عرو 

0 الذى يستحقه الأبوان» ولا يشاركّهُما فيه مُشارِكء فهو" مسكرلة لجال كله 
إذا لم يكن زوج ولا زوجةء فإذا تقاسماء أكلذنا كان الواجب أن يتقاسما الباقي 
بعد فرض الزوجين كذلك . 

فإن قيل: فمن أين تأخذون حكمها إذا ورثته الأم [مع]””" مَنْ دون الأب 
كالجد والعم والأخ ؤايئة: 

قيل: إذا كانت تأخذ الثلث مع الأب فأخذها له مع مَنْ دُونه من العصبات 
أولى» وهذا من باب التنبيه . 

فإن قيل: فمن أين أعطيتموها الئلت كاملا إذا كان معها ومع هذه العَصَبة 
الذي هو دون الأب زوج أو زوجة»ء والله سبحانه إنما جعل لها الثلث كاملاً إذا 
انفرد الأبوان بميراثه على ما قررتموه فإذا 0 م أو عم وأم أو أخ وأم أو 
ابن عم أو ابن أخ مع أحد الزوجيد”* ؛ فمن أين أغعطيت الثلث كاملا ولم ينفرذ 
الأبوان بالميراث؟ 

قيل: بالتنبيه ودلالة الأولى» فإنها إذا أخذت الثلث كاملاً مع الأب فلأن 
تأخذه مع [ابن]”*' العم أولى وأما إذا كان أحَدٌ الزوجين مع هذه" العصبة فإنه 
ليس له إلا ما بقي بعد الفروضء ولو استوعبت الفروضٌ المالّ سقط كأم وزوج 
وأخ لأمء بخلاف الأب. 

فإن قيل: فمن أين تأخذون حكمها إذا كان مع العَصَبَّة ذو فرض غير البنات 
والزوجة؟ 





(0) في المطبوع و(ك): «الزوجين»»؛ وفي (ق): «الزوجة و»ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) في (ق): «وهوا. 

فو 000 وبدله في المطبوع : 2و6 وفي (ق): «الأم من دون 
الأن» وفي الهامش : العله مع». | 

08 اليودق): (أوانع اعرواع يم السد الروهينا: 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 0000 في (ق): «هذا؛. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ظ هينه 
قيل: لا يكون ذلك إلا [مع]”'' ولد الأم أو الأخوات لأبوين أو لأبٍ”" 
واحدة أو أكثر والله سبحانه قل أعطاها السدس مع الإخوة. ندل على أنها كل 
الثلث مع الواحد إذ ليس بإخوة. 
بقي”7" الأختان والأخوان؛ فهذا مما تنازع فيه الصحابة فجمهورّهم أدخلوا 
الاثنين في لفظ الإخوة. وأبى ذلك اجن عا ونَظره أقرب إلى ظاهر 
اللفظ”*'» ونظر الصحابة أقربُ إلى المعنى وأولى به؛ فإن الإخوة إنما حجبوها 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

0ك في المطبوع و(ن): «للأبوين أو للأب». (9) في (ن): «أما؟ . 

(8) يريد ما رواه ابن جرير (4/ 4١٠‏ رقم 41/7 ط شاكر) والحاكم (5/ 20778 والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (517/7؟) وابن حزم (198/4) من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى 
ابن عباس» عن ابن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان فقال: إن الأخوين لا يردان 
الأم إلى الثلث؛ قال الله عز وجل: إن كان لَمُه حو فلأَيَهِ أَلسّدُسْنَ» فالأخوان في لسان 
قومك ليسا بإخوة» فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في 
الأمصار وتوارث به الناس». 

وقال الحاكم : لاصحيح الإسناد ولم يخرجاه» ! فلي * بل إسناده ضعيف . 

قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» (”/ 86): «وفيه نظرء فإن فيه شعبة مولى ابن 
عباس وقن فيكت النتات ف فلك :وفع انفضا ساللك ورضيى الققات »ابو زوعة 4.وقال 
ابن حبان: «روى عن 5 عباس ما لا أصل له حتى كأنه ابن عباس آخر). 

وانظر: «حلية العلماء» »)358١/5(‏ «الإشراف» 7٠١١/60(‏ مسألة رقم )١401‏ وتعليقي 
عليه» «تفسير ابن جرير» (4/ 1٠١‏ ط شاكر)ء #موسوعة فقه اين عباس» (1/ 178 -111). 

(5) الراجح ما قال به جماهير أهل العلم سلفا وخلفاً. قال ابن جرير في «تفسيره» 4١/8(‏ - 
“54 ط شاكر) : »«والصواب من القول في ذلك عندي أن المعنى بقوله: «فإن كان له 
تود اكنان«من إخرة الحيت انساعدا ‏ على بنا قاله أصحاب رسول الله كل دون ما قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما لقل الأمة:وراتة فبحة :ها قالرة من ذلك عن الحجة وإنكارهم 
مأ قاله ابن عباس في ذلك. 

فإن قال قائل : 'وكيف قيل في الأخوين: «إخوة»» وقد علمت أن ل«الأخوين» في منطق 
العرب مثالا لاا يشبه مثال «الإخوة» في منطقها؟ 

قيل: إن ذلك وإن كان كذلك؛ فإن من شأنها التأليف , بين الكلامين يتقارب معنياهماء 
وإن اختلفا في بعض وجوههماء فلما كان ذلك كذّلك وكان مستفيضاً في منطقها منتشراً 
مستعملا في كلامها: «ضربت من عبد الله وعمرو رؤوسهماء وأوجعت منهما ظهورهما». 
وكان ذلك أشد استفاضة في منطقها من أن يقال: أوجعت منهما ظهريهما؛» وإن كان 
مقولا : 1475| عقت ظهريهما». كما قال ربدت 7 «ديوانه» (065)]: 
بما في فؤادينا من الشوق والهوى فمبر فيبرأ منهاض الفوائد المشعف 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
إلى السدس لزيادة ميراثهم على ميراثٍ الواحدء ولهذا لو كانت واحدةٌ أو آخا 
واحدا لكان لها الثلث معهء فإذا كان الإخوةٌ ولد أم كان فرضّهم الثلتٌ اثنين 
كانا"'' أو مئةء فالاثنان والجماعة فى ذلك سواءء وكدّلك لو كُنّ أخوات لأب أو 
لآب .وام ففرضن الفسين""* وما زاة واعيد» تفححئها عن العلكه إلى السندس باثنين 
كحجبها بثلاثة سواءء لا فرق بينهما ألبتة. 

وهذا الفهم في غاية اللطف». وهو من أدق فهم القرآنء ثم طرد ذلك في 
عنه لهم لزيادتهم على الواحد”'' نظراً لهم ورعايةً لجانبهم». وأيضاً فإن قاعدة 
الفرائئض أن كل حكم اختصّ به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان وما 
فوقهما كولل الم والبنات وبنات الابنٍ والأخوات للأبوين أو للأسء والحَجَتَ 
ههنا قد اختص به الجماعة» فيستوى فيه الاثئان وما زاد عليهماء وهذا هو القياس 


- غير أن ذلك وإن كان مقولاً فأصح منه: «بما في أفئدتنا»» كما قال جل ثناؤه: إن 
لنوباً إِلَ الله فَقَدٌ صَعَتَ و [التحريم: 54]. 
فلما كان ما وصفت من إخراج كل ما كان في الإنسان واحدا إذا ضم إلى الواحد منه 
آخر من إنسان آخر فصارا اثنين من اثنين» بلفظ الجميع» أفصح في منطقها وأشهر في 
كلامهاء وكان «الإخوان» شخصين كل واحد منهما غير صاحبه» من نفسين مختلفين» 
أشبه معنياهما معنى ما كان في الإنسان من أعضائه واحداً لا ثاني لهء فأخرج اثناهما 
بلفظ اثني العضوين اللذين وصفت, فقيل: «إخوة» في معنى «الأخوين»؛ كما قيل: 
«ظهور) في معنى «الظهرين»» و« أفواه» في معنى اافموين»: ولاقلوب») في معني «قلبين) . 
وقد قال بعض النحويين: إنما قيل: «إخوة»؛ لأن أقل الجمع اثنان» وذلك أن ضم 
' شيء إلى شيء صارا جميعاً بعد أن كانا فردين» فجمعا ليعلم أن الاثنين جمع». 
وانظر: «المبسوط) (759/ ,)١565‏ «الاختيار» (5/ ,.)١57*‏ «(الفتاوى الهندية» (2.)559/5 
«شرح السراجية» (9؟1١‏ - .)١١‏ اشرح الرحبية» 2)5١  5١(‏ هحاشية البقري على 
الماردينيى» (ص9١.‏ 65)» «نهاية الهداية» -١88/١(‏ ١9١)ء‏ «التهذيب فى الفرائض» 
(ص199١)»‏ «مغني المحتاج» ("/ »)٠١‏ «روضة الطالبين» 2))١١/6(‏ «الإقناع» (5/ 86)ء 
«المغني) ,)١75/5(‏ «الإفصاح' (86/56)» «زاد المسير)» (؟17//5؟))2 «معاني القرآن» 
للزجاج (؟/57)». «أنوار التنزيل» للبيضاوي .)7١/7(‏ «الحقوق المتعلقة بالتركة»  7171(‏ 
31). 
)1١(‏ في (ق) و(ك): «كانوا». (؟) في (ك): «البنتين». 
2( في (ق): «وهو لمعنئ يقتضيه؟ . 
(4) في (ق) و(ن): «لزيادتهم لهم عن الواحد»! وانظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب 
)3١١/6(‏ وتعليقي عليه . 
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الصحيح والميزان الموافق لدلالة الكتاب وفهم أكابر الفيضاءة» وَأنقياً فإن الأمة 
جمعة على أن قوله [تعالى]'©: طن كم سك هَْقَ أنْكي كََهنَ ثنَا ما 427 
[النساء: ]١77‏ يدخل فى حكمه الثنتان”''» وإن اختلفوا في كيفية دخولهما في 
الحكم كما سيأتي : د دخول الأكوده في الإخوة؛ وأيضاً فإن لفظ الإخوة 
كلفظ الذكور والإناث والبنات والبنين» وهذا كله قد يطلق ويراد به الجنس الذي 
جارّرٌ الواحد وإن لم يزد على اثنين» فكلٌّ حكم ملق بالجمع من ذلك دخل فيه 
الائنان كالإقرار والوصية [والوقف]('2 وغير ذلك؛ فلفظ الجمع قد يراد به الجنس 
المتكثّر أعم من تكثيره بواحد أو اثنين0"» كما أن لفظ المثنّى قد يراد به المتعذد 
أعم مين أن .نكون تعلده بواحد أو أكقرة تحر لانم الع كل » اثباركة: 4] 
ودلالديما اعد ]"؟؟ خلن لحن 00 - فاستعمال [الاثنين في الجمع 
20 ان لحي قي الاين ئز بل واقعء وكا كانه انه 
قال: #وإن كنوَا إِحْوَه رجَالَا وضَآم ب 60 98 دين 4 0 : 1/5ا] وهذا 
يتناول الأحَ الواجت والأحف الواحهة كما يتناو قن .قينا" :ولفك الكخرة 
وسائرٌ ألفاظ الجمع [قد]”” يُعْنَى به الجنسٌ من غير قصد التعدد» كقوله تعالى: 
#الْدِنَ مَالَ لَهُم آلنَاس إِنَّ الئاس كد حَمِعوا لكُمْ كَأَحْمَوْهم4 [آل عمران: 17] وقد يعْنَى 
به العدد من غير قصد [لعدد معين بل لجنس التعددء وقد يعنى به العدد مع قصِدٍ 
بعدوة ني ]31 :فالا رن يعهاولالواتجحزتوننا"" زادك والقانى يتناول الانتين 
وو" "كبزاده لقانت رساك الفلكقة :فم نواه حفن إطلاقةاة. وزذا: تلن اعون نما قد 
يق اهما /وذل كن أن" قولهااتقنا ل :ةا رون كن للك لخر ل 1 [النساء: ]١١‏ 
أن المراد به الاثنان فصاعداً أنه سبحانه قال: ##أوَإِن 6 ل رات شككة ار 


راد وَلَهُه اع أو أَحّْ كَلِكُلٌ وَحِدٍ مَنْهُمَا أَلسُدْسَ فإن انا أحثر ين ذَلِكَ فَهُمْ 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): «البنتان»‎ )١( 

(0) في (ق) و(ك): «الجنس المنكر أعم من تنكيره بواحد واثنين» 

(8) مابين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (ظه) في (ق): «المنكر). 

(1) في (ق): «فاستعمال الجمع بقرينة في الاثنين» 

0) في (ن) و(ق): «ما فوقهما». 

(48) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)2 وفي (ق): «قصد تعدد) بدل «١قصد‏ التعدد». 


(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «العدد المعين»» وبعده فراغ يسع كلمتين. 
)٠١(‏ في (ق): «فما». 
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و ار 


شُرَكاء فى الثَلثْ* [النساء: ؟١١]‏ فقوله: 9 كَاوًاأ» [النساء : 17] ضمير جمعء» ثم 
قال: ظمَهُمْ شُركاءُ في التُلثِ4 [النساء: : 1] فذكرهم يصيخة الجَمِع المعين وهر 
قوله : #فَهم 4 [النساء : 17] والمْظهّر وهو قوله : #شْرَكاء4 [النساء: ؟١]‏ ولم يذكر 
مر قوله: #وله: أح أو أحْ45 [النساء 1 داكر حك الوا حلار كم 
اجتماعه''' مع غيره» وهو يتناول الاثنين قطعاً؛ فإن قولّه: «أحَثرٌ من دَلِكَ4 
[النساء: ؟17] أي أكثر من أخ أو أختء ولم يرد أكثر من مجموع الأخ والأخت» بل 
أكثر من الواحدء فدل على أن صيغة الجَمُْع في الفرائض تتناول العدّدٌَ الزائد على 
الواجذ مظنا ا كان أو أكثرٌ منه؛ وهذا نظير قوله: وَإِن”"' كوا إِحْوَه يَالَ 
وَنسَآءٌ فَلِلذكّ مِنْلْ حَظٍ الُْنَيّين4 [النساء: 1075] ومما يوضح ذلك أن لفظ الجمع قد 
يختص بالاثنين مع البيان وعدم اللبس» كالجمع المضاف إلى اثنين مما يكون 
المضاف فيه جزءا من المضاف إليه أو كجرثة :“نحو اقلوبهما» وتأيديهما»» فكذلك 
يتناول الاثنين فما فوقهما مع البيان” " بطريق الأَوْلَىء وله ثلاثةٌ أحوال: أحدها: 
اختصاصه بالاثنين» الثانية : صلاحيته لهماء الثالثة: اختصاصه بما زاد عليهماء وهذه 
الحال له عند إطلاقه؛ وأما عند تقييده فبحسب ما قُيّد به» وهو حقيقةٌ في الموضعين» 
فإن اللفظ تختلف دلالته بالإطلاق والتقييدء وهو حقيقةٌ في الاستعمالين؛ فظهر أن 
فهم جمهور الصحابة أحسن من فهم ابن عباس في حَبجب الأم بالاثنين» كما أن 

في العمريتين أتمّ من فهمه؛ وكراعا القراتضن كقية الت رليم فإنه إذا اجتمع 
ذكرٌ وأنثى في طبقة واحدة كالابن الت والتجند والحدة والأب والام والأخ 
والأختٍ فإما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه*؟' الأنثى أو ب يساويها ؛ وأكاةأن تاد 
الأننى ضعف الذّكر فهذا خلاف قاعدة الفرائض التي أوجبها شرع الله وحكمته؛ وقد 
عهدنا الله سبحانه أعطى الأب ضعف ما أعطى الأم إذا انفرد الأبوان بميراث الولد. 
وساوى بينهما في وجود الولد. ولم يفضّلها عليه في موضع واحدء فكان جعل الباقي 
بينهما بعد نصيبٍ أحدٍ الزوجين أثلاثاً فر الي عي كاري والعراده فإن ما 
يأشذة الزوج أو الزوجة من المال كأنه مأخوذ بِدَيْنٍ أو وصية إذ لا قرابة بينهماء وما 
يأخذه الأبوان يأخذانه بالقرابة» فار اهما السيعقليق تحيزاف الرله يعد فرضن 
الزوجين» وهما في طبقة واحدة» فقسم الباقي بينهما أثلاثا . 


)1١(‏ في (ق): «وحكمه في اجتماعه). (؟) في (ق): «فإن». 
0 “في (ك): «البنات؟ة. 9): :في (ق) : «تأخذ). 
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فإن قيل: فههنا"'2 سؤالان: أحدهما: أنكم هلا أعطيتموها ثلث جميع المال 
فى مسألة زوجة وأبوين؛ فإن الزوجة إذا أخذتٍ الربعَ وأخذت هى الثلث كان 
الباقى للأب وهو أكثر من الذي أخذتهء فوفيتُم حينتذ بالقاعدة» وأعطيتموها الثلث 
كاملاً. والثاني: أنكم هلا جعلتم لها ثلث الباقي إذا كان بدل الأب في المسألتين 


قيل: قد ذهب إلى كل واحد من هذين المذهبين ذاهبون من السلف الطيب» 
فذهمب إلى الأول مهد افر م ومَنْ وافقه» وإلى الثاني عبد الله بن 
سو 7 2 ب ولكه أبى ذلك جمهورٌ الصحابة والأئمة بعلهمء وقولّهم أصحٌّ في 
الميزان وأقرب إلى دلالة الكتاب؛ فإنا لو أعطيناها”؟* الثلث كاملاً بعد فرض 
الزو جة'” كنا قد حَحرّجْنَا عن قاعدة الفرائض وقياسها” ' وعن دلالة الكتاب» فإن 
الأب يكن يا عن ايها وشري 1 والأم لا تساويه ولا تأخذ شطرهء وهي في 
طبقته» وهذا لم يشرعه الله قطء ودلالة الكتاب لا تقتضيه؛ وأما في مسألة الجد 
فإن الجد أبعد منهاء وهو يُحبَب بالأب» وليس في طبقتها فلا يُحجيها عن شيء 
من حَقّهاء فلا يمكن أن تُعطى ثُلتٌ الباقي ويُفضّل الجد عليها بمثل ما تأخذء 
فإنها أقرب منهء وليس فى درجتهاء ولا يمكن أن تُعطى السّدس؛ فكان فرضها 
الثلث كاملا . ١‏ 


وهذا مما فهمه الصحابة وقِيٌن من النصوص بالاعتبار الذي هو فى معنى 


)1١(‏ في (ق): «ههنا». 

(؟) انظر: «المحلى» (559/9 - ,)77١‏ وامعجم فقه السلف» (5//ا6" - 508). 

(9) أخرجه عبد الرزاق 7٠١/٠١١(‏ رقم 2)١9407/7‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (91/ 
ورواه البيهقى فى «سنئنه الكبرى» (5/ )١506١‏ من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن 
سفيان الثوري - وهو في «الفرائض» (رقم 717) وسقط منه ذكر (ابن مسعود)!! - 
الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال في جد وابنة وأخت: هي من 
أربعة» للبنت سهمان» وللجد سهم» وللأأخت سهم ) فإن كانتا أختين فمن ثمانية» للبنت 
أربعة وللجد سهمانء وللأخت بينهما سهمانء» فإن كن ثلاث أخوات فمن عشرة» للبنت 
خمسة أسهم» وللجد سهمان» وللأخوات ثلاثة أسهم بينهن. وإسناده على شرط الشيخين 
وانظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب )١١54/5(‏ وتعليقي عليه . 

(4) في المطبوع: «لو أعيناها». (5) في (ن): «الزوج». 

(5) في (ق) و(ك): «عن قاعدة الفرائض وقاعدتها». 

(0) في (ن): «السدس». 
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الآضر» أن بالأاعقنان الأولى» أو بالاعقار الذى فيه الحا القع باقتنه الاك 
٠ ٠.‏ 0 ل 2 - ع 2 ٠.‏ 1 
به أو تنبيه اللفظ» أو إشارته وفحواهء أو بدلالة التركيتية وهيى ضم نص إلى 
نص آخرء وهي غير دلالة الاقتران» بل هي ألطف منها وأدق وأصح كما تقدم. 


فالقياس المحض والميزان الصحيح أن الأم مع الأب كالبنت مع الابن 
والأخت مع الأخ؛ ليها وال من جنس واحدء وقد أعطى الله [سبحانه]” 
الزوح ضعفٌ ما أعطى الزوجة تفضيلا لجانب الذكؤوية وإنما عدل عن هذا في 
ندم لأنوم تذلون: بالريحه المدرف ويدلون بغيرهم وهو الأمء وليس لهم 
تعصيبٌ [بحال]”"': بخلاف الزوجين والأبوين والأولاد» فإنهم دلوق بأنفسهمء 
ساف العصبة يُذْلون بذكر كولدٍ البنين وكالإخوةٍ للأبوين أو للأب» فإعطاءً الذكر 
2ط سين معد التق إلى لليف أو رخصية وأما مَنْ يُدلي بالأمومة كولد 
الأم فإنه لا يُفضَّلٌ ذكرُهم على أنثاهمء وكان الذكر كالأنثى في الأخذء وليس 
الذكر كالأنثى فى باب الزوجية ولا فى باب الأبوة ولا البنوة ولا الأخوة؛ فهذا 
هو الاعتبار الفحية والكتاب بدك .غليه كما تقد بيانه . 


وقد فاط ابن عبّاس وزيد بن ثابت في العمريتين» فقال له ابن عباس: أين 
لا لطا اللاو وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلث كله مع 
الروضي "7 أو كنا قال» بل كتابٌ الله يمن إعطاءها الثلث مع أحد الزوجين؛ 
فإنه لو أعطاها الثلتٌ مع الزوج لقال: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. فكانت 
يدق مظلق ا ٠‏ فلما حص الثلث ببعض الأحوال عُلم الوا 5 تحقة ملل ولو 
أعطيته مطلقاً لكان قوله: #ووركه أنواة» [النساء: ]١١‏ زيادة في اللفظ ونقصاً في 
المعنى» وكان ذِكْرٌه عديمَ الفائدة» ولا يمكن أن تعطى السدس الأنه إنما جعل 


ءِ 


لها مع الولد أو الإخوة» فدل القرآن على أنها لا تعطى السدس]'' مع أحد 


غ20 ما بين المعقوفتين سقط من (ق3). 68 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق). 
(9) رواه عبد الرزاق »)١58554/١١( )١9٠5١(‏ وابن أبي شيبة 71//1” - 7728 دار الفكر). 
والبيهقي (558/5)؛ وابن حزم 3١/9(‏ - 15171) من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني 
عن عكرمة عن ابن عباس . . . وفيه: فى كتاب الله تجد هذا؟! وإسناده صحيح . 
ورواه الدارمي عم نحوه من طريق شعبة عن الحكم عن عكرمة به ورواته 
ثقات . 
ورواه ابن أبي شيبة من طريق عبدة عن الأعمش عن ابن عباس . 
(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ين 


ىن 06 اع 2 

مثل قسمةٍ أصل المال بينهماء وليس بيئهما فرق أصلا لا في القياس ولا في 
المعنى . 

فإن قيل: فهل هذه دلالةٌ خطابية لفظية أو قياسية محضة؟ 

قيل: هي ذات وجهين؛ فهي لفظيةٌ من جهةٍ دلالةٍ الخطاب» وضمٌْ بعضه 
إلى بعض. واعتبار بعضه ببعض؛ وقياسية من جهة اعتبار المعنى» والجمع بين 
المتمائلين والفرق بين المختلفين» وأكثر دلالات النصوص كذلك كما في قوله: 
«مَنْ أعتق شِركا [له] وعد وقوله: «أيما رجل وَجَدَ مَمَاعَه بعينه عند رجل قد 
أَفْلّسَ فهو أحقٌّ بهه''' وقوله: «من ب شركاً له في أرض ل 
حيث يتناول الحوانيت؛ قر" 5 إن لذن مورك المخصتت لعفت الْمدّمتات يج 
[النور: 7؟] فخص الإناث باللفظء إذ كن سنب النزول» فنص عليهن بخصوصهن » 
وهذا أصح من فَهُم من قال من أهل الظاهر: المرادُ بالمحصنات: الفروجٌ 
المحصناتٌء فإن هذا لا يفهمه السامع من هذا اللفظ ولا من قوله: #وءاتوشرى 
9 باَلْمعرَوفٍ محصَدَتٍ غَيرَ مُسَفِحَتٍ» [النساء: 5؟] ولا من قوله: ##والمخصئت من 


)21 تمام الحديث: اوكان له مال يلغ ثمن العيد قَرّمَ عليه العَذْلء فأعطى شركاءة حصصهم 
وعتق عليه العبد. وَإِلّا؛ فقدل عتق منه ما عتق). 
أخرجه البخاري في «الصحيح) (كتاب الشركة): باب تقويم الأشياء بين الشركاء (5/ 
رقم 5141): ومسلم في «الصحيح» (كتاب العتق): باب منه /١١194/5(‏ رقم 
0١‏ »© والترمذي في «الجامع» (أبواب الأحكام): باب العبد يكون بين الرجلين (؟/ 
64 رقم 20١757‏ وأبو داود في «السئن» (كتاب العتق): باب مَنْ رَوى أنه لا يستسعى 
(5577/5/ رقم 94) والنسائي في «المجتبى» (كتاب البيوع): باب اضرع في الرقيق 
. 2019/0 وابن ماجه في «السئن» (كتاب العتق): باب من أعتق شركاً له فى عبد (؟/ 
41 رقم 70117):, من حديث ابن عمر وَهيا. وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

هه روأه البخاري (7 ٠‏ 5*) في (الاستقراض): باب إذا وجل ماله عند مفلس في البيع 
والقرضء» ومسلم )١١59(‏ في (المساقاة): باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد 
أفلس» من حديث أبي هريرة. 

(6) «الربع: المنزل» والربعة أخص» (و). 

(4) رواه أحمد (9/؟١”‏ وا79)؛ ومسلم )١177( )١708(‏ في (المساقاة): باب الشفعة من 
حديث جابرء ولفظه: «من كان له شريك في رَبْعة أو نخل...4. وفى مسلم بلفظ : 
«الشفعة في كل شِرك في أرض رَبْع أو حائط. . .» 

0( في (ق): ااوقوله تعالى) . 


كل إعلام الموقكين عن رب العالمين 


و ورء« م ب 


لِيَسَه» [النساء: 15] ولا من قوله: #إنّ لذن يموت الْسْحْصَدتِ التفلاب الْمؤمِتت »4 
[النور: 1] بل هذا من عُرْف الشارع» حيث يُعبّر باللفظ الخاص عن [المعنى ]27 
العام» وهذا غير باب القياس؛ وهذا تارة يكون لكون اللفظ الخاص صار في 
العرف عاماً كقوله: ل يُؤُونَ ألنّاس تَقِيرَا4”'' [النساء: "5] #إما ل من 
فَطمِير#”' [فاطر: ]١١‏ ولا يُظْلَمُونَ متيلا4”'' [النساء: 44» الإسراء: ]١‏ ونحومء 
وتارة لكونه قد حلم بالضرورة من خطاب الشارع تعميمٌ المعنى لكل ما كان مماثلاً 
للمذكورء وأن التّعيين في اللفظ لا يُراد به التخصيص بل التمثيل» أو لحاجة 
المخاطب إلى تعيينه بالذكرء أو لغير ذلك من الحكم. 
[مسألة ميراث الأخوات مع البنات] 

المسألة الثالثة: ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة؛ فإن القرآن يدل 

عليه كما أوجبته السنة الصحيحة””'» فإن الله سبحانه قال: 9 يسْتَفْبُوكَ هل أَلّهُ 


ود لتر 0 ا 


حك ف الْكَدَلة إن انرا لَك لِسَ ‏ وَلَدُ وَل أُنْت كَلَهَا يِصَتُ ما رك وَهُوَ 
يَرِتْهَاً إن 3 يكن للا و4 [النساء: 175] وهذا دليل على أن الأختّ ترثٌ الصف 
مع عدم الولدء وأنه هو يرث المال كله مع عدم ولدهاء وذلك يقتضي أن الأخت 
مع الولد لا يكون لها النْصِفٌ مما ترك؛ إذ لو كان كذلك لكان قوله: ليس لم 
وَلَد» [النساء: ]١76‏ زيادة فى اللفظء ونقصا"' فى المعنىء» وإيهاماً لغير المراد. 
فدل على أنّها مع الولد ا ثرث التضته» والولة إما ذكر وإما أنثىء. [فأما 


)1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) في (د) و(ط): ١لا‏ يكون نقيراً»!؛ وفي (و): ١لا‏ يظلمون نقيراً»» وما أثبتناه من (ق). 

(0) في (ق) و(د) و(ط) ‏ أيضاً : «وما يملكون من قطمير»! بزيادة الواو. 

00 وردت مرتين في [النساء: 54١]ء»‏ و[الإسراء: »]٠/١‏ (و). 

(5) أخرج البخاري )574١1(‏ (كتاب الفرائض): باب ميراث الأخوات مع البنات عَصَبة بسنده 
إلى سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله يكل 
اللعيك للاخة :.والنصف لأحت» ثم قال سليماتة فقى نيناء يولم بذك -خلى عد 
رسول الله كا . 

وأخرج (5747) عن ابن مسعود قال: لأقضين فيها بقضاء النبي كله: للابنة النصف» 
ولابنة الابن السدس» وما بقي فللاخت. 
(1) في (ق): «ونقص». 


الذكر]"'' فإنه يُسُقطها كما يُسقط الأخ بطريق الأولى» ودل قوله: #وهو يَرِتُهآ إن 
0 تي كا وله [النساء: 177] على أن الولدَ يُسقطه كما يسقطهاء وأما الأنثى فقد 
دل القرآن على أنها إنما تأخذ النصف ولا تمنع الأخ عن النصف الباقي إذا كانت 
بنت وأخ» بل دل القرآن مع السنة والإجماع أن الأخ يفوز بالنصف الباقي» كما 
قال تعالى: «وَلِكَلٍ جَعَلنَا مول هما مِنَا تَرَكَ الْوَلِدَانِ لبور [النساء: *”] وقال 
النبي؛ يكله: «ألْحِقُوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأؤلى رجل ذكر”'' وليس في 
القرآن ما ينفي ميراق. الأخت مع إناث الولد بغير جهة القرمى» وإنما صريحه 
ينفي أن يكون فرضّها النصف مع الولد”''» فبقي ههنا ثلاثة أقسام: إما أن يُفرضّ 
لها أقل من النصفء وإما أن تُحرمَ بالكلية» وإما أن تكون عَصَّبةء والأول مُحَالء 
إذ ليس للأخت فرضٌ مُقدر غير النصفء. فلو فرضنا لها أقل منه لكان ذلك وضع 
شرع جديدء فبقي إما الحرمانُ وإما التعصيبُ”*'» والحرمان لا سبيل إليه؛ فإنها 
وأخاها في درجة واحدة» وهي لا راحم البنت””» فإذا لم يسقط أخوها بالبنت 
لم تسقط هي بها أيضاًء فإنها لو سَقَّطت بالبنت ولم يسقط أخوها بها لكان أقوى 
منها وأقرب إلى الميت» وليس كذلكء وأيضاً فلو أسقطتها البنتٌ إذا انفردت عن 
أخيها لأسقطتها مع أخيهاء فإن أخاها لا يزيدها قوم ولا يحَصّلٌُ لها نفعاً في 
موضع واحدء بل لا يكون إلا مضراً لها ضَيرر تقضناة آى غيرن خرمان: كما إذا 
خانت ووجا نوآما واخوين لآم وأغيا لأب وأمء فإنها يُمُرض لها النصف عائلاً 
وإن كان معي أخوها سمط معأ ولا تنتفع به في الفرائض في موضع واحد؛ فلو 
أسقطتها البنتٌ إذا انفردت لأسقطتها بطريق الأولى مع من ص ولا يقويها؛ 
وآبغا فإن البنت إذا لم تُسْقط ابنَ الأخ وابن العم [وابن عم الأب]” ' والجد وإن 

بعد فأن9" لا تُسْقِطَ الأخت مع قربها بطريق الأولى» وأيضاً فإن قاعدة الفرائض 
إشقاط البغيد بالقريتة اوتقديم الأقرب على الأبعد. وهذا عكس ذلك فإنه 
يقنتضي”” تقديم الأبعد جداً الذي بينه وبين الميت وسائط كثيرة على الأقرب الذي 
لبس ينه ونين الفيت إلا وامطة الأب وحدهة فكيف يرث اين ع جد الميث مفلا 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (0) سبق تخريجه. 


(9) في (ق) و(ك): «وإنها صريحة أن يكون فرضها مع عدم الولد». 
62 في (ق): «أو التعصيب). )0( في (ن): «البنين». 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (7) في (ق): «فلأن». 
() في المطبوع و(ك): «يتضمن). 
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مع البنت وبينه وبين الميت وسائط كثيرة وتّحرم الأخت القريبة التي ركضَتٌ معه 
في صَلْبٍ أبيه ورحم أمه؟ هذا من المحال الممتنع شرعاً؛ فهذا من جهة الميزان. 
وأما من جهة فهم النص فإن الله سبحانه قال في الأ : دمر رثآ إن لم يكن ما 
ولدّ» [النساء: 177] ولم يمنع ذلك ميراثه 3 إذا كان الولد أنثىء فهكذا قوله: 
«إن انثا هلك لسن لَمُ وا ولك ا / ما يك 4 [النساء: 177] لا ينفى أن 
ترث غيرٌ النصف مع إناث الولد أو : و ترث”© الباقي إذا كان تعينا ‏ انهلا خير 
الذي أعطاها إياه فرضاً مع عدم د فتأمله فإنه ظاهر جداً؛ وأيضاً فالأقسام 
ثلاثة : 

إما أن يقال: يفرض لها النصف مع البنت . 

* أو يقال: تّسقظ معها بالكلية. 

* أو يقال: تأخذ ما فَضَلَ بعد فَرْضٍ البنت أو البنات. 

والأول ممتنع للنص والقياس» فإن الله سبحانه إنما فرض لها النصف مع 
عدم الولدء فلا يجوز إِلغاءٌ هذا الشرط وفْرّضٌ النصف لها مع وجودهء والله 
سبحانه إنما أعطاها النصف إذا كان الميتٌ كلالة لا ولد له ولا والدء فإذا كان له 
ولد لم يكن الميتٌ كلالة فلا يفرض لها معه [منه]”''؛ وأما القياس فإنها لو فُرض 
الها النصف مع وجود لامب الع المت إذا عالت الفريضة [كزوجة 
7 زوج" وبقق وأ ا ؛ والإخوة لا يزاحمون الأولاد لا بفرض ولا 
تعصيبء فإن الأولاد أولى منهمء. فبظل فرض النصف» وبطل 257 بما 
ذكرناه؟ ف: فتعين القسم الثالث وهو أن تكون عصبة لها ما بقي». وهي أولى , به من 
سائر العصّبّات الذين هم أبعد منها؛ وبهذا جاءت السنة الصحيحة الصريحة التي 
قضى بها رسول الله عَكِيْدِ ؛ فوافقٌ قضاوّه كتاب ربه والشوان الذي أنزله””' مع 
كتابه»؛ وبذلك قضى القتفاءة بعده كابن مسعود ومعاذ بن جبل وعرهها: 

فإن قيل: لكن خرجتم عن قوله يَِِ: «أَلِحْمّوا الفرائضٌ بأهلهاء فما بقي 
'فلأؤلى رجل ذكر»'' فإذا أعطينا البنت فرضها وجب أن يُعطى الباقي لابن الأخ 


)١(‏ في (ق) و(ك): «وترث». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «كزوج». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) في (ق): «لكتاب ربه وللميزان الذي أنزل». 

() سيق تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 


أو العم أو ابنه دون الأخت؛ فإنه رجل ذكرء فأنتم عدّلتم عن هذا النص 
وأعطيتموه الأنثى» فكنا أ ستفد بالنص منكمء وعملنا به وبقضاء رسول ألله د 
حيث أعطى البنتٌ النصت وبنتٌ الابن السدسَ والباقى للآأخت إذا لم يكن هناك 
أولى رجل ذكر”"'»: فكانت الأختٌ عصبة» وهذا توسط بين قولكم وابييا" "قزل 
من أسقط الأخت بالكلية» وهذا مذهب إسحاق بن راهويه» وهو اختيار أبي 
محمد بن حزه”"» وسقوطها بالكلية مذهب ابن عباس كما قال عبد الرزاق: أنبأ 
معمرء عن الرُّهريٌ» عن أبى سلمة: قيل لابن عباس: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه 
وأمهء فقال: لابنته؟ النصف ولأمهِ السدسنٌ وليس لأخته شىء مما تركء وهو 
لعصبته» فقال له السائل: إِنْ عَمر قضى بغير ذلك» جَعل للبنتٍ النصتء» وللاختٍ 
النصفتء فقال ابن عباس : 0 أعلم أم الله؟ قال معمر: فذكرت ذلك لابن 
اوسن فال [لي] ' : أخبّر ني أبي أنه سمع أبن عباس يقول : قال الله عز وجل : 
«إن اننأ هلك لس لم وآ 101 أَحْتّ قَلَهَا يِضِفٌ مَا تَرَك4 [النساء: 177] فقلتم أنتم 
لاك اسه ا أبي مُليكةء عن ابن عبان: أمر ليس 
الأخت مع البنخ»” 


فالجواب أن نصوص رسول الله يل كلها حق يُصِدّقٌ بعضها بعضأ ويجب 
الأخد يجميعياء :ولا كرك لفاقض إلا يتصن اخر تاضخ له 95" ترك يقياض ولا 
رأي ولا عمل أهل بلدٍ ولا إجماع. ومحال أن تُجممَ الأمةٌ على خلاف نص له 
إلا أن يكون له نص آخر ينسخه؛ فقوله كلهِ: «فما أَبْقَتِ الفرائض فلأزلى رجل 


)١(‏ أخرجه البخاري (7747) (كتاب الفرائض): باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة عن 
ابن مسعود» ومضى لفظه قريباً . 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) انظر: «المحلى» (707/9 - /5601؟) لابن حزم» ونقله عن ابن راهويه. 

(4) في (ق): البنته؟ . 

(0) رواه عبد الرزاق )١9٠77(‏ (١١/505١)غ‏ ومن طريقه البيهقي (233377/5)). وابن حزم )9/ 
1) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة قال جاء ابن عباس. . . وإسناده صحيح . 

00 رواه الحاكم في «المستدرك» (54/ 20777 والقاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»» ومن 
طريقه ابن حزم ,)ين طاريق مصسب بن .عبد الهعن ابن أب املبكة بف وقال: 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

0) في (ى): «ولا». 
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ذكر"”'' عام قد خص منه قؤلة: ١تَخُوز‏ اليرأة كلاذك مواريف: ععتياء .ولقيطياك: 
لدم الذي لاعَنْتٌ علمه)7) وأجمع الناش على أنها عَصِة عصبة عتيقها» واختلموا فى 
كونها عصبة لقيطها وولدها المنفي باللعان رول لله يك تقضي”" بي 
المتنازعين » فإدا خصّّت منه هذه الصور بالغ 2 وبعضها مجمع عليه خصت منه 
هذه الصورة لما ذكرناه من الدلالة© . 

إن قيل : 0 «فلأولى رجل ذكر) إنما هو في الأقارب الوارثين 8 بالتست 

ل لا : )0 

فيل : + لالد تبرق اتستق جاتن الس بن لنت ولبس فين الاقارقة 
فخالفتم النصين معاًء وهو يك قال: «فلأولى رجل ذكر» فأكده بالذكورة ليبين أن 
د 0 دون الأنثى» , وأنه 000 الرجل ما يتناول 


«فائةُ تون 0 أن المراه الذكر دون الأنثىء ولم يتعرض في الحديث 





. سبق تخريجه قريباً‎ )١( 
وأبو داود (5507) (الفرائض): باب ميراث‎ »)٠١7/5و‎ 54٠ .٠١5 :"( (؟) رواه أحمد‎ 
في (كتاب الفرائض): باب ما جاء في ما يرث النساء‎ )5١١5( ابن الملاعنة» والترمذي‎ 
من الولاءء وابن ماجه (1757؟) في (الفرائض): باب تحوز المرأة ثلاث مواريث»‎ 
وكما فى «التحفة) (276-)-) والطحاوي في‎  )85 والنسائي ذ فى «الكبرى» (ق”287‎ 
وابن عدي في «الكامل»‎ »١ ,89/5( رقم 541). والدارقطني‎ 0 ٠4 /0( «المشكل»‎ 
والبيهقي في «ستنه الكبرى»‎ 40551١ ”5٠/54( والحاكم في «المستدرك»‎ ء)٠7‎ 7+ /6( 
كلهم فق اطرريق اغنهى بدن «ونقزة زرو فيك الثر احتلة رن غناك الا عن واثلة» وقال‎ 0 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه». وفى كلامه نظر.‎ 
0 فقد قال ابن عدي عن عمر بن رؤبة: «وإنما ل م ا‎ 
وصححه الحاكم في «المستدرك) واشككت الذهبي, مع أنه ذكر عمر بن رؤبة في‎ 
. «الميزان»» وقال: ليس بذاك. وليس له في «السنن» إلا هذا اي فالحديث ضعيف‎ 
.)1065٠١٠ 25١59 انظر: «الإرواء» (5/اه١), وتعليقي على ااسئن الدارقطني») (رقم‎ 
في المطبوع: «تفصل). (4) في (ق) و(ك): «بالنصوص».‎ )( 
فى (ن): «وهذا لا يخص منه».‎ )١( في (ق): «بما ذكرناه من الأدلة».‎ )45( 
مضى تخريجه» ووقع في (ق): «من وجد متاعه بعيلة عند رجل».‎ )0( 
في (الزكاة): باب الفرض في الزكاة» وانظر أطرافه‎ )١558( هو في «صحيح البخاري»‎ )4( 
هناك. وقال فيه: «وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه» من حديث أنس عن أبى بكرء وقوله:‎ 
وغيره.‎ )١91719( «فابن لبون ذكر» وارد في طرق الحديث الأخرى منها عن أبي داود‎ 
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للعاصب بغيره » فدل قضاوّه الثايتٌ عنه في إعطاء الأخت ممم اللبيث وبنت لح 
ما بقي أن(" الأخت عصبة بغيرهاء فلا تنافي بينه وبين قوله : «فلأولى رجل ذكر) 
بل هذا إذا لم يكن ثُمّ عصبة بغيره» بل كان العصبة عصبة بأنفسهمء ٠‏ فيكون 
أولاهُم وأقربُهم إلى الميت أحقهم بالمال؛ وأما إذا اجتمع العصبتان” ' فقد دل 
عي ال بد سين ماسوب الس ا لدي ل 11 
منهاء فإنه أعطاها الباقي ولم يعطه لابن عمه مع القطع”*» فإن العرب بَنْو عم 
بعضهم لبعض» فمقريب وبعيل» ولا سيما إن كان ما حكاه ابن مسعود من قضَاء 
رسول الله لبه قضاء عاما كلياء فالأمر حينئذ يكون أظهر وأظهر. 


م 


نضا 
[صحة قول الجمهور في مسألة ميراث الأخوات] 
ومما يبين صحة قول الجمهور أن قوله تعالى © لسن 1 
قَلَهًا يِصْكُ ما 437 العلل 11] إنها جدل منطوقه غلك أنها ترث 0 مع 
عدم الولدء والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثلاً للحكم 
فى المنطوقء» فإذا كان فيه تفصيل حصل بذلك مقصود المخالفة» فلا يجب أن 
تكون كل صورة من صوّر المسكوت مخالفة لكل صور المنطوق. ومن تَوَهم 
ذلك فقد توهم باطلاء ره المقدر المايدك قوير التعليل أو بطريق 
للقي ؛ والحكم إذا ست لَعلَةِ فانتمت في ١‏ بعض الصور أن حويدنا جاز أن 


ولد أْحْكُ 


كاتا علد أخرى . 
وأما قصد التخصيص فإنه يحصل بالتفصيل» وحيتئذ فإذا تَمَيْنَا إرْنْهَا مع ذكور 
)١(‏ في المطبوع: «وبنت البنت». (؟) في (قى): «لأن»). 


(*) في (ن): «العصبات». 
(5) أخرجه البخاري (5747): كتاب الفرائض: باب ميراث الأخوات مع البنات عَصبةء 
ومضى لفظه. 2 
وانظر: «الفرائض» للثوري .)١5(‏ وامصلف عبد الرزاق) ,)١907” 21١9١7١(‏ 
ولاسئن سعيد بن منصور»  78(‏ ط الأعظمى)» و#امسند أحمذ» :)577/١(‏ ولاسئن 
0 (؟/757)»: و«مسند الطيالسى» (7100)»: و«مصنف ابن أبى شيبة» (40/11؟), 
سنن ابن ماجه» (١1١/1؟):‏ رساي التريدي! (509): و«سئن الدارقطني» (207/94/5 
سنن البيهقي) 0 ©”» وهمنتقى ابن الجارود) (؟2))951 ووقع في (ق): ١‏ مع القطع 
9 العرب». 
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الولد ونفينا"' إرثّها النصف [فرضاً]”" مع إنائهم وَقَينا بدليل الخطاب. 


[المراد بأولى رجل ذكر في المواريث] 

ومما يبين أن المراد بقوله: «فلأولى رجل ذكرة العصبة بنفسه لا بغيره أنه لو 
كان بعد الفرائض إخوةٌ وأخواتٌ أو بون وبنات [أو بنات] ابن وبنو ابن لم ينفرد 
الذكر"'" بالباقي دون الإناث بالنص والإجماع» فتعصيبٌ الأختٍ بالبنت كتعصيبها 
بأخيها؛ فإذا لم يكن قوله: «فلأولى رجل ذكر» موجباً لاختصاص أخيها دونها لم 
يكن موجباً لاختصاص ابن عم الجد”*' بالباقي دونها . 

يوضحه أنه لو كان معها أخوها لم تسقطء. وكان الباقي بعد فرض البنات 
بينها وبين أخيها هذاء وأخوها أقربٌ إلى الميت من الأعمام وبنيهمء فإذا لم 
يُسقطها [الأخ]”” قلأن لا يُسقطها ابنُ عم الجد بطريق الأولى والأخرّىء» وإذا لم 
يسقطها ورئت دونهء لكونها أَقْرَبَ منهء بخلاف الأخ فإنها تشاركه'''» لاستوائهما 
في القرب من الميت». فهذا مَحض القياس والميزان الموافق لدلالة الكتاب 
ولقضاء النبي يَلة''؛ وعلى هذا الطريق فلا تخصيص في الحديث» بل هو على 
عمومهء وهذه العا أفقّه وألطف. 

يوضح ذلك أن قاعدة الفرائض أن جنس أهل الفروض فيها مُقَدَّمون على 
جنس العصبةء سواء كان ذا فْرْضٍ مخض أو كان له مع فَرْضِهِ تعصيبٌ في حال 
إما بنفسه وإما بغيره» والأحَوات من جنس أهل الفرائض؛ فيجب تقديمهن على 
من هو أبعد منهن ممن لا يرث إلا بالتعصيب المحض كالأعمام وبنيهم وبني 
الإخوة» والاستدلال بهذا الحديث على حرمانِهِنْ مع البناتٍ كالاستدلال على 
حرمانِهنَ مع إخويِهنَّ وحرمانٍ بناتٍ الابن» بل البنات أنفسهن مع إخوتهن. 
وهذا”"' باطلٌ بالنص» والإجماعء فكذا الآخر. 

ومما يوضحه أنا رأينا قاعدة الفراتض أن البعيد من العَصّبات يعصب من هو 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «أو نفياً». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(0) في (ق): «الذكور». (4:) في (ق): «والجد». 
(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (ن): «مشاركته». 
60 مضى تخريجه. (0) في (د): «الطريق». 


69 في (ق): لاوهو)ا. 
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لودو ا و ا كان بناتٌ وبناتٌ ابن وأسفل منهن ابن 
5 3 فإنه يعصبون اي لهن انعبات 1 عي 5 أن 
عقا ا قاعلة الشريعة: والله الموفق 

وفى الحديث مسلك آخرء وهوء أن قوله : 55 الفرائض بأهلها» المراد 
به من كان من أهلها في الجملة» وإن لم يكن في هذه الحال من أهلها كما في 
اللفظ الآخر: «اقْسِمُوا المالَ بين أهل الفرائض5”' وهذا أعم من كونه من أهل 
الفرائض بالقوة أو بالفعل» فإذا كانوا كلهم من أهل الفرائض بالفعل كان الباقي 
للعصبة» وإن كان فيهم مَنْ هو من أهل الفرائض بالقوةٍ وإن خحجب عن الفرض 
بغيره دَتَلَ في اللفظ الأول وإن لم يكن لأولى رجل ذكرٍ معه شيءٌ, وإثما يكون 
له إذا كان أهل الفرائض مطلقاً معدومين» والله أعلم. 


فصل 
[مير اث البنات] 


المسألة الرابعة: ميراث البنات» وقد دل صريح النص على أن للواحدة 
النصف ولأكثر من اثنتين الثلثين» بقي الثُئتان"". فأشكَل دلالة القرآن على 
خكدهما ال كير مد 95 فقالوا: إنما أثبتناه بالسئة الصحيحةء وقالت طائفة: 
بالإجماع. وقالت طائفة : بالقياس على الأختين . 


قالوا: والله عا نص على الأختين دون الأخوات»: ونص على الننات 
دون البنتين» فأخذنا حكم كل واحدة من الصورتين المسكوت عنها من الأخرى. 


رتالف ظا ةين لخدن ال ” ' القرآنء ثم تنوعت طرقهم في الأخذ: 
فقالت طائفة: اخدتاء من قوله: بصي أنه 4 دك لدم 007 َيِل 


مع و ل مراع 


لْدنمَيينِ» [النساء: ]١١‏ فإذا أخذ الذكرٌ الثلثين والأنثى الثلتٌ عُلم قطعاً أن حظ 
الأنثيين الثلثان» وقالت طائفة: إذا كان للواحدة مع الذكر الثلتُء لا الربع» 


)000( في (ق): «ويحصل». 

() أخرجه مسلم في «الصحيح)» (كتاب الفرائض): باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فلأولى رجل ذكرء (/ /١75‏ رقم »)١515‏ من حديث ابن عباس ويا . 

(6) في (ن): «بقي البنتان». (:) في (د): انصوص». 
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فلكن17) يكون لها الثلث مع اذى أؤلى وأخرّى» وهذا من تنبيه النص بالآأدنى 
على الأعلى» وقالت طائفة: أخذناه من قوله سبحانه”'': «#وإن كنت وحِدَةٌ مله 
لِيِضَفُ ‏ [النساء: 1١١‏ فقيد النُصف بكونها واحدةً فدل بمفهومه على أنه لا يكون 
لها إلا فى حال وَحْدّتهاء فإذا كان معها مثلها فإما أن تُتقصّها عن”” النصفٍ وهو 
فيحان أو يشتركان فيه وذلك يُبطل الفائدة في قوله: #وإن كانت لبه [النساء : 
]١‏ ويجعل ذلك لغواً مُوهِمأ خلاف المراد به وهو محال» فتعين القسم الثالث 
وهو انتقال الفرض من النصف إلى ما فوقه وهو الثلثان. 

فإن قيل: فأي فائدةٍ [في التقييد بقوله]”': قوق أَتْتَتَيِ» [النساء: ]١١‏ 
والحكم لا يختص بما فوقهما؟ 

قيل : : حسنٌ ترتيب الحلدم وتأليفه رطا سيره تار أوجِبَّ ذلك ؛ فإنه 
سححائة تال «يؤصبك د ف ولك لدم 00 سين قإن كد نس هَوَقَّ 
َتَنتينِ هَلَهُنّ ثُلْنَا ما ترك 4 [النساء : ]١١‏ فالضمير في «كمَ» مجموعٌ يطابق الأولاد. 
أ : فإن كان الأولاد نساءً فذكر لفظ الأولاد وهو جمع 2004 وهو ضمير 
جمع» و#ضسآة# وهو اسم جمعء فلم يكن بد من فوق اثنتين» وفيه نكتة أخرى. 
وى" أله اسوخانه: قن ذكر هيراك الواتخدة نضا وميزاك القن تنبيهاً كما تقدم» 
فكان في ذكر العدد الزائد على الاثنتين دلالة على أن الفرضٌ “ل رويد بزيادتَهنٌ 
على الاكقيق كما زآذ برياذة الواحدة على الأخرى. وأيضاً فإن ميراتٌ الاثنتين قد 
عُلم من عي فلو قال: لفَإِن كَاننَا أَنْمَمَيْن4 [النساء: ]١١‏ كان تكرار]”" ولم يُعلم 
منه حكم ما زاد عليهماء فكان ذكر الجمع في غاية البيان والإيجازء ومطابقة أولْ 
الكلام 0 وحسن 1 3 وهذا بخلاف سياق آخر السورة فإنه قال: 
«إن نلا حك لبن 4 :1ه وله لنت عَْهَا يض عا 3 مَهُرَ ينما إن ل يي 4 
3 إن كثنَا أَنْنَتَينِ امام يا يك [النساء: 175] فلم يتقدم اسم جمع ولا 
ضمير جمع يقتضي أن يقول: فإن كُنَّ [نساءً]'' فوق اثنتين. 





)١(‏ في (د) و(ك): «فأن». 0) فى (ق): «تعالى». 

() في (ق): «من». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «بالتقييد بقوله له؛. 

00( في (د) : لاوضمير كن وفي (ق): ا(وكن». 

69 في المطبوع و(ق) و(ك): «وهو)». 7( في (ن): «النص». 

() في المطبوع و(ق) و(4): «تكريراً». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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وقد ذَّكّر ميراتٌ الواحدة وأنه النصفكء فلم يكن بُدَ من [ذكر]''' ميراث 
الأختين وأنه الثلثان؛ لعلا يُتومّم أن الأخرى إذا انضمت إليها أخذت نصفاً آخرء 
ودل تشريكه بين البنات وإن كُثرن [في الثلثين]”'' على تشريكه بين الأخوات وإن 
كثرن [فى ذلك]”'' بطريق الأولى؛ فإن البناتٍ أقربُ من الأخموات ويُسقطنّ 
فرضهن ؛ فجاء بيائه سبحانه في كُل من الآيتين من أحسن البيانء فإنه لما بين 
ميراث الاثنتين”" بما تقرر بين ميراث ما زاد عليهماء وفي آية الإخوة والأخوات 
لمّا بين ميراتٌ الأخت والأختين لم يحتج أن يبين ميراث ما زاد عليهما؛ إذ قد 
عُلمَ بيان الزائد على الاثنتين في مَنْ هن”'' أؤلى بالميراث من الأخوات» ثم بيّن 
حكمٌ اجتماع ذكورهم وإناثهم, فاستوعب بيانه جميع م الأقسام. 

فصل 

استكمل الات 0 ودلالة القرآن على هذا أخفى من 0 ما تقدم 
وبيانها أنه تعاك **؟ قال #يوصيكد أله ف ورك ِلذَّمّ مِنْلُ حة حَكِل الاديين إن كي 
نس هَوْقَ تين هَلَهُنَّ تنا مَا تَرك4 [النساء: ]١١‏ وقد تلم أن الخطاب يتناول ولد 
البنين» دون ولد البنات» وأن قوله: 02 يتناول مَنْ كسمن إلن السية وهم 
ولذه ولك بنيه ) وأنه يتناولهم على الترتيةة فيدخل فيه ولد السنبة عند عدم ولد 
الصَّلبِ؛ فإذدا ل يكن إلا فت فلها النصف» وبقى من نصيب البنات 5 فإذا 
0 ابن”"ا أخدّ الباقي كله بالتعصيب للنص» فإن كان عه أخراته شاركته في 
الاستحقاق لأنهن معه عصبة وهذ أحد ما يدل على [أن]”'' قوله: «فلأولى رجل 
ذكر»””' لا يمنع أن تأحُذ الأنثى [5 افق عي" رقيوفناةوليذا أحنث اداع 
مع البنت الباقيَ بالتعصيبء ؛ لأنها عصبية”' بهاء وإن لم يكن مع البنت إلا بناتُ 
ابن فمل كن بصَدَّد كل التلتية لولا البنتٌ» فإذا أخذت النصف فالسدس البافي يا 
مانع لهن من أخذه فيقّنَ به؛ ألا ترى أنه إذا استكمل البنات الثلثين لم يكن لهن 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 


22 في المطبوع و(ق): «الابنتين». 62 في (ق): «هو). 
(6) انظر المسألة في «الإشراف» (0/ ٠١5‏ رقم 1400 - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب . 
(5) فى (ق): «وبيانه أنه سبحانه). 0») فى (ق): «فإذا كان بنت وابن ابن». 


69 الحديث في «صحيح مسلم؛ء وقد سبق مراراً. 
(9) في المطبوع و(ن) و(ك) و(ق): «عصبة». 
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شي ولو لم تكن قات أخذنَ جميع الثلثين؛ فإذا قُدُمت البنت عليهن بالنصف 
أخذن بقية الثلئين اللذين كُنَّ يفزن بهما جميعاً لولا البنت» وهذا حكم النبي يله 
[سواء]!؟؟. 

فإن قيل: فمن أين أعطيتم بناتٍ الابن إذا اتشكمل البنات الفلغين. وكان 
معهن أخوهن. والنبي يك جعل الباقي لأولى رجل 0 

قيل: قد تقدم بيان ذلك مستوفى» وأن هذا حكم كل عصبة معه وارث من 
جنسه في درجته كا لأولاد والإخوة بخللاف الأعمام وبني الإخوة. 

فإن قيل: فكيف عَصّبَ ابن ابن الابن مَنْ فوقه وليس في درجته؟ 

قيل : إذا كان يَعصبٌ مَنْ [هو]””" في درجته مع أنه أنزلُ ممن فوقه ولا يُسقطه 
فتعصيبه لمن" هو فوقه وأقرب منه إلى الميت بطريق الأولى؛ فإذا كان الأَنْرْلُ لا 
يقوى هو على إسقاطه فكيف يقوى على إسقاط”*؟ الأعلى”*'؟ على أن عبد الله بن 
مسعود لا يعصّب به مَنْ في درجته ولا من فوقه. بل يخصه بالباقي”'"' . ووجه قوله 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) في (ق): «من 

00 في (ن): «إسقاطه» وفي (3): «يقوي هو على إسقاط». 

(4) انظر في هذا: «الذخيرة» ».)57/١(‏ «الإشراف» (5/ ٠١5‏ رقم ١105‏ بتحقيقي)ء 
«المعونة» (/ .)١5177‏ «عقد الجواهر الثمينة» (8473//9» 478). «شرح السنة» (6// 
6"). «المحلى» (7519/94). ١حلية‏ العلماء» (787”/5)., «المبسوط) 2))١5١/59(‏ 
«أحكام القرآن» للجصاص :»)١٠١١/5(‏ «شرح السراجية» .»)١١9(‏ «شرح الرحبية» (8/ - 
» «التهذيب في الفرائض» .)3١75(‏ «أحكام المواريث» )١0١(‏ للشلبي» «التركات 
والمواريث» (ص72١7١)‏ «التحقيقات المرضية» (9١١٠؛. .)١580‏ 

(5) أخخرج عبد الرزاق في «المصنف» /١5١/٠١(‏ رقم 11017)؛ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (5/ ١٠١7)؛‏ عر معبد بن خالد» عن مسروق في ابنتين وبني ابن كور وإناثاء 
قال مسروق: كانت عائشة تشرك بينهم» ثم قال: وكان ابن مسعود يقول: للذكران دون 
الإناث» والأخوات بمنزلة البنات» ولفظ البيهقي» وكان عبد الله لا يشرك بينهم» يعني 
يجعل ما بقي للذكر دون الإناث» وسنده صحيح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (رقم )١١١847‏ ضمن تخبرء فيه: «وكان عبد الله لا 
يزيد الأخوات والبنات على الثلئين». : 

وفي لفظ البيهقي (1/ ) ضمن خبرء» فيه : «وفي قول عبد الله بن مسعودء للا بنتين 
الثلئثان.» وما بقي للذكر دون الأنثى ؛ لأنه لم يكن يزيد البنات على الثلثين». 

وذكره عنه البغوي في «شرح السنة» (8/ 2)*70 وابن حزم في «المحلى» (2719/9 - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 10> 
أنّها لا ترث مغردة”'2 فلا ترث مع أخيهاء كالمحجوبة برق أو كفرء بخلاف ما إذا 
كاتنت واوثة كنت وبنتِ ابن معها أخوها فإنه يعفييها اثقاقا لأنها نوارنة ء :وقول 
الجمهور”"! أصحٌّ فإنها وارثة فى 'العملة: وهي ممن يستفيدٌ التعصيب بأخيها . 
وهنا إِنْما سقط ميراثها بالفرض لاستكمال من فوقها الثلثين» ولا يلزم من سقوط 
الميراثِ بالفرض سقوطه بالتعصيب مع قيام موجبهٍ وهو وجوة الأخ. [وإذا كان 
وجودُ الأخ]'" يجعلّها عصبةٌ فيمنعها الميراتٌٍ بالكلية ولولاه وَرِثْتَ 0 وهو 
الأ المشئوم فالعَدْل يقتضي أن يجعلّها عصبةٌ فيورّثها إذا لم ترث بالفرض 
الأحّ النافع» فهذا محض القياس والميزان» وقد فهمت دلالة الكتاب عليه. 

والنزاع في الأأختٍ لللأب مع الأخيت أن الأضوات للاسرس كدت الابنٍ مع 
البنتِ والبناتِ”*' سواءء وبالله التوفيق. 

فصل 
[ميراث الجد مع الإخوة] 

المسألة السادسة: ميراث الجد مع الإخوة» والقرآن يدل على قول” الصدّيق 
ماي الم كأبي موسى وابن عباس وابن الزبير وأربعة 5 
منهم ا ووجه دلالة القران على هذا القول قوله تعالى: ##يَسََفْيُوتكَ هل 
ُفْتِيكُْ فى الككلة إن انرا ماس ولد و وو ولد 
يَرثْهآ إن 3 5 ف ليد [النساء: ]١75‏ إلى آخر الآيةء فلم يجعل للإخوة 
ميراثاً إلا في الكلالة. 


- ١ع)‏ وفيه: «وهو قول ابن مسعود وعلقمة وأبئن ثور وأبى سفيان». والسرخسي في 
«المبسوط» »)١57/19(‏ والشاشى فى «حلية العلماء» (8*8/5)» والكلوذاني في 
(التهذيب فى الفرائض» (ص 55)» وثقله عن علقمة وأبي ثور وقال: #وكان جمهور 
العلماء من السكابة-وخيرن. رجطلون الباتى .رين اللاكوور والإنات». 

)١(‏ فى (ق): «منفردة». 

وه انظر: «الذخيرة» 2)57/١(‏ «عقد الجواهر الثمينة» (/ 557)» «المعونة» (9/ 2)١517/١‏ 
«جامع الأمهات» (ص١00)»‏ «حلية العلماء» (858/5)»: «التهذيب في الفرائض؟ 
(2750» «التحقيقات المرضية» (ص9١٠١  .)١١١‏ 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (14) في (ق): «أو البنات» . 

(0) في المطبوع: «يدل لقول». (1) تقدم تخريج هذه الآثار في ميراث الجد. 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


«ن»6 إعلام الموقكين عن رب العالمين 


وقد اختلف الناس في الكلالة» والكتابُ يدل على قول الصّدَّيق أنها ما عدا 
الوالة ولول فإنه سبحانه ا وَلدِ الأم: #وإن كانت رَجَلُ يورت 
كله أو أمرآ وله أ أو حت مكل وح مِنْهُمَا ألسدُض» [النساء: ؟١]‏ فسَّدّى 
و درا الإخوة في الكلالةٍ وإِنْ فرّق بينهم في جهةٍ الإرثِ ومقداره» فإذا كان 
وجودُ الجدٌ مع الإخوة للأم لا يُدِْلهم في الكلالة» بل يمنعهم من صِدْقٍ اسم 
الكلالة على الميت أو عليهم أو على القرابة» فكيف أدخل ولد الأب في الكلالة 
ولم يمنعهم وجودّه صدقٌ اسمها؟ وهل هذا إلا تفريقٌ محض بين ولعت 


بيئه ؟ 


يوضحه الوجه الثاني. وهو أن ولد الولد يمنع الإخوة من الميراث» ويخرج 
المسالة عن كونها كلالة؛ لدخوله في قوله: ب لم وَلكُ > [النساء: ]١75‏ ونسبة 
ب الأب إلى الميت كنسبةٍ ولدٍ ولده إليه» فكما أن الولّد وإن تَرَكَ يُخرج 
المسألة عن الكلالة فكذلك أبو”'؟ الأب وإن علاء ولا فرق بينهما ألبتة. 

يوضحه الوجه الثالث؛ [وهو]'' أن نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام 
انين أب الجدء فإن الأحَ ابنُ الأب والعم ابن الجدء فإذا حَلْفَ عَمّه وأبا جده 
فهو كما لو خلف أخاه وجدّه سواء. وقد أجمع المسلمون على تقديم أبي”" الجد 
على العمء فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ؛ وطاامن ابن الجا وله ل 
يكن هذا قياساً جلياً فليس في الدنيا قيامنٌ جلي! 

يوضحه الوجه الرابع» وهو أن نسبة ابن الأخ إلى الأخ كنسبة أبي”'' الجد 
إلى الجدء فإذا قال الأخ: أنا أَرِثُ”*' مع الجد لأني ابن أبي” الميت والجد 7 
أبيه””' فكلانا في القُربٍ إليه سواءء صاح ابن الأخ مع أبي ا 90 الور" برقال 
ابن ابن أبي”' الميت فكيف حَرّمتموني مع أبي أبي 5 وؤوكتنا بواسلة؟ :وكيب 


() في لالد لآب م ا و(ك). 

(4) في (ق): «وارث). 

(4) في أصول هذا الكتاب: «والجد ابن أبيه؛ تحريف (ظاهر عما أثبتناه) [لا يستقيم المعنى 
امراف انظر: (إعلام الموقعين» ”548/١(‏ _الطبعة المنيرية) (؟7/ 7/ا ‏ مطبعة: فرج الله 
رركن الكردي)!]» كذا في (د)» و(ط)ء وما بين القوسين زيادة (د) على (ط)» وما بين 
المعقوفتين زيادة (ط) على (د). 

68 في (ق): امع ابن الجد) . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »2 


سمعتم قول أبي مع الجدٌ ولم تسمعوا قولي مع أبي الجد؟ 

فإن قيل: أبو الجدّ جَد وإِنْ علاء وليس ابنٌ الأخ أخا . 

قيل: فهذا حجةٌ عليكم؛ لأنه إذا كان أبو الأب أبأء و[أبو] الجدٌ جداء فما 
للإخوة ميراثٌ مع الأب بحال. 

فإن قلتم: نحن نجعل أبا الِجَدّ جداًء ولا نجعل أبا الأب أبأ. 

قيل: هكذا فعلتمء وفرّقتم بين المتماثلين» وتناقضتم أبين تناقض» 
وجعلتموه أبأ في موضع وأخرجتموه عن الأبوة في موضع. 

يوضحه الوجه الخامسء. وهو أن نسبة الجد إلى الأب في العَمُود الأعلى 
كنسسة ابن الابنٍ إلى الاين. في العمود الأسفل» فهذا بق أبيه» وهذا أبن ابنوء فهذا 
ذلى إلى المعت اين الميت” ''. وهذا يُدلي إليه بابنه. فكما كان ابن الابن ابنأ 
لك مان كد أبو الأب أب فهذا هو الاعتبار الصحيح من كل وجه 
هذا مكتى. كول ابر عاض : ألا يني الله زيدٌ؟ يجعل ابنَ الابن ابنا ولا يجعل أبا 
الأب 0 

بوضيحة الوه التنادق» .وهو 81 ال .ميدانه سكن الخد آنا ف اقولةة تزه 
ْسِكُمَ إرهِيرٌ4 [الحج: 08] وقوله: 9 كنآ أَخْرجَ أبوَيممْ ين الْجَنَةك [الأعراف: 7؟] 
وقوله: ##أسْرٌ سم لْأَهَدمُونَ* [الشعراء: 75] وقول يوسف: لأوَايَعَتٌ مِلَدَ ابآوىئ 
اس وإشكق شتت 4 [يوسف: 8"] وفي حديثٍ المعراج: «هذا أبوك آدم» وهذا 
أبوك إبراهيم»”" وقال النبي تكلِ لليهود: «مَنْ أبوكم؟ قالوا: فلان» قال: كذبتم. 
بل أبوكم فلان»ء قالوا: صدقتَ”' وَسَمّى ابنَ الابن ابناً كما في قوله: بيج 
م [الأعراف: ]1١‏ وليب إِسَرهِيلَ4 [البقرة: 47]وقول النبي كَلِةِ: «ارْمُوا بني 
إسماعيل فإن أباكم كان راس" والاموة واليكوة من الأعور المكلازمة المدضائفة 


)١(‏ في المطبوع: «باب الميت». 106 “سيقت ركف 
2 هذا ثابت في حديث أنس عن مالك بن صعصعة: رواه البيخاري (/ )١٠١‏ في (بلء 


الخلق): باب ذكر الملائكة. و(/7”8/41) في (مناقب الأنصار): بياب المعراج»؛ ومسلم 
)١55(‏ في (الإيمان) باب الإسراء برسول الله عبد إلى السماوات. 


)د برو احعد 11630و لجار 21550 فى (التجدية) اجات إذا قدو المشركون 
بالمسلمين هل يُعفى عنهم. و(/01) في (الطب): باب ما يذكر في سم النبي كَل من 
حديث أض هريرة. 

(5) رواه البخاري (1844) في (الجهاد): باب التخحريض على الرميء و(8807) في - 


2©» إعلام الموقكين عن رب العالمين 


يمتنع ثبوت أحدهما بدولن الآخرء فيمتنع ثبوتٌ بنوة دَةِ الابن” '' إلا مع ثبوت الابوّة 
لأبى الأبس. 


يوضحه الوجه السابع» وهو أن الجد لو مات ورثه بئو بنيه دون إخوته باتفاق 


الناس» فهكذا الأب إذا مات يرثه أبو أبيه دون إخوته» وهذا معنى قول عمر بن 


الخطاب لزيد: لكي اواعبباه 0 0 ولا لوده دول إخوتهم 


32 


0 


يوضحه الوجه الثامن. [وهو]”" أن قاعدة الفرائض وأصولها [أنه]”*' إذا كان 


تسيا بانب :قفول: الله مالي الى لقب تسيل إن كن سارت ارد 4 


و(6017”) في (المناقب): باب نسبة اليمن إلى إسماعيل؛ من حديث سلمة بن الأكوع. 
وانظر: «الفروسية» (ص 5١‏ - بتحقيقي) . 
في المطبوع: «ثبوت البنوة لابن الابن» وفي (ق): «فيمتنع بشبوت بئوة الابن». 
أخرجه البيهقي في «الكبرى» )١518/5(‏ عن زيد بن ثابت ويه أنه كتب إلى معاوية في 
شأن الجد؛ قال: «وجرى بيني وبين عمر كلام في الجد مع الإخوةء وكنت أرى يومئدٍ 
أن الأخوة أقرت حقا إلى أخيهم من الجدء وكان يرى أن الجد أقرب». 

وححسنه 0 الموافقة الخبر الخبر» »)١70/١(‏ وأخرج الدارمي (رقم ١٠59ء‏ 
)١‏ مذهب أبي بكرء وقال ابن حجر عنه: هذا موقوف صحيح ؛ وثبت عن أبي بكر 
من طرق أخرى من رواية ابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد الخدري وغيرهم؛ وبعضها 
في البخاري». 

قلت: قال البخاري في (صحيحه) (كعاب الفراتفن )ديات هيراك الجد مع الأب 
والإخوة ١8/4(‏ الفتح): «وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير : الجد أبء وقرأ ابن 
عباض :- اقيق ادم ..: وَاتَعت هله عابو يفي وَإسحَقَ عَقّ وَيَمَفُوبٌ 4 ٠‏ ولم يذكر أن أحداً 
خالف أبيا بكر في زمانه» وأصحاب النبي كَل متوافرون» وقال ابن عباس : يرثني ابن 
أبنى دون إخوتى ولا أرث أنا ابن ابنى»». قال: «ويذكر عن عمر وعلى وابن مسعود وزيد 
أقاويل مختلفة». ْ ّْ 

قلت: وسيذكرها المصنف قريباًء وانظرها مع الكلام عليها في «تغليق التعليق» (0/ 
,)7١1-14‏ وخلاصة ما في هذا الباب أن المال للجد ثابت عن أبي بكرء وتابعه عمر . 
وعثمان وابن عباس وابن الزبير وغيرهم» ثم رجع بعضهم إلى القول بالمقاسمة» وهو 
قول الأكثرء وأما القول بحرمان الجد؛ فجاء عن زيد وعلي وعبد الرحمن بن غنم» ثم 
رجع علي وزيد إلى المقاسمة. وانظر: «الموافقات» (5/ ١١‏ -؟157١)‏ و«الإشراف» (0/ 
"١‏ رقم )١5*١‏ وتعليقي عليهما ‏ ففيه تخريج ما ورد عن المذكورين - و«احلية العلماء» 
(/ 06") و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (51/ 207147 و«التحقيقات المرضية» (ص58١‏ - 
4 ). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) مها بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2( 
قزابة العذلى من الوابتظة هن جسن قرابة الواسطظة كان أقوى.مما إذا اختلقه جسن 
القرابتين» مثال ذلك أن الميت يُذْلى إليه ابئه بقرابة البنوّة» وأبوه يُذْلى إليه بقرابة 
الأبوة» فإذا أدلى إليه واحد ببنوَّةِ البنوة وإِنْ بغدت كان أقوى ممن يدلي إليه بقرابة 
بنوة الأبوة وإن قربت»: فكذلك قرابة أبوة الأبوة وإن عَلَتْ أقوى من قرابة بنوة 
الأب وإِنْ قرّبت» وقد ظهر اعتبار هذا في تقديم جد الجدء وإن عَلا على ابن 
الأخ وإن قرب وعلى العم؛ والكراية ا يدل انها جهن سن واكك وحي 
الأبوة. والغرانه التي يدلي بها الأخ ووه من جنسين وهي بنوة الأبوة: ولهذا 
قَدّمتَ قرابة ابن الأخ على قرابة ابن الجد؛ لأنها قرابةٌ بنوة أب وتلك قرابةٌ بنوة 
أبي أب» فبين ابن" الأخ فيها وبين الميت جنسٌ واحد وهي الأخوة» افبواسطتها 
وصل إليه» ا العم فإن بينئة ونيئة 0ن أحدهما الأبوة والثانى بنوتها» 
وعلى هذه القاعدة بناء نا العصّبات 

يوضحه الوجه التاسع . وهو أن كل بني أب أدنى وإن دوا عن الميت 
م ال الأب 0 3 إلى لد فابنٌ ابن 
الأبء وهنا مما يبين أن ن الجنس الواحد ي قوم م أقصاء 0 أدناه 07 ار 
نال 0 الأن وا وحذه خرج عن 00 الايد ولم مب 
الأب؟ 

وبهذا يظهر بم بطلان تمثيل الأخ والجد بالشجرة التى خرج منها غصنان والنهر 
تان" فإن القرابة التي من جنس واحد أقوى من القرابة 
و وهذه القرابة البسيطة مقدمة على تلك المركبة بالكتاب والسنة 
والإجماع والاعتبار الصحيح» ثم قياس القرابة على القرابة والأحكام الشرعية على 
مثلها أولى من قياس قرابة الآدميين على الأشجار والأنهار مما ليس في الأصل 
'حكم شرعيء ثم نقول: بل النهر الأعلى أولى بالجَدُول من الجدول التي”"' اشتق 


)١(‏ زاد هنا في (ك): «أبس». (0) في (ق): «جنسان»! 
(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (4:) في المطبوع: «أب». 
(4) في (د): «من». (5) تقدم وتخريجه. 


0) في (ق) و(ك): «الذي». 
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منهء وأصل الشجرة أولى بغصنها من الغصن الآخرء فإن هذا صِنْوه ونظيره الذي 
لا يحتاج إليه» وذلك أصله وحامله الذي يحتاج إليه» واحتياج الشيء إلى أصله 
أقوى من احتياجه إلى نظيرهء فأصله أولى به من نظيره. 

يوضحه الوجه العاشرء. [وهو]"'' أن هذا القياس لو كان صحيحاً لوجَبّ 
طرّدهء ولما انتقضء فإن طرده كيم الإخوة على الجدء فلما اتفق المسلمون على 
بطلان طرده علم أنه فاسد في نفسه 

يوضحه الوجه الحادي عشرء [وهو]' أن الجد يقوم مقام الأب في 
التعصيب في كل صورة من صُورهء ويُقدّم على كل عصبة يقدم عليه الأب» فما 
الذي أوجب استثناء الإخوة خاصة من هذه القاعدة؟ 

يوضحه الوجه الثاني عشرء [وهو"' أنه إن كان الموجبٌ لاستثنائهم 
اي وجب تقديمهم عليه» وإن كان مساواتهم له في القرب وجب اعتباره.”" 
في بنيهم وآبائه لاشتراكهم في السبب الذي اشترك فيه هو والإخوةء وهذا مما لا 

7 بَ [لهم]”*' عنه 

يوضحه الوجه الثالث عشرء وهو أنه قد اتفق الناس على أن الأخ لا يساوي 
الجد. فإن لهم قولين: أحدهما: تقديمّه”” عليه والثاني: توريئه معه» والمورّثون 
لا يجعلونه كأخ مطلقاًء بل منهم مَنْ يقاسم به الإخوة إلى الثلث”"» ومنهم من 
يُقاسمهم به إلى السدس”"» فإن نَقَصَنّْه المقاسمة عن ذلك أعطوه إياه فرضاً 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) في المطبوع: «قوتهم». 
(6) في (ك) و(ق): «اعتبارها». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ك) و(ق): «وتقديم الجد عليه». 
(53) هذا مذهب جماهير العلماءء انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» (1*, 70), 
«الموافقات» (0/ ,.)١515 - 1١6١‏ «الإشراف» 7١7/6(‏ رقم .)١95١‏ 
0) هذا مذهب علي وله . 
أخرج ابسن أبي شيبة في «المصنف» .)797/١١(‏ والدارمي .59١1(‏ 5918), 
والبيهقي (5/ 5 في «سئنهما» والطحاوي في «اختلاف العلماء؛  5”57/5(‏ 
مختصره) » وآابن حجر في (#تغليق التعليق» (6/ 27١9‏ ١؟؛؛‏ من طرق عن الشعبي قال: 
كتب ابن عباس إلى عليّ» وابن عباس بالبصرة: إني أتيتٌ بجد وستة إخوة» فكتب إليه 
على: أن أعط الجد سعا ولا تعطه أحداً بعده. وإستاده قوي . 
وفي مطبوع «سئن الدارمي»: اسدساً» بدل «سبعاً». وهو خطأء وصوابه ما في 
المصادر الأخرى. وهو على الجادة في «سنن الدارمي»  75/٠١١(‏ مع «فتح المنان؛). 
وأخرج يزيد بن هارون في «الفرائض» عن الشعبي؛ قال: كان علي يشرك بين الجد - 
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وأدخلوا النقصّ عليهم أو خرموهمء كزوج وأم وجدٌ وأخء فلو كان الأح مساوياً 
للجد وأولى منه كما اذَّعى المورثون أنه القياس لساواه في هذا السدس أو قَدَّم 
000 0 أن الجدَّ أقوى» وحينئذ فقد اجتمع عَصّبتان وأحدهما أقوى من 
الآخر فيقدم عليه 

يوضحه الوجه الرابع عشرء وه أن المورة ين للوخوة لم يقولوا في 
التوريث قولاً يدل عليه نص ولا إجماعٌ ولا قياسٌ مع تناقضهمء وما امنا عون له 
على الإخوة فهم أَسْعَدْ الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض؛ فإن من 
المورثين مَنْ يزاجم به إلى الثلث» ومنهم من يزاحم به إلى السدس» وليس في 
ا لم و و ا ل ا اي ل ل 
فلم يجعلوه معهم عصبةً مطلقاًء ولا ذا فرض مطلقاء ولا قدموه عليهم مطلقاًء 
ولا ساوَّؤهٌ بهم مطلقاء عير ا المسدريويها أو ثلثاً بغير نص ولا إجماع ولا 
قياس» ثم حَسَّبُوا عليه الإخوة من الأب ولم يعطوهم شيئاً إذا كان هناك إخوة 
لأبوين» ثم جعلوا الأخواتٍ معه عصبة إلا في صورة واحدة فرضوا فيها للأخت» 
ثم لم يهنوها بما فرضوا لها”*'»: بل عادوا عليها بالإبطال فأخذوه وأخذوا ما 
أصابه فقسموه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم أعالوا هذه المسألة خاصةً من 
مسائل الجد والإخوة» ولم يُعِيلوا غيرهاء ثم ردُوها بعد العَؤل إلى التعصيب» 
وسَلِم المُقدّمون له على الإخوة من هذا كله”*' مع فَوْزْهم بدلالة الكتاب والسنة 
والقياس ودخولهم في حزب الصٌديق. 

يوضحه الوجه الخامس عشرء [وهو”” أن الصَّديقٌ لم يَختلف عليه أحدٌ من 


- والوخوة ا يجعله 0 أفاده ابن حجر في «التغليق» (ه/ ١٠‏ ). 


١547غ),‏ 0 0049/5 78 كود ل عو عل اللدنين خلينة انعلا كان عمل 
ب اعد اغا صن كرن سانيا 


وإستاده ضعيف . 
وله طرق أخرى عن علي انظرها في: «سنن الدارمي؛ .7١٠١(‏ 2)7177 (امصئف 
عبد الرزاق» ,)558/١١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة) 20197/١١(‏ 2598 2)594-1594 
لاسئن سعيد بن منصورة /١(‏ 2))07 ااسنئن البيهقي؛ (5/ 29 2). «تغليق التعليق») (85/ .)75١١‏ 
)١(‏ في المطبوع: «وقدم عليه؛. () في (ق): «وعلم». 
(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق) و(ك): «فرض لها». 
(4) في المطبوع و(ق): «والمقدم له على الإخوة سلم من هذا كله؛. 
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الصحابة في عهذه أنه مقدّم على الإخوةء قال البخاري فى (صحيحه) في زا 001 
ميراث الجد مع الإخوة: (وقال أبو بكر وابن عباس وابن ازمر : «الَجَدُ أثكلء 
وقرأ ابن عباس: #يبَي ءَادم4 [الأعراف: 15] ##وَايَّعْتٌ مِلَهَ ءابَآوى إِبَرْهِيمٌ وَإِسْحَقَّ 
وَيَمْفُوبٌ 4 [يوسف: 8"] ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب 
النبي كلخِ متوافرون» وقال ابن عباس: يرثني ابنُ ابني دون إخوتي ولا أرث أنا 
ابنَ ابني؟ ويُذكر عن عمر وعلي زائرة مسعوة نزوت بين تانق آقاوين مختلفة”” : 
انتهى» وقال عبد الرزاق: ثنا ابن جُرَيج قال: سمعث ابن أبي مليكة يحدث أن 
ابنَ الرُبير كتب إلى أهل العراق: إن الذي قال له النبي كَللِِ: «لو كنت متخذاً 
خليلاً حتى ألقى الله سِوى الله لاتخذتٌ أبا بكر خليلاً» كان يجعل الجدٌّ أبا"'؛ 
وقال الدارمي في «صحيحه): ثنا مُسلم”'' بن إبراهيم: ثنا وُمَيبٌ: ثنا أيوب: عن 
: عكرمةء عن ابن عباس قال: جعله الذي قال [له]”* رسول الله كلهِ: «لو كنت 
متخذاً خليلاً لاتخذته خليلا ولكن أخرّة الإسلام أفضل» يعني : أب بكر جعله 


روسن 


كين" كنأ محمد بن 0 ( عن إسرائيل» عن أبي سيان عن أبي بردة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() انظره في «صحيح البخاري» قبل حديث (رقم 57737) في (كتاب الفرائض): باب ميراث 
الجد مع الأب والإخوة (18/4 - مع الفتح). 
(9) هو في «المصنف» لعبد الرزاق )١11059(‏ (177*/7) لكن سنده هكذا: ابن جريج عن أبيه 
عن ابن الزبير. 
ووالد ابن جريج هو عبد العزيزء وهو لين. 
نعم رواه أحمد في «مسنده» (5/ 5 و5)» والبيهقي )١57/7(‏ من طريق ابن جريج عن 
ابن أبي مليكة به. 
ورواه البخاري (758”) في (الفضائل): باب قول النبي 85 : لو كنت متخذاً خليلاً: 
والبيهقي (151/5) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير 
لك . 
(4:) في المطبوع والمخطوط: «سلم» وفي (ق): «سالم»: وصوابه ما أثبتناه» كما في «سنن 
الدارمي». 
(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(0) رواه الدارمي (67”/0").؛ وإسناده صحيح» وهووفى في (صحيح البخاري» 207 في 
(الفرائض) باب ميراث الجد مع الأب 000 ولاسئن سعيد بن منصور) د إرقم 
4 و«سئن البيهقي» (7177/7) من طرق عن أيوب به. 
0) . في (ق) و(ك): امحمد بن يونس». 
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نال لتك هرواة ين الح بالمدية انقالنتيا ابن أى هوي إلى از أن الجة الا 
كل فيكم مزلة الأ بوانت لا تعر ؟ قال :قلت [ولو كدف" أنت لم كر 
قال مروان: فأنا أَشْهَدُ على عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكر أنه جعل الجذ 
أن إدا لم يكن دونه 0 ثنا يزيد بن غاوون ‏ ثنا أشعثت: [عن ا عن 
الحين قال إل الجد قن مضت فيه ينه روإن انكر حمل الجد أباء .ولكن النامن 
تحيّروا”*'» وقال حماد بن سلمة: ثنا هشام بن عروة» عن عروة» عن مروان قال: 
قال لي عثمان بن عفان: قال لي عمر”*': إني قد رأيت في الجد رأياء فإن رأيتم 
أن تتّبعوه فاتبعوه» فقال عثمان: إن تَتبِعْ رأيّك فرأيك رشد"'» وإن نتبع رأي الشيخ 
قبلك فنعم ذو الرأي كانء قال: وكان أبو بكر يجعله أبا”"'» والمورّثون للإخوة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(؟) أخرجه الدارمي (707/7) ووقع متنه في المطبوعة بإسناد الذي قبله» والذي نقله 
المصنف صحيح يوافق النسخ الخطية منهء وهو كذلك فيه 51/٠١(‏ رقم 1١88‏ مع 
«فتح المنان»). 
ووقع اختلاف فيه على أبي إسحاق الشيباني. 
فأخرجه سعيد بن منصور  )514(‏ ومن طريقه ابن حزم  )5817/9(‏ والبيهقي (177/5؟) 
من طريق الشيباني به» ولكن زاد سعيد بعد أبي إسحاق: (سعيد بن أبي بردة) . 
وأخرجه الدارمي (ه0م.”م - مع افتح المنان») عن 5 إسحاق عن كردوس عن 5 
موسى عن أبي بكر أنه جعل الجدّ أبأ» و(رقم )"١87‏ عنه عن أبي بردة عن كردوس عن 
أبي موسى به» وهكذا أخر جه ابن أن شيبة .)588/١1١(‏ 
وأخرجه الدارمي (10817) عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة عن مروان عن عثمان 
أن أبا بكر كان يجعل الجد أباً. وسنده صحيحء قاله ابن حجر في «الفتح» (11/ .)75١‏ 
(8) عايين المعقرفين سقط ين (ق) وذلة): 
(5:) رواه الدارمي (؟701/5) لكن ليس في إسناده «عروة» وكذا في الطبعة الأخرى 08/1١١(‏ 
رقم 097): وفيها «سنته»ء بدل «فيه سنة» ولا أدري أيها أصح اثبات عروة أم إسقاطه. 
فإن أشعث هو ابن سوّار الكندي, وآخر من حدث عنه يزيد بن هارون» وأشعث هذا 
أدرك الحسن البصري» وروى عنه وعلى كل حال فهو ضعيف في الرواية. 
وأخرج قوله سعيد بن منصور 57/١(‏ رقم 10). 
تنبيه : وقع في الطبعتين من «سنن الدارمي»: ولكن الناس تخيرواء بالخاء وهو خطأ. 
(5) في المطبوع و(ك): (إن عمر قال لي»؛» وسقطت من (ك): (إن». 
(5) في (د): «فهو رشداء وفي (ق): «فرأيك رشيد؛. 
(0) هو ينقل عن الدارمي» وليس فيه هذا من طريق حماد بن سلمة» وإنما رواه (5/ 8054" أو 
7/1١‏ رقم 1 مع افتح المنان») من. طريق وهيب عن هشام بن عروة به. 
ثم وجدت نقل المصنف عن «المحلى» لابن حزم ))١81/9(‏ بالحرفء ورواه ه 
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بعدهم عمرٌ وعثمان وعلي وزيدك فحن 0 فأما عمر فإن أقواله اضطربت 
فقة و كاق ند كعن كتابا فى مبرالةه قله طون وضاا به فكاو "أو وقال اليه : 
عن محمد بن بَشّار ''» عن محمد بن أبي عَديء عه شع عن يحيى بن سعيذ» 
امسا السو ا ل ل 
وقال وكيع: عنن أبى سنس عن ل د ا ا عو 
ني أولى 


به منهج" '. وأما على فقال عبد الرزاق: عن معمر: ثنا أيوب» ا 


2 


الخطاب» فدعا زيدٌ بن ثابت فقال: شَعِّبْ ما كنت تشعّب إني لأعلو”"" أ 


عبد الرزاق ١905١(‏ و11001١)‏ من طريق ابن جريج ومعمر كلاهما عن هشام به. 
ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» )١41/5(‏ من طريق موسى بن عقبة حدثئنا عروة بن 
الزبير به . 
وأسانيده صحيحة . . 
() انظر: «المحلى» (2)7581//9 ووقع في (ق): «عمر وعلي وعثمان وزيد وابن مسعود؛. 
() أما اضطراب أقوال عمر فى الجدء فقد روى ابن أبى شيبة فى «المصنف» (0/ 20757 
وعبد الرزاق ١4057(‏ و14:044)» ومن طريقه ابن حزم (4/ 0075480 والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (5/ »)١515‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» )١1١9- 57١8/6(‏ من طريق عَمَيدة 
السلماني قال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها مئة قضية مختلفة. وإسناده صحيح . 
قال ابن حزم: «لا سبيل إلى وجود إسناد أصح من هذا». 
وروى نحوه الدارمى )"”6١/17(‏ لكن قال: ثمانين قضية. 
رأنا آنه كت كان هلما عدن محا 
فقد روى ذلك ابن أبي شيبة (777*/7) من طريق معمر عن الزهري عن سعيد عن 
عمر. وسعيد لم يدرك عمر . 
وروى الدارمي أيضاً (؟/١5”)‏ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي شيبة 
)”90/1١(‏ عن الزهري كلاهما عن سعيد بن المسيب أن عمر كتب ميراث الجد. . 
حتى إذا طعن دعا به فمحاه. 
وله طريقان آخران عند البيهقي (5/ .)١15‏ 
(0) في المطبوع و(ك): «يسار»ء وفي (ق): «سيار» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: 
ا(يساراء وما أثبتناه من (ن)» هو الصواب كما في كتب الرجال. 
(5) رواته ثقات لكن فى سماع سعيد من عمر نظرء وروى عبد الرزاق )١1055(‏ من طريق 
ابن احيرين عن ععر كوه 
وابن سيرين لم يدرك عمرء وانظر: «(المحلى» (595/9). 
(0) في المطبوع: «لأني أعلم». 
69 احرج حسورين مصوو فى اسه نانع سكيم شو اي شري وفيه: لاشغبا... 
'مشغباً) بالغين المعجمة. وأخرجه اي في «العلل») (1854) من طريق شعبة عن نئي 
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0000 700 )2 
عن رجل من مراد قال: 00 مَنْ سرّه أن يتقحم | جراتت جهم 
ا بين الجد والح : ؟ وأما عفان وابن مسعود فقَال التغوئ : ثنا حجاح بن 
المهال: ثنا حماد بن سلمة: أخبرنا الليكدية أبي سُلَيْمء ؛ عن طاوس أن عثمان 

وعد الله بن مسعود قالا : الجدٌ بمنزلة الأب 0ك 


فهذه أقوال المورثين كما ترى قد اختلفت في أصل””'' توريثهم معهء 
بخلاف قول الصديق ومَنْ معه'"*ا 

يوضحه الوجه السادس عشرء [وهو]"'' أن الناس اليوم قائلان: قائل بقول 
أبي بكرء وقائل بقول زيدء ولكن قول الصديق هو الصواب وقول زيد بخلافه؛ 
أنه عفيمة تنضيت الكد لالاخواف وهر فصي الرضا: حا اع تينو امن 
جنسهء وهذا لا أصل له فى الشريعة» إنما يَعْرَف فى الشريعة تعصيب الرجال 
للنساء إذا كانوا من جنس واحد كالبنين والبنات والإخوة والأخوات» ولا ينتقض 
هذا لحرت مع البنات فإن الرجال لم يعصبوهنٌ ‏ وإنما عصبهن اليناتٌ؛ ولما 
كان تخصيت النتمة أقوى كان الشفراة لوكي الأخوات» بيخللاف قول من 
عصّب الأخوات بالجد» فإنه عصبهنٌ ‏ بجنس آخر أقوى تعضيها منهن : ؟؛ وهذا لا 


عهد به في الشريعة البتة. 


| بشرهء وفيه: اشعث... مشعثاأً». وقال: «وقال وكيع... شعب... وهو الصواب» 
قلت: وإسناده منقطع» سعيد لم يسمع عمر. 

)١(‏ في (ق) و(ك): ايقتحم». 

(؟) رواه عبد الرزاق ,)١9٠0548(‏ وابن أبي شيبة (7/ 757 ط دار الفكر)ء و(١١/97١” ‏ ط 
الهندية)» وسعيد بن منصور فى «السنن» (255 لاه ط الأعظمي).» والدارمي (؟/ 
1 والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 740 - 47؟) من طريق أيوب به وفيه هذا 
الرجل المبهم . 

فيه قال الحافظ في «الفتم» (19/15): «وأخرج يزيد بن هارون من طريق ليث عن طاوس 
أن عثمان وابن عباس كانا يجعلان الجد أبأ» ويزيد بن هارون هذا أحد المشاهير له 
كتاب في «الفرائض» نقل عنه الحافظ في مواطن من «شرحه». 

وأخرجه القاضي إسماعيل» ومن طريقه ابن حزم (88/9؟) عن حماد بن سلمة به. 

وفي إسناده ليث بن أبي سَلِيم وهو ضعيف. 

00 في (ك) و(ق): الأصول», ووقع في (ق): (واضطرب في كيفية التوريث»). 

(5) سبق تخريجه تقريبا. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق) و(ك). 
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يوضحه الوجه السابع عشرء [وهو]'' أن الجد والإخوة لو اجتمعوا في 
التعصيب لكانوا إما من جنس واحد أو من جنسين» وكلاهما باطلء أما الأول 
فظاهر البطلان لوجهين: أحدهما: اختلافٌ جهة التعصيب. والثاني: أنهم لو كانوا 
فو ععلبين وزاضيل وروا في الميراث والحرمان كالإخوة والأعمام وبنيهم إذا 
انفردواء وهذا هو التعصيب المعقول فى الشريعة؛ وأما الثانى فبطلانه أظهر ؛ إد 
قاعدة الفرائض أن العضب إن تون تن لمالا إلا إذا ل اسه 
وليس لنا عصبة من جنسين يرثان مُجِتَمِعيْن قطء بل هذا محال”©» فإن العصبة 
حكمّه أن يأخذ ما بقي بعد الفروض» فإذا كان هذا حكم هذا الجنس وجب أن 
باعل دون الأخرء وكذلك الجنس الآخر فيفضي أحدهما”" إلى حرمانهماء 

شتراكهما ممتنع لاختلاف الجنسء». وهذا ظاهر 00 

يوضحه الوجه الثامن عشرء [وهو]”'' أن الجدَّ أب في باب الشهادة وفي 
باب سقوط القصاص ؛ وأ فى باب الع من . من اددع الزكاة إليه؛» وأتث في 5 
وجوب إعتاقه” “الى ولد ولده. وا ات بوي القطع ذ قن السيرقة» وات 
عند الشافعي في باب الإجبار في النكاح» وفي باب الرجوع في الهبة وفى باب 
العتق بالملك؛ وفي باب الإجبار على النفقة» وفي باب إسلام ابن ابنه تبعا 
لإسلامه؛ وأبٌ عتد الجميع في باب الميراث عند عدم الأب فرضا وتعصيبا في 
غير محل النزاع» فما الذي أخرجه عن أبوَّته في باب الجد والإخوة؟ فإن اعتبرنا 
تلك الأبواب فالأمر في أبوته في محل النزاع ظاهرء وإن اعتبرنا باب الميراث 
فالأمر أظهرٌ وأظهر. 

يوضحه الوجه التاسع عشرء [وهو]"'' أن الذين وَرَّثُوا الإخوة معه إنما 
ورّثُوهم لمساواة تعصيبهم لتعصيبه”"'» ثم نقضوا الأصل؛ فقدَّموا تعصيبَهُم على 
ييه فى باب الوّلاء وأسقطوه بالإخوة لقوة ة تعصيبهم عندهم. ثم نقضوا ذلك 
ع فقدّموا الجد عليهم في باب ولاية النكاح. وأسقطوا تعصيبهم بتعصيبه» وهذا 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ى). (0) فى (د): «بل هو محال». 
(9) في (ق): «أخذهما». ١‏ 

(4) اين السخركي متمق رق نورك 

(4) أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «إعفافه». 

50 غلابي المختوقع يقي موارو ولق نوذك). 

0 في المطبوع و(ك2): «تعصيبه لتعصيبهم». 
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غاية التناقض والخروج عن القياس لا بنص ولا ا 

يوضحه الوجه العشرون. وهو قول النبي وه ككةِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقي فالأرك ريع .ك1" وإذا كلقي اليرا: 0 وامها نوا اها ودع + إن 
كان الأخ أولى رجل ذَكّر فهو أحقّ بالباقي» وإن كانا سواء في الأولوية وجََبَ 
اشتراكهما فيهء وإن كان الجدٌ أولى وهو الحق الذي لا ريب فيه فهو أولى به 
وإذا كان الجد أولى رجل ذكر وجب أن ينفرد بالباقي بالنص» وهذا الوجه وحده 
كافي وبالله التوفيق. ْ 

وليس القصد هذه المسألة بعينهاء بل بيان دلالة النص والاكتفاء به عما 
عداهء وأن القياسَ شاهد وتابع» لا أنه مستقل في إثبات حكم من الأحكام لم 
تدل عليه النصوص 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله: «كُلَ مسكر حَحَمْر)””" عن إثبات التحريم بالقياس 
في الاسم أو في الحكم كما يفعله مَنْ لم يحسن الاستدلال بالنص. 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله”.': #واآلسَارفٌ وَألسَارِكَةَ فأقطعوا آنا يديهم [المائدة: 
4 عن إثبات قطع الَنّاش بالقياس اسماً أو حكما؛ إذ السارق يعم في لَعْةٍ العرب 
وعُرْفٍِ الشارع [سارقٌ]””*' ثياب الأحياء والأموات. 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله”»: قد وض أَلَه[لك2]” لَه أيَسَيم4 [التحريم: ؟] 
ارا لكل عد مدا ريد هارن إن كير تعيض 11 لعن ار 
إجماع . وناك اراك سبحانه "' في قوله: لا يِوَاحِْدكم أنه ارو و 
ُولِنْلَكُم يما عدم 9 تنه إطعام عَسَرَوَ مُسَككينَ[مِنَ أَوْسٍَ ما 2 
3 2 31 حرس طَ قَمَن لَرَ يجدذ فَصِيَام تَلَنَةِ أَيَامِ ذَلِكَ كمدرة كي ذا 
َلَنْكُم وَأحمظوا يمدي كَدَلِكَ بين أله ل بتو أعلكد مَفْكرونَ]4” ' [المائدة: 49] 
فهذا صريحٌ في أن كل يمين منعقدة فيذا كناركياء.وقك أدجلثت الضيهاءة في هذا 


)000 الحديث في «صحيح اليخاري» وااصحيح مسلماء ليق هرانا 

(؟) في (ق): «زوجها وأمها وجدها وأخاها». 

)6 أخرجه مسلم في «صحيحه (كتاب الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمرء وأنَّ كل 
خمر حرام (7/ /١0417‏ رقم 4270١‏ عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «كل مسكر خمرء وكل 
مسكر حرام»ء وعن عائشة في «الصحيحين) وقد سبق. 

(4) في (ق): «بقوله تعالى». (0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(51) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): «وقد بين سبحانه ذلك». 


-5551010 22772727 
النص الحلف بالتزام الواجباتٍ والحلف بأحب القرباتٍ المالية إلى الله وهو 
العتقء كما ثبت ذلك عن ستة”'' منهم ولا مخالف لهم من بقيّيِهه”"'»: وأدخلت 
ا ل ا ا ا ل ل ل 
رضي الله عنه"" ولا مخالف له منهه”*» فالواجبٌ تحكيمُ هذا النص العام 
والعملّ بعمومه حتى يثبت إجماع الأمة إجماعاً متبيق00) على خلافهء فالأمة لا 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله عَلِه: لقن امن عملا لمن عله أمرنا يو 1 
في إبطالٍ كُلَ عقدٍ نهى الله ورسوله عنه وحَرّمهء وأنه لغوٌ لا يُعتد به نكاحاً كان 
أو طلاقاً أو غيرهماء تييح حرم بطارها علي آنا يفي :ذا نوي لله 
ورسوله عنه وحرّمه من العقود صحيح لازم معتد به غير مردود»ء فهي لا تجمع 
على خطأء وبالله التوفيق 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله [تعالى]”": #ومَّد صصَّلَ لك ما حرم عكك» 
[الأنعام: ]١١9‏ مع قوله كلم «وما سكت عنه فهو مما عفا عنم)!5) 0 ما لم 
يبين الله ولا رسوله يك تحريمّه من المطاعم و[المشارب]”' والملابس والعقود 
والشروط فلا يجوز تحريمها؛ فإن الله سبحانه قد فصّل لنا ما حرم عليناء فما كان 
من هذه الأشياء حراماً فلا بد أن يكون تحريمه مفصلاًء وكما أنه لا يجوز [إباحة 
ما حرّمه الله فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه]”'"» وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (د): «سنة» بالنون! 000 أنه ثبت عن سبعة منهمء هم: ابن عمرء وابن عباس» 
وأبو هريرة» وعائشة» وأم سلمةء وحفصة. وزينب ربيبة النبي ولِ» انظر: ١امجموع‏ 
فتاوى أبن تيمية») (7"/ ٠‏ متيل عق او كتاب الأيمان: باب من جعل 
شيئاً من ماله صدقة أو في سبيل الله. . . /٠١(‏ 50). 

() في (ق) و(ك): «من نفسهم». 

(9) مضى تخريجه. 

(4) «هدي الرسول يييِ الثابت عنه: أن من كان حالفاً؛ فليحلف باللهء أو فليسكت وأن من 
حلف بغير الله؛ فقد كفرء فلا يجوز الحلف بطلاق ولا عتاق ولا غيرهما مما ليس من 
هدي الله؛ (و)» وانظر مذهب على فى الحلف بالطلاق: «المحلى» 2))5١7 - 5١١/١١(‏ 
وتإغاثة اللهفان» (؟/84): و«مجموع فتاوى ابن تيمية؟ (1//8 - 60). 

(0) فى (ق) و(ك): «مستيقناً». 

00 الحديث في «الصحيحين»: وقد سبق تخريجه . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (60) سبق تخريجه. 

(9) في (ق): «وكما أنه لا يجوز تحريم ما عفا عنه لم نحرمه». 
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الفصل الثاني 
[ليمس في الشريعة شيء على خلاف القياس] 

في بيان أ نه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياسء وأن ما يظن 
مخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم فيه ولا بد: إما أن يكون القياس فاسدا. أو" 
يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع”"'. 

وسألت شيخنا قدس الله روحه"' عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من 
قولهم : «هذا خلافٌ القياس» لِما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم. وريّما 
كان مجمعاً عليهء كقولهم: طيارة الماء إذا بوقت فيه تحاسة [عل ]1 عن 
القياس» وتطهير النجاسةٍ على خلاف القياس» والوضوءٌ من لحوم الإبل» الف 
بالحجامة» والسَّلْم والإجارة. والحوالة» والكتابة» والمَضًَاربة» والمزارعة» 
والضياقاةة::والف فى .وصضحة صوم الآكل اللي 5 » والمضئٌ في الحج الفاسد» ‏ 
كل ذلك على خلاف القياس» فهل ذلك صواب أم لا؟ 

فقّال: ليس فى الشريعة ما يخالف القياس. وأنا أذكر ما حصلته من جوابه 
بخطه ولفظهء وما فتح الله سبحانه لي بيمن إرشاده» وبركة تعليمه» وحسن بيانه 


6 
وتفهيمه ' . 


[أصلّ هذا أن لفظ”" القياس لفظ مجملء يدخل فيه القياس الصحيح 


)1١(‏ في (ك): «وأما أو». (0) في (ق): «الشارع». 

)6 هو شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - وانظر السؤال والجواب عنه بطوله في «مجموع 
الفتارى» /٠5١(‏ ٠ه‏ عل ه) و(١75/١1‏ -7573), وللشيخ عمر بن عبد العزيز ‏ رحمة الله 
عليه كتاب بعنوان: «المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه» وموقف شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية منه4 وهو من منشورات مكتبة الدارء بالمدينة النبوية» سئة 8٠5١ه.‏ 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) في (ق): «ناسياً». 

(1) في (ن): «وما فتح الله سبحانه عليّ من بركة إرشاده» وحسن تعليمه.. فقطء ووقع في 
(ق): البتمييز إرشاده . , 

000 0 «إنَ أصل هذا أن تعلم أن» وفي (ق): «أصل هذا 
أن يعلم أن». 


والفرق بين المختلفين ؛ فالأول قياس الطَردء والثاني فياس العكس: تخرص 
العدل الذي بعث الله به نبيه يَكِدةِ؛ ا ا ل ل ل علق 
بها الحكم في الأصل موجودة فى بي الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمهاء 
ومثل هذا القياس لا تأتى الشريعة بخلافه قطء. وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو 
أن لا يكون بين الصورتين فرقٌ مؤثر في الشَّرعء فمثل هذا القياس أيضاً لا تأتي 
الشريعة بخلافه» وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق به 
نظائره فلا بد أن يختص ذلك [النوع] “سه يوجب اختصاصه بالحكم لجنم 
مساواته الغيره؛ 6 0 0 ع ذلك التو و ا 
ل من الشريعة مخالفاً للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي اتعقد في 
نفسه» لبن مخالنا لقان الضحيع ' لنابى ني ,لني الاير وحنيثك غليثا أن 
النص 1 و بخلااف قياس علمنا تقلا د قياس فاسكل» بمعنى أن صورة النص 
امتازت عن تلك الصور التي يُظن أنها مثلها بوص أوجب تخصيصٌ الشارع لها 
بذلك الحكمء فليس في الشريعة ما يخالف قياساً وميه ) ولكن يخالف القياس 
الفاسدء وإن كان بعض الناس لا يعلم فساده». ونحن نبين ذلك فيما ذكر فى 
السؤال: 
[شبهة من ظن خلاف القياس وردها] 
فالذين قالوا: «المضارية والمسّاقاة والمرّارعة على خلاف القياس» ظنُوا أن 
هذه العقود من جنس الإجارة؛ لأنها عمل بعوضء والإجارة يشترط فيها العلم 
بالعِوّض والمعوضء فلما رأوا العمل والربْحَ في هذه العقود غير معلومين قالوا: 
هي على خلاف القياس””*'» وهذا من غلطهم؛ فإن هذه العقود من جنس 


« في (ق) و(ك):‎ (١ ها بين المعقوفتين سقط من (ق).‎ )1١( 

(©) في (ق): «قد». (5:) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) ممن نص على أن المضاربة ثبتت على خلاف القياس: الكاساني في «بدائع الصنائع» (5/ 
4 والعينى فى «البناية» (ا/ 481/5)» وأما بشأن المزارعة» فانظر: «البناية» (8/١٠/اء‏ 
ا وأها شان المساقاة. فانظر: «البناية» أيضاً (0/١5/ا-‏ 7/45). «فتح الباري» (0/ 
و" وانظرء «مجموع فتاوى ابن تيمية» (7/5 5505 )2١١-‏ و«زاد المعاد) (؟/ لالاء. ,)١517“‏ 
و«الطرق الحكمية» (ص: 5865 - ».)59١‏ و(تهذيب السنن» (535-05/6, 255 03580 55).,. 
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المشاركات» لا من جنس المعاوضات المحضة التى يشترط فيها العلم بالعوض 
والنغوفى» . والمشارةاخ حس عر حشفن: المعاوقنات» وإن :كان ليها حورت 
المعاوضة» وكذلك المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة المحضة» وإن كان فيها 
شَوْبُ المعاوضة حتى ظن بعضٌ الفقهاء أنها بيع يشترط فيها شروط البيع الخاص . 


[العمل المقصود به المال على ثلاثة أنواع] 
وإيضاح هذا أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع"!2: 


أحدهما: أن يكون العمل مقصوداً معلوماً مَفُدُوراً على تسليمه» فهذه الإجارة 
اللازمة. 


الثانى : أن يكون العمل مقصوداً لكنه 008 أو غرَّرْء فهذه ا ل 
وقو ضفة اذا الجدى يلار ) فإذا قال: «مَنْ رد عبدي الآبق فله مئة» فقد يقدر على 
رده وقد لا يقدرء وقد يرده من مكان بعيد أو قريب؛ فلهذا لم تكن لازمة؛» لكن 
هي جائزة» فإن عَمِل العمل استحق الجعل» وإلا فلاء ويجوز أن يكون الجعْل 
فيها إذا حصل بالعمل جزءاً شائعاً ومجهولاً جهالة لا تمنع التسليم» كقول أمير 
الشوو : «مَنْ دَلّ على حصن فله ثلث ما فيه» أو يقول " للسريّة لهال غير بها : 
«لكم خمس ما تلغتمنون أو زنغة: وتتازهوا فى الكليع: اي 0 
ول العافي 19] و بالقتريط كقولة أبى في () وطالك277؟ [عل اقوليد]"" وهم 


(0) انظر كتاب «الفروسية» (ص 948 - 44 بتحقيقي). 

(؟) "ما يجعل على العمل من أجر أو رشوةء ومن هنا ب يتبين أنها ليست بحلال في كل حال" 
(و). 

قلت: وانظر: «الفروسية» (ص١١٠١‏ - بتحقيقى) . 

0 فى (ق) و(ك): «ويقول». ْ 

00 انظر: «الأم) )١167/5(‏ «الحاوي الكبير) ١6١6/١5(‏ - ط دار الكتب العلميةاء 
«المجموع) (51/ 85 ».١‏ /اىما)ء «حلية العلماء» (/ا/ /2)"560 اامغني المحتاج" 0775/5 
انهاية المحتاج» (5/ 2»)١55‏ «مختصر الخلافيات» (517/5 رقم ١/7‏ ). 

() انظر: «الرد على سير الأوزاعى»  57(‏ /ا5)» «الآثار» »)١940(‏ «عمدة القاري» (؟١١/‏ 
5) ففتح القدير» (017/0). 

(5) انظر: «الموطأ» (500/5).» «المدونة» »)387/١(‏ «التفريع» ,)308/١(‏ «المعونة» /١(‏ 
6675) (الذلخيرة» 6 ,)85١‏ «الرد على الشافعي) (5ه-”3ه) ذبن اللباد. 
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وواعات عن الخيو"'.. كرد سغله متا بالشرظ عله من هذا الناوة وه ذلك 
إذا جعل للطبيب جُعْلاً على الشفاء جازء كما أخذ أصحابُ النبي يكِ القطيع من 
الشَّاءِ الذي جعله لهم سَيِّدُ الحيء قَرَكَاه أحدّهم حتى برئ”"'», والججغْل كان على 
الشفاء لا على القراءة» ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يصح؛ لأن 
الشفاء غير عتدون له" >..فقة بيكشه ابنه:وقد لأ بيكقيه» :فيذه والخوة هما توق فة 
الجعالة» دون الإجارة اللازمة. 


وأما النوع الثالث فهو: ما لا 0 العمل بل المقصود فيه المال» وهو 
المضاربة» فإن رب المال ليس له قصدٌ فى نفس العمل كما للجاعل”*'. 
والمستأجر [له]”*» قصد في عمل العامل؛ ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيا 
لم يكن له شية: وإن سَمّى هذا جَعَالة بجزء مما يحصل من العمل كان [هذا]9) 
نزاعاً لفظياء بل هذه مشاركة: هذا بنفع مالهء وهذا بنفع بدنه”"2» وما قسم الله من 
ربح كان بينهما على الإشاعة؛ ولهذا لا يجوز أن يختص أحذهما بربح مقدر؛ لأن 
هذا يخرجهما عن العَدْل الواجب في الشركة» وهذا هو الذي نهى عنه النبي كَكِل 
من المزارعة» فإنهم كانوا يشترطون لربٌ الأرض زرعَ بقعة بعينهاء وهو ما نبت 
على الماذياناتِ”" وأقبال الجداول ونحو ذلكء» فنهى النبى تكله عنه2؛ ولهذا قال 
اللكدين سحاد وظيره 9!]3[[3؟ الذي تون تعنه النبى "كلل امد لو لطر فيه ذو النضيرة 


/5( «المحرر» (7/ 17/5١)ء «الإنصاف»‎ .)7”1٠٠١ /*( انظر: «(المغني) (19/ 25 «المبدع)‎ )١( 
.)7/٠١ 95 لاكشاف القناع»‎ ,2)775 /١( امنتهى الإرادات»‎ )) 

(؟) أخرجه البخاري (5177) (كتاب الإجارة): باب ما يُعطى في الرّقية على أحياء العرب 
بفاتحة الكتاب». عن أبي سعيد الخدري رفعهء ووقع في (ق): «فرقاه بعضهم حتى برأ». 

(0) في (ن): «لأنه غير مقدور له». 

(4) في المطبوع: «في نفس عمل العامل كالمجاعل»»: وفي (ن) و(ك): «في نفس عمل 
العامل كالجاعل». 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

(0) في (ن): «هذا ينفع بمالهء وهذا ينفع ببدنه»ء وفي (ق): «هذا لنفع مالهء وهذا لنفع بدنه) . 

(4) «بكسر الذال وفتحها: مسائل الماءء أو ما ينبت على حافتي مسيل الماءء أو حولي 
السواقي» (و). قلت: وهي لفظة معربة» وليست عربية. 

ووقع في (ك): «(وهو ما ينبت على الماذيانات» 
(9) أخرج البخاري (3777) (كتاب الحرث والمزارعة): باب ما يكره من الشروط في - 
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بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز”''» فتبين"" أن النهي عن ذلك مُوجَبٌ 
القياس». فإن هذا لو شرط في المضاربة ا بو لاست المشاركاك علق 
العدل بين الشريكين» فإذا خصٌّ أحدهما بربح دون الآخر لم يكن ذلك عيذ لذج 
بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء مشاع”“'' فإنهما يشتركان في المَعْنَم والمَعْرمء 
فإن حصل ربح اشتركا فيه» وإن لم يحصل شيء اشتركا في المغرمء وذهب نفع 
بَدَنِ هذا كما ذهب نفعٌ مال هذا؛ ولهذا كانت الوضيعة على المال» لأن ذلك في 
مقابلة ذهاب نفع المال» ولهذا كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح 
المثل”*'. فيِعطى العامل ما جرت العادة أن يُعطاه”'' مثله إما نصفه أو ثلثئه» فأما 
أن يعطى شيئاً مقدرا 10000 في ذمة المالك كما يُعطى في الإجارة والجعالة فهذا 
غلط ممن قاله» وسببُ غلطه”' ظئْه أن هذه إجارة فإعطاءه في فاسدها عوضّ 
المثلٍ :كما يعطيه في الصحيح المسمى. » ومما يبين غلط هذا القول أن العامل قد 
بعيل عش نين أو كر فلو أعطي أ جرة أعبل 40 أضعاف رأس المال» وهو في 
الصحيح”' لا يستحق إلا جزءاً من الربح إن كان هناك ربح» فكيف يستحق في 
الفاسدة أضعاف ما يستحقه في الصحيحة؟ وكذلك الذين أبطلوا المزارعة 
والفسا :"3 غليوا انقما إنعار بعر طن مجورك ذأ ارماك كدي مااع تبي 0 


- المزارعة» ومسلم )١541(‏ (كتاب البيوع): باب كراء الأرض بالذهب والوّرِق عن رافع 
قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلاً» وكان أحدنا يكري أرضهء فيقول هذه القطعة لي» 
وهذه لك» فربما أخرجت ذهء ولم تخرج ذهء فنهاهم النبي 255. لفظ البخاري. 
وأخرج مسلم (195) (95) عن جابر بن عبد الله قال: كُنا في زمان رسول الله يك 
نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله يله في ذلك» فقال: من كانت 
له أرض فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليمنحها أخاهء فإن لم يمنحها أخاه َليُمسِكها» : 
)غ0( علق البخاري في «الصحيح) ؛ (كتاب بوك والمزارعة): (قبل رقم 215 53727) عن 
الليث بن سعد قوله: «وكان الذي نهي عن ذلك» ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال 
والحرام لم يجيزوه»؛ لما فيه من المخاطرة». 
ووقع في (ك) و(ق): (إذا نظر فيه ذو البصر». 
(6) في (ن): «فبين». 
(0) في (ن): «الشركات» وفي (ق): «بناء المشاركات» . 
(54) في المطبوع: «شائع». (0) زاد هنا في (ك2): ١لا‏ أجرة المثل؟. 
() في (ك) و(ق): «يعطى). (0) في (ن): لوسيبه». 
() في (ق): «فلو أعطي أجرة المثل أعطي». (9) في (د) و(ك): «الصحيحة». 
)٠١(‏ في (ق): «المساقاة والمزارعة». )١١(‏ في (ق): «منها». 
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ما تدعو إليه الحاجة كالمساقاة على الشجر لعدم إمكان إجارتها بخلاف الأرض فإنه 
يمكن إجارتهاء وجوّزوا من المزارعة ما يكون تبعا للمساقاة إما مطلقا وإما إذا كان 
البياض الثلث» وهذا كله بناء على أن مقتضى الدليل بطلان المزارعة» وإنما جوزت 
للحاجة»؛ ومن أعطى النظر حقه على أن المزارعة أبعد عن الظلم والغرر من الإجارة 
بأجرة مسماة مضمونة في الذمة» فإن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت في 
الأرض» فإذا لزمته الأجرة ومقصوده [من الزرع]"'' قد يحصل وقد لا يحصل كان في 
هذا حصول أحد المعاوضين”'' على مقصوده دون الآخرء فأحدهما غانمٌ ولا بد. 
والآخر متردد بين المغنم والمغرم» وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه» وإن 
لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان» فلا يختص أحدهما بحصول مقصوهه دون 
الآخرء فهذا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم والغرر من الإجارة. 


[الأصل في جميع العقود العدل] 
والأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بعثت به الرسل اننال 


به الكشيي»: قالح الل تسالى :: #لقد ارملا يشلا انيت وارلا توق الكنت 
وََْميرَانَ َعَم أآَلنَّاسُ ِلْقِسَطِ؛ [الحديد: 150] والشارع نهى عن الربا لما فيه من 
وكلاهما أكل المال” " بالباطل» وما نهى عنه النبي كيِ من المعاملات - كبيع 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). )١(‏ فى (ن): «حصول أحدهما». 

(6) في (ق): «للمال». 1 

(5) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة ١97/٠١(‏ - 
نووي)» من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الشرب والمساقاة): باب النهي عن بيع الثمار قبل 
أن يبدو صلاحهاء (رقم 2»)75١944‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب البيوع): باب النهي عن 
بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٠//اا١ ‏ نووي)» من حديث ابن عمر وكيا . 

(7) أخرجه البخاري في «الصحيح» (7781) (كتاب المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب 
في حائط أو في نخل» ومسلم )١875(‏ (80) (كتاب البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة 
وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وعن بيع المعاومة» وهو بيع السنين» عن جابر بن 
عبد الله قال: نهى رسول الله يَكِِةِ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما أي 
أبو الزبير أو سعيد بن ميناء : بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخخص في العرايا». 

(0) أخرجه البخاري )5١47(‏ (كتاب البيوع): باب بيع الغرر وَحَبَّلَ الحبلة» ومسلم )١5١5(‏ - 
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ال وال لحصاة©») اتانيه بو ل ا 
وبيع المرَّ ؛ وبيع | 8 وبيع فيح و مين" »2 
ونحو ذلك هى داخلة إما فى الربا وإما فى الميسر. 

الاخانةالاجرة المسيرلة عن أن تكوته الذار هما يكين الك ا 
حانوته من المال هو من الميسرء وأما المضَّاربة والمسّاقاة والمرّارعة فليس فيها 
شيء من الميسرء بل هي [من]”'' أَقُوّم العَدْلء وهو مما يبين لك أن المزارعة 
التي يكون فيها البّذر من العامل أولى بالجوار من المزارعة التي يكون فيها البذر 
من رب الأرض؛ ولهذا كان أصحاب النبي 5 يكه يزارعون على هذا الوجهء وكذلك 
عَامَلَ النبي يل أهل خيبر بشَطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعملوها من 
أموالهم'"'؛ والذين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض قاسُوا ذلك على 


- (كتاب البيوع): باب تحريم بيع الرجل حبل الحبلةء وانظر في معناه ما سيأتي قريب . 

)1١(‏ مضى تخريجه قريباً: وانظر في معناه ما سيأتي قريباً. 

(؟) أتخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب البيوع) : باب بيع المخاضرة (7701)» من حديث أنس . 

() أخرجه مسلم )١151(‏ (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة والذي فيه غرر عن أبي 
هريرة قال: نهى رسول الله يَلٌْ عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر. 

وانظر في معناه: (المعلم بفوائد مسلم» (5/ »)١5٠١‏ و«الموافقات» (7/5 5757 و5/ 1١0‏ 
- بتحقيقي) » وما سيأتي ريا 

:) أخرجه مالك فى :«الميوط]» (155ادبرواية يجين ورقم: 1 بوؤاية أبن اضعب 

الزهري) عن سعيد بن المسيب قوله. 
ؤوزة رفوع في أحاديث فيها ضعف. وانظر: «مجمع الزوائد» :»)75١5/5(‏ وقال 

(و): «الحبل: مصدر سمى به المحمول» والحبل الأول يراد به ما فى بطون النوق من 
الحمل» والثاني ‏ الحبلة ‏ حبل الذي في بطون النوق» وإنما نهى عنه لمعنيين» أحدهما : 
أنه غررء وبيع شيء لم يخلق بعدء وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن 
الناقة على تقدير أن تكون أنثى» فهو بيع نتاج النتاج» وقيل أراد بحبل الحبلة أن يبيعه 
إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة» فهو أجل مجهول ولا يصحء والمزابنة : 
بيع الرطب في رءوس النخل بالتمرء وفي المحاقلة اختلاف» فقيل: هي اكتراء الأرض 
بالحنطة» وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالكلتك والربع؛ وقيل : هي بيع الطعام 
في سنبله بالبرء أو بيع الزرع قبل إدراكه» وبيع الحصاة هو أن يقول البائع أو المشتري : 
إذا نبدت إليك الحصاة» 00 ب ابيع وفيل : هو أن يقول: بعتك من السلع ما تمع 
عليه حصاتك إذا رميت بهاء أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتكء والكل 0 
لأنه من بيوع الجاهلية» والملا قيح : جمع ملفوخ: وهو جنين الناقة» وقيل ما في صلب 
الفحل» وما في بطن الناقة يسمى: مضمونا». 

(5) في المطبوع و(ق) و(ك): «في». (9) مانن لمعتو كين سقط من اق 

0) أخرجه البخاري (5778) (كتاب الحرث والمزارعة): باب المزارعة بالشطرء و(770): - 
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المضاربة» فقالوا: المضاربة المال فيها من واحد والعمل من آخرء فكذلك 
المزارعة ينبغي أن يكون البَذْر فيها من مالك الأرضء» وهذا القياس ‏ مع أنه 
مخالف للسنة الصحيحة ولأقوال الصحابة ‏ فهو من أفسد القياس» فإن المال في 
لقا يرجع إلى صاحبه» ويقتسمان الربح» 0 لظير ارين ' في المزارعة. 
فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من ا بالأجل”' الباقي؟ فالعامل إذا 5 الِبَذْوَ 
ذهب عمله وبذره» ورب الأرض يذهبٌ نفعٌ أرضهء وبدن هذا" كأرض هذا؛ 
فمن جعل البَذْرَ كالمال فى المضاربة كان ينبغى له أن يعيد مثل هذا البذر إلى 
صاحبهء كما قال مثل ذلك فى المضاربة» كيف ولو اشترط رب البذر عَوّد نظيره 
لم يجوّزوا ذلك؟ 


- 


قصل 
[الحوالة موافقة للقياس] 

وأما الحوالة فالذين قالوا: «إنها على خلاف القياس»”" قالوا: هي بيع دين 
بدين» والقياس يأباه» وهذا غلط من وجهي.” ': 

أحدهما: أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماعء وإنما ورد 
النهي عن بيع الكالئ بالكالى””', والكانن هو المؤخرٌ الذي لم يُقْبَضُ"''. كما لو 
أسلم شيئا في شيء في الذمة» وكلاهما مُوْخَر؛ِ فهذا لا يجوز بالاتفاق: وهو بيع 
كالئ بكالئ”"'. وأما بيع الدَّيْن بالدَّيْن فينقسم إلى بيع واجب بواجب كما ذكرناء 


باب المزارعة مع اليهود ونحوهء ومسلم )١50١(‏ (كتاب المساقاة): باب المساقاة 
والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. عن أبن عمر. 

)١(‏ في المطبوع و(ق) و(ك): «بالأصل». (0) في (ق) و(ك): «وبذر هذا». 

(9) هذا قول كثير من المالكية والشافعية انظر: «المهذب» »)5514/١(‏ «فتح العزيز /٠١١(‏ 
8"). «شزح منح الجليل» .)١81/57(‏ 

(:) انظر: «إغاثة اللهفان» 2)7”514/١(‏ المجموع فتاوى ابن تيمية» /7١(‏ 017) وذهب معظم فقهاء 
الحنفية والحنابلة إلى أنه موافق للقياس» انظر : «البناية» 2)8١8/5(‏ «إحكام الأحكام؛» (؟/ 
١199-6‏ ) لابن دقيق العيد» «فتح الباري» (5/ 556 -55:)., شرح النووي على صحح 
مسلم» :.)5078/١١(‏ «المغني» (01/5/54)», «حاشية الروض المربع» .)١91/5(‏ 

)0( سيأتي تخريجه . (5) زاد هنا في (ك): «بالمؤخر الثاني». 

0») «وصورته: أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجلء فإذا حل الأجل؛ لم يجد ما يقضي به» - 
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وهو الممتنع”'". وينقسم لون سم ساقط ساقط . وساقط بواجب» وواجب ساقطء 
وهذا فيه نزاع . 

قلت”': الساقظ بالساقط فى صورة المقاصّة» والساقط بالواجب كما لو 
هوا 0008 وأما ب بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلء إليه 
600 


فى كر 
غيره» وقد حُكي الإجماع على امتناع هذاء ولا إجماع فيه» قاله شيخناء واختار 
جوازه*؟» وهو الصوابء» إذ لا محذور فيه» وليس"'' بيع كالئ بكالئ فيتناوله 
النهي بلفظه ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى؛ ا 
الذمتان بغير فائدة فإنه لم يتعجل أحذهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله وينتفع صاحب 
المؤخر بربحهء بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة» وأما ما عداه من الصور 
الغلاث فلكل منهما ترص اصبحيح راطع مطلوبة» وذلك ظاهر في مسألة التقاص» 
فإن ذمتهما تبرأ من أسرهاء وبراءةٌ الذمة مطلوبٌ”'' لهما وللشارع» فأما في 
الشووقيى (لاعرسن 28 وأجدفنها كل براءة امه والكخر ينفه ”3 ينها وريةة.وإذا 
جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر يحصل على الربح ‏ وذلك في بيع العين 
بالدين ‏ جاز أن يفرعَهًا من دَيْنِ ويشغلها بغيره» وكأنه شغلها به ابتداء''* إما 
بقرض أو بمعاوضة» فكانت ذمته مشغولة بشيء» فانتقلت من شاغل إلى 
شاغل» وليس هناك بيع كالئ بكالئ؛ وإن كان بيع دَيْن بدين فلم ينة الشَرِعٌ *"' 
عن ذلك لا بلفظه ولا بمعنى لفظه»ء بل قواعد الشرع تقتضي جوازه؛ فإن الحوالة 

اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمةٍ المحيل إلى ذمة المحال عليه» فقد عاوض 


المي ا يا 


2 فيقول بغنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء» فيبيعه منه» ولا يجري بينهما تقابض » يقال: كلا الدين 
كلوءاً فهو كاليء إذا تأخر» (و). قلت: ولنزيه حماد دراسة مفردة مطبوعة في هذه المسألة. 

.- في المطبوع: «هو ممتنع». (0؟) القائل هو الإمام ابن القيم  رحمه الله‎ )١( 

(0) في المطبوع: «وهي». (4) «الكر: مكيال للعراق» (ط). 

(5) له في «اتفسير آيات أشكلت» (7/ 776 وما بعد) مبحث مطول جداًء تتطابق عباراته مع 
«الإعلام» أحياناً» انظره فإنه مفيد» وقارن ب«مجموع الفتاوى» (179/ 51١‏ -017). 


69 في رق و(ك): «ولا هوا . ,3ع( في (ق): «مطلوبة» . 
(4) في المطبوع: «الأخيرتين». (9) في(ق): «انتفع». 
)٠١(‏ في (ق): «أبدأ». )١١(‏ في (ق): «وإما». 


(10) في (ك) و(ق): «الشارع». 
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المحيل المحتال بدينه بدين يد فى ذه كال فإذا عاوضه من دينه على دين 
آخر في ذمته كان أولى بالجواز وبالله التوفيق. 

رجعنا إلى كلام شيخ الإسلام» قال”": الوجه الثاني يعني مما يبين أن 
الحوالة على وفق القياس - أن الحوالة من جنس إيفاء الحق» لا من جنس البيع؛ 
فإن صاحب الحق إذا استوفى من المَدين*' ماله كان هذا استيفاءء فإذا أحاله على 
غيره كان قد استوفى ذلك الدَّيْن عن الدين الذي في ذمةٍ المُحيل؛ ولهذا ذكر 
النبي كك الحوالة في معرض الوفاءء فقال في الحديث الصحيح: «مَظل الغني 
ظلمء وإذا أنه أحدكم على مليء لي ب مر المَدِينَ بالوفاء» ونهاه عن 
المطل» وبين أنه ظالم إذا مطل. وأمر العريم بقبول الوفاء إذا أحيل على لي 
وهذا كقوله [تعالى]"'': طافنباعٌ بِالْمعرُوفٍ وََمَكهُ ليه بإِحْسَنْ» [البقرة: 178] أمر 
المستحق أن يطالب بالمعروف» وأمر المؤدي”" أنْ يؤدّى بإحسانء» ووفاءٌ الدين 
ليس هو البيع الخاص وإن كان فيه شَوْبٍِ'" المعاوضة» وقد ظنّ بعضٌ الفقهاء أن 
الوفاء إتمنا يحضل #استفاء العدين ابس 01 الغريم إذا قبض الوفاء صار في 
ذية اموي ع أ» ثم إنه يقاصٌ ما عليه بماله؛ بهذا تكلنت انكره ٠‏ جمهور 
الفقهاء» وقالوا: بل نفس المال الذي قَبِضِهُ يحصل به الوفاء» ولا حاجة أن يقدّر 
في .ذمة المسمتونن ذلنا +بواركك قصيذوا أن كوت وفا دده دين مظلقة :وهل 
حاجة إليه؛ فإن الذَّينَ من جنس المطلق الكلي والمعيّن من جنس المعين؛ فمن 
ثبت في ذمته دين مطلق كلي فالمقصود 509 الأعيان الموجودة. وأي معين 





١ )1١(‏ في المطبوع : (من دينه بدين ا (١١‏ في (ق) و(ك): «في ذمته ثابت»2. 

() من هنا يستأنك أبن القيم كلام شيخه - رحمهما الله تعالى - فتابعه في المجموع المتاوى) 
(٠/؟١ه‏ - فما بعدها)ء وللشيخ اك السلطان بحث مطبوع في (بيع الدين) (مهم). 

(:) في (ق): «الدين». 

(5) أخرجه البخاري (52817) (كتاب الحوالات): باب في الحوالة» وهل يرجع في الحوالة. 
و(1484؟5) باب إذا أحال على مليء فليس له رد ومسلم )١655(‏ (كتاب المساقاة): باب 
تحريم مطل الغني» من حديث أبي هريرة. 

«أي إذا أحيل على قادر؛ فليحتل» قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه: أتبع 
- بتشديد التاء - وصوابه بسكون التاء بوزن أكرم» (و). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0) في المطبوع: «المدين». 

(4) في (ك): «ثبوت». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)٠١(‏ في (ق): «في ذمته للمدين مثله». 
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استوفاه حَصّل به المقصودٌ من ذلك الدين المطلق . 
فصل 
[القرض على وفق القياس] 

وأما القرضن'فمن قال" (إنه.على خلاف القباش'؟ فشبيية أنه بيع روي 
بجنسه مع تأخر القبض» وهذا 1 فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع 
كالعارية؛ ولهذا سَمَاه النبي َك [مَنيحَة ]7 فقال: (أو مَنيحة ذهب أو منيحة ةَ وَرِقِظ . 
و من ريات الارقانو موريات الخعا سات : ان ناته التماو قات يُعطي كل 
منهما أصل المال على وجه لا يعود إليه؛ وباب القرض من جنس باب العارية 
والمنيحة وإفقار الظهر مما يُعطي فيه أصل المال لينتفع بما يستخلف منه ثم يعيده 
إليه بعينه إن أمكن وإلا فنظيره ومثله”'» فتارةً ينتفع بالمنافع كما في عارية العَقّار 
وتارة يمنحه ماشيةً ليشرب لبنها ثم يعيدها أو شجرة'' ليأكل ثمرها ثم يعيدهاء 
وتُسمَّى العريه؛ فإنهم يقولون: أعراه الشجرة”"'» وأعاره المتاع» ومّتّحه الشاة 
وأفقره الظهرء وأقرضه الدراهم» واللبن والثمر لما كان يستخلف شيئا بعد شيء كان 
بمنزلة المنافع» ولهذا كان في الوقف يجري مجرى المنافع» وليس هذا من باب 
الب و انين اجو يو اران والصر اوالمااا وإن كان المُمَرِض قد ينتفع 
أيضاً بِالقَرْض كما في مسألة السفتجة”"» [ولهذا كرهها من كرهها]''» والصحيح 
انسار لذن لسقمة اعون تمد سو ل عفان ا 07 


.)١/5( قاله الكاساني في «بدائع الصنائع» 957/0") وقارن ب«الفروق»‎ )١( 
.)0١5 /5١( انظر: #مجموع فتاوى ابن تيمية»)‎ )0( 
ها بين المعقوفتين سقط من (ق).‎ )( 
أخرج الحم (177/5؟) عن النعمان بن بشير رفعه: : (من منح منيحة وَرِقٍ أو ذهب أو‎ 050 
سقّى لمن أو أهدى زقاقاً» فهو كعذل رقبة»)» وإسناده حسن.‎ 
لكك١‎ 0596 وفى الباب عن البراء بن عازب» عند أحمد (5/ 375806 585 /ا4‎ 
أبواب البر والصلة: باب ما جاء في المنحة» والخطابي في‎ :)١5917( والترمذي‎ 04 
وإسناده جيد.‎ )١177( اغريب الحديث» 00 وابن حبان (0095)» والبغوي‎ 
في (ق) و(ك): «أو مثله). (50) في (3) أو شيجرا»:‎ )0( 
في (قى): لمر‎ )0 
فيوفيه إياه ثم فيستفيد أمن الطريق» (و).‎ ٠ «أن يعطي مالا لآخرء وللآخر مال في بلد المعطي.‎ 00 
.)157-1١657/65( انظر: «تهذيب السئن»‎ )٠١( ها بين المعقوفتين سقط من (ق).‎ )9( 
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8 
[إزالة النحاسة على وفق القياس] 

وأما إزالة النجاسة فمن قال: (إنها على خلاف القياس»” '؟ فقوله مِنْ أبطل 
الأقوال وأفسدها”''؛ وشبهته أن الماء إذا لاقى نجاسة تنجّس 18 م 501 ا 
الثاني والثالث كذلك» وهلم درا والنجس لا يزيل نجاسة» وهذا ا فإنه 
يقال: فلم”** قلتم: إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسةً نَجْس؟ فإن قلتم : 
الحكم في بعض الصور كذلكء» قيل: هذا ممنوع عند من يقول: [إن]”" الماء لا 
ينس إلا بالتغير. 

إن قيل' 0 
تأرلي» من 5 لين الماء مخالفاً للقياس. 3 يقال : إن القياس يقتضي أن 
الماء إذا [لاقى نجاسة لا ينجسء كما أنه إذا]( لاقاها حال الإزالة لا ينجس؛ 
فهذا المَياسسَ أصحّ من ذلك القياس ؛ لأن النجاسة تزول بالماء حسا حب درعاه” 
وذلك معلوم بالضرورة من الدين [بالنص والإجماع]” “واه تيد الناء 
بالملاقاة فمورد 4 فكيف يجعل مَوَرد ال 538 عي مواقع الإجماع ''؟ 
والقياسن يقنضي رد رار النزاع لون مواقع الإجماع. وَأنشيا فالذي تقتضيه العقول 
أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا نجس ) فإنه باق على [أصل]”*' خلقتهء نه 0" 

طيب» فيدخل في قوله: وَل 1 لهم الطب 80# [الأعراف: لاه .]١‏ وهذا هو 
الغياس في المائعات جميعها إذا وقع فيا نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر له 
لون ولا طعم ولا ريح 


(0) ذهب جمع من الحنفية إلى هذاء انظر: «البناية» »)1/١١/1١(‏ «بدائع الصنائع» .)87”/١(‏ 

(؟) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (١5؟/‏ 516 .)01١5‏ 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (:) في (ق): «لم)». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)»2 وانظر حول الإجماع على أن الماء يزيل 
النجاسة: «تفسير القرطبي» )١5/1١7(‏ «المجموع» »)8١/١(‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية) 
(٠٠5/5؟١اه).‏ 

() في (3): «القياس» وصحح في الهامش ما أثبتناه هنا . 

4 في (د): «وهوة. 

(8) بعدها في (د): #وَححَرْمُ عَلَيِهِمٌ الْحَبَيِتَ». 
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وقد تنازع 0 : هل القياس يقتضي نجاسة الماء بملاقاة النجاسة إلا ما 
استثناه الدليل"'"» أو القياس يقتضي أنه لا ينجس إذا لم يتغير؟ على قولين» 
والأول قول أهل العراق» والثاني قول أهل الحجازء وفقهاء الححلنيك منهم من 
يختار هذا ومنهم 000000 

وقول أهل الحجاز هو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص 
والمعقول”'؛ فإن الله سبحانه أباح الطظيبات وحَرّم الخبائث» والطيّبُ والخبيثُ 
يغبت للمَحَلٌ”*' باعتبار صفات قائمة بهء فما دامت تلك الصفة فالحكمُ تابمٌّ لهاء 
فإذا زالت وخَلفتها الصفة الأخرى زال الحكم وخلفه ضدهء وهذا””' هو مخض 
القياس والمعقولء» فهذا الماء والطعام كان طيباً لقيام الصفةٍ الموجبة لطيبهء فإذا 
ولك تلق العيفة وخليعي"“دهنة الشية هاه كينا .اذا والكدضفة الخكىعاه 
[إلى ما كان]”"' عليهء وهذا كالعصير الطيب إذا تكمّر صار خبيثاً فإذا عاد إلى ما 
كان عله عاد طنا. [ واليناه الكفيى رذ تقير ببالعامة ضار حبينا ناذا وال الفخير 
عاد طيباً» والرجل المسلم إذا ارتدّ صار خبيثاً فإذا عاد إلى الإسلام عاد طيباً]0", 
والدليل على أنه طيب الحس والشرع: أما ا ل احص الب ير 
بوجه ما لا في لونٍ ولا طعم ولا رائحة» ومحالٌ صِدذق المقفن دون المفعة 
منه» وأما الشرع فمن وجوه: 

أحدها: أنه كان طيباً قبل ملاقاته لما يتأثر به» والأصل بقاء ما كان على ما 
كان حتى يثبت رفعه. وهذا يتضمن أنواع الاستصحاب الثلاثة المتقدمة: استصحاب 
براءة الذمة من الإثم بتناوله شرباً أو طبخاً أو عجناً”' » وملابسة واستصحاب(١)‏ 
الحكم الثابت وهو الطهارة» واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع . 


)1١(‏ فى (3): «إلا ما استثنى فى الدليل». 

(؟) انظر: «إحكام الأحكام» 5١/١(‏ - ؟5) لابن دقيق العيدء «فتح الباري» ,)848/١(‏ 
شرح النووي على صحيح مسلما .)١807/1(‏ «البناية» .)9/1١١7/1١(‏ 

©) انظر: «تهذيب السنن»  55/١(‏ 75), و«بدائع الفوائد» ,.١١ .١٠١/9(‏ 501 
م0 ؟). 

(:) في (ق) و(ك): «في المحل». (0) فى (د) و(ك): «فهذا». 

)00 في (ق): «وخلفها». ١‏ 

(0) بدل ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق): «١‏ 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في (ق) و(ك): «وطبخاً وعجناً». 

)1١(‏ في (د): اوملابسة استصحاب» وفي (4): «أو استصحاب». 


الثاني: أنه لو شرب هذا الماء الذي قُطرت فيه قطرةٌ من خمر مثل رأس 
النبابة''» لم يُحدَ اتفاقًء ولو شربه صبِيٌ وقد قطرت فيه قطرة من لبن لم ينشر 
الحرمة؛ فلا وجه للحكم بنجاسته لا من كتاب ولا سنة' "ول ابن 0 

والذين قالوا: «إن الأصل نجاسة الماء بالملاقاة» تناقضوا أظهر”"' تناقض» ١‏ 
ولم يمكنهم طَرْدُ هذا الأصل: فمنهم من استثتى مقدار الّْقلِّين(» على خلافهم 
فيهاء ومنهم من استثنى ما لا يمكن نَرْحٌّهء ومنهم من استثنى ما إذا خَُرّكُ أحد 
طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر”*'» ومنهم من استثنى الجاري خاصة» وفرّقوا بين 
ملاقاة الماء في الإزالة إذا ورد على النجاسة وملاقاتها له إذا وردت عليه بفروق : 
منها أنه وارد على النجاسة فهو فاعل وإذا وردت عليه فهو مَوْرود منفعل وهو 
أضفته:: :وشتيا أنه إذا كان واردا فهو جار" والجاري له قوة» ومنها أنه إذا كان 
وارداً فهو في محل التطهير وما دام في محل التطهير فله عمل وقوة» والصواب 
[أذ :مقغضى-القياسن ]© أن الماع لأ ينحس إل بالنقير”*: .واه إذا تعن فى محل 
التطهير فهو نجس أيضاًء وهو في حال تغيره لم يزلهاء وإنما خففهاء ولا تحصل 
الإزالة المطلوبة إلا إذا كان غير متغيرء وهذا هو القياس في المائعات كلها: أن 
يسيرٌ النجاسةٍ إذا استحالت في الماء ولع يلين اليا" ألقية لود ولا طعمٌ ولا رائحة 
فهى من الطيبات لا من الخبائث 0 وقد صح عن النبي كَل أنه قال: «[إن] الماء لا 


)1١(‏ فى(ق): «الذباب». (؟) فى (د): «ولا من سنة». 

إف4 في (د): «أعظم». ١‏ 

(8:) كما جاء فى حديث صحيح.ء أفرده العلائي في جزء مطبوع» وأسهبت في تخريجه في 
تعليقي على «الطهور» لأبي عبيد »)١51/(‏ و«الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم 4١‏ رقم 
5» والمذكور مذهب أبي عبيد في «الطهور» (ص 770 - 377) . 

(5) وهذا مذهب الحنفية» انظر: «شرح فتح القدير» 2»)8١ - !4/١(‏ و«البناية»  7١7/١(‏ 
عا ,)7”#”*٠‏ وهحاشية ابن عابدين» .)١58/١(‏ 

(5) في (ق): «جاري». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(6) وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث وابن وهب وإسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكيرء 
والحسن , بن صالحء وبه قال أحمد في رواية» انظر: «الكافي») »)١56 /١(‏ و«التمهيد») 
”55/١(‏ -7””07). ولابداية المجتهد) 2)١55/١(‏ ولاتفسير ير القرطبي» (9/ 57)., و«المغني) 
.»)54/١(‏ و«أحكام القرآن» (15/0) للجصاصء «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» /١(‏ 
.4)55١ 48‏ وافقه الأوزاعي» 2»)٠١  94/١(‏ و«تهذيب الأآثار» )5١9/17(‏ لابن جرير. 

69 في (ق): «له). 
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000 وصح عنه أنه قال: «إن الماءَ لا يجنب52" وهما نصان صريحان في أن 


010 


(00 


ورد فى حديث بئر بضاعة» وله طرق أحسنها ما أخرجه ابن أبى شيبة ))١57 - 1١4١ /١(‏ 
وأحمد ,)7١/5(‏ وأبو داود (53): والترمذي :)40/1١(‏ والنسائي ))0104/١(‏ 
والدارقطني »)70/١(‏ وابن الجارود (57)» وابن المنذر فى «الأوسط» 2)559/1١(‏ 
والبغوي (181) عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب القرظي عن 
عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد رفعه قال الترمذي : اكليف عد 
وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديث» فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن 
مما روى أبو أسامةء وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبى سعيد»» وقال 
البغويى: «هذا حديث حسن صحيح) . ْ 

قلت: وانظر سائر طرقه في تعليقي على «الطهور) لأبي عبيد (رقم .١58‏ 55١غ‏ 
لاك“ .)١58‏ 

والحديث صحيح لشواهده وطرقه؛ ومن ن أحسن شواهده حديث سهل بن سعد. 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) »))03١/١(‏ والدارقطني »)77/١(‏ والبيهقي 
,)5694/١(‏ وقاسم سن أصبغ في ااأمصنفه»)» ومن طريقه 9 حزم /١(‏ هه١).‏ ومحمد بن 
عبد الملك فن أنمن فى متكت ريه بعلن دن أبى داود. . كما فى «التلخيص الحبير) 
(1/1). ْ ْ 

والحديث صححه أحمد بن حنبل» قال الخلال: قال أحمد: حديث بئر بضاعة 
صحيح ؛) وصححه ابن معين» وابن حزمء وار بن أصبغ ‏ وحسنه :ابن القطان. 

وانظر ‏ غير مأمور _: «تحفة الطالب» »)١55(‏ و«البدر المثير» (؟:/١ 51‏ ١5)غ‏ 
و«خلاصته» .)7//١(‏ و«تحفة المحتاج» 2)١71/١(‏ و«المجموع» (١1/؟7م).‏ و«المغني) 
(١56/1؟).,‏ واتنقيح التحقيق» »)75١/ ٠١0 /١(‏ و«التلخيص الحبير» »)١7/١(‏ و«البناية 
في شرح ا (1/*©). و«الإرواء» /١(‏ 505 -55)» وما بين المعقوفتين سقط من 
(ق). 
أخرجه أحمد (770/5). والطيالسى :»)١١0(‏ وأبو يعلى :»)7١948(‏ وإسحاق بن راهويه 
)5١15(‏ في #«مسانيدهم) وأبو عبيد قن «الطهور» (رقم ١90١ 2١59‏ - بتحقيقي). وأبو 
القاسم البغوي في «الجعديات» (5555), وابن ماجه (20717. والدارقطني (/607), 
وابن جرير في «تهذيب الآثار؛ 25١5 /١(‏ 06)) واأر بن شاهين في «الناسخ والمنسوخ) 
(0)» والخطيب في «الأسماء المبهمة» (ص )"٠١‏ من طريق شريك عن سماك بن حرب 


عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة. 


وتوبع شريك؛» تابعه كل من : 

أولاً: أبو الأحوصء كما عند ابن أبي شيبة »)١47 /١(‏ وأبي داود (14)»: والترمذي 
(55)» وابن ماجه (770). وابن حبان 2)١778(‏ وابن جرير في «تهذيب الآثار» (؟/ 
5 2») والبيهقي 2)551/١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 

ثانا سفيان الثوري؛ كما عند: عبد الرزاق (7947)» والدارمي »)١487/١(‏ وإسحاق 
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.)5١18 .706١1(‏ وأحمد .”5/١(‏ 2584 7508). والنسائي »)١6/١(‏ وابن ماجه 

(1”). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (265/1)). وابن حبان (71/5؟) رقم 
١779(‏ مع الإحسان)»؛ وابن الجارود في «المنتقى) رقم (54) و(59). والبيهقي في 
«السئن الكبرى» 2))557//١(‏ وابن خزيمة في اصحيحه) (١/لاه ‏ 58) رقم ,)٠١9(‏ 
والخطيب في "تاريخ بغداد» )507/1١١(‏ و«الأسماء المبهمة» رقم 2)١58(‏ وأبو يعلى في 
«المسند» كما في «المجمع» :»)5١5/١(‏ وابن جرير في «تهذيب الآثار؛ (؟7/5١7‏ و7١75‏ 
و42500, والحاكم في «المستدرك» »)١59/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 5758/١(‏ 
و595)» وابن شاهين في (الناسخ والمنسوخ») رقم (60590). 

ثالثاً : شعبة» كما عند: 

ابن خزيمة في «الصحيح» )58/١(‏ رقم (41). والحاكم في «المستدرك» )١591/١(‏ 
والبرّار فى «المسند» )١177/١(‏ رقم (700- كشف الأستار)» وابن جرير في «تهذيب 
الآثار» (؟57/5١5).‏ 

رابعاً : حماد بن سلمة» كما عند: 

ابن جرير فى «تهذيب الأآثار»؛ (17/ 5" .)5١‏ 

خامساً : يديد بن عطاءء كما عند: 

الدارمى فى «السنن» .)١81//١(‏ 

سادساً: إسرائيل» كما عند: 

ابن جرير في «تهذيب الآثار؛ )3١5 /١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» )1١9/1(‏ رقم 
(3910) وعنده: «عن إسرائيل عن عكرمة به»!! 

سابعاً: عنبسة؛ كما عند: ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» رقم (00). 

قال الخطيب البغدادي فى «الأسماء المبهمة» (ص 594): «هذا الحديث إنما يحفظ 
عن سماك عن عكرمة». ش 

وهذا الحديث صحيح . 

صححه ابن خزيمة والترمذي وقال الحاكم : احديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه؛. 
ولا يحفظ له علة»!! قلت: وقد أعلّه بعضهمء كما سيأتي. 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)١5١7/١(‏ «رجاله ثقات». 

وقال الحازمى ‏ كما فى «التلخيص الحبير» )١5/١(‏ -: 
١لا‏ يعرف 10 إلا 00 سماك بن حرب عن عكرمة» وسماك مختلف فيه» وقد 
احتج به مسلم». 

قلت: وتوهين الحديث بسماك غير صحيح . 

قال الحافظ في «الفتح» :)٠١/١(‏ 

«وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التّلقين» لكن قد 
رواه عن شعبة» وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم؟. 
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الماء لا ينجس بالملاقاة» ولا يسلبه طِهُوريبُه استعماله في إزالة الحدث؛ ومَنْ 
نجسه بالملاقاة أو سَلبَ طهوريته بالاستعمال فقد جعله ينجس ويجنبء والنبي كله 
ثبت عنه في ااصحيح البخاري» أنه سئل عن فأرة وقعت في سَّمْن فقال: «أليُرما 
هاف ينا و0 ولم يفصل بين أن يكون جامداً أو مائعاً قليلاً أو كثيراً؛ 
فالماء من طريق الأولى يكون هذا حكمه. وحديث التفريق بين الجامد”'' والمائع 
بعودك فلل وهو غلط من معمر من عذة وجوه بيّنها البخاري في الصحيحه) 


- 2-2 ولكن البزار تكلّم في طريق شعبة» فقال: ١لا‏ نعلم أسنده عن شعبة إلا محمد بن 
بكرء وأرسله غيره» قلت: وهو البرساني» وثقه جماعة» منهم: ابن معين وأبو داود 
والعجلي . ولم يتفرد بوصله عن شعبة فقد تابعه: محمد بن جعفرء كما عند ابن جرير. 
والوصل مقدم على الإرسالء. لأنه من باب زيادة الثقة» بل زيادة أكثر من واحد منهم. 

وانظر: «تنقيح التحقيق» 7١١ /١(‏ ؟577). 

2 سبق تخريجه.‎ )١( 

(؟) في (ق): «بين المائع والجامد». 

(6) أخرجه أبو داود (8547”) (كتاب الأطعمة): باب في الفأرة تقع في السمن» ومن طريقه 
البيهقي (4/ 707)؛ عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه: 
لإذا وقعت الفأرة في السَّمنء فإن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا 
تقربوه»» وكذا رواه معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
ميمونةء عند النسائي (178/17): كتاب (الصيد والذبائح): باب الفأرة تقع في السمن» 
وورد التفريق بين (المائع)» و(الجامد): ‏ عند الطيالسي )7711١(‏ عن ابن عيينة عن ابن 
شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. 

ورواه إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة به» وكذا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن 
الزهري بهء كذا في «الفتح؟ (/ 55”) ورواية ابن مهدي عند النسائي 0 (كتاب 
الصيد والذبائح): باب الفأرة تقع في السمن. 

وحكم الحفاظ بتوهيم (معمر) وأن المتابعات المذكورة لا تفيد! قال البخاري في 
«صحيحه»: (عقب 2678) (كتاب الذبائح والصيد): باب إذا وقعت الفأرة في السّمن 
الجامد أو الذائب» ورواه من طريق الحميدي ثنا سفيان حدثنا الزهري قال 5-6 
سبزارائك ين ص ال بن عه الاسشمع ابن عبان جدار عن الموة. إن فأرةٌ وقعت في 
سمن فماتت» فسئل النبئٌ يَكِهِ عنها فقال: «ألقوهاء وما حولها وكلوه» قال: «وقيل 
لسقان” فإن مرا يخدثه عن الزهري غن سعيد بخ المسيب عن أبى هريرة؟ قال: ما 
سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي كيو ولقد 
سمعته منه مرارا» ثم قال (رقم 06179): 

«حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة 0 
والسمنء وهو جامد أو غير جامدء الفأرة أو غيرهاء قال: بلغنا أن رسول الله كك أمر 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والترمذيُ في «جامعه) وغيرهما7)؛ ويكفي أن الزهري الذي روى عله معمر 
حديث التفصيل قد روى عنه الناسُ كُلَهم خلاف ما روى عنه معمرء وسئل عن 
هذه المسألة فأفتى بأنها تُلْقَى وما حولها ويؤكل الباقيى في الجامد والمائع والكثير 
والقليل > واسعدل بالحديق"''' [فينذه فنبام]!"::.وهذا اسعدلا له :وهذة ووانة 
الأئمة عنه)» فل اتفق على ذلك النصن: والقياس. ولا يصلح للناسن سواهء وما 
عداه من الأقوال فمتناقض لا يمكن لصاحبه طرده كما تقدمء فظهر أن مخالفة 
القياس فيما خالف النص لا فيما جاء به النص. 
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بفأرة ماتت في سمن» فأمر بما قرب منها فظرح» ثم أكل». 

ثم أخرجه برقم ,)0514٠0(‏ وكذا (765. 585) (كتاب الوضوء): باب ما يقع من 
النجاسات في السمن والماء من طريق مالك وهو في «الموطأ» (؟ )9171/5‏ عن ابن 
شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة رفعته دون التفرقة» وأخرجه الترمذي 
:)١1744(‏ (أبواب الأطعمة): باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن عن سفيان عن 
الزهري بهء دون التفرقة» وقال عقبه: «وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة عن النبي كَل نحوه» وهو حديث غير محفوظ» قال: وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن 
النبى يليه وذكر فيه أنه سئل عنهء فقال: إذا كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كانت 
مائعا فلا تقربوه» هذا خطأ أخطأ فيه معمرء قال: «والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله 
عن ابن عباس عن ميمونة». 

ونحوه في «العلل الكبير» (58:/5/ - 09 رقم )7١9‏ للترمذي» وعنده عن البخاري 
قوله في هذا الحديث: «وهم فيه معمرء ليس له أصل». 
ووهّم أبو حاتم الرازي معمراً في هذه اللفظة, انظر: «العلل» (5/ ١١‏ رقم )١6١17‏ 
لابنه . ْ 

أما وجود هذه الزيادة في رواية ابن عيينة» فقال عنها ابن حجر في «الفتح»: «وهذه 
الزيادة فى رواية ابن عيينة غريبة» وانفرد إسحاق عنه بالتفصيل دون حفاظ أصحابه» مثل 
أحهذ: ابيع ومسددء وغيرهم»» وقال: «ولم يذكر أحد منهم لفظة (جامد) إلا 
عبد الرحمن بن مهدي» وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي في «مسنده؛» عن ابن عيينة عن ابن 
شهاب» ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونهاء انظر: «الفتح» 7”514/1١(‏ 
و558/9 -559). 
انظن: ١تهذييه‏ الست 4 (5/ مم _ ١غ*)‏ وابدائع الفوائد» (”/ لاه” - 8/ه” مهم)ء 
و«التلخيص الحبير» (7/ 14). 
كما في «صحيح البخاري» (رقم 0079): ومضى قوله قريباً ضمن تخريج الحديث. 
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فصل 
[طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس] 

وعلى هذا الأصل فطهارة الحُمر بالاستحالة على وَفْقَ القياس» فإنها نجسة 
لوصف الحبّثء فإذا زال الموجبٌ زال الموجَبٌء وهذا أصل الشريعة في 
مصادرها ومواردها [بل]''' وأصل الثواب والعقاب» ب هذا فالقياس الصحيح 
تعدية,ذللف إلى ساف التجابتاتت إذا التا "١‏ قد نَبَشَ النبي له قبورَ 
المشر دين امن مرقع مسجذه» ولم ينقل التراب”" 1 أخبر الله سبحانه عن 
اللبن أنه يخرج من بين فَرّثْ 0 وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا عَلِفتٌ 
بالنجاسة ثم حُبست وعُلِفت بالطاهرات حل لبنها ولحمهاء وكذلك الزروء”*) 
والثمار إذا سقِيت بالماء النجس ثم دمتعا لططاى. سرك :7" الاين لا تومت 
الخبث وتبدله بالطيب. ركس هذا أن الطيب إذا استحال ويفا صار يا كالياء 
والطعام إذا"استحال رزلا وغذرة. كيك أثرت الاستحالة في انقلاب الطَيّب ين 
ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيباً؟ والله تعالى يخرج الفلمه ين لشي يرا لشريثة 
من الطيب», ولا عبرة بالأصل» بل بوصف الشيء في نفسهء ومن الممتنع بقاءٌ 
حكم الخبيث وقد زال اسمه ووصفهء والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه 
وجوداً وعدماً؛ فالنصوص المتناولةٌ لتحريم الميتةٍ والدم ولحم الخنزير والحَمرٍ لا 
تتناول الزروع''' والثمار والرّماد والملح والتراب والخل لا لفظأ ولا معنىء لا 
تساءولا قبامناء رالود افون مين امغيالة البقون وفينها قالواة الكمن سيت 
بالاستحالة فطهرت بالاستحالة» فيقال لهم: وهكذا الدم والبول”"' والعذرة إنما 


6 ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(0) انظر: البدائع الفوائد» (/ »)١١١ ١١9‏ و«القواعد» لابن رجب (١/؟77١)‏ وتعليقي 
عليه» وانظر مقالة الأستاذ محمد بن سليمان الأشقر: «المواد المحرمة والنجسة 
واستعمالها فى الغذاء والدواء» فى «مجلة المشكاة» المجلد الأول الجزء الأول (85) وما 
بعدء ثم رأيتها بتمامها في كتابه «أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي» .)١70  91(‏ 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة): باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
ويتخذ مكانها مساجد؟ (رقم )2غ ومسلم في «الصحيح) (كتاب المساجد): باب ابتناء 
مسجد النبي يه (رقم 14؛©» من حديث أنس بن مالك ؤي 

(4) في المطبوع و(ك): «الزرع». 

(5) في (ق): «أحالت الاستحالة» وفي (ك): «أحالت». 

(3) في (ق): «والزرع». 07 في (ق): «البول والدم». 
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نجست بالاستحالة وطهرت”'' بالاستحالة» فظهر أن القياس مع النصوص وأن 
مخالفة القياس فى الأقوال التى تخالف النصوص . 
فصل 
[الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس] 

وأما قولهم: «إن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس؛ لأنها 
لحمء واللحم لا يتوضاً 1 فجوابه أن الشارع فَرَّق بين اللحمين» كما فَرّق 
بين المكانين» وكما فرّق بين الراعيين: [رعاة الإبل ورعاة الغنم]"' فأمر 
بالصلاة في مَرَابض العْنْم دون أعطان الأ وأمر بالتوضؤ من لحوم الوبل 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «فتطهر». 
(؟) وقالوا: لأن أكله مما يدخل» والوضوء مما يخرجء راجع: «المجموع» (؟/ 05‏ 0اه0) 
اابدائع الصنائع» 52/0 وتجد تصحيح المصنف للحديث في ااتوذيب» السدن )17/10 
04 وانظر: «زاد المعاد» (1877/7), و«بدائع الفوائد» :)١١5/5(‏ ونحوه من كلام 
ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» :»)677/7١(‏ و«مجموعة الرسائل الكبرى» (؟7/ 70١‏ 
)١‏ ولاحقيقة الصيام» (ص58). وانظر افتح المنان بجمع كلام شيخ الإسلام اين 
تيمية عن الجان» بقلمي  ”8/١(‏ ه55). 
(9) مها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) أخرج مسلم في «صحيحه» (رقم )75٠‏ عن جابر بن سمرة: «أن رجلا سأل رسول الله يَكلِ: 
أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا توضأ»ء قال: «أتوضا 
من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» فتوضأ من لحوم الإبل». 
قال: أصلى في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا». 
و(مرابض): جمع مربض» موضع الربوضء وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان» 
والبروك للإبل» والجثوم للطيرء وانظر: «مجمع بحار الأنوار» (519/1). 
ولم يحدد أحد من شراح ااصحيح مسلم) اسم السائل للرسول يكوه وانظر: ”تنبيه 
المعلم بمبهمات صحيح مسلم» (ص7١١‏ رقم 7٠١0‏ - بتحقيقي). 
وفي الباب عن البراء بن عازب : 
أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم »)١184‏ والترمذي في «الجامع» (رقم »)8١‏ وابن 
ماجه في «السنن» (رقم 01)» وعبد الرزاق في «المصنف» 207/١(‏ -408/ رقم 
7 ؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» 2»)45/١(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» -7١/١(‏ 
51) وابن المنذر في «الأوسط» /1١8/١(‏ رقم 48» وأحمد في «المسند» /١88/5(‏ 
220 والروياني في «المسند»  71797/١(‏ 586/ رقم 2»)510 وابن حبان في «الصحيح» 
(ص86/ - موارد)» وابن الجارود في «المنتقى» (ص5١)»‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
9/1١(‏ 0 » وابن عبد البر في «التمهيد») (2)77777/11 وهو صحيح. 
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دون العَّنَم''» كما فرّق بين الربا والبيع» والمُذَكَى'' والمَيْتة؛ فالقياس الذي 
يتضمن التسوية بين ما فرق الله بينه مِنْ أبطل القياس وأفسدهء ونحن لا ننكر أن 
في الشريعة ما يخالف القياس الباطل» هذا مع أن الفرق بينهما ثابت في نفس 
الأمرء كما فرق بين أصحاب الوبلٍ وأصحاب الغنم فقال: «الفُحْرٌ والخيّلاء ءَ في 
المَدّادِين”؟ أصحاب الإبلء والسكينة في أصحاب 00 وقد جاء أن على 
ذروة كل بعير شيطاناً”': وجاء أنها جنٌّ لقت من جن"''» ففيها قوة شيطانية: 


قال ابن عبد البر: «وقد روي عن النبي كَِِ هذا المعنى من حديث أبي هريرة؛»» 
والبراء» وجابر بن سمرة» وعبد الله بن مغفل» وكلها أسانيد حسانء» وأكثرها تواتراً 
وأحسنها حديث البراء». 

وقال ابن خزيمة: «لم نر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الحديث صحيح من جهة 
النقل» لعدالة ناقليه»» كذا في «الإصابة» (7/ 2»)515 وقد استوعبت أحاديث الباب في 
جمعي لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الجن» بدراسة مستقلة» مطبوعة في مجلدين ؛ 
انظرها 5١/١(‏ وما بعد) والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وانظر ما سيأتي نا 
)١(‏ سبق في الذي قبله. (0) في (ق) و(ن) و(ك): «والذكي». 

(0) «هم الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم ومواشيهمء واحدهم: فدادء يقال: فد الرجل يفد 
فديداً إذا اشتد صوتهء وقيل: هم المكثرون من الإبل» وقيل: هم الجمالون والبقارون 
والحمارون والرعيان» وقيل: إنما هو الفدادين مخففأ. واحدها: فدان ‏ بتشديد الدال _» 
وهي البقر التي يحرث بها» (و). 

(4:) أخرجه البخاري )”70١(‏ (كتاب بدء الخلق): باب خير مال المسلمء و(19194") (كتاب 
المناقب): باب منهء و(17817. 5788) (كتاب المغازي): باب قدوم الأشعريين» 
ومسلم (21) (كتاب الإيمان): باب تفاضل أهل الإيمان. من حديث أبي هريرة ضيه 
ووقع في (ق): «الفدادين من أصحاب الإبل». 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة ١١1/10‏ ط دار الفكر)ء وأحمد (7/ 5945)» والدارمي (7/ 585 - 
5») وابن حبان في «الصحيح) (رقم ٠١1‏ _الإاحسان)ء والطبراني في «الكبير) (رقم 
49), و«الأوسط» (رقم .,)١9455‏ عن حمزة بن عبرو :الاسلحي: قال: قال 
رسول الله كَهْ: «على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموهاء فسموا الله ولا تقصروا عن 
حاجاتكم؛. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ :)١١/٠١(‏ «رواه أحمد والطبراني في 
«الكبير»» و(الأوسط». ورجالهما رجال الصحيح؛ غير محمد بن حمزة» وهو ثقة). 

(7) أنخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)7814/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم 

>؛ وأحمد في «المسند» (55/5. 55. 05. 9ا0)ء والطيالسي في «المسند» (رقم 

4).» وعبد بن حميد في «مسئله)» (رقم 001 - المنتخب)» والشافعي في «الأم» /١(‏ 

5) وامسئده») (رقم 56) والنسائي في «المجتبى» (؟/01), و«الكبرى) (رقم 

15؛ وابن ماجه في «السنن» (رقم779), والمحاملي في «أماليه؛» (رقم 88)غ. 
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-2 والطحاوي في «شرح معاني الآثار) /١(‏ 85”»). والروياني في «المسند) (رقم 858)) 
وابن حبان في «الصحيح) (رقم «الإحسان»)». وأبو القاسم البغوي في 
(الجعديات» (رقم .)7720١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (2)559/7 وامعرفة السئن 
والآثار» (رقم 420١١١‏ والبغوي في اشرح السنة» (رقم 5 » وابن عبد البر في 
(التمهيد» (77795/757)؛ من طرق عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل؛ قال: «نهانا 
رسول الله يك أن نصلي في أعطان الإبل ومبارك الإبل؛ لأنها خلقت من الشياطين»؛ 
ونصلي في مرابض الغنم»). 

وفي رواية لأحمد (00/5): «لا تصلوا في عطن الإبل؛ فإنها من الجن خلقتء ألا 
ترون عيونها وهبابها إذا نفرت؛ وصلوا في مراح الغنم؛ فإنها هي أقرب من الرحمة». 
قال ابن عبد البر في «التمهيد) (5؟/777): «وحديث عبد الله بن مغفل رواه نحو 
كوي مشو رحا عن الحعسية: وسماع الحسن من عبد الله بن مغفل صحيح». وقال 
الهيثمي في «المجمع» (؟51/1): «رجال أحمد رجال الصحيح». وصححه الشوكاني في 
«نيل الأوطار» (9/ 97). 000 
قلت: انظر تفصيل ذلك في: «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس» 2111١5  ١!١5/5(‏ 
مغلا _ /110/7). 
قال ابن عبد البر فى «التمهيد» )7”75/١7(‏ عقب الحديث: «وفى بعض هذه الآثار؛ 
فإنها جن خلقت من جن»»؛ وقال قبل: «وجاء في الحديث الثابت: أنها جن خلقت من 
جر 2 . ش 
فلعل هذا مستند ابن تيمية ‏ رحمه الله - (شيخ المصنف) في نقل هذا الحديث» وهو 
بالمعنى ساقه ابن عبد البر في معرض التفرقة بين مراح الغنم وعطن الإبل» واكتفى 
صاحب «الحاوي في تخريج أحاديث مجموع الفتاوى» (ص؟١١/‏ رقم ”017) في التخريج 
بقوله: «أخرجه ابن ماجه وأحمد)» ولم يشر إلى لفظيهما؛ فأوهم أنه عنده بلفظ: «إنها 
جن خلقت من جن» كما أورده ابن تيمية» وهو خلاف ذلك؛ وهذا قصور ظاهر في 

التخريج . 

قال ابن حبان فى (صحيحه)  567/4(‏ «الإحسان») عقب الحديث: «قوله وَك: 
«فإنها خلقت من الشياطين» أراد به أن معها الشياطين» وهكذا قوله ككل : «فليدرأه ما 

استطاع. فإن أبى؟ فليقاتله» فإنه شيطان». ثم قال في خبر صدقه بن يسار عن ابن عمر: 

«فليقاتله؛ فإن معه القرين»». 

قلت: قد يتأيد هذا التأويل بما أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» من مرسل خالد بن 
معدان: (إن الإبل خلقت من الشياطين» وإن وراء كل بعير شيطان»؛ ونقل المناوي في 
افيض القدير» (؟/ 7”78”) عن ابن جرير قوله: «معناه أنها خلقت من طباع الشياطين» فآن 
البعير إذا نفر كان نفاره من شيطان يعدو خلفه فينفره» ألا ترى إلى هيئتها وعيئها إذا 

نفرت؟»2 انتهى . 
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والغاذي شبيه بالمتددي: ولهذا حََرْمَ كل ذي ناب من السباع ومخلب من 
الطب ”ب لأنها دواب عادية؛ فالاغتذاء بها يجعل في طبيعة المغتذي من العُدُوان 
ما يضره في دينهء فإذا اغتذى من لحوم الإبل وفيها تلك القوة الشَّيْطانية والشيطان 
خلق فق ثان.والناز تطنا بالماءه .عسكذا جاء الحديف» :.ونظيره الحديت الآخر: إن 
العَضَّبَّ من الشيطان؛ فإذا غضب أحدكم فليتوضاأ»”'' فإذا توضأ العبد من لحوم 
الإبل كان في وضوثه ما يُطفيء تلك القوة الشيطانية فتزول تلك المفسدة» ولهذا 


- وقال الزمخشري عن الجاحظ : ازعم بعضهم أن الإبل فيها عرق من سفاد الجن بهذا 
الحديث وغلطواء وإنما ذلك لأن للشيطان فيها كينها حيث سبقت أل إلى إغراء 
المالكين على إخلالهم بشكر النعمة العظيمة فيهاء فلما زواها عنهم لكفرانهم أغرتهم 
يفأ على إققالة ها لوم مين سي ميل الضير على الركية بها رنيرات في الجاني: الاج 
يستعملون فيه نعمتي الركوب والحلب أنه الآثام وهو بالحقيقة الأيمن». انتهى . 

)١(‏ أخرج البخاري (0070) (كتاب الذبائح والصيد): باب أكل كل ذي ناب من السُباع» 
ومسلم )١975(‏ (كتاب الصيد والذبائح): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي مخلب من الطيرء عن أبي ثعلبة مُه أن رسول الله لْخْ نهى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع» وأخرج مسلم (1975) عن ابن عباس: نهى رسول الله كه عن كل ذي ناب 
من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطير. 

(6) أخرجه أحمد (5/5١؟١),‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (/8/1)» وأبو داود في (السئن» 
(5785) (كتاب الأدب): باب ما يقال عند الغضبء وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (5154/5/ رقم 51؟١1. 2»)١5358‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 21١737//1١1(‏ 
48 رقم ”447. 547)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (6/4١5؟)‏ رقم (08011), 
وابن حبان في «المجروحين» (2»)50/7 والبغوي في «شرح السنة» (7087)» وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» ) )© عن أبي وائل القصاص؛ قال: «دخل علي عروة بن 
محمد السعدي» فكلمه رجل» فأغضبه. فقام فتوضأء ثم رجع وقد توضأء فقال حدثني 
أبى عن جدي عطية قال: قال رسول الله يلةِ: «إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان 
خلق من النار» وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكه للياء 

وصحابي الحديث عطية بن عروة السعدي نزل الشامء وله ثلاثة أحاديث». ترجمته في 
(طبقات ابن سعد) (470/0). و«الطبقات» للإمام مسلم /١95/١(‏ رقم  1”5‏ 
بتحقيقي) ‏ و#الجرح والتعديل» (5/ ”7”87). و«الاستيعاب» (”/ 2)١55‏ و«أسد الغابة») (5/ 
:5 و«الإصابة» (؟/ 586), وابنه محمد صدوق» ووهم من ذكره في الصحاية . 

وانظر: (الإصابة» (”/ 6/ا8)» و«الميزان» (118/7)» وعروة بن محمد مجهولء وقال 
عنه في «التقريب»: «مقبول»؛ أي إذا توبع» ولم أظفر له بمتابعة» فإسناده ضعيف . 

وأعله شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم 087) بجهالة كل من عروة وابنه 
ممحمد . 


امر ا بالرضوة نا تنك اناد" كا إسجاباً مشيوعا انا ابتعابا عن حون 
وهذا الثاني أظهر لوجوه: منها”'' أن النسخ لا يُصَار إليه إلا عند تعذر الجمع بين 

الحديثين» ومنها أن رَوَاة أحاديث الوضوء بعضهم متأخر الإسلام كأبي هريرة» 
ومنها أن المعنى الذي أهيتقا بالوضوء لأجله منها هو اكتسابها من القوة النارية 
وهي مادة الشيطان التي حُلق منها والنارٌ تُطفأ بالماء» وهذا المعنى موجود فيهاء 
وقد ظهر اعتبار نظيره في الأمر بالوضوء بن التدنيا ' ومنها أن أكثر ما مع 

[من]”*' ادّعى النسخ أنه ثبت في أحاديث صحيحة كثيرة أنه ككِ: «أكَلَ مما مسّت 
النار ولم يتوضاً»”” وهذا إنما يدل على عدم وجوب بي لا على عدم 
استحبابه» فلا تنافي بين أمره وفعله''". وبالجملة فالنسخ إنما يُصار إليه عند 
التنافي» وتحقق التاريخ ‏ وكاذعيا مدت وفك كوك الو فود من ل 0/0 
وى التيا!"؟ من هذا البانيهة لتنا فى اللتدعين تحريلةهاالشهوةة اتالأامر بالواقيوة 
منيما على :فق النياس ».ولا "كانت القرة الشيطاتة :تن للجوم: الإئل لازم كان 
الأمر بالوضوء منها لا معارض له من فعلٍ ولا قول». ولما كان فى ممسوس النار 
عار صح ا 5 هذا أنه فرق بينها وبين لحوم العَنَم 
في الوضوءء وفرق بينها وبين الغنم في مواضع الصلاة؛ فنهى عن الصلاة في 
أعطان الإبل وأذِنَ في الصلاة في مَرَابيض الغنه”''“» وهذا يدل على أنه ليس ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟707): (كتاب الحيض): باب الوضوء مما مست النار بسنده إلى عبد الله بن 
0 قارظ أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجدء فقال: إنما أتوضاً من أثوار 
أقط أكلتُهاء لأني سمعت رسول الله يله يقول: «توضأوا مما مست النار» . 

و«الأثوارة جمع ثورء وهو قطعة يوا و(الأقط) يتخذ من اللبن المخيض» 

يطبخ ثم يترك حتى يمصل . 

(؟) في (ك): «أحدها». 

(5) في (ق): «نظيره بالأمر به من الغضب» وأشار إلى أن في نسخة «بالوضوء» . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) أخخرج البخاري )5١7(‏ (كتاب الوضوء) باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق» 

ومسلم (05") (كتاب الطهارة): باب نسخ الوضوء مما مست النار عن ابن عباس أن 

رسول الله كل أكل كتف شاو ثم صلّى ولم يتوضا . 

() انظر: «تهذيب السئن» (١//ا١‏ - 2)١78‏ و«بدائع الفوائد» (4/ 5؟١).‏ 

(0) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم 225١‏ وتعليقي عليها . 

(4) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (مسألة رقم )١9‏ وتعليقي غليها . 

(9) في (ق): افيه». )٠١(‏ تقدم تخريجه قريباً . 
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لأجل الطهارة والنجاسة». كما أنه لكالايد أمر بالوضوء من لحوم الوبل دول لحوم 
الغنم عَلم أنه ليس ذلك لكونها مما مَسَّنّه النار» ولما كانت أعطان الإبل مأوى 
للشيطان لم تكن مواضع للصلاة كالحُشُوش”'"“» بخلاف مَبّاركها في السفر؛ فإن 
الصلاة فيها جائزة؛ لأن الشيطان هناك عارضء» وطردٌ هذا المنع من الصلاة في 
أبيحت للضرورة روايتان» والوضوء منها أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل؛ فإذا 
عُقِل المعنى لم يكن بُذ*' من تعديته» ما لم يمنع منه مانع. والله أعلم . 
فصل 
[الفطر بالحجامة على وفق القياس] 

آنا النطر احجان فإنما اعتقد من قال: (إنه على خلاف القباف :0 
ذلك بناء على أن القياسَ الفِظرٌ بما دخل لا بما خرج» وليس كما ظئوه» بل 
الفطر بها محض القياس» وهذا إنما يتبين بذكر قاعدة» وهي: أن الشارع الحكيم 
شرع الصوم على أكمل الوجوه وأقومها بالعَذْل»ء وأمَرٌَ فيه بغاية الاعتدال» حتى 
نهى عن الوصّال”", وأمر بتعجيل الفطر وتأخير البع اث وجعل أعدلٌ الصيام 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) «أماكن قضاء الحاجة في الخلو» (ط). 

() انظر: «إغاثة اللهفان» »)7١67 /١(‏ و«زاد المعاد» (7//ا5١1.» .)١87‏ 

(5) في (ق): ابعد؛. 

(5) انظر كلام المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ حول الفطر بالحجامة في «(زاد المعاد» ١١7 /١(‏ 
و/47 - 48)» و«تهذيب السنن» (9/ 747 - 708 مهم جداً) ووقع في (ق): «وأما 
الفمطر بالحجامة؟ . 

() هذا قول بعض الحنفية» انظر: «البناية» 2)951١82/7(‏ ابدائع الصنائع» 0/ ؟4) ووقع في 
(ق): «إنها على خلافه» . 

(0) أخرجه البخاري )١955(‏ (كتاب الصوم): باب الوصالء وابن راهويه في «المسند؛ (4/ 
قلالا/ ب)؛ ومن طريق البيهقى (787/5). وأحمد (2757/5. 708)ء والفريابى فى 
«الصيام» (9؟) من حديث عائشةء وانظر: «الموافقات» (7/ 74 بتحقيقي) للشاطبي. ' 

(6) لو قال المصنف: «ندب» بدل «أمر» لكان أصوب . 

ويدل عليه» ما أخرجه البخاري )١1951(‏ (كتاب الصوم): باب تعجيل الإفطارء 
ومسلم )١١98(‏ (كتاب الصيام): باب فضل السحورء وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره 
وتعجيل الفطر عن سهل بن سعد مرفوعاً: «لا يزال الناس بخير ما عججلوا الفطر». 

ويدل على استحباب تأخير السحورء ما عند أحمد )١57/5(‏ عن أبي ذر رفعه: «لاا - 
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وأفضلّه صيامٌ داود”'': فكان من تمام الاعتدال في الصوم أن [لا]' يُدخل 
الإنسان ما به قُوامُه كالطعام والشراب ولا يخرج ما به قوامه كالقيء والاستمناءء 
وفرق بين ما يمكن الاحتراز منه من ذلك وما لا يمكن؛ فلم يُفطر بالاحتلام ولا 
بالقيء الذارع كما لا يفطر بغبار الطّحين وما يسبق من الماء إلى الجوف عند 
الوضوء والغسل» وجعل الحيض منافياً للصوم دون الجنابة» لطول زَمَانِه "' وكثرة 
خروج الدم وعدم التمكن من التطهير قبل وقته بخلاف الجنابة» وفرقٌ بين دم 
الججامة ودم البرن اسيل السبيانة من" جنس القيءٍ والاستمناءِ والحيض وخروجٌ 
الدّم من الجرح والفات بح حون امسا والاحتلام وذرع القيء» فتناسبت 
الشريدة وعفانيف تأضيلة ست وظهر أنها على وفق القياس الصحيح والميزان 
العاول لله الح 


فصل *) 


[التيمم جار على وفق القياس ] 
ومما يَظن أنه على خللاف الفباسن باب التيممء قالوا: إنه على خللاف 


تزال أمتى بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور»»؛ وإسناده ضعيف». فيه سليمان بن 

أبي عثمان مجهول.ء وابن لهيعة. 

ويدل عليه ما أخرجه البخاري )١95١(‏ (كتاب الصوم): باب قدر كم بين السحور 
وصلاة الفجر عن زيد بن ثابت قال: تسححرنا مع النبي كلد ثم قام إلى الصلاة» قلت: 
(القائل أنس بن مالك): كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آيةء وفعله يك يدل 
على الاستحباب . 

)١١59( (كتاب التهجد): باب من نام عند السحرء ومسلم‎ )١١1( أخرج البخاري‎ )١ 
(كتاب الصيام) باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به» عن عبد الله بن عمرو رفعه:‎ 
«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 4. وأحب الصيام إلى الله صيام داودء وكان ينام‎ 
نصف الليل ويقوم ثلثه» وينام سدسهء ويصوم يوماًء ويفطر يوماً».‎ 

وأخرجه البخاري في مواطن عديدة» انظر: «الأرقام 21١١9 21١١87‏ 19105ء 
ولول الأو لالإول الال حاقل "1١4‏ 19خ" "55١‏ قحم لاقثم 
مدهع 94ؤواق8 :“ات //ا/1؟51). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). هر في (ك) و(ق): «زمنه). 

(5) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (١5//ا 57‏ 658). 

(0) هذا ار والذي يليه لم أجدهما في «مجموع الفتاوى»» وإنما وجدتهما في رسالة: 
«القياس في الشرع الإسلامي» (ص: 77 - 59) لشيخ الإسلام - رحمه الله -. 
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القبامن قن «وجهية :: لحها: أن التراب ملوت لا رزيل كرنا ولا ومكا بولة يظير 
البدن كما لا يطهّر الثوبء والثاني: أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون 
بقيتهاء وهذا خروجٌ عن القياس [الصحيح]”'' . 

ولعمرٌ اللَّو إنه خروج عن القياس الباطل المُضادٌ للدين» وهو على وفق 
القياس الصحيح؛ فإن الله سبحانه جعل من الماء كل شيء حئّ» وخَلقنا من 
التراب» فلنا مادتان: الماء» والتراب» فجعل منهما تَشْأتَنا وأقواتناء وبهما تطهّرّنا 
وتعبّدَنا؛؟ فالترابٌ أصل ما خلق منه الناس» والماءٌ حياةٌ كل شىء» وهما الأصل 
في الطبائع التي ركب الله عليها”'' هذا العالم وجعل قوامه 58 وكان أصل ما 
يقع به تطهير الأشياء من الأدناس والأقذار هو الماءٌ في الأمر المعتادء» فلم يجز 
العدول عنه إلا في حالة العّدم أو العذر بمرض ونحو”"» وكان النقل عنه إلى 
أخيه وشقيقه التراب أولى من غيره» وإن لَرَّتَ ظاهراً فإنه يُطهّر باطناً ويقدي) 
طهارة الباطن فيزيل دنس الظاهر أو يخففهء وهذا أمر يشهده من له بصر نافذ 
بحقائق الأعمال وارتباط الظاهر بالباطن وتأثر كل منهما بالآخر وانفعاله عنه. 


5 
[الحكمة في كون التيمم على عضوين] 

وأما كونه في عضوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة»ء فإن وضع 

التراب على الرؤوس مكروه فى العادات» وإنما يفعل عند المصائب والنوائب» 
والرّجُلان محل ملابسة التراب في أغلب الأحوال» وفي تتريب الوجه من 
اللمقتوع والتعطلي له والال لدبو لانكما للها سا :فو مين اح الحياداف إلعه 
وأنفعها للعبد؛ ولذلك”' يستحبٌ للساجد أن يترّبَ وجهه لله. وأن لا يقصد وقاية 
وجهه من التراب كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد سجد وجعل بينه وبين 
التراب وقاية فقال: «تَرّبْ وجهك"6'' وهذا المعنى لا يوجد في تتريب الرّجُلين. 


)١(‏ انظر: «البناية شرح الهداية» »)١16/١(‏ وابدائع الصنائع» 0427١ /١(‏ وما بين المعقوفتين 
سقط من (ق) و(ك). 

(؟) في (د) و(ك): «عليهما». 

(*) في (د) و(ك): «... العدم والعذر بمرض أو نحوه». 

(4) في (د): ثم يقوى». (5) في (ن): «وكذلك». 

(5) أخرج أحمد (5/ 27٠١‏ ”)2 وإسحاق بن راهويه (9490. .5١‏ 47)» والترمذي ,7/١(‏ 
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وأيضاً فموافقة ذلك للقياس من وجه آخرء وهو أن التّيمم جعل في العٌضوين 
المغسولين» وسّقط عن العضوين الممسوحينء فإن الرَّجْلِيْنِ ُمسحان"'' في 
الخف. والرأس في العمامة» فلما َف عن المغسولين بالمسح خفف عن 
الممسوحين بالعفو؛ إذ لو مُسِحَا بالتراب لم يكن فيه تخفيف عنهماء بل كان فيه 
انتقال من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب؛ فظهر أن الذي جاءت به الشريعة 
هو أعدلٌ الأمور وأكملهاء وهو الميزان الصحيح . 

وأما كونُ تيمم الجنب كتيمم المحدث فلما سقط مسح الرأس والرجلين 
بالتراب عن المحدث سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الأولى؛ إذ في 
ذلك من المشقة والحرج والعسر ما يُناقض رخصة التيممء. ويَدْخل أكرم 
المخلوقات على الله في شبه البهائم إذا تمرّغ في التراب» فالذي جاءت به الشريعة 
لا مَزِيدَ في الحسن والحكمة والعدل عليه ولله الحمد. 

فصل 
[السلم جار على وفق القياس] 

وأما السَّلّْم فمن ظَنَّ أنه على خلاف القياس تَوَهُم دخوله تحت 

قول النبي يلهِ: ١لا‏ تبع ما ليس عندك)7" فإنه بيع معدومء والقياس يمنع 


- | 85): أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة» والطبراني (7؟ رقم 
5 لاء #“5#لا. 5كلاء 58ل). وابن حبان .)١91/0(‏ وأبو يعلى(5١/5905)),‏ 
والحاكم (١/١7؟):‏ والبيهقي (؟/ 157)»: عن أم سلمة قالت: رأى النبي كَلةِ غلاماً لناء 
يقال له: أفلح. إذا سجد نفخ» فقال: «يا أفلح! ترب وجهك» لفظ الترمذي. وإسناده 
ضعيف. فيه أبو صالح مولى آل طلحة بن عبيد الله لم يوثقه غير ابن حبان» وأومأ ابن 
حجر في «الفتح» (7/ 80) إلى ضعفه . 

وفي جميع الأصول: «كما قال بعض»!! والقائل في المصادر هو الرسول كَللِ! ! 

)١(‏ في (ق): «يمسحان». 

(؟) أخرجه أحمد .4١٠“” .٠١5/7“9(‏ و574)»: وعبد الرزاق »)١57١5(‏ وابن أبى شيبة (7/ 
49) والشافعي :»)١57/1(‏ والطيالسي (118)» وأبو داود (8007) 0 الإجارة): 
باب الرجل يبيع ما ليس عنده» والترمذي )١775(‏ (كتاب البيوع): باب كراهية بيع ما 
ليس عندك» والنسائي )45١7(‏ (كتاب البيوع): باب ما ليس عند البائع» وابن ماجه 
)١410(‏ (كتاب التجارات): باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ؛ 
وابن الجارود (5*87)» والطبرانى :فى «الكبير» (/ا4١ 7 ,)790١86‏ و«الأوسط» (0179) 
و«الصغير» (07170: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 2)4١‏ وابن حبان (4987): 
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منه”'": والصواب أنه على وفق القياس» فإنه بيع مَضْمونٍ في الذمة موصوف 
مقدور على تسليمه غالبا وهو كالمعاوضة على المنافع ف الإجارة. وقل تقدم 
أنها''' على وفق القياس» وقياسُ السَّلّم على بيع العَيّْن المعدومة التي لا يدري 
صورة ومعنى» وقد فطر الله سبحانه العقلاء على الفرق بين بيع الإنسان ما لا 

5 ف ا # لل اك 95 ه 
يملكه ولا و ور ل وبين السلم إليه فى مغل مضمون في ذمته مفذور في 

العادة على تسليمه؛ فالجمع بينهما كالجمع بين الميتة والمذكى”*' والربا والبيع. 
وأما قول النبي كلِ لحكيم بن حزام: «لا تَبِعْ ما ليس عندك2””' فيحمل على 


١‏ ا 


أحدهما: أن يبيعَ عيناً معيّنة وهي ليست عندهء بل ملك للغير» فيبيعها ثم 
يسعى في تحصيلها وتسليوها إلى المشتري . 

والثاني: أن يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمّة» [وهذا 
أ لنت ل 0 كله بجنا له معنى ؛ فكو قف راغه كا لا ينار ها يعصيل 
[له]”* أم لاء وهذا يتناول أموراً : 

أحدها: بِيعٌ عين معيّنة ليست عنده. 

الثاني: السَّلْم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه. 

الثالث: السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقة من توفيته [عادة]”* فأما إذا كان 
على ثقة من توفيته عادة فهو دَيْن من الديون» وهو كالابتياع بثمن مؤجل» فأي 


.- ٠ 


فرق بين كون أحد العوضين مؤْجّلا في الذمة وبين الآخر؟ فهذا محض القياس 


- والدارقطني (؟/ 8‏ 9)» والبيهقي (771/5. ,)7١‏ كلهم عن حكيم بن حزام وَل 
مرفوعا به. قال الترمذي: «حديث حسن». 
والحديث صحيح. له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» خرجته في 
تعليقى على «الموافقات» )559/١(‏ ولله الحمد. 
)010( انظ عون هذا: «البناية» (5/ 2)577 «المنتقى» للباجي (2)591/5 (إحكام الأحكام» 


.)١1657/0( 
في المطبوع: «أنه». (0) في (ن): «ولا يقدر عليه».‎ )0( 
في (ق): «والذكي». (5) مضى تخريجه في الصفحة السايقة.‎ )0( 


() في (ك) و(ق): «افيحتمل معنيين»). (6)0 بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «وليس». 
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والمصلحة. وقد قال تعالى: إيكأيها ازيرت عَامَنْوَا إذًا تَدَايَئمم يدبن إل أجل 

قَ مو ديو 47 [البقرة : 9”م؟] وهذا د يعم لمن والمكمةء 0 

القرآن [من القرآن]''' عبد الله بن عبّاس فقال: أشهد أن السلف المضمون في 

الذمة حلالٌ في كتاب الله وقرأ هذه الآية”"“. 


فثبت أن إباحة السلم على وفق القياس والمصلحة. وشرع على أكمل 
الوجوه وأعدلهاء فشّرط فيه قبضٌّ الثمن فى الحال؛ إذ لو تأخر لحصل شغل 
الذمتين” ' بغير فائدة» ولهذا سمي سلما لتسليم الثمن» فإذا أخَحر”*' الثمن دخل في 
حكم الكالئ 0 وكثرت المخاطرة» ا المعاملة في حل 
ا ا ل لتمر ل قي كونه عن اتا معي دك الأنه كنب انه 

فم اسل 

والذين شرطوا أن يكون دائم الجنس غير منقطع قصدوا به إبعاده من الغرر 
بإمكان التسليم» لكن ضيّقوا ما وَسّع الله» وشرطوا ما لم يشرطه» وخرجوا عن 
مو-بعب القياس والمصلحة: أما القياس فإنه أحد العوضين» فلم يشترط 3 
ووجوده كالثمن» وأما المصلحة فإن في اشتراط ذلك تعطيل مصالح الناس 
الحاجة التي لأجلها شرع الله ورسوله لك "ا الأ رشان رمن الجا نيه ذا دن 
بتعجيل الثمن» وهذا يرتفق برخص المثمن»؛ وهذا قد يكون في منقطع د 
كما قد يكون في مُتّصله فالذي جاءت به الشريعة أكمل شيء وأقومه بمصالح 
العياد. 


عن 


)1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 5074)» وابن أبي حاتم في (التفسير) (؟/ 0014 
رقم 4)59548؛ والحاكم (؟/587)» والبيهقي (18/5. )١5‏ عن أبي حسان الأعرج عن 
ابن عباس عنه. 
وإسناده حسن. تق حسان الأعرج صدوق . 
وأخرج ابن جرير »)١١5/(‏ وابن أبي حاتم (75/ 001٠‏ رقم 1947) عن ابن أبي 
نجيح عن ابن عباس قال : «السلم في الحنطة كيل معلوم». 
وانظر: «تفسير ابن عباس ومروياته فى التفسير من كتب السنة» )١5١ -1١809/١(‏ 
للشيخ الدكتور عبد العزيز الحميدي. | 
(*) في (ن): «الذمة». 62 في (ك) و(ق): «تأخرا. 
(6) في (ن): «السلم». 
(7) في (ن): «في السلم» وفي (ق): «شرع الله ورسوله السلم لأجلها». 
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فصل 
[الكتابة تجري على وفق القياس] 

وأما الكتابة فمن قال هي على خلاف القياس"''' قال: هي بيع السيد ماله 
بماله. وهذا غلظ”'', وإنما باع العبد نفسّه بمالٍ في ولغ والسين: لا عجن له في 
ذمةٍ العبد وإنما حمّه في بدنهء فإن السيد حقه في ماليّة العبدٍ لا في إنسانيته, وإنما 
يُطالبٌ العبد بما في ذِمُته بعد عتقه» وحينئذٍ فلا ملك للسيد عليه؛ وإذا عرف هذا 
فالتكاءة ركه تفاقة با لاقل ذفته» :قم إذا التترى تقيله :كان لاله اله ونقعها لهه: بورهو 
حادتٌ على ملكه الذي استحقه بعقد”" الكتابة» ومن تمام حكمة الشارع أنه أخَرَ 
فيها العتق إلى حين الأداء؛ لأن السيد لم يَرْضَ بخروجه عن ملكه إلا بأن يسلم له 
العرض» فمتى لم يسلم له العوّضٌ وعجز العبد [عنه]”*' كان له الرجوع في البيع» 
فلو وقع العتق لم يمكن رفعه””' بعد ذلك» فيحصل السيد على الحرمان» فراعى 
الشّارِع مصلحة السيد ومصلحة العبدء وشَرعَ الكتابةَ على أكمل الوجوه وأشدها 
مطابقة للقياس الصحيح؛ وهذا هو القياس في سائر المُعَاوضات» ويه جاءت 
السنة الضضة الصرييية إل 77ل .ميعارضي :ليا إن المتفرى إذا مهد عن اله 
كان للبائع الرجوعٌ في عين ماله» وسواء حكم الحاكم بِفَّلَيِه أم لا”". والنبي 6ه 
يشترط محكمَ الحاكمء ولا أشار إليهء ولا دل عليه بوجهٍ ماء فلا وجه 
لاشتراطه» وإنما المعنى الموجب للرجوع هو المَّلْسٌ الذي حال بين البائع وبين 
الثمن؛ وهذا المعنى موجودٌ بدون حكم الحاكم؛ فوجبٌ ترتبُ”” أثره عليه» وهو 


/05( وابن حجر في «فتح الباري»‎ »)١75/5( هذا رأي الكاساني في «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)6 

(0) انظر: «!مجموع فتاوى ابن تيمية» .)671١ 07١ /5١(‏ 

() فى (ق): «استحقه له بعقد»). ‏ ' (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)0 في (ن): لويتو سه (7) في المطبوع: «الذي»! 

كشن إلى ها اجر عه اليخا ري 3 ركفات"الأسعتر اهن )ة عاب إذا وسنسالة عند 
مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحن به ومسلم (0) (كتاب المساقاة): باب 
من أدرك ما باعه عند المشتري» عن أبي هريرة رفعه: «من أدرك ماله بعينه عند رجل ) أو 
إنسانٍ» قد أفلس» فهو أحقٌّ به من غيره». 

وانظر: «قواعد ابن رجب» 5٠١١ /١(‏ - بتحقيقى) . 
(4) في المطبوع و(ن): «فيجب ترتيب». ْ 
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محضٌ العَدْلٍ وموجب القياس؛ فإن المشتري لو اطلع على عَيْبِ في السُلْعة كان 
له الفسح بدون حكم حاكمء ومعلومٌ أن الإعسار عيب في الذمة لو علم به البائع 
لم يرض بكون ماله في ذمة المفلس» فهذا محض القياس الموافق للنص ومصالح 


وطَرّدُ هذا القياس عجر الزوج عن الصَّدَاقء أو عجره عن الوطء”'"', 
وعجره عن النفقة والكسوة”'"', وطرده عجر المرأة عن العوض في الخلّع أن 
للزوج الرجعةء وهذا هو الصواب بلا ريب» فإنه لم يخرج البْضْعَ عن ملكه"" إلا 
بشرط سلامة العوضء وطَرُدُه الصلح عن القصاص إذا لم يحصل له ما يصال'*؟ 
عليه فله العَؤْدُ إلى طلب القصاص؛ فهذا موجب العدل ومقتضى قواعد الشريعة 
وأصولهاء وبالله التوفيق””'. 


فصل 
[بيان أن الإجارة على وفق القياس] 
وأما الإجارة فالذين قالوا: «هي على خلاف القياس"''' قالوا: هي بيع 


)1١(‏ في (ن): «وإذا عجز عن الوطء»؛. وفي (ق) و(ك): «وعجزه عن الوطء». 
(؟) في (ن): «وعجز عن النفقة والكسوة». (”) فى (ق): «عن نفسه). 
(4) في (ل) و(ق): «صالحه). ْ 
)0( هنا انتهى المجلد الأول» من طبعة (د)» وكتب في الهامش ما نصه: قد تم بحمد الله تعالى 
وتوفيقه ‏ الجزء ء الأول من كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» وهو أشهر تصانيف 
الإمام الجليل شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر» المعروف بابن ة قيم الجوزية» ويليه 
- إن شاء واهب القُوَّى والقّدَّر ‏ الجزء الثاني منه مفتتحاً بقوله : ا 
قالوا هي على خلاف القياس - إلخ» نسأله ‏ سبحانه ‏ أن يعين على إتمامه» بمنه وفضله». 
وبه أيضاً تنتهي طبعة (ط)» وكتب في هامشه ما نصه: «قل قد تم بحمد الله الذي بنعمته 
ا د الجيه الأول من كباى لإعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف الإمام 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» ويليه إن شاء الله 
الجزء الثاني وأوله: «فصل في بيان أنه ليس فى الشريعة شيء على خلاف القياس». 
سال الله مكلت قنرق أن ينما ونين مف أن سافنا على اتفامه انسل مازقا 
قدير : ##رَبنا عَلَكَ يكنا وَإِلِكَ أنْبنَا وَإِليِكَ الْمَسِيرُ4. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم» . 
(7) هذا رأي جماهير الحنفية» ؛ انظر: «بدائع الصنائع» (5/ 2)197 الا 7/59). 
ووقع في (3) و(ك): (إنها على خلاف القياس». 
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معدوم لأن المناقع معدومة حين العقدء م لما رأوا الكتاب قد دل على جواز 
إجارة الطفْر”" للرّضاع بقوله: «يِّن أَيْصَعْنَ لَك مان أُجُويمْنَ4 [الطلاق: +]ء 
قالوا: إنها”"' على خلاف القياس من وجهين: 

أحذهما: كونها إجارة. 

والثاني: أن الإجارة عقدٌ على المنافع» وهذه عقدٌ على الأعيان» ومن 
العجب أنه ليس في القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذه”". وقالوا: هي على خلاف 
القياس”*' والحُكم إنما يكون [على]””' خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في 
موضع شاي 9 بنقيض ذلك الحكمء » فيقال: هذا خلاف [قياس ذللك]7 التضن : 
وليس في القرآن ولا في السنة ذكر فساد إجارة شبه هذه الإجارة” 0 ومنشأ وهمهم 
ظنْهم أن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منافع هي أعراض”" قائمة بغيرهاء لا 
أعيان قائمة بنفسهاء ثم افترق هؤلاء فرقتين: فقالت فرقة: إنما احتملناها على 
خلا القياس لورود النص؛ فلا نتعدّى”''' محلهء وقالت فرقة'''": بل نخرّججها 
على ما يوافق القياس» وهو كون المعقود عليه [أمراً]'"'' غير اللبن» بل هو إلقام 
الصبيٌ الثدي ووضعه فى حجر حجر الغرضعة” ونحو ذلك من [المنافع التي هي]”7 
مقدمات الرضاعء» واللبن 5 تبعاً غير مقصود بالعقدء ثم طردوا ذلك في مثل 


)1١(‏ «الظئر») حدق -: المرأة ترضع ولد غيرها (د). قلت: ونحوه في (ط). 

(6) في (ن): « 

(0) بل وردت 0 الإجارة في [سورة القصص أية: 7“”. !؟]» و[سورة البقرة آية: 
*37]. انظر وجه الدلالة منها في «محاسن التأويل» :»)51١7/7(‏ و[الكهف آية: /الا] 
وترجم البخاري عليها (باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقض جازء 
(5/ 6غغ8) مع «الفتح», وكذا وجهها المارردي في «الحاوي الكبير» (9/ ,)5١7 5١5‏ 
و[الزخرف: آية *””] على ما ذكر ابن كثير في «تفسيره» »)١77/54(‏ وانظر: «الإجارة 
الواردة على عمل الإنسان» (صه” - 77) . 

(4) كما في «بدائع الصنائم» (5/ .)١1/5‏ (60) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() في (ق): «متشابهة». (10) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) ذهب العيني في «البناية» (7/ )46٠‏ إلى أن إجارة الظئر وفق القياس» وكذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» .)00٠ /5١(‏ 

(9) في (ق) و(ك): «هي عارضة أعراض». )٠١(‏ في(ق): ايتعدى؛». 

)١١(‏ في (ق) و(ك): «وقالت طائفة». (19) في (ن): «أعراض». 

")2 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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ماء البئر والعيون التي في الأرض المستأجرة» وقالوا: يدخل”'' ضمناً [وتبعاً]”", 
فإذا وقعت الإجارة على نفس العين واليثر لسقي الزرع والبستان قالوا: إنما وردت 
الإجارة على مجرد إدلاءٍ الدّلو في البئر وإخراجه» [و]7 على مجرد إجراء العين 
في أرضه””'»: مما هو قلب الحقائق» وجعلٌ المقصودٍ وسيلةً والوسيلة مقصودةً؛ إذ 
من المعلوم أن هذه الأعمال إنما هي وسيلة إلى المقصود بعقد الإجارة» وإلا فهي 
بمجردها ليست مقصودة» ولا معقوداً عليهاء ولا قيمة لها أصلاء وإنما هي كفتح 
الباب وكقّؤد الدابة لمن اكترى دارا أو دابة. 

ونحن نتكلم على هذين الأصلين الباطلين: على أصل من جعل الإجارة 
على خلاف القياس» وعلى أصل من جعل إجارة الظئر ونحوها على خلاف 
القياسء فنقول وبالله التوفيق”*. 

أما الأصل الأول فقولهم: (إِن الإجارة بيع معدوم, وبيع المعدوم باطل») 
دلي مبني على مقدمتين مجملنين غير مُفَُلِين”أ» قد اختلط في كل منهما الخطا 
بالصواب؛ فأما المقدمة الأولى - هي كون الإجارة بيعاً ‏ إن أردتم [به]”" البيع 
الخاص الذي يكون العقد فيه على الأعيان لا على العافخ فهو باطل . وإن أردتم 
به البيع العام مارم إما على عين وإما ل الثانية 
باطلة؟؛ فإن بيع المعدوم يا ينقسم إلى بيع الأعيان دبيع المنافع”*'» ومن سلّم بطلان 
بيع المعدوم فإنما ليه في الأغيان» ولما كان لفل البيع يحتمل هذا وهذا تنازع 
الفقهاء في الإجارة: هل تنعقد بلفظ البيع؟ على وجهين. 


[ليس للعقود ألفاظ محدودة] 
والتحقيق أن ار إن عرد ار انعقدت”"' بي لفظ من الألفاظ 


)١(‏ في (ن): «وأما كونه يدخل. .2. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5:) فى (ن): «على أرضه). 

(9):. قار يما قن «مجموع قتارى ابن تسبي 3/040 0): 

() في (ن): «منفصلتين». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


(4) انظر كلام المصنف ‏ رحمه الله حول بيع المعدوم في: «الزاد» (5/ 5515 -555)ء 
و«تهذيب السنن» .)١808/0(‏ 
(9) في (ق): «انعقد». وانظر: «الإنصاف» (4/5 - 
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يَحُْذلَّ لألفاظ العقود حداء بل ذكرها مُطَلقَةَء فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من 

الألفاظ الفارسية والرومية والتركية فانعقادها بما يدل عليها من الألفاظ ا 
أولى وأخرى» ولا فرق بين النكاح وغيره» وهذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي 
حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب أحمد. قال شيخنا''': بل نصوص أحمد لا 
تدل إلا على هذا القولء وأما كونه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح اما فإنما هو 
قول ابن حامد والقاضي وأتباعه”''؛ وأما قدماء أصحاب أحمد فلم يشترط أحدٌ 
منهم ذلك وقد نص أحمد على أنه إذا قال: «أغتتقت أمَتي وجعلت عتقها 
صداقها» أنه ينعقد”" النكاح» قال ابن عقيل: وهذا يدل على أنه لا يختص 
النكاح لظ ؛ وأما ابن حامد فطرد أَصّله وقال: لا ينعقد حتى يقول مع ذلك : 
(تزوجتها» وأما القاضي فجعل هذا موضع استحسان اها عن القياس؟؛ فجوّز 
النكاح في هذه الصورة خاصة بدون لفظ الإنكاح والتزويج وأصول الإمام أحمد 
ونصوصه تخالف هذا؛ فإن من أصوله أن العقودٌ تنعقد بما يدل على مقصودها من 
قول أو فعل ولا يرى اختصاصها الع ومن أصوله أن الكناية مع دلالة الحال 
كالصريح كينا قاله في الطلاق والقذف 0 والذين اشترطوا لفظ الإنكاح 
والتزويج قالوا: ما عداهما كناية فلا يغبت حكمها إلا بالنية وهي أمر باطن لا 
اطلاع للشاهد عليه؛ إذ الشهادة إنما تقع على المسموعء لا على المقاصد 
والنيات» وهذا إنما يستقيم إذا كانت 3 الصريح والكناية ثابتة بعرف الشرع 
وفي عرف المتعاقدين» والمقدمتان غير معلومتين؛ أما الأولى” فإن الشارع 
استعمل لفظ التمليك في النكاح فقال: «ملكتكها بما معك من القرآن)'"؟ وأعتق 


)١(‏ يقول ابن تيمية: «وينعقد النكاح بما عدّه الناس نكاحاً بأي لغة وفعل كان» ومثله: كل 
عقدء والشرط بين الناس ما عدوه شرطأً) (94/5) من «الفتاوى الكبرى» (ط): «دار 
الكفب الحديثة (و). قلت: وهذا ما قرره في (مجموع الفتاوى» ,)١7*/79(‏ 
و«الاختيارات الفقهية» (ص578): وقال عنه(”"/ :)١0‏ «وهو الأشبه بالكتاب والسنة 
وآثار الصحابة» وانظر: «ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية في التكاح» (ص81 وما بعد)ء 
و«الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (؟/ *091). 

(؟) انظر: «الإنصاف» (8/ 55 55)». «الفروع» .)١594/6(‏ «كشاف القناع» (78/6). 

(*) في المطبوع: «بعقد). 

(5) انظر: «القواعد الفقهية» /١(‏ 50 - بتحقيقي) لابن رجب. 

(5) في (ق): «الأول». 

(7) رواه البخاري (200) في (فضائل القرآن): باب القراءة عن ظهر قلب». و(00417) في - 
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صفيّة وجعل عتقها صداقها'''. ولم يأت معه بلفظ إنكاح ولا تزويج» وأباح الله 
ورسوله النكاح وردًا فيه الأمَّةَ إلى ما تتعارفه نكاحاً بأي لفظ كان. 


[عودة إلى الرد على من زعم أن الإجارة بيع معدوم] 
ومعلوم أن تقسيمٌ الألفاظ إلى صريح وكناية تقسيمٌ شرع" افإن لوريقه 
عليه دليل شرعى كان باطلاًء فما هو الضابط لذلك؟ وأما المقدمة الثانية فكون . 
اللفظ صريحاً أو كناية أمر يختلف باختلاف عُرف المتكلم والمخاطب والزمان 
والمكان» فكم من لفظ صريح عند قوم وليمس بصريح عند آخرين» وفي مكان دول 
مكان وزمان دون زمان؟ فلا يلزم صريحاأ”" في خطاب الشارع أن يكون صريحاً 


عنذ كل متكلمء وهذا ظاهر. 
[جوز الشارع المعاوضة على المعدوم] 


والمتم: أن قوله «إن الإجارة سوع من البيع؟ إن أراد به البيع الخاص 
فباطل» وإن ات والكد 83 قولف «إن هذا البيع لا يرد على 
معدوم؟ دعوى باطلة؛ فإن الشارع جوز المعاوضة العامة على المعدوم. فإ فسكم 


بيع المنافع على بيع الأعيان فهذا قياس في غاية الفساد فإن المنافع لا يمكن أن 


- (النكاح): باب تزويج المعسرء و(2171) باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» 
و(2177) في (النظر إلى المرأة قبل التزويج)» و(41١2)‏ باب إذا قال الخاطب للولي : 
زوجني فلانة» و(١41/1ه)‏ في (اللباس): باب خاتم الحديد.». ومسلم )١556(‏ في 
(النكاح): باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» من حديث سهل بن 
سعد . 

وله لفظ آخر: «زوجتكها بما معك من القرآن», وآخر «أنكحتكها بما معك.. .)2 وهو 
فى 7(صحيح البخاري» بجميع ألفاظه أنظر أطراف الحدية ف مع لتخا رق علا رده 
.)591١(‏ 

() رواه البخاري )55٠١(‏ في (المغازي): باب غزوة خيبرء و(2085) في (التكاح): باب 

ْ من جعل عتق الأمة صداقهاء و(79١2)‏ باب الوليمة ولو بشاة» ومسلم )١1756(‏ (84 - 
6 (ص"5 ٠١‏ و54 ٠‏ وه4١١٠)‏ في (النكاح): باب من جعل عتق الأمة بان من 
حديث أنس مطولًا ومختصراً . 

(؟) بين كلمتي «تقسيم شرعي» في (ق) بياض يسع كلمة. 

(©) في (ق): «فلا يلزم من كونه صريحا». 

(4:) في (د): «ولكن». 
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يُعقد عليها في حال وجودها البتة» بخلاف الأعيان» وقد فرّق بينهما الحس 
والشرع؛ فإن النبي كلِ أمر أن يُؤْخَر العقد”'' على الأعيان التي لم تخلق إلى أن 
تخلق”"' كما نهى عن بيع السّنين'" وحَبَّلٍ الحبلة والثمر قبل أن يبدو صلاحه 
د حتى ع ع الملا قيح والمشاب 9 ونحو ذلك» وهذا يمتنع 
مثله في المنافع؛ فإنه لا يمكن أن تباعَ إلا في حال عدمهاء فههنا أمران: 
أعدهما: .يمكن إنزاذ العقن عل" في حال وجوده وحال عَدَّمِهء فنهى الشارع عن 


(010) 
00 
0 
00 


(0 


000 


بين كلمتي «يؤخر العقد» في (3) بياض قدر كلمتين وقال: «يؤجر» بدل «يؤخر' . 
هذا ليس بنص وإنما قاعدة أخذها من الأحاديث النبوية» ثم بدأ يذكر أمثلة بعدها. 
بيع السنين : اهو أن يبيع ثمرة نخله لأكثر من سنة؛ لأنه غرره وبيع ما لم يخلق» (و). 
أما النهي عن بيع السنين» فثابت في حديث رواه مسلم (1615) )٠١1١(‏ في (البيوع): 
باب كراء الأرض من حديث جابر. 

أما النهي عن بيع حَبّل الحَبّلة: فرواه البخاري في «صحيحه؛» )5١57(‏ في (البيوع) 
باب بيع الغرر وحَبّل الحَبّلة» و(1767) في (السلم): باب السلم إلى أن تنتج الناقة» 
و(857”) في (مناقب الأنصار): باب أيام الجاهلية» ومسلم )١515(‏ في (البيوع): باب 
تحريم حبل الحبلة. . 

وأما النهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه؛ را ل ل ل ل ان 
كثيرة ووقع في (ق) و(ك): «قبل بدو صلاحه» . 
أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١5178(‏ عن معمرء وابن عيينة عن سعيد بن جبير عن 
ابن عمر مرفوعاً» قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (8/ ؟17): إسناده قوي . 

وفي الباب عن أبي هريرة: روأه البزار فى امسنده» )١١60(‏ من طريق صالح بن أبي 


الأخضر عن الزهري عن سعيد عنهء وقال: لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا صالح» ولم 
.يكن بالحافظ» قال الهيثمي في «المجمع؛ :)٠١5/5(‏ فيه صالح بن أبي الأخضرء وهو 


ضعيف؛» وقال نحوه ابن حجر في «التلخيص» .)١١/8(‏ 

وفي الباب أيضاً عن ابن عباس: رواه البزار »)١774(‏ والطبراني في «الكبير» 
)١١1648١(‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة 
عغنهء قال الهيثمي :)23١5/5(‏ وفيه إبراهيم بن إسماعيل , بن أبي حبيبة» وثقه أحمد 
وضعفه جمهور الآئمة. 

أقول: بل ضعفوه شديداً» ورواية داود عن عكرمة فيها ضعف أيضاً . 

وروى مالك في «الموطأ؛ (؟/ 565) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: وإنما 
نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح» ورواه عبد الرزاق )١41717(‏ عن 
معمر عن ابن شهاب به» ونقل ابن حجر في «التلخيص» عن الدارقطني في «علله» قوله: 
تابعه معمر (أي عن الزهري)؛ ووصله عمر بن قيس عن الزهري؛ والصحيح قول مالك. 
في (ك): «عليهن». 
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بيعه حتى يوجد وجوّز منه بيع ما لم يوجد تبعاً لما وُجد إذا دعت الحاجة إليه. 
وبدون الحاجة لم يجوّزه. 
والثاني ا ل نمكه اير العقَدٍ عليه إلا في حال عَدَمِهِ [كالمنافم]”'“؛ فهذا 


ان قلت: أنا أقيس أحذ النوعين على الآخرء وأجعل العلة اند ]1 كوائه 
معذلوما. 


قيل: هذا قياس فاسد؛ لأنه يتضمن التسوية بين المختلفين» وقولك: (إن 
العلة مجرد كونه مغذونا: دعوى بعيز دايل! بل دعوى باطلة. [فلم 11 جر 
أن تكون العلة في الأصل كونه معدوماً يمكن تأخير بيعه إلى زمن وجوده” 0 
هذا التقدير فالعلة مقيدة 0 خاصء. وأنت لم عرق أن العلة في الأصل مجرد 
كونه موه ؛ فقياسك فاسية وهذا كاف في بيان فساده بالمطالبة» ونحن نبين 
بطلانه في نفسه » 00 ما ذكرناه غلة :فتطردة وما ذكرته علة منتقضة. فإنك | إذا 
عََلْت بمجرد العدم”' ' وَردَ عليك النقض بالمنافع كُلْها وبكثير”*' من الأعيان وما 
عللتااعة ا ستكعددن» رايعيا تالقيابى ادن ودر امن ا لقتريسة واخسو ايا 
ومتاسياتيا”*؟ تشهد: لينذةالعلة؛ فاته :إذا كان اله حال وجود وعدم كان في بيعه 
حال العدم مخاطرة وقمارء وبذلك علّل النبي يل المنع حيث قال: «أرأيت إن 
منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟2'00 وأما ما ليس له إلا حال 
وابعذ"" والقالة افيه السلافة لين الدثين8 عليه لشاطرة ولا قما را يوان كاف 
مخاطرة يسيرة فالحاجة داعية إليه» ومن أصول الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة 
والمفسدة قدم أرجحهماء والعّرّر إنما نهي عنه لما فيه من الضرر بهما أو بأحدهما', 





)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) قال في هامش (3): «لعله: فإنه» وسقطت «لا» منها . 

إفرة في (ك): (المعدوم)» . 62 في (ق) و(ك): «والكثير». 

(6) في (قى) و(ك): «ومناسبتها». 

69 رواه البخاري )5١98(‏ في (البيوع): باب إذا باع الشمار قبل أن يبدو صلاحهاء 
و(4٠ )'٠5‏ باب بيع المخاضرة» ومسلم )١550(‏ في (المساقاة) : باب وضع الجوائح» من 
حديث أنس بن مالك . 

(0) في (ق): اواحدة». (4) في (ن): «فليس العدم». 

)9 أخرج مسلم في «صحيحها (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة والذي فيه غررء 
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وفي المنع مما يحتاجون إليه من البيع ضَررٌ أعظم من ضرر المخاطرة؛ فلا يزيل 
أدنى الضررين بأعلاهماء بل قاعدةٌ الشريعة ضد ذلك» وهو دفع أعلى الضررين 
باحتمال أدناهما"''؛ ولهذا لما نهاهم عن المُزابنة لما فيها من ربا أو مخاطرة 
أباحها لهم في العّرايا للحاجة”"؛ لأن ضررً المنع من اللك؛ اعد مين اعون . 
المزابنة» ولما حرّم عليهم الميتة لما فيها من حََبْث التغذية أباحها لهم عند 
الضرورة”''» ولما حرّم عليهم النظر إلى الأجنبية"*' أباح منه ما تدعو إليه الحاجة 


- | (5/5١١/رقم )١15١‏ عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله يَككِ عن بيع الحصاة» وعن 
بيع الغرر؛ء وبيع الحصاة فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميهاء أو 
بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. 
والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي الحصاة. 
والغالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً؛ فيقول: إذا رميت هذا الثوب 
بالحصاة» فهو مبيع منك بكذا . 
وبيع الغرر: النهي عن بيع.الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» ويدخل فيه مسائل 
كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق والمعدوم والمجهول. وما لا يقدر على تسليمه» وما لم يتم 
ملك البائع عليه» وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرعء» وبيع الحمل في 
البطن. . . ونظائر ذلك» وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة» ومعنى الغرر الخطر 
والغرور والخداع» وعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة 
وعسيب الفحلى وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن 
الغررء ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. 
() انظر كلام ابن القيم حول هذه القاعدة في اامفتاح دار السعادة» (ص١15؟)؛‏ فإنه مهم. 
و(ص: 7"58)., و«الداء والدواء» (ص50” - 275755 56084 ,)3١١‏ و«روضة المحبين) 
(ص172). 
(؟) انظر حول بيع العرايا وجوازه للحاجة: «زاد المعاد) (؟/ 2.)١95‏ (”88/7). 
والحديث رواه البخاري )7١07(‏ في (البيوع): باب بيع الزبيب بالزبيب» والطعام 
بالطعام. و(85١5‏ و88١5؟)‏ باب بيع المزابنة. و(؟9١5)‏ في باب تفسير العرايا» 
و(0٠578)‏ فى (المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو فى نخل» 
ومسلم ,)١69(‏ من حديث زيد بن ثابت . 1 ْ 
(9) في المطبوع و(ق) و(4): «لهم للضرورة». 
(4) ورد ذلك في أحاديث كثيرة» خرجناها في رسالة أبي بكر بن حبيب العامري (ت٠57ه):‏ 
«أحكام النظر إلى المحرمات»؛ منها ما أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الأدب): 
باب نظر الفجأة (رقم )5١59‏ عن جرير بن عبد الله البجلى؛ قال: سألت رسول الله عن 
نظر الفجأة؛ فقال لي: «اصرف بصرك». 
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- ومنها حديث علي بن أبي طالب ذه ؛ أنه قال: إن النبي ككل أردف الفضل بن عباس 

خلفه في الحج. نجادت جارنة من نض تستتدي. رسؤل الل 3356 فلوى النبي يكن عنق 
الفضل لثلا ينظر إليهاء فقال له عمه العباس: لويت عنئق ابن عمك يا رسول الله 
فقال :8: «رأيت شاباً وشابة؛ فلم آمن الشيطان عليهما». 

والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (١/5لاء‏ /ا6١),‏ والترمذي في «الجامع' (أبواب 
الحج) : : باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (رقم 886): وأبو داود مختصراً فى «السئن» (كتاب 
المناسك): باب الصلاة بجمع (رقم ١6‏ ) واء بن ماجه مختصراً ة فى «السنن» (كثات 
المناسك): باب الوقف بعرفات (رقم للخرةة والطحاوي في «مشكل الآثار» 0 
وابن خزيمة في «الصحيح» 0/ 5/رقم 8 »؛ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ١/ا2))4‏ 
والبيهقى فى «السنن الكبرى» (80/ ١١7‏ و894/1)» وأبو يعلى فى «المسند» /١(‏ 5514 - 27550 
اك اررق 4816 41)هن طرق عن سيان التوري عن ضيةالرعين بن التعاريك ين 
عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي به. 

وإسناده صحيح.» وتابع الثوري جماعة» منهم: المغيرة بن عبد الرحمن» ومسلم بن 
خالد الزنجي؛ كما عند عبد الله في «زوائد المسند» »)8١ »!/5/١(‏ وإبراهيم بن إسماعيل 
- وهو ضعيف -؛ كما عند البزار في «البحر الزخار» (رقم 2)514 وقد وهم فيه؛ فقال: 
عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي». 

قال البزار عقبه: «وهذا الحديث قد رواه الثوري والمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث 
عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي 
عن النبي عليه وخالفهما إيراهيم بن إسماعيل في هذا الإسناد؛ فقَال: عن عبد الرحمن بن 
والصواب حديث الثوري والمغيرة». 

قلت: وذكره الدارقطني في «العلل» (رقم 2)5١١‏ وقال: «هو حديث يرويه الثوري 
والدراوردي» ومحمد بن فليح والمغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحارث» 
وخالفهم إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع؛ فرواه عن.... زاد فيه أبا رافع» ووهمء 
والقول قول الثوري ومن تابعه؛ والله أعلم. ظ 

ورواه يحيى بن عبد الله , بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن 
أبيه عن عليء ولم يذكر ابن أبي رافع» والصواب ما ذكره من قول الثوري ومن تابعه». 

قلت: وللحديث شواهد كثيرة؛ منها حديث الفضل بن العباس وابن عباس وجابرء 
وغيرهم رضوان الله عليهم ‏ وانظر: «التلخيص الحبير» (”/ .)١6٠١‏ 

قال ابن بطال: «وفي الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة»» وقال: «ويؤيده أنه َه 
لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها احجان بها»؛ فخشي الفتنة عليه»)» وقال: 
(وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساءء والإعجاب 
بهن»» راجع: «فتح الباري» .)٠١ /١١(‏ 


اللخاطن. والمعامل: والشاهد.والطنيتن]”3. 

فإن قلت: فهذا كله على خلاف القياس . 
فكل حكم استند إلى هذا الفرق الصحيح فهو على خلاف القياس [الفاسد]"". 
وإن أردت أن الأصل والفرع استويا في المقتضي والمانع واختلف حكمهما فهذا 
باطل [قطعاً]”*'؛ ليس في الشريعة منه مسألة واحدة» والشيء إذا شابه غيرَّهُ في 
وصفيٍ وفارّقّه فى وصفيٍ كان اختلاقهما في الحكم باعتبار الفارق مخالفا 
لاستوائهما باعتبار الجامع . 


[أقيسة أبطلها القرآن] 

بين المختلفين» وأما التسوية بينهما في الحكم مع افتراقهما فيما يقتضي الحكم أو 
يمنعه فهذا هو القياس الفاسد الذي جاء الشرع دائماً بإبطاله» كما أبطل قياس 
. الربا على البيع» وقياس الميتة على المذْكّى وقياس المسيح [عيسى عليه الصلاة 
والسلام]"" على الأصنام. وبين الفارق بأنه عبد أنعم عليه بعبودينه ورسالته. 
فكيف يعذّبه بعبادةٍ غيره له مع نهيه عن ذلك وعدم رضاه به؟ بخلاف الأصنام؛ 
فمن قال: (إن الشريعة تأتى بخلاف القياس الذي هو من هذا الجنس» فد 
أصاب» وهو من كمالها واشتمالها على العَذْل والمصلحة والحكمة» ومن سَوَّى 
بين الشيئين لاشتراكهما في أمر من الأمور يلزمه أن يسوّي بين كل موجودين 
لاشتراكهما في مُسمّى الوجود. 


[القياس الفاسد أصل كل شر] 
وهذا من أعظم الغلط والقياس الفاسد الذي ذمّه السلف» وقالوا: «أوَّل من 
قاس إبليس2”*'»: وما عُبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس""©» وهو القياس الذي 


)١(‏ انظر في هذا: «النظر في أحكام النظر بحاسة البصر» (/ا ‏ 87") لابن القطان 
الفاسي . 

() في (د): ايوجب». (9) مها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) همابين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك2). (0) مضى تخريجه .)577/١(‏ 

() همضى تخريجه (١//ا1:”7, .)57١‏ 


اعترف أهل النار في النار ببطلانه حيث قالوا: #تللَّهِ إن كنا لى صَكلٍ مين © إذ 
سود م برت الْعنلمين # [الشعراء: لاق 54]. ٠‏ وذم الله أهله بقوله: مم لذن كفروأ 
م ده يعَدِلُوت4 [الأنعام: ١]ء‏ أي يقيسونه على غيره ويسؤون بينه وبين [غيره 
0 الإلهية والعبودية» وكل بدْعة ومقالة فاسدة فى أديان الرسل فأصلها من 
القياس الفاسدء فما أنكرت الجَهُمية صفاتَ الربٌ وأفعاله وعُلدّه على خلقه 
واستواءه على عرشه وكَلامّه وتكليمه لعباده ورؤيته في الدار الآخرة إلا من القياس 
الفاسد» وما أنكرت» الْقَدَرِيّة عموم فلرته وعدم وجعلت في ملكه مالا يشاء 
وأنه يشاء ما لا يكون إلا بالقياس الفاسدء 7 لت الك 7 0 0 
00 معاد الأجسام وانشقاقٌ السماواتٍ وطي الدنيا وقالت بقدم العالم إلا 
بالقياس الفاسدء وما فُسد ما فسد من أمر العالم وخرب [ما خرب منه؟" إلا 
بالقياس الفاسد: [وأول ذنب عصى به القيامنٌ الب وهو الذي جََ على آدم 
وذريته من صاحب هذا القياس ما جر فأضل شر الدنيا والآخرة جميعه من هذا 
القياس الفاسدء وهذه [حكمة لا يذريها]”* إلا من له اطلاع على الواجب والواقع 
وله فقه في الشرع والقدر. 
فصل 
[بيع المعدوم لا يحوز] 
وأما المقدمة الثانية - وهى أن بيع المعدوه”") لد يجوز - فالكلام عليها من 
( 
3-8 1 
أحدهما: مَنْعَ صحة هذه المقدمة؛ إذ ليس في كتاب الله ولا فى سنة 
رسوله يَكةِ ولا في كلام أحدٍ من أصحابه أن بيع المعدوم لا يجوز, لا بلفظ عام 


(1) مها بين المعقوفتين سقط من (ق) وحدها. 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).» «ومنه» ثابتة في (ق). 

(9) هاابين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك) «جممة لا يدري بها». 

(6) في (ن): «المعدما. 

(7) سبق قريباً كلام له حول بيع المعدوم - وانظر أيضاً - غير مأمور -: «الزاد» (777/5 - 
5 وت7تهذيب السنن» .)١168/6(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ولا بمعنى عام» وإنما في السنة النهئ عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة كما 
فيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة؛ فليست العلةٌ في المنع لا العدم ولا 
الوجودء بل الذي وردت به السنة النهيى عن بيع العَرّر"''» وهو ما لا يُقُدَر على 
تسليمه؛ سواء كان موجوداً أو معدوما كبيع العبد الآبقٍ والبعير الشارد وإن كان 
جونذ : إذ موجب ب البيع تسليم المبيع » فإذا كان البائع عاجزأ عن تسليمه فهو غْرّر 
ومخاطرة وقمار فإنه لا يباع إلا توكس فإن أمكن المشتري تسلّمه كان قد قمر 
البائعَ» وإن لم يمكنه ذلك قمرّه البائع» وهكذا المعدوم الذي هو عَرّر نهي ('" عنه 
للغرر لا للعدم»؛ كما إذا باعه ما تحمل هذه الأمَةَ أو هذه الشجرة”"'؛ فالمبيع لا 
يُعرف وجوده ولا قدره ولا صفته؛ وهذا من الميّسِر الذي حرّمه الله ورسوله. 
ونظير هذا في الإجارة أن يكريه دابة لا يقدر على تسليمهاء سواء كانت موجودة 
أو معدومة» وكذلك في النكاح إذا زرّجه أمة لا يملكها أو ابنة لم تولد لهء 
وكذلك سائ ئر عقود المعاوضات» بخلاف الوصية فإنها تبرّع محض فلا غرر في 
تعلقهن"** «الموصره والعسدوم وها كدر على #سليمة الدوما لا يقلن » بوطرده 
الهبة» إذ لا محذور فيها » وقد صح عن النبي تكله هبة المُشاع المجهول”'' في 
قوله لصاحب كبة الشّعر حين أخذها من المغنم وسأله أن يَهِبّها له فقال: «أما ما 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك»”" . ظ 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. (0) في (ق): "ينهى». 
() في (ن): «وما تحمل هذه الشجرة» وفي (ق): ما تحمل هذه الدابة أو هذه الشجرة». 
(4) في (ق): «تعليقها)». 
(ه) في (ن): «إذ ليس ذلك فيها»» وفي المطبوع: «إذ لا محذور في ذلك فيها». 
(5) انظر: «بدائع الفوائد)» ».)25١ 2.” /5( ,)5١9/(‏ و«هإغاثة اللهفان» (١/155١ء‏ ا5١ء‏ 
كلاقء لالااء )١78‏ وكلاهما لابن القيم ‏ رحمه الله . 
0 و(ك): «المشاع المجهول لقوله». 
30( روا أحمد (؟185/7١)2‏ والنسائي 7/5 *75077) في (الهبة): باب هبة المشاع والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (2)7757/5. وفي «دلائل النبوة» »)١95/5(‏ وابن هشام في «السيرة 
النبوية» »)١89/85(‏ وأبو داود (5595)» وابن الجارود في «المنتقى» )٠١8٠0(‏ من طرق 
عن محمد بن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو جزء من حديث 
طويل» وهذا إسناد جيد وقد صَرّح فيه محمد بن إسحاق بالسماع . 
وانظر مفصلاً رسالة: «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» (رقم )8١‏ للأستاذ أحمد 
عبد الله . 
وسقطت «أما» من (ك) و(ق). 
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الوجه الثاني : أن نقول: بل الشرع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع؛ 
فإنه أجاز بيع الثمر بعد بُدُرٌ صلاحه والحبٌٍ بعد اشتداده'''؛ ومعلومٌ أن العقدّ إنما 
ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يُخلق”'' بعدء والنبي يَكلهِ نهى عن بيعه قبل 
بدو صلا حه» وأباحه بعل بدو الدج ومعلوم أنه إدا 0 قبل الصّلاح بشرط 
القَطْع كالحصرم جازء فإنما نهي عن بيعه إذا كان قصدة التَبْقِية إلى الصلاح”", 
وح حرو ييه بل العلدت وبعدم خر ل العم أو مطلقا مطلقا وجعل موجب العقد 
55 )0 فاعلة 
القطع. وخرم بع جرم التبقية أو طلقا ؟ لم يكن عنده لظهور الصلاح فائدة» 
ولم يكن فرق بين ما تُهي عنه من ذلك وما أذن فيه؛ فإنه يقول: موجب العقد 
التسليم فى الحال» فلا يجوز شرط تأخيره سواء بدا صلاخه أو لم يبد. 


والصواب قول الجمهور الذي دلت عليه سنة رسول الله عل والقياس 


الصحيح . 


)١(‏ رواه أحمد (/51,» ,/)55١‏ وابن أبي شيبة 2)١١5/1(‏ وأبو داود )0١(‏ في 
(البيوع): باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء والترمذي (4؟7١)‏ في 
(البيوع): باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وابن ماجه (11١7؟)‏ 
في (التجارات): باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وأبو يعلى (145”), 
وابن حبان (5197)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار»(14/4١)»‏ والدارقطني (9/ 417 
54)» والحاكم :»)١9/7(‏ والبيهقي )7"0١/60(‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد 
عن أنسء أن رسول الله كَلخٍ نهى عن بيع العنب حتى يسوّدٌ» وعن بيع الحب حتى 
يشتدٌ . 

وقال الترمذي : حسن غريب . 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وفي النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها دون قوله والحب حتى يشتد أحاديث فى «الصحيحين؟ منها: حديث ابن عمرء 
رواه البخاري ١587(‏ و44١7):‏ ومسلم :)١1575(‏ وحديث أنس رواه البخاري ١584(‏ 
و85١5‏ و95١5‏ و١578).‏ ومسلم .)١15060(‏ 
وعن جابر رواه البخاري (لالحمعك كما كحقاك ١اخم"؟),‏ ومسلم .)١1675(‏ 
(؟) فى (ك) و(ق): (يوجد». 
0 انظر: ااتهذيب سنن أبي داودا (6/ ١5١5‏ 66١).ء‏ وفزاد المعاد» (5/؟557؟) كلاهما لابن 


القيم ‏ رحمه الله -. 


2 في (ن): «عقده)»). 


إعلام الموقعين عن رب العالحين 2 
وقوله: «إن موجب العقد التسليم في الحال» جوابه أن موجب العقد إما أن 
يكون ما أوجبه الشارع بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدان مما يسوعٌ لهما أن يوجباهء 
وكلاهما منت في هذه الدعوى؛ فلا الشارع أوجبٌ أن يكون كل مبيع مستحق 
التسليه”؟ عقيب العقدء ولا العاقدان التزما ذلك» بل تارة يعقدان العقد على هذا 
الوجه»ء وتارة يشترطان التأخير إما في الثمن وإما في المَثمَّنء وقد يكون للبائع 
غرضٌ صحيح [ومصلحة]”" في تأخير التسليم [للمبيع» كما كان]"' لجابر [85؛ 
غرض صحيح] '' في [تأخير تسليم]”'' بعيره إلى المدينة» يمي سار جا 
الوووا رار عر ا الوا الا بو اوري الي 
[علن عابر ]ينا خير تسليم البعير”*'» ولو لم ترد السنة بهذا لكان محض القياس 
يقتضي جوازه: درل اكل بادع آنا يمعي من مطة المبيع ما له غيه قرفل 
د يد باع عقاراً واستثنى سكناه مدة أو دابة واستثنى ظهرهاء ولا 
يختص ذلك بالبيع». بل لو وهبه [شيئا]'' واستثنى نفْعّه مدة» أو أعتق عبده 
واستثنى خدمته مدة» أو وقف عيئاً واستثنى عَلَتها لنفسه مدة حياته» أو كاتب أمَة 
واستثنى وَطْئها مدة الكتابة» ونخومه. 35 كله منصوص أحمد» وبعض أصحابه 
يقول: إذا استثئنى منفعة المبيع فلا بد أ ن يُسَل العين إلى المشتري ثم يأخذها 
ليستوفي المنفعة» بناءً على هذا الأصل الذي قد تبين فسادهء وهو أنه لا بد من 
استحقاق القبض عقيب العقدء وعن هذا الأصل قالوا: '"'لا تصح الإجارة إلا 
على مدة تَلِي العقد. وعلى هذا يَنَوْا ما إذا باع العين المؤجرة؛ فمنهم من أبطل 
البيع لكون المنفعة لا تدخل على”'' البيع فلا يحصل التسليم» ومنهم من قال: 
هذا مستثئنى بالشرع» بخلاف المستثنى بالشرط وقد اتفق الأئمة على صحة بيع 
الأمة المزوجة وإن كانت منفعة البضع للزوج ولم تدخل في البيع واتفقو 
جواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه كما إذا باع مخزناً له فيه متاع كثير لا 
ينقل في يوم ولا أيام فلا يجب عليه جمع دواب البلد ونقله في ساعة واحدة بل 


)١(‏ في (ق) و(ك): «كل بيع يستحق به التسليم». 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (*) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
0( تقدم تخريجه. 

(4) انظر كلاماً قوياً لابن القيم حول الاستثناء في البيع في «بدائع الفوائد» (4/ 4). 

0 ساعن لبقو دن فظن (21): (0) زاد هنا فى (ك) و(ق): (إنه». 

() في (ق): : ْ 
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قالوا: هذا مستثنى بالعرف» فيقال: وهذا من أقوى الحجج عليكمء فإن المستثنى 
بالشرط أقوى من المستثنى بالعغرف» كما أنه أوسع من المستثنى بالشرع؛ فإنه 
يغبت بالشرط ما لا يثبت بالشرعء؛ كما أن الواجب بالئذر أوسع من الواجب 
بالشرع . 


[منع أن موجب العقد التسليم عقيبه] 

وأيضاً فقولكم: «إن موجب العقد استحقاق التسليم عقيبه(2 أتعنون أن هذا 
مُوجَبٌ العقد المطلق أو مطلق العقد؟ فإن أردتم الأول فصحيحء» وإن أردتم الثاني 
فممنوع؟ فإن مطلق العقد ينقسم إلى المطلق والمقيد» وموجب العقد المقيد ما د 
به» كما أن موجبٌ العقد المقيد بتأجيل الثمن وثبوت خيار الشرط والرهن 
والضمين هو ما قيّد بهء وإن كان موجبه عند إطلاقه خلاف ذلك؛ فموجبٌ العقد 
المطلق شيءٌ وموجب العقد المقيد شيء» والقبض في الأعيان”" والمنافع 
كالقبض في الدَّيْنَء والنبي كَل جوّز بيع الثمرة بعد بُدُرٌ الصلاح”"' مستحقة الإبقاء 
إلى كمال الصلاحء ولم يجعل موجَبَ العقد القبض في الحال» بل القبض المتعادٍ 
عند انتهاء صلاحهاء ودخل فيما أذن فيه بيع ما هو معدوم [و]1'' لم يُخْلّق بعد 
وقبض ذلك بمنزلة قبضص العين المؤجرة» وهو قبض يبيح التصرف في أصِح'"' 
القولين» وإن كان قبضا لا يوجب انتقال الضمان» بل إذا تلفت المبيع قبل قبضه 
المعتاد كان من ضمان البائع كما هو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث؛ أهل 
بلدته وأهل سنتهء وهو مذهب الشافعى قطعا؛ فإنه علق القول به على صحة 
الحديث"''» وقد صح صحة لا ريب ها عن قين الطارق التي توقف الشافعي فيها 
فلا يسوغ أن يقال: مذهبه عدم وضع الجوائح» وقد قال”": إن صح الحديث 
الكدينه زرا ومن طرق قراب فى مها ول تزع لاون الأخيري امن لاع 


)1١(‏ في (ق): «عقبه». (؟) فى (ق): «وقبض الأعيان». 
(106. :سبق اتخرييهة فزن . (8) ها بين المعقوفتين من (ن). 
(0) في (ق): «أحد». (1) انظر: «الأم» ("#/ لاه ط دار الفكر) . 


والحديث الذي صح هو: ما أخرجه مسلم :)١5515(‏ (كتاب المساقاة): باب وضع 
الجوائح عن جابر أن النبي يَكِلهِ أمر بوضع الجوائح» وانظر: «الجوائح وأحكامها» 
(ص١18١)‏ وما سياتن .. 
(0) زاد هنا في (ك) و(ق): «فيها». 
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التصرف ينقل الضمانء» وما لم يجوّز التصرف لا ينقل الضمان» فقبض العين 
المؤجّرة يجوّز التصرف ولا ينقل الضمان» وقبض العين المسُتامةٍ والمستعارة 
والفخصوية وجب الفعاتن ولأ يحو العضرف”. 
فصل 
[بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما] 
ومن هذا الباب [بيع] المقائي والمباطخ”" والباذجان؛ فمن منع بيعه إلا 


علد لقطة قال لاله[ ]7 معدوء”* !قير كبع الثمرة قبل .ظهورها» :ومن عرز 
كافل الوندية" وعدن اعسات 1 "' فقولهم أصحٌ. فإنه لا يمكن بيعها إلا 


.)777١ /8”٠( في (ك) و(ق): «فيها». وقارن بلمجموع الفتاوى»‎ )١( 

(0) انظر كلام المصنف على وضع الجوائح» والرد على من تأوّل الحديث فيها في «تهذيب 
السنن» 2»)١١٠١  ١١9/6(‏ و«زاد المعاد» (751/7/54)» وانظر ‏ غير مأمور ‏ «الجوائح 
وأحكامها» للدكتور سليمان الثنيان» دار عالم الكتب. 

(9) «المقائي: جمع مقثأة» وهو موضع زراعة القثاء. والمباطخ: جمع مبطخة. وهو موضع 
زراعة البطيخ» 5 قلت: ونحوه في (ط). وانطر: «زاد المعاد») (5//ا5؟), و«بدائع 
الفوائد» (5/ .»١6‏ 15) وما بين المعقوفتين سقط من (قى). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(6) قال القرافي في كتابه «الأمنيّة في إدراك النية» (5/!): «والعجب ممن يعتمد أن المعاوضة 
على المعدوم على خلاف الأصل» مع أن الشريعة طافحة به في مواردها ومصادرهاء 
حتى لا يكاد يعرى عنه باب كما قد رأيت» بل الأوامر والنواهي والأدعية والشروط 
ومشروطاتها في التعليقات والوعود والوعيدات وأنواع الترجي والتمني والإباحات كلها لا 
تتعلق إلا بمعدوم فتأمل ذلك حق تأمله تجد فيه فقهاً كبيراً ب: ينتفع به في محاولة الفقه 
واتساع النظر ودفع الإشكالات عن القواعد والفروع. 

وإنما أكثرت من مثل التقدير لأني رأيت الفقهاء الفضلاء إذا قيل لهم ما مثال إعطاء 
الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود؟ صعب عليهم تمثيل ذلك» وإن فعلوا 
فعساهم يجدون المثال أو المثالين فأردت أن يتسع الفقيه هذا الباب ويسهل عليه. اه 

(5) انظر: «المنتقى» (54/؟557 - 777) للباجي» و«بداية المجتهد» »)١14/7(‏ و«القوانين 
الفقهية» (ص60١75).‏ 

(0) انظر: «المغني) (/ و١‏ ), و«المبدع» .)١59-١55/5(‏ 

وبهذا قالت طائفة من الشافعية» انظر: «مغني المحتاج» (؟/ 2)97 و«تكملة المجموع» 
(620). 
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على هذا الوبجه» ولا تتميز اللقطة الفميدة ف" ' غيرهاء ولا تقوم المصلحة سيعها 
كذلك» ولو “كلت الناس به لكان أشقٌّ شيءٍ عليهم وأعظهه: ضرراً»: والشتريعة: لا 
تأتي به وقد اتقدم أنس ل تاء 77 إلا على وكتددوا حل لا وى الشارع من .بيعة: 
وإنّما تهى الشَّارعٌ عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها”" لإمكان تأخير بيعها إلى وقت 
بُدُوٌ الصلاح”*'» ونظير ما نَّهى عنه وأذن فيه سوى”' بيع المقاثي إذا بدا فيها 
الصلاح ودخول الإجزاء والأعيان التي لم تخلق بعد كدخول أجزاء الثمار وما 
يتلاحق في الشجر منهاء ولا فرق بينهما البتة”" . 


فصل 
[ضمان الحدائق والبساتين] 


وبنوا على هذا الأصل الذي لم يدل عليه دليل شرعي» بل دل على خلافه» وهو 
بيع المعدوم [بطلان]”"' ضمان الحدائق والبساتين» وقالوا: هو بِيعٌ للثمر قبل ظهوره أو 
قبل بدو صلاحه؛ ثم منهم من حكى الإجماع على بطلانه””» ولّيس مع المانعين [حجةٌ 
على ما]”'' ظنّوهء فلا النص يتناوله ولا معناه» ولم تجمء”'' الأمة على بطلانه» فلا 
نص مع المانعين ولا قياس ولا إجماع''''؛ ونحن نبين انتفاء هذه الأمور الثلاثة 


- وقارن ما عند المصنف ب «مجموع فتاوى ابن تيمية» (19/ 185» 48068. 144). 

)1١(‏ في المطبوع: «عن». (؟) في (ن): «أنها لا تباع». 

7615 عق ته قينا . (:) في (ق): «صلاحها». 

(6) قال (د) و(ح): «هكذا في النسختين» والكلام غير تام فليتدبر». 

قلت: وعلق (و) و(ط) بنحو هذا التعليق. 

(5) انظر: «زاد المعاد؛ (5//ا15١)‏ فإنه مهمء و«بدائع الفوائد» (5/ .١5‏ 15). 

(0) ها بين المعقوفتين سمط من (ط). 

(4) هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي» وهو منصوص عن أحمد في بعض الروايات انظر: 
«المبسوط» »2)775/١7(‏ و«روضة الطالبين» (2)7/8/6 و«الفروع» .)5١5/5(‏ 

(9) بدل ما بين المعقوفتين فى (ط): «كما»ء وأشار إليها فى الحاشية» وقال: «... وربما 
كان صواب الجملة هكذا: «وليس مع المانعين دليل على ما ظنوه» أو نحو ذلك انظر: 
لإعلام الموقعين» ‏ ط المطبعة المنيرية (١/7١775)؛:‏ وطبعة فرج الله الكردي (؟8/5١١))‏ 
أ.ه. 

قلت: والجملة في (ق) و(ن) و(ك): «وليس كما ظنوه». 
)١(‏ في (ن): «ولا تجمع؟ . 
)١١(‏ انظر: حول تقدير ابن القيم جواز ضمان الحدائق والبساتين (القبالات) سواء مع الأرض - 
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أما الإجماع؛ فقد صح عن عمر [بن الخطاب]"''' ويه أنه 0 
او اب كان هلي اد 
وهذا بمشهد من الصحابة» ولم ينكره منهم رجل واحدء ومَنْ جعل مثل هذا 
إجماعاً فقد أجمع الصحابة على جواز ذلك» وأقل درجاته أن يكون قول 
ل ل ا ولم ينكره منهم مذكرء وهذا حجة عند جمهور 
العلماء»ء وقد جوز بعض أصحاب أحمد ضمان البساتين مع الأرض المؤجرة؛ إذ 


0 ان ا وجوّز بعضهم 

ضمان الأشجار مطلقاً مع الأرض وبدونهاء [و]'' اختاره شيخنا وأفرد فيه 
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د أو بدونها: «أحكام أهل الذمة؛ »)١١57 :1١8/1١(‏ وقارن بما في «مجموع فتاوى ابن 
تيمية) /7٠١(‏ *787). 

000( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)١(‏ أخرجه حرب بن إسماعيل الكرماني» قال: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد 
المهلبي عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حُضير توفي وعليه ستة آلاف درهم ديناً: 
فدعى عمر بن الخطاب غرماءه» فقبلهم أرضه سنين» وفيها النخل والشجر. وهكذا ذكره 
ابن كثير فى «مسند الفاروق» »)73208/١(‏ وبَوّب عليه (أثر فى ضمان البساتين) وقال: «هذا 
إسناد جيد» وإن كان فيه انقطاع. وقال: «ومعنى: قبلهم: أي ضمنهم. وقد ذهب إلى معناه 
بعض العلماء. ونصره ابن عقيل وغيره من متأخري أصحاب الإمام أحمد رحمه اللّه؟ . 

أقول: وسبب انقطاعه هو عدم سماع عروة من عمر. 
وأخرجه ابن سعد في «طبقاته» )5١7/7(‏ بإسناد ضعيف» وانظر: «سير أعلام النبلاء؛ 
2"55/١(‏ 1#”), و«أسد الغابة») .)١١7/1١(‏ 

() في (ق): «أحدهما عن الآخر» وكذا في (ك) إلا أنه قال: «الأخرى؟. وانظر: «الفروع» 
)8١5/5(‏ لانن مفلح . 

(5) ذكر ابن رشيق في رسالته: «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص1؟): «قواعد 
في مسائل في النذور والضمان» وفي مكتبة الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله - مجموع 
برقم (7؟) فيه (7” رسالة) لابن تيمية» منها برقم :)١:(‏ (فصل في الضمان) وفي 
جامعة برنستون ‏ جاريت (رقم ١؟15١)‏ من (ق153 - 075): #مسائل في الإجارة ونقص 
بعض المنفعة والجوائح والفرق بين الجائحة في الزروع والثمار وغير ذلك» فلعل بعضها 
المرادة هناء والله أعلم. 

(6) انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» »)7١/5(‏ و«القوانين الفقهية» (2»)778 وانظر 
لمذهب الحنفية «المبسوط» :)57/١5(‏ ومذهب الشافعية في «روضة الطالبين» (178/6). 
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قال شيخنا"'': والصواب ما فعله عمر وَه؛ فإن الفرق بين البيع 
والضمان”'' هو الفرق بين البيع والإجارة» والنبي كله نهى عن بيع الحب حتى 
يشتد”" ولم ينه عن إجارة الأرض للزراعة مع أن المستأجر مقصودٌه الحبٌ بعمله 
فيخدم الأرض ويحرثها ويسقيها ويقوم عليهاء وهو نظيرٌ مستأجر البستان ليخدم 
شجره ويسقيه ويقوم عليه» والحبٌ نظيرٌ الشمرء والشجر نظير الأرض””*'» والعمل 
نظير العمل؛ فما الذي حرّم هذا وأحلّ هذا؟ [وهذا]””' بخلاف المشتري؛ فإنه 
يشتري ثمراً وعلى البائع [المؤنة: مؤنة]”' الخدمة والسّقي والقيام على الشجر؛ 
فهو''' بمنزلةٍ الذي يشتري الحبّ وعلى البائع مؤونة” الزرع والقيام عليه؛ فقد 
ظهر انتفاءٌ القياس والنصء كما ظهر انتفاءٌ الإجماع» بل القياس الصحيح مع 
المجوزين, كما معهم الإجماع القديم . 

فإن قيل: فالثمر أعيان» وعقد الإجارة إنما يكون على المنافع! 

قيل: الأعيان هنا ححَصِلّت بعمله في الأصل المستأجرء كما حصل الحبٌّ 
بعمله في الأرض المستأجرة . 


فإن قيل: الفرق أن الحبٌّ حصل من يَذْرِهء والثمر حصل من شجر 
ل ( 0-0 ٠.‏ . 0 م٠اهس‏ ااه 5 - 5. 5 ٠‏ 5300 
المؤججر"؟. قيل: لا أثر لهذا الفرق في الشرعء» بل قد ألغاه الشارع في المساقاة 
والمزارعة فسوّى بينهما؛ والمساقي يستحقٌ جزءا من الثمرة الناشئة من أصل 
[الملك؛ والمزارع يستحق جزءاً من الزرع النابت في أرض]"''' المالك». وإن كان 


هه 


البذرٌ منه» كما ثبت بالسنة الصحيحة الصريحة'''' وإجماع الصحابة» فإذا لم يؤثر 


لي 


هذا الفرق في المساقاة والمزارعة التي يكون النماء فيها مشتركاً لم يؤثر في 


() في «مجموع الفتاوى» /7٠١(‏ 587) نحوهء وانظر: «الجامع للإختيارات الفقهية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» (*/ .)١1١1١9 1١١16‏ 

(؟) في (ق): «الضمان والبيع» وسققطت «البيع» من (ك). 

(0) سبق تخريجه. 

(4:) وقع في (ن): «والحب نظير الثمرة» والشجرة نظير الأرض». 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

05 في المطبوع و(ن) و(ك): «مؤونة» وسقطت «وعلى البائع»؟ من (ق) واحتملها في الهامش . 

(0) في (ن) «وهوة. (46) في (ق): «مؤنة». 

(9) في (ق): «الشجر المؤجر». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(0) سبق تخريجه. 


إعلام الموقعحين عن رب العالمين 12 
الإجارة بطريق الأولى؛ لأن إجارة الأرض لم يختلف فيها كالاختلاف في 
المزارعة. فإذا كانت إجارتها عندكم أجوز من المزارعة فإجارة الشجر أولى 
بالجواز من المساقاة عليهاء فهذا مخض القياس وعمل الصحابة ومصلحة الأمةع 
وبالله التوفيق. 

والذين منعوا ذلك وحَرَّمُوه توصلوا إلى جوازه بالحيلة الباطلة شرعاً وعقلاء 
فإنهم يؤجّرونه الأرض وليست مقصودة له البتة"''» ويساقونه على الشجرة من ألف 
جزء على جزء مساقاة غير مقصودة [وإجارةً غير مقصودة]”"'» فجعلوا ما لم يُقصد 
مقصوداًء وما قصد غير مقصودء وحابوا في المساقاة أعظم محاباة» وذلك حرامٌ 
باطل في الوقف وبستان المولى عليه من يتيم أو سفيه أو مجنونء ومحاباتهم إياه 
في إجارة الأرض لا تُسَوّْعْ لهم محاباة المستأجر في المساقاة» ولا يسوّغ اشتراط 
أحد العقدين في الآخرء بل كل عقد مستقل بحكمهء فأين هذا من فعل أمير 
المؤمنين وفقهه؟ وأين القياس من القياس والفقه من الفقه؟ فبينهما في الصحة بُعْدُ 
مأ نين لمش قن 5 

فصل 
[إجارة الظئر على وفق القياس الصحيح] 

فهذا الكلام على المقام الأول وهو كون الإجارة على خلاف القياس» وقد 

وأما المقام الثاني - وهو أن الإجارة التي أذن الله فيها في كتابه وهي إجارة 
الظئْر على خلاف القياس - فبناءٌ منهم على هذا الأصل الفاسد)» وهو أن 
التسسة يعقد الإجارة إنما هو المنافع لا الأعيان» وهذا الأصل لم يدل عليه 
كغات ول سه ولا إجماع ولا قياسسٌ صحيح.ء بل الذي دلّت عليه الأصول أن 
الأعيانَ التي تَحدّث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلها حكمُّها حكم المنافع كالثمر في 


)١(‏ في (ن): «وليست مقصوداً له». 

(؟) ها بين المعقوفتين في (3) قبل: «وحابوا في المساقاة» في السطر الذي بعده. 

(6) في (ق): «وبينها في الصحة أبعد ما بين المشرقين». 

(4) انظر إجارة الظثر ونحوه وبيان أنها على وفق القياس: «زاد المعاد» (؟:/ »)١5 1١6‏ 
وامجموع فتاوى ابن تيمية» ,)77١/95١٠ ,56٠ /5١(‏ و«الإنصاف» (5/ ")2 و«المعدول به 
عن القياس حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية منه» (ضص55١ .)١55-‏ 
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فإن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الفائدة» فكما يجوز أن تكون فائدة الوقف 
منفعةٌ كالسكنى وأن تكون ثمرة وأن تكون لبناً كوقف الماشية للانتفاع بلبنهاء 
وكذلك في باب التبرعات كالعارية لمن ينتفع بالمتاع ثم يردّه» والعريّة لمن يأكل 
ثمر”'' الشجرة ثم يردهاء والمنيحة لمن يشرب لبن الشاة ثم يردهاء والقرض لمن 
ينتفع بالدراهم ثم يرد بدلها القائم مقام عينها؛ فكذلك في الإجارة تارة يكريه 
العين للمنفعة التى ليست أعياناً» وتارة للعين التى تحدث شيئاً من بعد شيء مع 
بقاء الأصل كلبن الظثئر ونقع البئر؛ فإن هذه الأعيان لما كانت تحدث شيئاً بعد 
شيء [مع بقاء الأصل]”'' كانت المنفعة”"» والمسوّغ للإجارة هو ما بينهما من 
القدى المشع له وهو عدوت النقتصوة بالعقن شيعا فشكا سواء كان التحادف عينا 
اشتراكهما في المقتضي للجوازء بل هذا النوع من الأعيان الحادثة شيئا فشيئا أحق 
بالجواز؛ فإن الأجسام أكُمل من صفاتهاء وطردٌ هذا القياس جواز إجارة الحيوان 
غير الآدى لرضاعة [فإن التماجة تدعو إلبة كما كذغو اله فر !"> الظكر من 

5 5 .)0 : 5 1. واه 
الادميين بطعامها وكسوتهاء ويجوز ' استئجار الظئر من البهائم بعلفهاء والماشية 
إذا عاوض على لبنها فهو نوعان: 

أحدهما: أن يشتري اللَّبنَ مدة» ويكون العلف والخدمة على البائعء فهذا 

والثاني: أن يتسلّمها”"' ويكون علفها وخدمتّها عليهء ولبنها [له]”" مدة 
الإجارة؛ فهذا إجارة وهو كضمان البساتيه”" سواء وكالظئر؛ فإن اللبن يُستوفى 
شيئاً فشيئاً مع بقاء الأصل؛ فهو كاستئجار العين ليسقي بها أرضّهء وقد نص مالك 
على جواز إجارة الحيوان مدة للبنه ثم مِنْ أصحابه من جوّز ذلك قيها لنصه. 


)1١(‏ في (ق): «ثمرة». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) في (ق): «كالمنفعة». 

(54) بدل ما بين المعقوفتين فى (ن): «وجواز إجارة». 

(65) في (ن): «وجواز»ء وفي (ق) و(ك): «و»2. 

(7) في المطبوع: «ويسلمها». 

(0) مها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق) وقال فى هامش (ق): العله بلبنها». 

(4) في (د): «البستان». ْ 
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ومنهم من منعهء ومنهم من شرط فيه شروطاً ضيّقوا بها مورد النص ولم يدل عليها 
0 والصواب الجوازء وهو موجب القياس المحض» فالمجوّزون أسعد 
بالنص من المانعين» وبالله التوفيق. 
فصل 
[حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق القياس] 

ومن هذا الباب قول القائل: «حمل العاقلة الدية عن الجاني على خلاف 
القياس» ولهذا لا تحمل [العافلة]" العور” وله العزة و القد "ول 
الاعتراف ولأاعاووة التلف: ولا تحمل جناية الأموال» ولو كانت على وفق 
القبااين لحملت ذللفه كلم , ظ 

والجواب أن يقال: لا ريب أن من أتلف مضموناً كان ضمائه عليهء «ول 


َء ا رفك لس 


زر وازرة وِيْرٌ 24 ولا تؤخل تفن بجريزة غيرها: وبهذا جاء شرع الله سبحأنه 


)١(‏ انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ (5/ »27١‏ وانظر مذهب الحنفية في 
«المبسوط» »)7”*”/1١7(‏ ومذهب الشافعية فى «روضة الطالبين» 2)١,/4 - ١78/60(‏ وامغنى 
المحتاج» (؟/ 07 _ م00 . ْ ْ 

(؟) ما بين المعقوفتين من نسخة (ك) و(و)» وقال (و): «العقل دية القتيل خطأ المستحقة 
بالشرع». 

(6) ولا شبه العمد» على ها اختارة كبح الونيلام ابن تيمية في «(مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 
69 )») وهو مذهب مالك خلافاً لجماهير الفقهاء. 

(5) قال (ط): «لأن العبد عبارة عن سلعة من السلع» وقال (د): «كذااء وفي (ق): ١‏ 
تحمل العبد ولا العهد). 

(0) يعني أن كل جناية عمدء فإنها من مال الجاني خاصة؛ ولا يلزم العاقلة منها شيءء 
وكذلك ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأء وكذلك إذا اعترف الجاني بالجناية 
من غير بينة تقوم عليهء وإن ادعى أنها خطأ لا يقبل منهء فلا تلتزم بها العاقلة» وأما 
العبد فهو أن يجني على حر فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده» وإنما جنايته 
في رقبته» وهو مذهب أبي حنيفة» وقيل : هو أن يجني حر على عبده؛ وإنما جنايته في 
رقبته. وهو مذهب أبي حنيفة» وقيل : هو أن يجني حر على عبدء فليس على عاقلة 
الجاني شيء. إنما جنايته في ماله خاصة» وهو قول ابن أبي ليلى؛ ومادبين هدين / 1 
يستلزمه سياق الكلام فوضعته . وفى حديث : لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا عيليها 
ولا اعترافاً. والعاقلة العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ (و). 

(7) انظر بيان أن حمل العاقلة الدية على وفق القياس: «مجموع فتاوى ابن تيمية» /٠١(‏ 001): 
و«المعدول به عن القياس» )١16 - ١77(‏ وانظر في خلافه! «بدائع الصنائع» (/ا/ 550) . 
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وجزاؤهء وحمل العاقلة الدية غير مناقض لشيء من هذا”'' كما سنبينه» والناس 
مازعو فى الكذل» هل اتتحمله النائلة ابعداء أو تسا ؟ على تقول ينها 
تنازعوا في صدقة الفطر التى يجب”" أداؤها عن الغير كالزوجة [والولد]؟؟: هل 
تجب ابتداءاً أو تحملا؟ [على قولين]!*'. وعلى ذلك ينبني ما لو أخرجها من 
تُحمّلت عنه عن نفسه بغير إذن المُتحمّل لها؛ فمن قال: هي واجبة على الغير . 
تحملاً قال: تجزئ في هذه الصورةء ومن قال: هي واجبة عليه ابتداءً قال: لا 
تجزيء, [بل]”*' هي كأداء الزكاة عن الغيرء وكذلك القاتل إذا لم تكن" له 
عاقلة هل تجب الدية في ذمة القاتل 1 ول ]” 0 على قولين». بناء على هذا 
الأصلء والعَمّل فارق غيره من الحقوق في أسباب اقتضت اختصاصه بالحكمء 

وذلك أن دية المقتول مال كثيرء والعاقلة إنما تحمل الخطأء ولا تحمل العَمْد 
بالاتفاق» ولا شبهه على الصحيحء والخطأ يُعْذّر فيه الإنسان. فإيجاب الدية في 
اله فيه ضر عظيم: عليه امن عبر ذلنيا تعخده وإهدار دم المقتول من غير ضمان 
بالكلية فيه إضرار بأولاده وورثته. فلا بد من إيجاب بدله. فكان من محاسن 
الشريعة وقيامها بمصالح العباد أن أوجبّ بدله على مَنْ عليهم موالاة القاتل 
عرق فأوجب عليهم إعانته على ذلك. وهذا كإيجاب النفقات على الأقارب 
وكسوتهمء وكذا مسكنهم وإعفافهم إذا طلبوا النكاح. وكإيجاب فكاك الأسير من 
ل 0 [فإنه أسير]” بالدية التي لم ل رو اس رست عار 
مستحقها كالقرض والبيع» وليست قليلة؛ الال يي القاليه لأ رقذو فلن مايا : 

وهذا بخلاف العمدء فإن الجاني ظالم مستتحق: للعقوية لين آأهاة أن يحمل عنه 
بدل القعل 0" ب وبخلاف شبه العمد؛ لأنه قاصد للجناية متعمد لهاء فهو أثم معتل » 


)١(‏ فى (ن): «غير مناقض لهذا». 

0( انظر : (أحكام الجناية» (775” - 7727) للشيخ بكر أبو زيد. 

(9) في (ق): «هل تجب4ء وقال في الهامش: (إذا وجب». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). وانظر فى المسألة «الإشراف» (؟977/7١‏ مسألة )01١6‏ 
للقاضي عبد الوهابء وتعليقي عليه. 0 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 0 فى (ق): «يكن». 

0 في المطبوع : «من يلد العدو». ْ 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فإن هذا أسيف» وفي (ق): «فإن هذا أسير؛ء وفي 
(ك): «فإن هذا أيسر». 

(9) في (ق) و(ك): «بدل القتيل». 
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بخلاف بدل المتلف من الأموال؛ فإنه قليل في الغالب لا يكاد المُئْلِف يعجز عن 
حمله؛ وشأن النفوس غير شأن الأموال؛ ولهذا لم تحمل العاقلة ما دون الثلث 
عند أحمد ومالك" لقلنه :واتحتمال الجاتى حيلةه”'': وعتد أبن حدنة لا تخمل ما 
دون أقل المقدّر كأرش ارقي رد ها قله 1 رمد الشافعي تحمل 
القليز و الكفنى را للعتاب 4297 .وظيى نهدا كرنها ل تبعيل العنه ناته سلعة من 
السلع ومال من الأموال» فلو حملت بدله لحملت بدل الحيوان والمتاع؛ وأما 
الصلح والاعتراف فعارض هذه الحكمة فيهما معني آخرء وهو أن المَذَّعِي 
والمُدَّعَى عليه قد يتواطآن على الإقرار بالجناية ويشتركان فيما تحمله العاقلة 
ويتصالحان على تغريم العاقلة» فلا يسري إقراره ولا صلحهء [فلا يجوز إقراره]”") 
في حق العاقلة» ولا يقبل قوله فيما يجب عليه" من الغرامة» وهذا هو القياس 
الصحيح؛ فإن الصلح والاعتراف يتضمن إقراره ودَعُواه على العاقلة بوجوب المال 
عليهم؛ فلا يقبل ذلك في حقهمء ويقبل بالنسبة إلى المعترف كنظائره» فتبين أن 
إيجاب الدية على العاقلة من جنس ما أوجبه الشارع من الإحسان إلى المحتاجين 
كأبناء السبيل والفقراء والمساكين. 

وهذا من تمام الحكمة التي بها قيام مصلحة العالم؛ فإن الله سبحانه قسم 
خلقه إلى غني وفقيرء ولا : جاح ١‏ ب حار تار سعاه تي 
فضول أموال الأغنياء ما يسد [به]*" خلة الفقراء» وحرّم الربا الذي يضر 
بالمحتاج؛ فكان أمره بالصّدقة ونهيه عن الربا أخوين شقيقتين؟؛ ولهذا جمع الله 


,)١1575/1١١( في (ق): «الإمام أحمد ومالك». وانظر مذهب أحمد في «الإنصاف»‎ )١( 
/5( ومذهب مالك في «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب‎ .)007- 5١ /9( و«المغني»‎ 
وتعليقي عليهء و«حاشية الخرشي» (8/ 55)» و«القوانين الفقهية»‎ )١ مسألة‎ 44 
.)786 /٠١( وهذا اختيار ابن تيمية في (مجموع الفتاوى»‎ )١١7 /7( و«المنتقى»‎ © 0( 

00( في (ق): «لحمله)» . 

(9) «الموضحة: الشجة التي تبدي وضح العظم» أي: بياضهء والجمع: المواضح والتي 
نر انها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجهء فأما الموضحة في 
غيرهاء ففيها الحكومة. والأرش : سمخل المشتري من البائع إذا اطلع على عيب» 
وأروش الجنايات والجراحات من ذلك» لأنها جابرة لها» (و). 

(:) انظر: «الهداية» (9/5؟757). (6) انظر: «المهذب» .)١1/1١/7(‏ 

(5) مها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). (07) في (ق): «عليها». 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


بينهما في قوله: 0 ل ليوأ 2 دكت 4 [البقرة: ]2 وكر #وماً 


تسر م من ربا يربو ك4 ول لاس قلا د ربوأ عند هه وما انيشم ص كدق تروت وجه 
له اوليك هم الْمضْعِمُونَ» [الروم: 9"] وذكر [الله]”'' سبحانه أحكام الناس في 
الأموال في 1 سورة البقرة» وهي ثلاثة: عدلء. ظلم”'*» وفضل؛ فالعدل البيع؛ 
والظلم الرباء والفضل الصدقة؛ فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم» وذم المرابين 
وذكر عقابهم» وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى 

والمقصود أن حمل الدية من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض العباد على 
بعض كحق المملوك والزوجة والأقارب والضيف» ليست من باب عقوبة الإنسان 
بجناية غيره» فهذا لون وذاك”' لونء والله الموفق. 


فصل 
[بيان أن المصرَاة على وفق القياس] 
وما قبل فية: إنه.على خلاف القباس حديث الْمْضراء”** + قالوا: .وهو 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): «وظلم». 

(0) في (ق): «وذلك». 

(5) رواه البخاري 5١58(‏ و55١5)‏ في (البيوع): باب النهي للبائع أن لا يُحمّل الإبل والبقر 
والغنم» و(١51١5)‏ باب إن شاء رد المصرّاة وفي حلبتها صاع من تمرء ومسلم )١15١6(‏ 
)١١(‏ في (البيوع): باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه...» وتحريم 
التصريةء من حديث أبى هريرة. ورواه البخاري (59١؟)‏ و(714١5؟)‏ من حديث ابن 
مسعوة .قال ا(و): ١عن‏ أبي هريرة أن النبي ك: قال: ١لا‏ تصروا الإبل والغئمء فمن 
ابتاعها بعد ذلك» فهو , ضير التطروي بعد أن بكسلنياة إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها 
ردهاء وصاعاً من تمر؛ متفق عليه وفى رواية: «من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة 
أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها ومعها صاعاً من تمر لا سمراء» رواه الجماعة إلا 
البخاري. 

قال الشافعي : التصرية هي ربط أخلاف الشاة أو الناقة. وترك حلبها حتى يجتمع لبنها 
فيكثر. فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها . وأصل 
التصرية: حبس الماء. وظن بعضهم أن المصراة من صررت. قال في «الفتح»: إن 
الأصح هو أنها من صريت اللبن إذا جمعتهء قال: لأنه لو كان من صررت لقيل: 
مصرورة أو مصررة لا مصراة» على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب. ولا تصروا إن 
كان من الصرء فهو بفتح التاءء وضم الصاد وإن كان من الصرى فيكون بضم التاء. 
وفتح الصادء وفي الحديث الثاني اضطراب» وهذا في قوله: «من تمر لا سمراء» ففي 
مسلم وأبي داود: من طعام لا سمراءء وفي البزار: صاع من بر لا سمراءء وفي مسئند 
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بال لاسن نوعو : منها أنه تضمن”'" رَدَّ البيع''" بلا عيب ولا خلف في 
صفةء ومنها أن «الخراج بالمان؟4 :فاللين الذي بد المتكرى: غير 
مضمون عليه وقد ضمنه إياه» ومنها أن اللبن من ذوات الأمثال وقد ضمنه إياه 
كم ومنها أنه إذا انتقل من التضمين بالمئل فإنما ينتقل إلى القيمة والتمر لا 

قيمة ولا مثل» ومنها أن المال المضمون إنما يضمن بِقَدره في القلة والكثرة» وقد 
قدر ههنا !"ا الضمان بصاع . 


[الرد على ذلك] 
قال أنصار الحديث: كل ما ذكرتموه خطأء والحديث موافق لأصول 
الشريعة وقواعدهاء ولو خالفها لكان أصلاً بنفسهء كما أن غيره أصلّ بئفسه9'. 
وأصول الشرع لا يُضرب بعضها ببعض» كما نهى رسول الله يلةِ [عن]”" أن 
يُضرب كتابٌ الله بعضه ببعض””» بل يجب اتباعها كلهاء ويُّقر كل منها على 
أصله وموضعه؛ فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه»ء وما عدا هذا فهو 
الخطأ الصريح . 


- | أحمل: صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر؛ وفي أبي داود: ردها ورد معها مثل أو مثلي 
لبنها مخ : وقال الحافظ في الفتح : إن حديث الجماعة إسناده ضعيف» وإن ابن قدامة 
قال: إنه متروك الظاهر) اه. 

(1) ذكر العيني في «عمدة القاري» /١١(‏ ثمانية منهاء وكذا التهانوي في «إعلاء السنن» 
60/1 وجو منقول عن أبى حنيفة ومحمد بن الحسنء» انظر: لأصول الس رخسي» 
(41/1). و#المبسوط» (1/ 098 و«التحرير مع شرحه التيسير؛ (/07): و«أضول 
البزدري» .»)78٠/(‏ و«مرآة الأصول» (18/1)» و«رد المحتار؟؛ (47/5): وانظر في 
مناقضتها: «فتح الباري؟ (4/ 7514 - 06"» واشرح النووي على صحيح مسلم» /٠١(‏ 
7 اوشرح السنة؛ .)١176/8(‏ 

(؟) في (ن): «يتضمن». (9) في (ك) و(ق): «المبيع». 

(5) سيأتي تخريجه قريباً . (0) فى (ق): «هنا 

(5) انظر: «زاد المعاد؛ (4/ 2547 177) للمصنف ‏ رحمه الله و«مجموع فتاوى ابن تيميه) 
5657/6١(‏ - 0508)» و«المعدول به عن القياس» (ص56١١‏ - .)١1575‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(6) رواهأحمد (8/5 ١8١9‏ وه8١‏ و95١2.)1‏ وابن سعد في «الطبقات» (5/ »)١97‏ وابن 
ماجه (85) في (المقدمة)» والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص١07»‏ والآجري فى 
(الشريعة» لف وابن مردويه - كما في (تفسير ابن كثيرة /١(‏ 7605 - و5  )"‏ كلهم 

. من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وإسناده جيد. 





هنت» إعلام الموقكين عن رن العالمين 
فاسمعوا الآن هدم الأصول الفاسدة التي يُعترض بها على النصوص 
الصحيحة: أما قولكم: (إنه تضمّن الرد من غير عيب ولا فوات صفة» فأين في 
أصول الشريعة المتلقّاة عن صاحب الشرع ما يدل على انحصار الرد بهذين 
الأمرين؟ وتكفينا هذه المطالبة ون تجدوا إلى إقامة الدليل على الحصر سبيلاً ؛ 
ثم نقول: بل أصول الشريعة توجبٌ الرد بغير ما ذكرتم» وهو الرد بالتدليس 
والغش» فإنه هو والخلف فى الصفة من باب واحدء» بل الرد بالتدليس أولى من 
الرد بالعيب» فإن النائع مرحيف المبيع تارة 0 وتارة بفعله» فإذا أظهر 
للمشتري أنه على صفة فبان بخلافها كان قد غشه ودلس عليه» فكان له الخيار بين 
الإمساك والفسخ» ولو لم تأت الشريعة بذلك لكان هو مخض القياس وموجب 
العدل فإن المشتري إنما بَذل ماله [في المبيع]"'' بناء على الصفة التي أظهرها له 
البائع: ولو علم أنه على خلافها لم يبذل له فيها ما بذل» فإلزامه للمبيع''' مع 
التدليسن وا لسن من أعظم الظلم الذي تتنرّه الشريعة عنه؛ وقد أثبت النبي كَل 
الخياو للركتان إذا تلقو والذري متيس قبل 0 لكين 
وليس ههنا عيب ولا خلف في صفة» ولكن فيه نوع تدليس وغش . 


فصل 
[الخراج بالضمان] 
وأما قولكم: «الخراج بالضمان»””' فهذا الحديث وإن كان قد رُوي فحديث 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (؟) في (ق): «بالمبيع». 
() رواه مسلم (كتاب البيوع): باب تحريم تلقي الجلب (1914) :)١7(‏ من حديث أبي 
ري 


(4) رواه أحمد (5/ 8١‏ و5١١)»‏ وأبو داود )01١(‏ في (البيوع): نآ افتئمه اتشفرى عبذا 
فاستعمله ثم وجل به غياء والترمذي تعلمات بإثر حديث )١١1880(‏ في (البيوع) : باب ما 

ء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباًء وابن ماجه )5١5*(‏ في (التجارات): 
9 0 بالضمان» والدارقطني ("/ “51)»: والطحاوي 7١/54(‏ - 20757 وابن الجارود 
60 )2 والحاكم )١19١  0(‏ من طرق عن مسلم بن خالد الزنجيى عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة مرفوعاًء وقال أبو داود: إسناده ليس بذلكء» وأما الحاكم فصححه 
ووافقه الذهبى. 

قلت: مسلم بن خالد ضعيف سيء الحفظ» ولكته توبع. 

فروأه: الترمذي (85؟١)‏ وابن عدي (ه/ ؟١1١),‏ والبيهقي (ه/ 77" من طريق 
عمر بن علي المقدمي عن هشام به. 


إعلام الموقكين عن رب العالمين هنته 


المُصَرَاة'' أصحٌ منه باتفاق أهل الحديث قاطبة» فكيف يُعارض به مع أنه لا 
تعارض بينهما بحمد الله؟ فإن الخراج اسم للغَّلّة مثل كسب العبد وأجرة الدابة 
وتخو ذلك وآما الولك:والليد*"* قلا يسمي غتراها » موغاية يهنا بقن البنات قناسة 
عليه بجامع كونيها من القواك» :وهو من افيد القيانى 4 .تان العكي لبن دك 
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وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة» واستغرب 
مدلس فلا يبعد أن يكون أخذه من مسلم بن خالد؛ لذلك قال ابن عدي: وهذا يعرف 
بمسلم بن خالد. 

ورواه ابن عدي (1/ 5105)» والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (191/8) وابن الجوزي 

في «العلل) (50) من طريق خالد بن إبرا هيم المكفوف عن هشام به. وزاد ابن عدي : 
وكوي ده الوليد. وقال: : هذا حديث مسلم بن خالد عن هشام بن عروة سرقه منه 
يعقوب هذاء وخالد بن مهران وهو مجهول. وله طريق آخر عن عروة. 

رواه الشافعي (؟1/ »)١515 ١57"‏ والطيالسي ,)١574(‏ وأحمد (14/5 و١٠6١‏ و8١٠5‏ 
ولا7). وأبو داود (76048)» والترمذي »)١186(‏ والنسائي )١00  ”7014/1(‏ في 
(البيوع): باب الخراج بالضمان» وابن ماجه (5515)., والدارقطني (9؟/ 0 ")2 7 
الجارود (171)» والعقيلي 2)71١/14(‏ وأبو يعلى (1571 و1510 و4١15)»‏ والحاكم 
( 15)). والبيهقي (50/١؟”)‏ من طرق عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة 
به وفيه قصةء وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

أقول : ومخلد بن خفاف هذا قال فيه أبو حاتم: لم يرو عنه غيره (أي ابن أبي ذئب) 
وليس هذا إسناد تقوم بمثله حجة. وقال ابن عدي: لا يعرف له غير هذا الحديث. وقال 
النخارى :.فية,نظر.. :ووثقه ابن تبان دابن وضاح!! . 

أقول: ذكر الحافظ في «التهذيب» أنه وو عنة: أنقا :يزيد يزيد بن عياض لكنه متروك . 

والحديث صححه ابن القطان في «بيان الوهم 0 44/0 رقم )111١8‏ وأقره 
ابن حجر في «التلخيص» (77/7): وقواه شيخنا الألباني أيضاً في «إرواء الغليل» 
.)١681 .1553(‏ ْ 

وفسره الترمذي بأن يشتري الرجل العبد يستغله ثم يظهر به عيب فيرده» فالغلة 
للمشتري لأن العبد لو هلك هلك في ضمانه» ونحو هذا يكون في الخراج عر 
اه. يعني : وهو يقتضي أن اللبن للمشتري ؛ فكيف يرد عنه الصاع من التمر؟ وقد أ 

عنه أولاً بأن حديث المصراة أقوى من حديث الخراج باتضيها 0 ونان بان ا 
المصّرى كان حاصلاً قبل الشراء في ضرعها؛ فليس من الغلة التي إنما تحدث عند 
المشتري» فلا يستحقه المشتري بالضمان؛ فلا بد من قيمته» انظر: «نيل الأوطار» (0/ 
6) للشوكانىء» و«الموافقات» (”/ 2٠١:5‏ /1:غ. 24760 106 بتحقيقى)» و(تهذيب 
السنن» للمصنف ١ .)١159- ١58/0(‏ 
سبق تخريجه . (0؟) في (ق): «اللبن والولد». 


والغلة لم يكن موجوداً حال البيع» وإنما حدث بعد القبض»ء [وأما اللبن ههنا فإنه 
كان موجوداً حال العقد](''» فهو جزء من المعقود عليه» والشارع لم يجعل الصاع 
عوضا عن اللبن الحادث» وإنما هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقد في 
الضَرع”"'. فضمانه هو محض العدل والقياس . ١‏ 

وأما تضمينه بغير جنسه ففي غاية العدل؟ فإنه لا يمكن تضمينه بمثله البتة» 
فإن اللبن في الضْرع محفوظ غير معرّض للفساد. فإذا حلب صار عرضة لحمضه 
وفسادهء فلو ضمن اللبن الذي كان في الضرع بلبن محلوب في الإناء كان ظلما 
عة 10 الشريدة عن 


وأيضاً فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط”*' باللبن الموجود وقت العقدء 
ل بعت سيراه حتى يرحب ير ه على المشتري» وقد يكون أقل منه [أو 
أكثر]”*' فيفضي إلى الربا؛ لأن أقل الأقسام أن تجهل المساواة. 

وَأنشا فلو وكلناه إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما لكثر النزاع والخصام بينهماء 
فمَّصلَّ الشارع”2 الحكيم ‏ صلاة الله وسلامه عليه [وعلى آله]”"' ‏ النزاع وقَدّره بحد لا 
يكَعدّيائه قظعاً للخصمة وفضلاً للمتازعة :وكات تقديره بالتمر أقرت الأشياء إلى اللبن 
فإنه قوت أهل المدينة كما كان اللبن قوتأ لهم» وهو مكيل كما أن اللبن مكيل ؛ فكلاهما 
مطعوم مفّْتات [مَكيلء وأيضاً فكلاهما يُقُتات]*' به بلا صنعة ولا علاج» بخلاف 
الحنطة والشعير والأرزء فالتمر أقرب الأجناس التى كانوا يقتاتون بها إلى اللبن . 

هه قدي" ايد ل أو 639 ند 7 : ' لت ِ 

فإن قيل: فأنتم” توجبون صاع التمر في كل مكان» سواء كان قوتا لهم أو 
لوريكن: 


)١(‏ في (ن): «واللبن ههنا موجود حال البيع». 

() في (ق): «الموجود في الضرع وقت العقد». 

20 فى (ق): «تنزه». (4) فى (ق): «بعد العقد قد اختلط». 

(( في (ق): «وأكثر). 5 

() انظر حول إطلاق مصطلح (الشارع)» و(المشرع) على رسول الله كلو والمفتين: 
«الموافقات» (6/ 7668 )١507‏ وتعليقى عليه . 

00" مااميق المستوفين مقط بن )د 7 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وفي (ق): «فكلاهما مقتات به بلا صنعة» . 

(9) في (ق): «أنتم؟. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ته 
ومنهم من يوجب في كل بلد صاعا من قوتهمء. ونظير هذا تعيينه كَلِِ الأصناف 
الخمسة في زكاة الفطر”'' وأن كل [أهل”''' بلد يُخرجون من قوتِهم مقدار 
الصاءع””". وهذا أرجح وأقرب إلى قواعد الشرع» [وإلا]*' فكيف يكلف مَنْ 
قوتهم السمك مثا أو الأرز الدع إلى التمر» وليس هذا بأول تخصيص قام 
الدليل عليه وبالله التوفيق . 


فصل 
[أمر الذي صلى فذاً بالإعادة 


ومن الك دن عفن القاير 317 أمره 5ه لمن صلي هذا خلت الت 
بالإعادة على خلاف القياس”"'؛ فإن الإمام والمرأة فذان وصلاتهما صحيحة. 

وهذا من أفسد القياس وأبطله؛ فإن الإمام يُسن في حقه التقدمء وأن 
يكون وححذده» وَالْمَامُوْمون بره ون حقهم الاصطفاف. فقياس أحدهما على 
الآخر من أفسد القياس» والفرقٌ بينهما أن الإمام إنما جعل ليُؤْنَمّ به وتشاهد 
أفعاله وانتقالاته» فإذا كان قَدَامهم حصل مقصود الإمامة» وإذا كان في 
الصف لم يشاهده إلا مَنْ يليهء ولهذا جاءت السنة بالتقدم*"» [ولو كانوا 


)١(‏ بعدها في (ق) بياض يسع كلمتين. 

30( ما بين المعقوفتين: سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

() رواه البخاري )١5١(‏ في (الزكاة): باب صدقة الفطر صاعاً من طعام» و(8١0١)‏ ياب: 
صاع من زبيب» و(١٠5١)‏ باب الصدقة قبل العيد» ومسلم (985) )١18(‏ في (الزكاة): 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» من حديث أبي سعيد الخدري . 

(5:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ق): «والدخن». 

(7) في المطبوع: «ظن بعضهم» وفي هامش (ق): «حكم صلاة الفذ».. 

60 وذلك بقوله يكيّهِ: «استقبل صلاتكء فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف). ومضى 
تخريجة:: ووجه القون انه زلة ف القناين ان الأسيطفات سي رقا للصلؤةة ولا قرسا 
لها حتى يلزم من فقدانه إعادتهاء فلو حكم عليها بمثل ما حكم على نظائرها من صلاة 
الإمام أمام المصلين وحدهء وصلاة المرأة خلف الرجال وحدهاء لاقتضى القياس عدم 
إعادتها على خلاف القياس» انظر مع رده على نحو ما عند المصنف في «مجموع فتاوى 
ابن تيميه) ( 50/8/5١‏ -009). 

(0) في هذا أحاديث منها: حديث أنس: قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا» - 


لم5 إعلام الموقعين عن رب العالحين 


ثلاثة]”''» محافظة على المقصود بالائتمام» وأما المرأة فإن السنة وقوفها فلة إذا 
لم يكن هناك امرأة تقف معها؛ لأنها منهية عن مُصافة الرّجال”"'. فموقفها 
المشروع أن تكون خلف الصف فذة» وموقف الرجل المشروع أن يكون في 
الصفء. فقياسُ أحدهما على الآخر من أبطل القياس وأفسدهء وهو قياس 
المشروع على غير المشروع . 

فإن قيل: فلو كان معها نساء ووقفت وحدها صحت صلاتها! قيل: هذا غير 
ملي بل إذا كان صف نساء'" فحكم المرأة بالنسبة إليه في كونها فذة كحكم 
الرجل بالنسبة إلى صف الرجال» لكن موقف المرأة وحدها خلف الرجال”*؟ يدل 
على شيئين : أحدهما أن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذّر عليه 
الدخول في اليفك ووقفت امع ]71 ذذا صحت صلاته للحاجةء وهذا هو القياس 


المحض؛ فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها؛ نى ‏ هو طرد هذا 
القياس - إذا لم يمكنه أن مُصلّي مع الجماعة إلا قدَام ب فإنه يصلي قدامه 


و نصح صلاته ) وكلاهما وخجة فى مذهب احيب: وهو اختيار شيخنا ر حمهة الله 


رواه البخاري ( ) في (الصلاة) : باب الصلاة على الحصيرء و(717) في (الأذان): 
باب المرأة وحدها تكون ضْفًاً و(/ا86): باب وضوء الصبيان. .» و(١41‏ و4875) باب 
صلاة النساء خلف الرجال» ومسلم (108) في المساجد باب جواز الجماعة في النافلة . 

ومنها حديث جابر الطويل في صحيح مسلم ( ٠‏ في الزهد والرقائق: فأخذ 
سول الله كله بيدينا: جميعا فأقامنا خلقة, 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

00( ورد من فعله يَكِنَهِ إقامة النساء خلفه كما في حديث لسن السابق. وفى حديث 5 هريرة 
موفوعاً : «خير صفوف الرجال أولها.. .» وخير صفوف النساء آخرها» رواه مسلم 
(55) وغيره. 

(9) في المطبوع: «صف النساء» وفي هامش (ق): «صلاة المرأة خلف صف نساء غير 
صحيحة) . 

)0( في المطبوع و(ن) و(ك): «خلف صف الرجال». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وقال في الهامش: «إذا لم يجد الرجل موقفاً في الصف 
فيسة ضلكته :هذا . 

(0") في (ق): «وهوا. 

(0) انظر: «(الاختيارات الفقهية» (ص : الت ا رحمه الله -. وما بين المعقوفتين 
سقط من (ق). 
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للعذر فهي أولى بالسقوط”''» ومن قواعد الشرع الكلية أنه «لا واجبّ مع عجزء 
ولا حرام مع ضرورة)”" 
فصل 
[الرهن مركوب ومحلوب وعلى من يركب ويحلب النفقة] 

ومن ذلك قول بعضهم: إن الحديث الصحيح ‏ وهو قوله: «الرَّهنُ مركوبث 
ومحلوب» وعلى الذي يركبٌ ويحلبٌ النفقة”' ‏ على خلاف القياس» فإنه جوّز 
لغير المالك أن يركب الدابة و[أن]”؟' يحلبهاء وضمّنه" ذلك بالتفقة لا بالقيمة: 
فهو مخالف للقياس من وجهين""'. 

والصواب ما دل عليه الحديث» وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سواه؛ 
فإن الرهن إذا كان يونا فهو محترمٌ في نفسه لحقٌّ الله سبحانه . واللفالك قيهن 
الملك» وللمرتهن حق الوثيقة» وقد شرع الله سبحانه الرَّهنّ مقبوضاً بيد المرتهن» 
فإذا كان وات ولم يحلبه ذهب نفعه باطلاً””' وإن مَكَن صاحبه من 
ركوبه خرج عن 0 ون كلك ورائعيه كل دوقت أن يان لاخر اليثة 





.- انظر: «بدائع الفوائد» (7/ 85 - /87) للمؤلف  رحمه الله‎ )١( 

(؟) انظر كلام ابن القيم على هذه القاعدة في اتهذيب السئن» (١//!ا5‏ - 58). 

(6) اللفظ الوارد في الصحيح هو «الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يشرب إذا كان شونا 
وعلى الذي يركب ويشرب نفقته». رواه البخاري (١1اه»‏ و”١560)‏ فى (الرهن): باب 
الرهن مركوب ومحلوب». من حديث أبي هريرة. ظ 

ولفظ الرهن مركوب ومحلوب: رواه الدارقطنى (7/ 785)» وابن عدي .)7/7/١(‏ 
والبيهتي د والخطيب (5/ :.)١84‏ والحاكم (08/1) من طرق عن الأعمش عن 
أبى صالح عن أبي هريرة؛ وقال الحاكم: 0 الشيخين ولم 
يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش»: وأنا على أصلي الذي أصلته في 
قبول الزيادة من الثقة). 

ورواه موقوفاً البيهقي (8/5"). ورجح الدارقطني في «العلل» ١١١/١١(‏ رقم 
403 ؛» والخطيب الوقفف. وكما ذكر الحافظ في «الفتح» (65/ )١57‏ و«التلخيص الحبير» 
(3"5/0): وانظر: تعليقي على «الإشراف» (517/7) ., 


(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (64) فى (ق): «وضمن). 
() النظر تفصيل ذلك في : «البناية» (9/ 156) للعيني» و«سبل السلام» (/ 759 للصنعاني . 
0 في (ن): «ذهبت نفقته باطلاً». (4) فى (ن): ١‏ 


(9) في (ق) و(ك): «أن يأخذ». 
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شق عليه غاية المشقّة» ولا سيما مع بعد المسافة» وإن كلف المرتهن بيع اللبن 
وحفظ ثمنه للراهن شى عليه؛ فكان مقتضى العَذْل والقياس ومصلحة الراهن 
والمرْتهن والحيوان أن يستوفيّ المُرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما 
بالشفة '. هى هذا جمع ريق المسلستين : وتونين الكتيو !© فإن تفقة السيرات 
واجبة على صاحيه والهرتهن: إذا أنفق عليه أذ ضع واجا وله افيه ع + قله أن 
يرجم مدل موسافعة الركوب والحلب تصلح أن :تكوة بدلا :فادها 3 أن 
هدر '' على صاحبها باطلاً سرع بعوض ما أنفق المُرتهن» وإن قيل للمُرتهن: ' 
رجوع لك» كان في ذلك إضرارٌ” ' به لعا و ا 
فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التي ما فوقها في العدل والحكمة والمصلحة 
شيء يختار . 

فإن قيل: ففي هذا أن منْ أدّى عن غيره واجباً فإنه يرجع ببدلهء وهذا 
خلاف القياس؛ فإنه إلزام له بما لم يلتزمه» ومعاوضة لم يرض بها. 

وبلا" وها أنقيا نس القيار "© والعدل»وا معاي وموجب 
الكتاب» ومذهت أهلٍ المدينة وفقهاء الحديث» أهل بلدته وأهلٍ سنته» فلو أذّى 
عنه ديه" أو أنفق على مَنْ تلزمه نفقته أو افْتّداه من الأسر ولم ينو التبرّع فله 
الرجوع؛. وبعض أصحاب أحمد فرَّقٌ بين قضاء الدين ونفقة القريب؛ فجدّز 
الرجوع في الدين دون نفقة القريب» قال: لأنها لا تصير ويئ80)؟ 

ين والصواب التسوية بين الجميع» والمحققون من أصحابه 
ساووا بينهما””''» ولو افتداه من الأسر كان له مطالبُّه بالفداء» وليس ذلك دَيْناً 
عليهء والقرآن يدل على هذا القولء فإن الله تعالى قالَ: #هَإنْ أَنْصَعَنَ لك مَنَاوَهْنَ 





)1١(‏ في (ن): «ويعوض ثمنها». () في (ق): «اللحقين». 
(9) في (ى): «تذهب». (4) في (ق): كان فيه إضرار». 
(5) في (ق): «قيل». (5) في (ن): «محض الكتاب». 


0) في (ق) و(ك): «ديناً». 
(6) انظر المسألة بتفصيلها في «القواعد» لابن رجب /١(‏ 077 - بتحقيقي) . 
(9) «(هو شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ (و). 
قلت: الكلام بطوله مع تصرف يسير: جداً في «مجموع الفتاوى» ,))0581١- 05٠ /5١(‏ 
وانظر: «المعدول به عن القياس» (ص”"١  .)١1"4‏ 
)٠١(‏ انظر مبحث: «من أذى عن غيره واجباً؛ لابن القيم في «الطرق الحكيمة» (ص١7).‏ 
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ض 9 [الطلاق: 5] فأمر بإيتاء الأجر”'' بمجرد الإرضاعء ولم ب* يشترط عقداً ولا 
إذن الأب». ركذلك تر مودت رُضِعْنَ ارَلَدَهُنّ حون كملين لِمَنَ أَادَ أن يت 
باع وَعَلَ وود لَه رِنْفهنَ وكسْوَينَ بالمروي4 [البقرة: 777] فأوجب ذلك عليه» ولم 
يشترط عقداً ولا إذناً: ونفقة 0000 والعة على فالكوة والسستا هي :والمرتين له 
فيه حق» فإذا أنفق عليه النفقة الواجبة على رَبّه كان أحق بالرجوع بالإنفاق على 
ولده'"*. فإن قال الراهن: أنا لم آذن لك في النفقة» قال: هي واجبة عليك» وأنا 
أستحق أن أطالبك بها لحفظ المرهون والمستأجرء فإذا رضى المنفِقٌ بأن بعتا 
بمنفعة الرهن وكانت”" نظير النفقة كان قد أحسن إلى ايت رلك 0 
محض» فلو لم يأت به النص لكان القياس يقتضيهء وطَرَدٌُ هذا القياس أن المودع 
والشريك والوكيل إذا أنفق على الحيوان واعتاض عن النفقة بالركوب والحلب 
جاز ذلك كالمرتهن. 
فصل 
[الحكم في رجل وقع على جارية امرأته موافق للقياس] 

ومما قيل: (إنه من انعد الأحاديث عن القياس) ديك الحسن» عن 
قييصة بن حُرَيْثْ عن سلمة , بن المحبق أن رسول الله يكِ «قضى في رجل وقع على 
جاريةٍ امرأتِه إن كان استكرمّها فهي حرةٌ» وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوَعنَه 
فهى له وعليه لسيّدتها مثلها» وفي رواية أخرى: «وإن كانت طاوّعتّه فهي ومثلها 
من ماله لسيدتها»”*'» رواه أهل «السنئن» وضعّفه بعضهم من قبل إسناده» وهو 


200 في (ق): (فأمر بمجرد إيتاء الأجر؛ . 

() في المطبوع و(ق) و(ك): «كان أحق بالرجوع من الإنفاق على ولده؛. 

(©*) في (ق): «نظير؛ . 

(4) هذا يرويه عمرو بن دينار عن الحسن بهء واختلف عنه» فرواه أحمد في لمسنده» (5/ 
5)» والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (77/5): وابن أبي عاصم في «الآأحاد والمثاني) 
»٠(‏ والطبراني في «الكبير» (57737)» والبيهقيى في «السنن الكبرى؟ (8/ ٠51؟)‏ من 
طريق سفيان بن عيينة. وحماد بن زيد» ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن الحسن 
عن سلمة. 

ووقع تصريح الحسن بالسماع من سلمة في «التاريخ الكبير؛» لكن قال البخاري: لم 
تع الطعن كن سلعة بيتهما تيص بن تروت 019 صرح : 
٠‏ وتابع عمرأً على هذا يوئس بن عبيك: رواه من طريقه أحمد» والنسائي ف في «الكبرى» 
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حديثٌ حسن يحتجول بمأ هو دونه في القوة. ولكن لإشكاله أقدموا على تضعيفه 
00١ 1‏ 
مع لين في سنده , 


.)979١( -‏ ورواه عبد الرزاق )١1741١4(‏ (7"57/10) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار 

عن الحسن عن قبيصة عن سلمة» فزاد قبيصة: وهو الذي ذكره البخاري» ولكنه قال: لا 
يصحء وقال في قبيصة: في حديثه نظرء نقله عنه ابن عدي والعقيلي» وليس هو في 
المطبوع في ترجمة قبيصة من «التاريخ الكبير»ء وكأنه يريد الاضطراب الذي وقع في هذا 
الحديث أو لمخالفته. ورواه قتادة عن الحسن». واختلف عنه. 

فرواه أبو داود )5551١(‏ في (الحدود): باب في الرجل يزني بجارية امرأته. والنسائي 
في (الحدود) (5/ 5؟١١):‏ باب إحلال الفرج» وفي «السئن الكبرى» (207777 وأحمد في 
لامسنده) (5/5) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة. 

ورواه عبد الرزاق »)١5١!(‏ ومن طريقه أحمد (5/0). وأيو داود (9٠555)غ‏ 
والنسائى (14/5؟١)»‏ وفى «الكبرى» (97777). والطبرانى فى «الكبير» (585)» والعقيلى 
في «الضعفاء» (”/ 584)» والبيهقى فى «الكبرى» (10/8١؟)‏ عن معمر عن قتادة عن 
الحسن عن قبيصة عن سلمة. 0 

ورواه شعبة عن قتادة» واختلف عنهء فرواه أحمد (5/0) من طريق محمد بن 
جعفر عنه عن قتادة عن الحسن عن سلمة» ورواه الطيرانى فى «الكبير» (2))575960 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (*/ ١754‏ رقم 0077945 والبيهقي في «الكبرى» (8/ 
)14٠‏ من طريق بكر بن بكار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن 
سلمةء ورواه أبو حاتم في «العلل» 2»)541/١(‏ والطبراني في «الكبير» (2)5779 
والبيهقي في «الكبرى» )١1١/8(‏ من طريق سلامة بن مسكين عن الحسن قال: حدثني 
قبييصة عن سلمة. ورواه ابن ماجه (؟50607؟) في (الحدود): باب من وقع على جاريته. 
وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» »)3١0(‏ والدارقطني ("/ 85) من طريق هشام 
عن الحسن عن سلمة أن رسول الله كَلِخِ رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته فلم 
يحذه . 

أقول: ويظهر أن أبا حاتم كان يرجح طريق الحسن عن قبيصة عن سلمة» ففي «علل 
ابن أبي حاتم» :)547/١(‏ «قلت لأبي: هما صحيحان؟ قال: نعم... قلت: الحسن 
عن سلمة متصل؟ قال: لاء (ثم ساق طريق الحسن عن قبيصة) فأدخل بينهما قبيصة بن 


حريث فاتصل الإسناد. فقلت: الحسن سمع من سلمةء وروى محمد بن مسلم الطائفي 
عن عمرو بن دينار عن الحسن؛ سمعت سلمة بن المحيق؟ قال: هذا عندي غلط غير 


وقال النسائي: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به» وقال البيهقي: حصول 
الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار 
منسوخا بما ورد من الأخبار في الحدود. وانظر: «جزء 5 الجهم الباهلي» (رقم 58). 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» 7١8/5(‏ - 3094)» وكلام المصنف هناك . 
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قال شيخ الإسلام''2: وهذا الحديث يستقيم على القياس مع ثلاثة أصول 
صحيحةء. كل منها قول طائفة من الفقهاء : 

أحدها: أن من غيّر مال غيره بحيث فوّت مقصوده عليه فله أن يَضمنه بمثله. 
وهذا كما لو" تصرّف في المغصوب بما أزال اسمه ففيه ثلاثة أقوال في مذهب 
أخذا '" بوشن 

أحدها: أنه باق على مُلكِ صاحبه» وعلى الغاصب ضمان النقصء ولا 
شيء عليه في الزيادة كقول الشافعي © . ا 

والثاني : يملكّه الغاصبٌ بذلك» ويضمئه لصاحبه كقول أبي حنيفة”'. 

الثالث: يخيّر المالك بين أخذه وتضمين النقص وبين المطالبة بالبَدَل» وهذا 
أغدل الأقرال وانواهاة فإودتك؟"؟ صناته المسوية رامن إن" يه صيناغنه 
أو يضعف قوتهء أو يُفسد عقله أو دينه ‏ فهذا أيضاً يخيّر المالك فيه بين تضمين 
النّقص وبين المطالبة بالبدل» ولو قطع ذَنَبَ بغلة القاضي فعند مالك يضمنها 
بالبدل ويملكها لتعذر مقصودها على المالك في العادة» آى به الجزلك 7 


فصل 
[المتلفات تضمن بالجنس] 
الأصل الثاني: أن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع 
مراعاة القيمة» حتى الحيوان فإنه إذا اقترضه رَدْ مثله» كما اقترض النبى وك 
بكر انور كي ابين""9: بوقلالك السفروو عنمن :زلنه بول كما ده 


)١(‏ الكلام بطوله بتصرف يسير في «مجموع الفتاوى» 557/5١(‏ -0511) لابن تيمية 
رحمه الله انظر منه ١57/75١(‏ -/51١1ء.‏ 055-2557)» وانظر: (المعدول به عن 
القياس وموقف ابن تيمية منه») (ص55١‏ - »)١519‏ و«تيسير الفقة الجامع للاختيارات 
الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية) (7/ +/ا١٠‏ - 5/ا١٠١),‏ و(7/ .)١١55-١١56‏ 

(0) في (ق): (إذا). (9) انظر: «المغنى» (0/ .)5١٠5 1٠‏ 

(4) انظر: «المهذب» 484/١(‏ - 546). ْ 

(6) انظر: «حاشية ابن عابدين» (5/ .)١19١ 1١9٠9‏ 

(5) في (ق) و(ك): «فوات». 610 بدل ما بين المعقوفتين فى (ن): «بأن». 

(60) انظر: «الإشراف» (7/ .)١١١ ١١9‏ و«الموافقات» )١1957/65(‏ وتعليقى علبي 

(9) رواه مسلم(١٠1)‏ في (المساقاة): باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منهء من حديث أبي رافع . 

. في المطبوع و(ق): «بمثلهم؟‎ 0 ١) 
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الضّحا, 0 وهذا أحد المقولين في مذهب اول وغيره»؛ وقصة داود 
وسليمان [4ه]'' من هذا الباب؛ فإن الماشية كانت قد أثنُلفت حرّث القوم 
فنقضى داود بالغتم اد الحرّث كأنه 97 ذلك بال ولم كن لهم 
مال إلا العْنْم فأعطاهم الغنم بالقيية”* 4 اها سيلحمان: 35 بأن أصحاب 
الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان فضمّنهم إياه بالمثل» وأعطاهم . 
الماشية يأخذون منفعتها عوضاً'عن المنفعة التى فاتت من غلّة الحرث إلى أن 
يعودء وبذلك أفتى إلزهري لعمر بن عبد العزيز فيمن أتلف له شجرء فقال 
الزهري: يغرسه حتى يعود كما كانء وقال ربيعة وأبو الزناد: عليه القيمة» فغلظ 
الزهري القول فيهماء وقول الزهري: وحكم سليمان هو موجب ار فإن .' 
الواجب ضمان المُتْلف”"' بالمثل بحسب الإمكان كما قال تعالى: وروأ مَك 

مَكَكَهٌ متها * [الشورى: ] وقال: طهْمَنٍ أعْتّدى عَلْكَ َعْتَّدُوأ عَله قن 
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و4 [البقرة: ]١95‏ وقال: 9وَالْجرعَ قِصَاص »* [المائدة: 45] وقال: #وإن عاقيكم 
فَعَاقبَوا يِمِثْلٍ ما عُوقبسّر يده» [النحل: ]١١١‏ وإن كان مثل [هذا]” الحيوان والآنية 
والثياب من كل وجه يتعدرا فقد دار الأمر بين شيئين : الضمان بالدراهم المخالفة 


للمثل في الجنس والصفة [والماهية]” والمقصود والانتفاع وإن ساوت 


//( ومن طريقه البيهقي‎ »)15١/١( الذي وجدته في هذا: ما رواه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
الويلقه امير بن الحطاي: ار عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة عْرَّت‎ )14 
رجلا بنفسها. +-:وذكرت أنها حر فتزوجها فولدت له أولاداً فقضى أن يفدي ولده بمثلهم‎ 
! رُ ثم ذكر مالك كلاماًء وهو غير الذي نقله عنه البيهقى‎ 

ونقل نحو مذهب عمرء عن عليء وهو مشهور في كتب الفقه» انظر: «المحلى' (// 
8) مسألة »)١169(‏ و«المغني» (778/5 -7017): و«المجموع؛ :)5194-797/1١1(‏ 
واسبل السلام» (؟/ 2017١‏ نافيل الأوطاره» (2)777/5 ولمعجم فقه السلف» (5/ 47 - 594). 

وانظر بحث ابن القيم في: «تهذيب السنن» ”5٠/5(‏ - ١7351)؛‏ فإنه مهمء و«الداء 
والدواء؛ (ص”7١7‏ - )1١5‏ في مبحث التوبة من الظلامات المالية. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). فر في (ن): «ضمنه إياه بالقيمة» . 

١ )5(‏ في المطبوع و(ق): «فأعطاهم القيمة). (ه) في (ن): لوحكم سايهان)” 

030 انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص2)875 و«تهذيب السنن» (5/ ١؛)‏ و«مجموع فتاوى 
ابن تيمية» /5١(‏ 557 - 655), و«تيسير الفقة الجامع للإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» (؟/ 225١174 - ٠١1١‏ «التقريب لفقه ابن القيم» )١١/١(‏ للشيخ الفاضل بكر 
أبو زيد. 

0) في (ن): «المتلفات». (4) ما بين المعقوفتين من (ق). 
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[المضمون'' في المالية» والضمان بالمثل بحسب الإمكان المساوي للمُتلف في 


الجنس والصفة والمالية والمقصود والانتفاع» ولا ريب أن هذا أقربٌ إلى النص"" 
والقياس والعدل» ونظير هذا ما ثبت بالسنة”" واتفاق الصحابة من القصاص في 


اللُظمة والضربة”*» وهو منصوص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد» وقد تقدم 


00 


00 
00 


ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وفى (ق) و(ك): «ومن تساوت المضمونات» وفي 
(ق): «وأن» بدل «ومن». | ْ 

في المطبوع: «النصوص». () في (ن): #بالنص». 
أما السنة في القصاص من اللطمة فلم أجد حديثاً صريحاً إلا في «مصنف ابن أبي شيبة» 
(1557/9) من طريق الحكم أن العباس بن عبد المطلب لطم رجلا فأقاده النبي يِه من 
العباس فعفا عنه. ٠.‏ 

والحكم هذا هو ابن عتيبة لم يدرك العباس» والحديث المشهور أن مسلماً لطم يهودياً 
فجاء اليهودي إلى النبي كه ليس فيه أنه أقاده منه» وهو حديث ثابت في «(صحيح 
البخاري») (7”79448 و1778 و5415 و2)7/477 واصحيح مسلما (7717) من حديث أبي 
سعيدء وفي «صحيح البخاري» »)١5١1١(‏ ومسلم (7177) من حديث أبي هريرة . 

وترجم النسائي في «سئنه» (/7/ '77): باب القود من اللطمة : ثم ذكر حديثاً لابن عباس 
فيه لطمة العباس لرجل» فجاء أهله إلى النبي يك ل القصاص . 

وروى وات الأزدي ذ فى «ذكر اسم كل صحابي . »(رقم 48 من حديث ابن 
عمر أن النبي َكل قافرا دق وسئذله مظلم . 

وأما القصاص من الضربة ففى ذلك أحاديث منها: حديث أبي سعيد الخدري» رواه 
أحمد (/78)» وأبو داود (507) في (الديات): باب القود من الضربة» والنسائي (8/ 
1 في (القسامة): باب القود من الطعنة» والبيهقي (8/ 57): وابن حبان (14754) من 
طريق بكير بن الأشج عن عبيد بن مسافم عنه قال: ينما رسول الله يق ينسم شيئاً أقبل 
رجل. . . فطعنه رسول الله يلِعْ بعرجون معه فجرح بوجهه. فقال رسول الله و: «تعال 
فاستقده»» ورجاله ثقات». غير عبيدة بن مسافع لم يوثقه إلا ابن حبان. 

وحديث سواد بن عمرو: رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (9/ ١4054‏ رقم 20506٠‏ 
وابن قانع في «معجم الصحابة» (5/ 5١95 .75١9‏ رقم لا257 158): والبيهقي (// 
)© والبغوي في «معجم الصحابة» (ق55١/‏ ب) ‏ وكما في «الإصابة» (؟/ 16) -. 
واختلف هل القصة مع سواد بن عمرو أو ابن غزية» فانظر: «الإصابة»» وانظر شواهده 
في «سئن البيهقي» (//59). 

وأما ما ورد عن الصحابة في اللطمة؛ فقد ورد عن أبي بكر: رواه ابن أبي شيبة (9/ 
7ح وعن ابن الزبير: رواه ابن أبي شيبة (5557/4)» والبيهقي (8/ 65). 

وعن علي بن أن طالب: رواه ابن أبي شيبة (9/ )2 ومسدد في االمسئده» ‏ كمأ 

فى «تغليق التعليق» (5/ 57؟)» وعن المغيرة أيضاً : رواه ابن أبي شيبة (555/9): وأما 
ما ورد عن الصحابة في الضربة. فتملد ورد ذلله عن عدن ارس قي الرزاق ‏ كما قال - 
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تقرير ذلك وإذا كانت المماثلة من كل وجه متعذرة حتى فى المكيل والموزون فما 
كان أقرب إلى المماثلة فهو أولى بالصواب» ولا ريب أن الحكسن إلى الحسن 
أقرب ممائلة من الجنس إلى القيمة؛ فهذا هو القياس وموجب النص”“ » وبالله 
التوفيق . 


َمَنْ مثّل بعبده عتق عليه] 
الأصل الثالث: أن من مثّل بعبده عنَقّ عليه'''» وهذا مذهب فقهاء الحديث 
وقد جاءت بذلك آثار”"' مرفوعة عن النبى 2-5 00 


الحافظ في «التغليق» (57”/60؟) معن الك عن عاصم بن عند الله.ين عامس بن ربيعة» 
وانظر (فتح الباري» (؟١/7758‏ - )75١19‏ و«تغليق التعليق» (0/ 767 5505) ففيه آثار عن 
التابعين أيضاً . وقد تقدم شيء من هذا أيضاً. 

() في المطبوع: «النصوص». (؟) انظر: «بدائع الفوائد» )١58/7(‏ للمصنف . 

(9) في (ن): «أخبار». 

0( في هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء وفيه قصة: : رواه أحمد في امسئنده) 
(187/5)» و(550/1)» وعبد الرزاق في «مصنفه؛» 2)١977(‏ وأبو داود (4519) في 
(الديات): باب من قتل عبده أو مثّل به أيقاد منه؟ وابن ماجه (11480) في (الديات): 
باب من مثّل بعبده فهو حرء والبيهقي (75/8): وابن عبد الحكم في «فتوح مصر) 
(ص772١)»2‏ وابن سعد فى «الطبقات (!5:057/1). وابن منده ‏ كما فى «الإصابة» /١(‏ 
 )018‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (05101) من طرق عن عمرو به» وسئده جيد 

وأخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ »)١87/7‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبيرا 
»)١87 /(‏ والطبراني في «الأوسط» (598/9 - 744 4507)» وأبو بكر الإسماعيلي 
في لمسند عمر» ‏ كما في «مسند الفاروق» ”7١/١(‏ - 777) لابن كثير ‏ » وابن عدي 
فى «الكامل» (553), والحاكم في «المستدرك» (؟/65١5؟.‏ 7» والبيهقي في 
(الكبرى» )١757/5(‏ حامر طريق: عتمر اير اعحسى المدني الأسدى: عن ابن جريجح» عن 
عطاءء عن ابن عباس؛ قال: «جاءت جارية إلى عمرء وقالت: إن سيدي اتهمنى فأقعدنى 
على النار حتى أحرق فرجي. فقال: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: أفاعترفت له 
بشيء؟ قالت: لا. قال: علي به. فلما رأى الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا 
07 المؤمنين! اتهمتها في نفسها. قال: رأيت ذلك عليها؟ قال: لا. قال: فاعترفت؟ 
قال: لا. قال: والذي نفسي بيذه؛ لو لم أسمع رسول الله يَكيِةِ يقول: «لا يقاد مملوك 
من مالكه؛ و لا ولد من والده»؛ لأخذتها منك. فبرزه فضربه مئة سوطء ثم قال: اذهبي 
فأنت حرة» مولاة لله ورسوله.؛ سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «من حرق بالنار أو مثل به؛ 
فهو حرء وهو مولى الله ورسوله». 
قال الليث: هذا أمرٌ معمول به. 
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- قال ابن كثير فى «مسند الفاروق» :)”1/7/١(‏ «هكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلى 
في مسند عمر»» وهو إسناد حسن؛ إلا أن البخاري قال في عمر بن عيسى هُذا: هو 
مكر الخديق: فالله أعلم». ا 
والحديث فيه دلالة ظاهرة توضح لمذهب مالك وغيره من السلف في أن من مثل بعبده 
يعتق عليه حتى عداه بعضهم إلى مَنْ لاط بمملوكه» أو زنى بأمة غيره أنها تعتق عليه 
وقه أيقاً أنه لذ :ولام لشعلية والحالة عده» لقولة: وهو مولن اللة.ووسولة)»» وقد 
نص الإمام الليث بن سعد على قبول هذا الحديث» وأنه معمول به عندهم». 
وقال الحاكم : : ااصحيح الإسناد»)» وتعقبه الذهبي ة في «التلخيص» بقوله: «قلت: بل فيه 
عمر بن عيسى القرشي» وهو منكر الحديث». 
وقال الهيثمي فى (المجمع) (8/5): افيه عفر بن عسي المرشي» ذكره الذهبي في 
2-007 وذكره له هذا الحديث» ولم يذكر فيه جرحاً : وبيض لهء وبقية رجاله وثقوا». 
: الموجود في مطبوع «الميزان» )”1١7/7(‏ الذي بين أيدينا: «قال البخاري: منكر 
0 وقال العقيلي: مجهول بالنقل» وقال النسائي : 3 بثقة» منكر الحديث». 
وقال ابن حبان فى «المجروحين» (817//7): «كان ممن يروي الموضوعات عن 
الأثبات على قلة روايته؛ لا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات؛ فكيف إذا انفرد على 
الأثبات بالطامات؟!). 
فالحديث المذكور إسناده ضعيف جدا . 
ومدار الحديث على عمر هذاء قال الطبراني: «لم يروه عن ابن جرير إلا عمر بن 
عيسى» تفرد به الليث». وانظر: «اللسان» (4/ "9٠١‏ - 887). 
وأخرج مالك في «الموطأ» (؟1/1ل/الا/ رقم 7): «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته 
وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها». 
وأخرجه موصولاً من طرق عنه عبد الرزاق في «المصنف» (478/9/ رقم 211/979 
ل )١/935١‏ وصح نحوه فى في المرفوع. 
أخرج مسلم في الاأصحيحها (كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم 
عيذه» 378/7 /رقم ,)١1/‏ وأبو داود ه في فى «السبتن» (كثات الأدب» بانبا حق 
المملوك؛. رقم :)0١178‏ وأحمد في «المسند) (7/ 70 46. 405١‏ وأبو يعلى في 
(المسند» (١١/68١59-1١/رقم‏ 0/87)؛ عن زاذان الى عمر؛ قال: أتيتٌ ابن عمر وقد 
أعتق لوكا + قال فاكيذ من الأزضى عوذا أو فشا قال ها فيه عن الجر ها مسر 
هذا؛ إلا أني سمعتٌ رسول الله كَلِ يقول: «مَنْ لطم مملوكه أو ضربه؛ فكفارته أن 
يعتقه) . 
وأخرجه ابن عدي (؟/87/)»: والحاكم )7١248/5(‏ عن ابن عمر رفعه: «من مثل بعبده 
فهو حر»»ء وإسناده ضعيف جداً» فيه حمزة النصيبي متروك» متهم بالوضع. 
قال النووي في اشرح صحيح مسلم» :)5١1/1(‏ «قال العلماء: في هذا الحديث - 
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وأصحابه كعمر بن الخطاب”' وغيره. ظ 

فهذا الحديث موافق لهذه الأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة للقياس 
العادل؛ فإذا طاوعته القادة فقد أفسدها على 7 فإنها مع المطاوعة تنقتص 
قبمتيا إذ تضير زانة ع وله تمكو مبيدتها هن 'اتكدافيا عق الخدمة ل 1 
منها وطمعها في السيدء واستشراف السيد إليهاء وتتشامخ على سيدتِها فلا تطيعها 
كما كانت تطيعها قبل ذلك» والجانى إذا تصرّف فى المال بما ينقص قيمته كان 
انبائحه البطالدة .الم فتن الشّار لسيدتها بالمثلء وملّكه الجارية؛ إذ لا 
يجمع لها بين العِوَض والمعرّض» وأيضاً فلو رضيت سيدتها أن تبقى الجارية على 
ملكها وتغرمه :ما تقضن. من قيعي كان ليا ذللف» ا 
قد فُسّدت عليها ولم تنتفع بخدمتها كما كانت قبل ذلك من جين 27 القضاء | 
يُعْرّم السيد مثلها ويملكها. [ 

فإن قيل: فاطردوا هذا القياس وقولوا: إن الأجنبيّ إذا زنى بجارية قوم حتى 
أفسدها عليهم أن [لهم القيمة أو]”' يطالبوه ببدلها . 

قيل: نعم هذا مُوجب القياس إن لم يكن بين الصورتين فَرْق مؤثرٌء وإن كان 
بينهما فرق انقطع الإلحاق؛ فإن الإفساد الذي في وَطء الزوج بجارية امرأته بالنسبة 
إليها أعظم من الإفساد الذي في وطء الأجنبي"''. وبالجملة فجواب هذا السؤال 
جواب مركب؛ إذ لا نص فيه ولا إجماع . 


الرفق بالمماليك» وحسن صحبتهم وكف الأذى ب وقال: وأجمع ع الجداهونة ان 

أن فقه بهذا لسن واجبا ».وإتها هو متدويت رحاء كقارة ذثية فيه 0 إثم ظلمه؛. 
قلت: في نقله الإجماع نظرء وفي كلام العلماء ما يشوش على هذا الإجماع انظر: 
«الإشراف» (”/ ,)١75١‏ «تقرير القواعد» (0 © وتعليقي عليهما . 

010( ما ورد عن عمر في ذلك رواه البيهقى في «#سننه الكبرى» (7””57/4) وفيه عبد الله بن صالح 
كاتب الليث وهو ضعيف إلا في رواية الكبار عنه؛ كما قرر الحافظ في مقدمة «الفتحك, 
وانظر الهامش السايق . | 

وثبت ذلك عن ابنه عبد الله أخرجه أبو الجهم العلاء بن موسى الباهلى في «جزثه» 
(رقم 48)) وإستاده صحيح . 

(0) في (ق): «فقد أفسد عليها جاريتها». ‏ (”*) قال فى هامش (ق): «لعله: لنفرتها». 

(4) في (ق): «كان من أحسن». | ظ 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) ووقع في (ق): «حتى أفسدها عليهم لهم أن يطالبوه». 

(5) انظر: «زاد المعاد» ,.)50١9 - 5١8/*”(‏ «والحدود والتعزيرات» (لا١‏ - .)١55‏ 
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[ ستكر أه اليد لحاريته وعبده] 


وأما إذا استكرهها فإن هذا من باب المثلةء فإن الإكراه على الوطء مُثْلَة؛ 
فإن الوطء يجري مجرى الجناية»؛ ولهذا لا يخلو عن عقر أو عقوبة» ولا يجري 
مجرى منفعة الخدمة» فهى لما صارت له بإفسادها على سيدتها أوجب عليه مثلها 
كما في المطاوعة» وأعتقها عليه لكونه مَكّل بها. 

قال شيخنا”'": ولو اسْتكره غبذه على الفاحشة عمق علية» ولو استكره آمة 
الغير على الفاحشة عتقت عليه» وضمنها بمثلهاء إلا أن يفرق بين أمة امرأته وبين 
غيرهاء فإن كان بينهما فرق شرعي وإلا فموجب القياس التسوية. 

ران ترلة تعالىة رلا كلض تدك ل الخززرة رت قلا ها عت ادن 
لديا ومن يُكرههن َإِنَّ ألَهَ مِنْ بعد إذههن] ' عَفُورٌ تَحِيمٌ © [النور: 0 فهذا نهي عن 
إكراههن على كسب المال بالبغاء» كما قيل: إن عبد الله بن أبيَ رأس المنافقين 
كاقل إماة تكرههن :هن البقاء! 4 وزلفين هذا ادك الها لكان عل نري ها 
هوء فإن هذا بمنزلة المكيل بهاة وذاك إِلزامٌ لها لأن””' تذهبّ هي فتزني» 00 
يمكن أن يقال: العتقٌ بالمثلة لم يكن مشروعاً عند نزول الآية» ثم شرع بعد ذلك . 


[ما من نص صحيح إلا وهو موافق للعقل] 
قال شيخنا”': والكلام على هذا الحديث من أدقٌّ الأمورء فإن كان ثابتاً 
فهذا الذي ظهر في”'' توجيههء وإن لم يكن ثابتاً فلا يحتاج إلى الكلام عليه 


.)050-555/7١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

() روى مسلم في «صحيحه» (7079) في (التفسير) من طريق جابر قال: كان عبد الله بن 
أت يقول لجارية اله اذهبي فأبغينا شيئاً فأنزل الله : «ولا تُكرهوا كَيْيَم عل املو إلى 
قوله: #عَفُورٌ يَحِيمٌ © . 

القووات احرى» إلانيارية اعد دون نوج كار برقا لبا نتقةه ر عرق هال 

لها: أميمة فكان يكرههما على الزنى. . . 

(:) في (ن): «للإمام». (4) في (ق): «بأن». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» 551//5١(‏ 2 038). 

(0) في (ن): «من». 
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قال: وما عرفت زرف صبيكيها إلا ويمكن تخريجه على الأصول الثابتة 
قال: وقد تدبّرثُ ما أمكنني من أدلةٍ الشَّرع فما رأيت”' قياساً صحيحاً يخالف 
حديئاً صحيحاً؛ كما أن المعقول الصحيح لا يخالف المنقول الصحيح؛ بل متى 
رأيت قياساً يُخالف أثراً فلا بد من ضعف أحدهماء لكن التمييز بين صحيح 
القياس وفاسده [مما”"' يخفى كثيرٌ منه على أفاضل العلماء فضلاً عمن هو 
دونهم» فإن إدراك الصفة المؤثرة في الأحكام على وجهها ومعرفة المعاني التي 
عُلّقت بها الأحكام من أشرف العلوم» فمنه الجلئ”" الذي يعرفه أكثر الناس» ومنه 
الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصّهم» فلهذا صارت أَفْيِسَةٌ كثير من العلماء تجيءٌ 


مخالفة للنصوص لخفاء القياس الصحيح. كما يخفى على كثير من الناس ما في 


النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكامء [انتهى]”*'. 

فإن قيل: فهّبْ"' أنكم خرّجتم ذلك على القياس» فما تصنعون بسقوط 
الحد عنه وقد وطئ فرجاً لا مِلْك له فيه ولا شبهة مِلك؟ 

قيل: الحديث لم يتعرض [للحد]''' بنفي ولا إثبات» وإنما دل على الضمان 
وكيفيته . 

فإكنق : نكيت تك رن ريك التعمانة مق شين الى ذلك ب 
كانت أحَلتها له جد مئة جلدة»؛ وإن لم تكن أحلتها له 5-5 بالسيها ع" على 


القياس . 

)١(‏ في (ن): «فما وجدت»). (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() في هامش (ك): «صوابه: الجليل». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
ره( في رق( و(ك): ااهب) . (5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 


0) فى (ق): «إذا». 
0 الكقوتوواها أبو دشر » :وكن لاني بويد 
رواه هشيم عنه عن حبيب بن سالم عن النعمان: أخرجه الطيالسي (2)997 وأحمد 
(5//ا/ا” -70728). والترمذي )١551١(‏ في (الحدود): باب الرجل يقع على جارية 
امرأته» والنسائي في «الكبرى» (77577) في (الرجم)ء والبيهقي (7519/8). 
ورواه شعبة عنه عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان» فزاد خالد بن 
عرفطة: أخرجه أحمد (5//الا؟). وأبو داود (54504) فى (الحدود): باب فى الرجل 
يزني بجارية امرأتهء والنسائي في «الصغرى» (3/ 17 - 4؟١)‏ في (النكاح): باب إحلال 
الفرج» وفي «الكبرى» (2)7775 والبيهقي (114/8). 
ويرويه قتادة وقد اختلف عنه. فرواه أبان عنه عن قتادة عن عرفطة عن حبيب عن 
النعمان: أخرجه أحمد (15/5؟). وأبو داود (/5565)» والنسائي في «الصغرى» 


إعلام الموقعين عن رب العالمين نه 


قيل: هو بحمدٍ الله موافقٌ للقياس» مطابقٌ لأصول الشريعة وقواعدها؛ فإن 
إحلالّها له شبهة كافية فى سقوط الحد عنهء ولكن لما لم يملكها بالإحلال كان 


[التعزير] 
فإن قيل: فكيف تخرّجون التعزيز بالمئة على القياس. 
قيل: هذا من أسهل الأمور؛ فإن التعزير لا يقدّر بقدر [معلوم]''ء بل هو 
0006 اللخويية في حتيننا وصفتها وكبّرها وصِعَرِهًا” "2 00 بن الخطات!؟؟ 
قد تنوّع تعزيرٌه في الخمر؛ فتارة بحلق الرأس» وتارة بالنفي» وتارة بزيادة أربعين 


.)519/8( وفي «الكبرى» (2)9554 والبيهقي‎ »)١١55/5( 

قال قتادة : كت إلى حيبي بن اله الكتب إل بهذاء فوافق رواية شعبة عن خالد» ورواه 
بعيدير ابى عرو جمس خين ين باك عن النمعات. أخرجه الترمذي (؟5655١)2‏ 
والنسائي ذ في «الصغرى» (14/7؟7١)2‏ وفي «الكبرى» (/1١؟1/71)؛‏ وأحمد (77//54). 

وتايع 0 أيوت تن سسبكين: روا الترمذي (؟5607١١)»‏ ورواه ابن ماجه )505١(‏ 
في (الحدود)ء واختلف في اسم الراوي عن قتادة ذه قفي المطبوع. وكذا المطبوع بتحقيق 
الأعظمي )7١61/9(‏ سعيد بن 5 عروبة» وفي اتحفة الأشراف» :)١77/9(‏ شعبة» ويظهر 
أن الصواب: سعيد لأني لم أعثر في هذا الحديث على رواية لشعبة عن قتادة. ورواه 
همام عنه واختلف عنه : فرواه ه الحوضي عنه عن قتادة عن حبيب بن يساف عن حبيب بن 
سالم عن النعمان» أخرجه البيهقي (79/48). 

وروا خاي موص واد عن حي ب طانم عن ورين بجا حر الججكام 
أخرجه النسائي في «الكبرى» (07119» والبيهقي (119/8). 

ووقع في المطبوع من النسائي: حبيب بن سالم بن يساف وهو خطأء قال الترمذي: 
حديث النعمان هذا في إسناده اضطراب» سمعت محمذا يقول: لم يسمع قتادة من 
حبيب بن سالم هذا الحديث,. إنما رواه عن خالد بن عرفطة» ونقل المزي قوله في 
«السئن الكبرى» بعد روايته :)١7/9(‏ أحاديث النعمان هذه مضطرية. 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك))» وفي (د): ايتقدر بقدر معلوم) 

(؟) في (ق): «بل هو على حسب الجريمة». 

(9) انظر مقدار التعزير: أقله وأكثره لابن القيم في «الطرق الحكمية» 22٠١9 ١١5(‏ (945- 
و(9إغاثة اللهفان »)77١/١(‏ و«تهذيب السئن» (75177/5)» و«الحدود والتعزيرات» 
 556(‏ 487) للشيخ بكر أبو زيد. 

(4) في (ق): «اوعمر بن الخطاب ضلقنه) 
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سوط غلى العمل الذي ضر 0 رسول الله يِه وأبو بكرء وتارة ا 
الت 0 وكذلك تعزير الغال قل جاءت السيدنة بتحريق كن أ وتعزير مانع 


. في (ق) و(ك): «ذكره»ء وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «ضربه)‎ )١( 

(0) أما النفي وحلق الرأس وتحريق حانوت الخمار: فهذا مخرج عن عمر بالتفصيل في 
تعليقى على «الطرق الحكمية»». ولله الحمدء وأما الزيادة» فقد ثبت أنه زاد إلى الثمانين» 
كما في «صحيح البخاري» (19175) في (الحدود): باب الضرب بالجريد والنعال من 
حديث السائب بن يزيد» وفي اصحيح مسلم؟ )5 ال 0 باب حد 
الخمرء ؛ من حديث أنس بن مالك» وفيه أيضاً (170) من حديث علي بن أ, بى طالب. 

(0) روى أحمد فى «مسئده») 2)7١7/١(‏ وسعيل بن منصور فى لاسئنه» (2)71/74 5 اقفن انيية 
811 )ما بوابو ذاه (8416) فى (الحباد) ؟ بات »عدر القاله والترطدى 0 فى 
(الحدوذ)ة باتيما ساء كن الخال » بوالبراق 10153 واب بعلن( 004) ىوان عد (1/ 
/113)» والحاكم (1//1؟١)»‏ والبيهقي (4/ :»23١ - ٠١١‏ والجورقاني في «الأباطيل» 
(4» وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» (4049): والطحاوي في 0 الآثار» 
415-4040 من طوين مسال ون اتساية بن زاقة عن سسا 1 أنية عن عست 
مرفوعاً: «٠من‏ وجدتم في متاعه غلولاً فأحرقوه واضربوه» قال الترمذي: غريبء. وقال 
الجورقاني: منكرء وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (191/5) عن صالح بن محمد: 
منكر الحديث يروي عن سالم عن ابن عمر عن عمر رفعه: من غل فأحرقوا متاعه» وقال 
ابن عباس عن النبي َه في الغلول: ولم يحرق؛ وذكره الدارقطني في «علله» (؟ 57/5‏ 
07) وقال: والمحفوظ أن سالماً أمر بهذاء ولم يرفعه إلى النبي كليو ولا ذكره عن أبيه 
ولا عن عمر. أما ابن الجوزي فقد نقل عنه قوله: أنكروا هذا الحديث على صالح» وهو 
حديث لم يتابع عليهء ولا أصل له من حديث رسول الله كَل أما الحاكم فصححهء 
ووافقه الذهبي . 

وله شاهد من حديث عشرو ييز تتعيته غزة أسه قف جده: رواه ابن الجارود 2)١١85(‏ 
والحاكم (0/ 1٠‏ والبيهقي (9/ ٠١١‏ ) من طريق علي بن بحر عن الوليد بن مسلم عن 
زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب به أن رسول الله يك وأبا بكر وعمر حَحرّقوا متاع 
الغال وضربوه. ...24. 

ورواه أبو داود )117١5(‏ من طريق موسى بن أيوب: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا زهير 
به» ثم قال أبو داود: وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا 
الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله. فهذا إعلال للحديث 
بالإرسال» ويظهر هذا من زهير بن محمد فإن رواية أهل الشام عنه مضطربة قال أحمد 
كأن زهيراً الذي يروي عنه الشاميون آخر. 

أما البيهقي ‏ رحمه الله - فقد قال عن زهير الذي في الرواية المرسلة: ويقال: إن 
زهيراً هذا مجهول وليس بالمكي . 

أقول: هذا لا يستقيم. 
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الصَّدقةٍ بأخذها وأخذٍ شَظرٍ ماله معها""', وتعزيرٌ كاتم الضَّالَةَ الملتقطة بإضعاف 
العُرْم عليه" وكذلك عقوبة سارق ما لا قَظع فيه يُضِعّف عليه العُرْم''» وكذلك 
قاتل المي عمداً أضعف عليه عمر وعثمان ديته '» وذهب إليه أحمد وغيره. 


(010) 


00 


فيه 
0( 


ورجح الحافة في "اتح )١1837/5(‏ الرواية المرسلة. 

والحديتث آإشان إلى ضعفه البخاري حيث قال رحمه الله - في (كتاب الجهاد): باب 
القليل من الغلول» ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي يلل أنه حَرّق متاعه وهذا أصح. 
ثم روى بإسناده إلى عبد الله بن عمرو (074”) قال: كان على تقل النبي كَلهِ رجل يُقال 
له: كركرة فمات» فقال رسول الله كَكةِ: «هو فى النار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة 
قل غلها. ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «شرحه)»: «قوله: «وهذا أصح» إشارة إلى أن حديث الباب 
الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض» وهي التي 
أشرت إليها من نسخة عمرو بن شعيب». 

واعلم أن الأحاديث الكثيرة عن النبي يكَلٍِ أنه لم يكن يصل على من غل» وليمن كن 
واحدٍ منها أنه حرّق متاعه إلا في هذين الحديثين وفيهما مقال كما رأيت. والله أعلم . 
رواه أحمد (0/؟ و5)» وأبو داود فى (الزكاة) (5/ا6١)‏ فى زكاة السائمة» والنسائى (05/ 
0 في (الزكاة): باب عقوبة مانع الزكاة» و(60/0؟) في باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا 
كانت رسلاء والدارمى :)7"45/١(‏ وابن الجارود »)”5١(‏ وابن خزيمة (31؟١)غ:‏ 
والطبراني /١19(‏ 984 - 488) وعبد الرزاق (1814) وابن أبي شيبة )١177/(‏ والحاكم 
(1 © والبيهقي (5/ ٠١5‏ و6١١)‏ من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جله. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أقول: حديث بهز حسن,» كما هو مقرر في علم 
١‏ ْ 
0 بعده وردا في حديث واحد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. رواه 
أبو داود فى السئته ١0/1١(‏ و١١لا١‏ و؟١لا١‏ و”١7١)‏ فى (اللقطة), و(57”88) فى 
(الحدود): باب ما لا قطع فيهء والترمذي :»)١789(‏ والنسائي (8/ 80) و(80 -87) في 
(قطع يد السارق): باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» وأحمد في «مسنده» /٠١(‏ 
)١‏ رقم (*5758) و(١59/1)‏ رقم (50755) و(١1١18/1١١)‏ رقم (51841) و(١1١/55١)‏ 
رقم (7975) و(1١//‏ 505) رقم )72١44(‏ طبعة شاكرء وابن الجارود (2)8171 وأبو عبيد في 
«الأموال» (رقم 864)» وابن زنجويه في «الأموال» (؟/8"/ا و774), والدولابي في 
«الكنى» »)2٠١7/1(‏ والدارقطني (”/ :»)١90 ١95‏ والطبراني في «الأوسط» )07١0(‏ 
و(5 5٠١‏ ) و(١1/ا55؟),‏ وابن عساكر في «تاريخه) (/ ”877) من طرق كثيرة عن عمرو بن 
شعيسب به» وإسناده جيد. 
سبق تخريجه في الذي قبله . 
أما عن عمر: فقد روى البيهقي (8/ 7”) من طريق يحبى بن سعيد أن عمر أتي برجل من 
أصحابه قد جرح رجلاً من أهل الذمة» فأراد أن يقيده فقال المسلمون: ما ينبغي هذا 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


نان كيل :انما تفععون بقول الى كله :لا تضيوت قوق ضقيرة أشتواط :]لا 
في حدٌ من حدود الله)”"' . 


[الكلام على حديث : «لا يضرب فوق عشرة أسواط»)] 
قيل: نتلمّاه بالقبول والسمع والطاعة» ولا منافاة بيئه وبين شيءٍِ مما 
0 فإن الحد في لسان الشارع""' أعمّ منه في اصطلاح الفقهاء؛ فإنهم 
يدون بالحدود عقوباتٍ الجنايات المُقدّرة بالشرع خاصة» والحدٌ في لسان 
الشارع أعمّ من ذلك؛ فإنه يراد به هذه العقوبة تارةً ويراد به نفس الجناية تارة 


آ# بر سر 


كقوله تعالى : #يَلْكَ روك لله قلا تَفَربوضًا» [البقرة : لإلما] وقوله: ميلك دوه د أللّه فلا 
مَتَدُوها # [البقرة: 59؟١5]‏ فالأول حدود الحرام: والثانى : حدود ::الضيةسن” 0 وقال 
النبي عه : «إن الله 0 خدوداً فله ين وفي حديث النؤّاس بن سمعان 


- فقال عمر وَنه: إذأ نضعف عليه العقل فأضعفه. وهذا إسناد منقطع . 

ورواه من طريق آخر عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن 
عبد العزيز يحدث الناس. . . نثعن هله عر بالق دينان »ملظا عليفة وهذا منقطع 
ار 

ورواه عبد الرزاق ».)1858٠0(‏ والبيهقي (3*/6) من طريق سفيان وابن جريج عن 
عمرو بن دينار عن رجل قال: كتب عمر في رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب: إن 
كان لضا أو حارباً فأضرب عنقه وإن كان لِظيرة منه في غضب فأغرمه أربعة ألاف درهمء 
وهذا إسناد ضعيف للراوي المبهم. وروى نحوه البيهقي (77/8) من طريق القاسم بن 
أبي بزة عن عمر؛ والقاسم هذا لم يدرك عمر. 

وأما الرواية عن عثمان: فقد روى عبد الرزاق )١8497(‏ عن معمر عن الزهري عن 
سالم عن ابن عمر أن رجلا قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً فرفع إلى عثمان فلم يقتله به 
وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم. وهذا إسناد في غاية الصحة كما قال ابن حزم. ووقع 
فى (ق): «أضعف عمر وعثمان عليه ديته؛ . 

)١(‏ رواه البخاري (5844 و5844 و1800) في (الحدود): باب كم التعزير والأدب؟ ومسلم 
)170١(‏ في (الحدود): باب قدر أسواط التعزيرء من حديث أبي بردة بن نيار. وعند 
البخاري (1844) عمن سمع النبي #ل. 

(؟) في (ن): «وبين ما ذكرناه». (6) في (ن): «في كلام الشارع». 

(5) انظر: «الحدود والتعزيرات» (ص١7 )5١-‏ للشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. 

(60) هو جزء من حديث أبي ثعلبة الخشني: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا 
فلا 0 رواه الطبراني في «الكبير» (؟؟) رقم (084)» والدارقطني في «ستنه» (4/ 
14 - 2)184 وأبو نعيم في «الحلية) »)١77/9(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/1)) 
وامحيا ا مد وه والبيهقي في «سننه الكبرى» )1-117/1١(‏ - 
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الذي تقدم في أول الكتاب"'؟: «... والسوران حدود الله..»» ويراد به تارة 
جنس العقوبة» وإن لم تكن مُقَدَرةء فقوله يكِ: «لا يُضرب فوق عشرة أسواط إلا 
في حد من حدود الله)”" يريد الجناية”" التي هي حَقّ الله . 

فإن قيل: فأين تكون العشرة فما دونها إذا كان المرادٌ بالحدٌ الجناية. 

قيل: في ضَرْبٍ الرجل امرأتّه وعَبْدَه وولدّه» وأجيره للتأديب ونحوهء فإنه لا 
نوق أن يويد على صاترة أسواظة أفهذا اخقن ما خض عليه الحديفه ويالة 
التوفيق . 

قصل 
[المضي في الحج الفاسد لا يخالف القياس] 

وأما المضي في الحج الفاسد فليس مخالفاً للقياس؛ فإن الله سبحانه أمر 
بإتمام الحج والعمرة» فعلى مّنْ شرع فيهما أن يمضي فيهما وإن كان متطوعاً 
بالدخول باتفاق الأئمة؛ وإن تنازعوا فيما سواه من التطوعات: هل تلزم بالشروع 
أم لا؟ فقد وجَب عليه بالإحرام أن يمضي فيه إلى حين يتحتل»؛ ووجب عليه 
الإأمساك عن الوطءء فإذا وطئ فيه لم يسقط [وطؤه]”*' ما وجب عليه من إتمام 
السلقي “فقون اوكا نوما عه الله علتهد مها ابتاك الراع عله 6 نظيو 
هذا الصائم إذا أفطر عمداً لم يُسقِط عنه فِطْرّه ما وجب عليه من إتمام الإمساك» 
ولا يُقال له: قد بطل صومُكَ فإن شئت أن تأكل فكل» بل يجب عليه المضئٌ فيه 


من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة. 

ورجاله ثقات» إلا أن مكحولاً كان كثير الإرسال والتدليس» بل قال أبو مسهر: ما 
صح عندي سماعه إلا من أنس بن مالك» وقد نفوا سماعه ممن مات بعد أبي ثعلبة. وله 
علة أخرى وهي الوقفف. فقد رواه حفص بن غياث» ويزيد بن هارون عن داود به 
موقوفاً» أخرجه البيهقي .)17/٠١(‏ 

وقال الدارقطني في «علله؛ (7754/7): وقال قحذم سمعت مكحولاً يقول لم يتجاوز 
به. قال: والأشبه بالصواب مرفوعاً وهو أشهر. أقول: وتبقى العلة الأولى وهي سماع 
مكحول وتدليسه. وللحديث شواهد» تقدمت. 


. مضى تخريجه. (6) تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 
فر فى (ق): يريد به الجناية» . 62 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).‎ 


(6) في (ن): «فيكون ارتكابه ما حرم سبباً لإسقاط ما أوجب" وفي (ق): «... سينا 
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وقضاؤهء لأن الصائم له حدٌ محدود وهو غروب الشمسر”' . 

فإن قيل: فهلا طَرَدْتم ذلك في الصلاة إذا أفسدهاء وقلتم: يمضي فيها ثم 
يعيدها؟ ظ 

قيل: من ههنا ظَنَّ مَنْ ظَنَّ أن المضي في الحج الفاسد على خلاف 
القياس”''. والفرق بينهما أن الحج له وقتّ محدودٌ وهو يوم عرفة كما للصياءم”" 
وقت محدود وهو الغروب» وللحج مكان مخصوص لا يمكن إحلال المخرم قبل 
وصوله إليه كما لا يمكن فطر الصائم قبل وصوله إلى وقت الفطر””؟'» فلا يمكنه 
فعلهء ولا فعل الحج ثانيا في وقتهء بخلاف الصلاة فإنه يمكنه فعلها ثانياً في 
وقتها؛ وسرٍّ الفرق أن وقت الصيام والحج بقدر فعله لا يسّع غيره» ووقت الصلاة 
أؤسع منها فيسع غيرهاء فيمكنه تدارك فعلها إذا فسدت في أثناء الوقت» ولا 
يمكن تدارك الصيام والحج إذا فسدا إلا في وقتٍ آخرّ نظير الوقت الذي أفسدهما 
فيهء والله أعلم””'. ظ 

فصل 
[العذر بالنسيان] 

وأما من أكل في صومه نانييا فقن قال : اعدم فطره ومضيه في صومه على 
خلاف القياس» ظن أنه من باب ترك المأمور ناسياء والقياس أنه يلزمه الإتيان بما 
تركه» كما لو أحدث ونّسي حتى صلَّى”"2. والذين قالوا: «بل [هو]”" على وثق 
القياس» حُجتّهِم أقوى؛ لأن قاعدة الشريعة أَنَّ مَنْ فعل محظوراً ناسياً فلا إثمَ 
عليهء كما دل عليه قوله تعالى: ريا لا مُوَاحِدْنَا إن مَسِينَآ أَوَ أَخْطأنا* [البقرة: 


010 انظر: «تهذيب السنن» (5/ 7175 - 7177)» و«مدارج السالكين» )817/١(‏ ووقع في (ق): 
«لأن الصيام له حد). 

(0) انظر في تفصيل ذلك: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (5378/56 - 0359)» و«المعدول به عن 
القياس» .)١١5 -١١5(‏ 

(9) في (ك): «للصائم». 

(4) في (ن): «قبل وقته» وفي (ق): ابا يعن قطن العامة 

(©) انظر هذا الفصل بتمامه وكماله بتصرف يسير جدا في «مجموع الفتاوى» 578/٠١(‏ - 
648 )). 

00 نحوه في «البناية شرح الهداية» (؟/ 6 .)30١-‏ و«المجموع» (7586/5). 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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75 وثبت عن النبي يكةِ أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء»ء وقال: قد 
و77 وإذا تبت أنه غير أثم فلم يمعل 78 صومه مندرديا فلم يبطل صومه ». وهذ!ا 
محض القياس؛ فإن العبادة إنما تِبْطلٌ بفعل محظور أو ترك مأمور . 

وطردٌ هذا القياس أن من تكلم في صلاته ناسياً لم تبطل”" صلاته. وطرْده 
أيضاً أن من جامع في إحرامه أو صيامه ناسياً لم يبظل صِيامُه ول اتجر امل 
وكذلك من تطيّب أو لبس أو غظى رأسه أو حلق رأسه أو قَلْم ظفره ناأسيا فلا 
فِذية عليه» بخلاف قَثْل الصيدء فإنه من باب ضمان المُتُْلفات فهو كدية القتيلء 
وأما اللباس والطيب فمن باب الترفه» وكذلك الحلق والتقليم ليس من باب 
الإتلاف فإنه لا قيمة له في الشرع ولا في العّرف» وطرد هذا القياس أن من فعل 
المحلوف عليه ناسياً لم يَحْنَثْء سواء حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق29؟ أو غير 
ذلك؛ لأن القاعدة أن مَنْ فعل المنهي عنه ناسياً لم يُعََّ عاصياًء والحنثٌ في 
الأيمان كالمعصية في الأيمان» فلا يعد حائثاً مَنْ فعل المحلوف عليه ناسياً . 


[طرد هذا القياس فى أمور كثيرة] 
وطرد هذا أيضاً أن من باشر النّجاسة في الصلاة ناسياً لم تبطل صلاتهء 
بخلاف من ترك كينها من لروفى: العنلذة تائميا أو ترك الكفيل سن الممفاية أن 
الوضوء أو الزكاة أو شيئًا من فروض الحج ناسيا فإنه يلزمه الإتيان به؛ لأنه لم 
يوَدْ ما أمر بهء فهو في عهدة الأمر؛ وسِرٌ الفرق أن من فعل المحظور ناسياً يُجعل 
وجوده كعدمهء ونسيان ترك المأمور لا يكون عذراً فى سقوطهء كما كان فعل 


)01 قطعة من حديث طويل: أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان): باب بيان أنه 
سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق /١١1/١(‏ رقم .4)١55‏ والترمذي في «الجامع» 
(أبواب تفسير القرآن): باب ومن سورة البقرة (0/ 77١‏ - 517/ رقم 7497)» والنسائي 
في «الكبرى» (كتاب التفسير)  7917/١(‏ 5954/ رقم 74), وأحمد في «المسند؛ /١(‏ 
تغرف ” والحاكم لي «المستدرك» (؟2)5857/5 وابن جرير في «التفسير) (”/ 880), 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» 4)3١١ -7١١(‏ والواحدي فى «أسياب النزول) 
(ص77 - 78)» وابن حبان في «الصحيح» /458/1١(‏ رقم 05019): من حديث ابن 
عباس وها . 

(9) انظر: للمجموع فتأوى ابن تيمية» (059/750 -  )07١‏ والمذكور منه ». و«المعدول به 
عن القياس وموقف ابن تيمية منه» .)١١7 - 1١١15(‏ 

فرة في (ن): الم تفسد». (4) في (ق): «العتاق». 


ه62 إعلام الموقعكين عن رن العالمين 

المحظور نسياناً"'' عذراً في سقوط الإثم عن فاعله. 

فإن قيل: فهذا الزن صا ؛ لأن ترك المفطرات في الصوم من باب 
المأمورات» ولهذا تشترط”" فيه النية» ولو كان فِعْلٌ المُفطرات”" من باب 
المحظور لم يحتج إلى نية كفعل سائر المحظورات”'. ' 

قيل: لا ريبّ أن النية في الصوم شرطء ولولاها لما كان عبادة» [ولا أثيب 
عليه؛ لأن الثواب لا يكون]”'' إلا بالنية؛ فكانت النية شرطأاً فى كون هذا الترك 
عبادة» ولا يختص ذلك بالصومء بل كل تركِ لا يكون عبادة يُئاب عليه”" إلا بالنية 
ومع ذلك فلو فعله ناسيا لم يأثم بهء فإذا نوى تركها لله ثم فعلها ناسياً لم يقْدَحُ نسيانه 
في أجرهء بل يئاب على قصد تركها لله ولا يأثم بفعلها ناسياًء وكذلك الصوم. 

وأيضاً فإن فعل الناسي غير مضاف إليهء كما قال النبي كَلِْ: «من أكل أو 
مرمتانها فليتمم صؤمه؛ فإنها أطعمه الله وسقاه)”"" تأضات زدا: ناسيا إل الله 
لكونه لم يرذه ولم يتعمذه» وما يكون مضافاً إلى الله تعالى لم يدخل تحت قدرة 
العف نول 180 ركلف يهن فإنه إنما يُكلّف بفعله» ولا بما يَفُعل فيه» ففعل الناسي 
كفعل النائم والمجنون والصغير”"'. ؛ وكذلك لو احتلم الصائم في منامه أو ذَرَعَه 
القي*''' في اليقظة لم يفطرء ولو استدعى ذلك أفطر”''' به؛ فلو كان ما يُوجد 
بشو تعدو كما برج تعد انظ بهذا وهذا: 


)١(‏ في (د) و(ك): «ناسياً». (؟) فى (ق): ايشترط». 

(0) في (ق): «المفطر». ١‏ 

(4:) في (ن): «كفعل من يرى المحظورات»»: وفي (ق) نكم «كترك سائر المحظورات». 

(©) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «يثئاب عليه؟. 

050 في في المطبوع و(ن): «ولا يثاب عليه». 

(0) رواه البخاري )١1977(‏ في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء و(5779) 
(في الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسياً في الأيمان. ومسلم )١١56(‏ في (الصوم): 
باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء من حديث أبي هريرة. 

(8) في (ق): «ولم». 

(9) انظر: «زاد المعاد» »)١77/١(‏ و«اتهذيب السنن» (”/ /ا38 -71784) مهمء و(”/ 7/5 -_/ا/ا؟). 

)٠١(‏ «ذرعه القيء: غلبه» والمراد: أنه وقع من غير اختيار له فيه» ولهذا قابله بقوله: «ولو 
استدعاه» أ :: طلبه» (د). 

قلت : و بنحوه في (ط). 
(1) لقوله يله «من ذرعه القيء» فليس عليه قضاءء ومن استقاءء فليقض». 
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[هل هناك فرق بين الناسي والمخطىع | 

فإن قيل: فأنتم تفظرون المخطئ كمن أكل يظنه ليلاً فَبَانَ نَهَارا”'' . 

قيل: هذا فيه نزاغع معروف بين السّلف والخلفء. والذين فرّقوا بينهما قالوا : 
فعل المخطئ يمكن الاحتراز منهء» بخلاف الناسي . 

ونقل عن بعض السلف أنه يفطر في مسألة الغروب دون مسألة الطلوع كما 

قال شيخنا"'': وحجة مَنْ قال لا يُفطر في الجميع أقوىء» ودلالة الكتاب 
والسنة على قولهم أظهر؛ فإن الله سبحانه سوَّى بين الخطأ والنسيان فى عدم 
المؤاخذة. ولأن فِعلَ محظوراتٍ الححٌّ يستوي فيه المخطئ والناسي» ولأن كل 
واحد منهما غيرٌ قاصلٍ للمخالفة» رف ثيتداني الصعيح أنهم أفطروا على عهد 
رسول الله كله ثم طلعت الشَّمْسٌ”". ولم يقبت في الحديث أنهم أو وا لتقا 
ولكن هشام بن عروة سَيْل عن ذلك فقال: لا*8) بدّ من قضاءء وأبوه عروة أعلم 
مئه» وكان يقول: لا قضاء عليهم” ف وثبت في الصحييحين؟ أن 0-0 ا 
أكلوا حتى ظهر الخيظا ا لأبيض دلم يو 


ست رواه أحمد (598/7)» وأبو داود .)578٠(‏ والترمذي )١179/١(‏ وغيرهم؛ وصححه 
شيخنا الألباني في «الإرواء؛ (977). 

)010( بعدها في المطبوع زيادة كلمة «أفطر». 

(؟) انظر هذا الفصل من بدايته إلى آخر قول شيخ الإسلام هذا في «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 
هاه “الاهة). 

(6) رواه البخاري )١19659(‏ في (الصوم): باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» من 
حديك أسماء: 

(4:) في (ق): «و) 

(65) هكذا قال رحمه الله والذي وجدته عن عروة فى «مصنف عبد الرزاق» )979٠0(‏ عن 
معمر عن هشام عنه : «عليه القضاء». ١‏ 

وانظر: (فتاوى ابن تيمية» (0؟/ 235). ولابدائع الفوائد» (”7/ 17/7؟2)7 و«تهذيب السنن» 

(555/0 -589) مهم جداً. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ك) و(ط) و(ق)» وفي الأخيرتين قبلهما: «الحبل» بدل 
(الخيط؛) . 

(0) سبق تخريجه. (4) في المطبوع: «ولم يأمر أحداً» . 
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لا نقضي؛ لأنا لم نتجانف لإثم» وروي عنه أنه قال: نقضي"''» وإسناد الأول 
أنْبتُ» وصمّ عنه أنه قال: الخظب يسير”''؛ فتأوّل ذلك من تأوله على أنه أراد 
خفة أمر القضاءء واللفظ لا يدل على ذلك. 

قال شيخنا”"': وبالجملة فهذا القول أقوى أثراً ونظراًء وأشبه بدلالة الكتاب 
والنينة بوالقاس.. 


قلت له: دالسبى 5 مير على ريل حجر 09 «أفطرٌ الحاجم 
والمحجوم»”*' ولم يكونا عالمين بأن الحجامة تُقَطرء ولم يبلغهما قبل ذلك قوله: 


() الذي وجدته في عدم القضاء عن عمر: ما رواه عيد الرزاق (7”905) 2))١79/5(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» )7١17/5(‏ من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: 
«أفطر الناس في زمان عمر... ثم طلعت الشمس من سحاب. . فقالوا نقضي هذا اليوم 
فقال عضر: ولم؟ فوالله ما تجنفنا لإثم. 

ورواه شيبان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب. روى ذلك 
البيهقى . 0 

وهي في «مصنف عبد الرزاق» (9475/ا و797/ و2)979454 ولمصئف ابن أبي شيبة» 
(؟/ ٠غغ5).‏ و(السنن الكبرى») (7/5ا١7؟).‏ 

لذلك نقل البيهقي عن يعقوب بن سفيان الفارسي أنه كان يحمل على زيد بن وهب 
بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة ويعدها مما خولف فيه. ْ 

(0) رواه مالك في «الموطأ» ,)707”/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (117/5١؟)‏ 
عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر... 

فقال: الخطب يسير وقد اجتهدناء وخالد بن أسلم لم يدرك عمر. 

ورواه ابن أبي شيبة )54١/1(‏ من طريق سفيان بن عيينة لكن قال: عن زيد بن أسلم 
عن أخيه عن أبيه به. فصح الإسناد واتصل بذكر أسلم العدوي مولى عمر وهو ثقة 

قال مالك في تفسير (الخطب يسير): القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة مؤونته 
ويساره» يقول : أصوم يوما مكانه. 

ورواه عبد الرزاق (7797) عن أبن جريج قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه. . . لكن 
فيه: فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضي يوماً! 

وانظر مفصلا: «مصنف عبد الرزاق» ١78/5(‏ - 1794)» و«اسئن البيهقي» (111/4): 
و١فتح‏ الباري») .)5٠١/8(‏ 

٠ )5(‏ المصدز السايق: 

(4) رواهأحمد (4/؟5١.‏ “؟١ء.‏ 2.155 »)١56‏ وعبد الرزاق (19١0/ا‏ و١07)»‏ وابن أبي 
شيبة (5/ )2 وأبو داود في الصوم (758؟) و(1759) باب في الصائم يحتجمء وابن - 
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«أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم» ولعل الحكم إنما شرع ذلك اليوم. 

فأجابنى بما مضمونه [أن الحديث]”'2 اقتضى أن ذلك الفعل مُمَطْرء وهذا 
كبا لوراى إسانا يأكل ان يعوب تقال افطر الآكل والشازنة فهذا فيان 
السبب المقتضي للفطرء ا 

وفل علم أن النسيان مانع للفطر بدليل 0 فكذلك الخطأ ا والجهل؛ وألله 
أعلم . 

فصل”) 
الح لي ارا" المفقود على وفق القياس] 

اوسا 1 نه على خلاف القيا سح ماما الراكندون فى امرأة 

وأمرها أن تتزروجء فقدم المفقود بعل ذلك فخيره عمر بين امرأته وبين ور 


- ماجه )١181(‏ في (الصوم): باب ما جاء في الحجامة للصائمء والدارمي .)١5/(‏ 
والطيالسي »)١١148(‏ والطبراني في «الكبير» (15١/ا‏ و/ا١١/ا‏ و148١‏ و79١1‏ و10/ 
و1“#١لا‏ وا"١لا‏ و/ا5١لا‏ و594١‏ و0١6١لا‏ و6#١ل!‏ و55١ل!‏ و84١7‏ و88١2‏ ): والبيهقى 
(576/5)» والحاكم :)4574/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (44/7) من حديث 
شداد بن أوسء وكذا جاء من حديث ثوبان» يرويه عنهما أبو أسماء الرحبي قال البخاري 
د كبا اثقلة غنه الترمدى الى عله الكبين (1/ 085410517 ب لين في النات اصح من 
حديث ثوبان وشداد بن أوسء» فذكرت له الاضطراب» فقال: كلاهما عندي صحيح. 
وكذا ذكر الترمذي عن ابن المدينى كذلك. وانظر مفصلا «نصب الراية» (5/ ١1/ا8)غ‏ 
و«إرواء الغليل» (5/ 506). ْ 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(؟) هذا الفصل مأخوذ بِرٌمّته بتصرف يسير جداًء وبدون ذكر مسألة أبي داود الآتية من 
المجموع الفتاورى» /5١(‏ 5لاه - ؟7مىره) لشيخ الإسلام رحمه الله -. 

(0) في (ق): «وما يظن». 

(:) روى ذلك عبد الرزاق فى «مصنفه» (/711؟1١)‏ عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن 
عمر وعثمان» وإسئاده صحيح . 

وله إسناد آخر وفيه قصة في «المصنف» أيضاً »)١177١(‏ ورواه أيضاً وفيه قصة 
غك الزواق:(15989)+ :وفية وجل عيهع + لكنه سنن :غند البيهقق '(185/90):-وسعيك بن 
منصور في اسلنه) (رقم 25)»). ورجاله ثقات اا 

وفي «موطأ مالك» (؟/01757) قال: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس 
على عمر بن الخطاب أنه قال:... وانظر ‏ لزاماً -: «مصنف ابن أبي شيبة» (588/5), 
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فذهب الإمام أحمد إلى ذلك» وقال: ما أدري مَنْ ذهب إلى”' غير ذلك إلى أي 
شىء يذهبء وقال أبو داود فى «مسائله» : نعف جور أن زيل له: فى نفسك 

ِ من المفقود؟ د فقال: ما في نفسي منه شيء» هذا خمسة من أصحاب 
سول الله كك أمروها أن تترني 7 قال أحمد: [هذا] من ضيقٍ علم الرجل أن 
لا يتكلم في امرأة الوفقوو 

وقد قال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد: إن مذهب عمر ة في المفقود 
يخالف القياس”*'» والقياس أنها زوجة القادم كل انه ]لز أن نول انندم 
تنفذ ظاهراً وباطنا؛ فتكون زوجة الثاني بكل حال» وغلا بعض المخالفين لعمر 
في ذلك فقالوا: لو ححكم حاكمٌ بقول عمر في ذلك لنقضٌ حكمه لبعده عن 
القياس. وطائفة ثالئة أخذت ببعض قول عمرء وتركوا بعضهء فقالوا: إذا 
تزوجت ودخل بها الثاني فهي زوجتهء ولا ترد إلى الأولء وإن لم يدخل بها 
ردت إلى الأول. 


[مَنْ تصَرّف في حق غيره هل تصرفه مردود أو موقوف؟] 
قال شيخنا”'': من خالف عمر لم يهتدٍ إلى ما اهتدى إليه عمرء ولم يكن له 
من الخبرة ادر الصا حر يي وهذا إنما يتبين بأضلء وهو وف 
العقود إذا تَصَدَفَ ل ير ضر هل يقع تصرفه ردروا أو 0 
000 [مشهورين]”"' هما روايتان عن أحمد: إحداهما أنها تقف 


-- واشرح السنة» :)7١5/9(‏ ولاسئن ع البيهقي» 2*0 )») و«نصب الراية» (”/ ؟/ا5), 
و«التلخيص الحبير» (2)75177/70 و«اقواعد ابن رجب» 015/١(‏ و”/ ١١‏ - بتحقيقي)» 
و«الإرواء» (لا/ .)١6١‏ 

. في (ك) و(ق): «وإلى». (0) في (ك) و(ق): «أبا عبد الله)‎ )١( 

() «تتريص: تنتظر) (د) . 

(5) انظر: «مسائل أبي داود» (ص/77١)»‏ وما بين المعقوفتين منهاء وفي بعض نسخها: «هذا 
عندي). 

(6) حكاه ابن قدامة في «المغني» (!/ 2»)59٠‏ وكذا المرغيناني في «الهداية» (؟5/١8١)غ.‏ 
ووضحه العيني في شرحه «البناية» (57/57)»: وكذا الشيرازي في «المهذب» .)١517/5(‏ 

68 في امجموع الفتاوى»  5!/5/5١(‏ لالاة)2 وانظر: ١تيسير‏ الفقه الجامع للاختيارات 
الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (؟/ 845 - 8417). 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وفي (ق): «قولين مشهورين وهما». 
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على الإجازة؛ وهو مذهب أبي حنيفة"'' ومالك”"'» والثانية: أنها لا تقفء. وهو 
أشهر قَؤْلي الشافعي”"'»: وهذا في النكاح والبيع والإجارة» وظاهر مذهب أحمد 
التفصيل”*', وهو أن المتصرف إذا كان معذوراً لعدم تمكنه من الاستئذان وكان به 
حاجة إلى التصرف وقف العقد على الإجازة*' بلا نزاع عندهء وإن أمكنه 
الاستئذان أو لم تكن به حاجة إلى التصرف ففيه النزاع؛ فالأول مثلٌ منْ عنده 
أموال لا يعرف أصحابها كالعُصُوب والعَوّاري ونحوها فإذا تعذر عليه معرفة 
أصحاب الأموال"'' ويئس منهم فإن مذهب أبي حنيفة" ومالك”" وأحمد”"' أنه 
يتصدّق بها عنهم؛ فإن ظهروا بعد ذلك كانوا مخيّرين بين الإمضاء وبين التضمين . 

وعدا شما حاءت مه السدة فى اللقولة 277 ).قرز الملتككل رادها مه التعريف 
ويتصرف فيها ثم إن جاء صاحبها كان مخيّراً بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة بهاء 
فهو تصرف موقوف لما تعذر الاستئذان ودعت الحاجة إلى التصرف» وكذلك 


)010 انقارة امختصر الطحاوي» (؟ 85‏ ”*8). «اللباب» »)١18/5(‏ «البدائع» 21١517 »١57/4(‏ 
776), «فتح القدير» ,١78/5(‏ أو 01١/1‏ ط دار لفكر)ء ' «تحفة الفقهاء» (؟/ 
6)» «حاشية ابن عابدين» (7/60 ٠١5‏ -/ا١٠).‏ 

(0؟) انظر: «المعونة» »)223١59/15(‏ «التلقين» (387/7), «الإشراف» (7/ 500 مسألة رقم 
06 2 بتحقيقي) كلها للقاضي عبد الوهاب المالكيء» «التفريع» .)5١8/5(‏ «الكافي» 
(595-556) «الفواكه الدواني» (؟158/5١)؛‏ «الخرشي» »)١8/0(‏ «حاشية الدسوقي» 
»)١١/(‏ «قوانين الأحكام» ١ ْ .)5١17(‏ 

(6) انظر: «الأم» (9/ ١6‏ -5١)ء‏ «الإمتاع» (41 - 95), «المهذب» »)5719/١(‏ «المجموع' 
(5759/9. ١58)ء‏ «روضة الطالبين» (”/ 557), «مغني المحتاج)» (0/ .)١6‏ «نهأية 
المحتاج» (/ 6٠57‏ 5077). #احواشي الشرواني والعبادي» (5157/54 - 5417), لاحلية 
العلماء» (5/ 5/!ا ‏ 6/)» «مختصر الخلافيات» (6/ "1٠‏ رقم 42٠١‏ «إخلاص الناوي» 


(/8). 
(4:) انظر: «فتاوى ابن تيمية» (١؟٠/‏ هلاه .)08٠‏ 
(60) في نسخة (ط): «الإجارة»! (5) في المطبوع: «أرباب الأموال». 


(0) «حاشية رد المحتار») .)557”/١(‏ 
(60) «فتاوى ابن رشد» (١/؟5735).‏ «المعيار المعرب» .)06١/94(‏ 
(9) «قواعد ابن رجب» (5/ 787 بتحقيقى)» «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» 
:.)١8/554/1(‏ «مسائل صالح» (587/788/1). 
)٠١(‏ جاء هذا فى حديث زيد بن خالد الجهني» رواه: البخاري )91١(‏ في (العلم): باب 
الغضب في الموعظة والتعليم - وأطرافه كثيرة هناك » ومسلم )١1777(‏ في أول اللقطة. 
وحديك ويك بين غفلة أنضا : رواه البخاري (7177 و2)71737 ومسلم (19/57). 
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المُوصي بما زاد على الثلث [وصيَتُه موقوفة]”'' على الإجازة عند الأكثرين» وإنما 
بف رتغت الروك 7 فالمفقودٌ المنقطعٌ خبره إن قيل: (إن امرأته تبقى إلى أن 
يُعلّم خبرٌه» بقيت لا أيِّمأ ولا ذات زوج إلى أن تبقى من القواعد أو تموت» 
والشزيفة لآ نات سكل هذا فلها أخلت أريع عفن ولي ريكفت خبره”'" خكم 
بموته ظاهراً”*'. 
فإن"" اقيل 7 تستوع للإمام أن يفرق بينهما للحاجة؛ فإنما ذلك بعد اعتقاد 
موته » إل فلو تُلمت حيائه لم يكن مفقودأء وهذا كما ساغ التصرف في الأموال 
التي تعذر معرفة أصحابهاء فإذا قدم الرجل تبيّنَاا'' أنه كان حياًء كما إذا ظهر 
صاحب المال» والإمام قد تصرف في زوجته بالتفريق؛ فيبقى هذا التفريق وكوف 
على إجازته؛ فإن شاء أجاز ما فعله م وإن شاء ردّه» وإذا أجازه صار 
كالتفريق المأذون فيه» ولو أذن رمام أن يفرّق بينهما وقعت الفرقة9" بلا بلا ريبف»ء 
وحينئذٍ فيكون نكاح الثاني صحيحاًء وإن لم يُجِرْ ما فَعَلّهُ الإمامُ كان التفريق باطلاً 
فكانت باقية على نكاحه فتكون زوجتهء فكانّ القادم مخيّراً بين إجازة”*' ما فعله 
الإمام وردهء وإذا أجاز فقد أخرج”'' البْضْع عن ملكهء وخروج البُضع مد""'" 
ملك الزوج متقنوم عند الأكثرين كمالك والشافعي وأحمد في أنصٌ الروايتين» 
والشافعي يقول* هو تضيمون بمهر المفل: والنزاع بينهم فيما إذا شهد شاهدان أنه 
طلّق امرأته ثم رجعا عن الشهادة: فقيل: لا شيء عليهماء بناء على أن خروج 


)010( بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «موقوف» وسقطت اوصيته» من (ق). 

(؟) انظر: «بدائع الفوائد» )5/١(‏ للإمام ابن القيم - رحمه الله - ووقع في (ق) و(ك): «وإنما 
يجيزونه بعد الموت». 

)0 في المطبوع : (اولم يكشف خبره؛. 

(5) انظر: «المغني» (1/9 - 74١)ء»‏ «المبدع؛» »)١70/8(‏ «تقرير القواعد»  ١75/1(‏ 
بتحقيقي)» وهذا مذهب المالكية: انظر «المدونة» (؟5/ 94١‏ 475) «التفريع» (؟1/ا١٠‏ - 
»© (الرسالة» (017"), «الإشراف» (5/ 5١‏ مسألة ١1797‏ بتحقيقى)» «المعونة» (؟/ 
”عم) الجأمع الأمهات» 50”) «المنتقى) (97/5), «الخرشي» :)15١/4(‏ اعد 
الجواهر الثمينةة (؟5/ 75719). 

26١‏ في هامش (ق): ١لعله:‏ فإذا». (5) في (ق) و(ك): «ثبت» 

0) في (ن) و(ق): «فرق» ووقعت الفرقة». (48) في نسخة (د): 9إجارة». 

(9) في (ق): «اخرج». 

2200 في المطبوع و(ن): لاعن»ء وما أثبتناه من (ق) وامجموع الفتاوى؟. 
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البضع من ملك الزوج ليس بمتقوّم» وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين اختارها متأخرو أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه» وقيل: عليهما مهرٌ 
المثل» وهو قول الشافعيء وهو''' وجهٌ فى مذهب أحمدء وقيل: عليهما 
المسمّى» وهو مذهب مالك» وهو أشهرٌ في نص أحمدء وقد نص على ذلك فيما 
إذا أفسد نكاح زوجته''' برضاع أنه يرجع المُسمَّى كد والسنة يدلان على 
هذا القول؛ فإن الله تعالى قال: لاوَسَلوا مآ أَنََمٌ ولِسكلوا ما أشقرا كلك حك اه نك 
ايديا حكن ات هَيْءٌ من أَرَوسكُ إِلَ الْكتارٍ مما أمياي بواواس 
روجهم نَل ما لتقا 1#[ سدع ]١١ ٠٠‏ وهذا هو المُسمّى دون مهر المثل؛ 
ولزللق9 ]| - كه زوج المختلعة أن يأخذ ما أعطاها دون مهر المثا 9), 
وهو سبحانه إنما يأمر في المُعاوضات المُظلّقة بالعدل. 


[القول بوقف العقود عند الحاحة | 


فحكم أمير المؤمنين في المفقود ينبني على هذا الأصل» والقول بوقف 
العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة» ثبت ذلك عنهم في قضايا متعددة. 


ولم يُعلم أن أحداً منهم أنكر ذلك؛ مثل قضية ابن مسعود في تصَدّقه عن سيد 


الجارية التي ابتاعها بالثمن الذي كان له عليه في الذمة الما اتعلتويع انه مم ليله 





(1) في (ق): «و؛. (؟) في (د): «امرأته». 
(9) في (ق) و(ك): «وكذلك». 
(5) رواه مالك في «الموطأ» 220 ومن طريقه الشافعي في المسئده») (؟7/ ,)0١ - 6٠‏ 
وأحمد  84"*”/5(‏ 47"5)» وأبو داود (5511) في (الطلاق): باب في الخلع؛ والنسائي 
(5/ 4 في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع. وابن الجارود (2)0754 والبيهقي (// 
.)3١7-5‏ وابن حبان ( )عن بحن بن ستعيل عن اعمرة عن ححبيبة . 
ورواه أيضاً الشافعي ,)6١/0(‏ وابن سعد (8/ 550). والبيهقي (0/ 1م من طرق 
عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبه بنت سهل الأنصارية 
أنها كانت تحت ثابت بن قيس بنحوه» وهذا إسناد صحيح رواته رواة الشيخين عدا 
صحاأبية الحديث. 
ورواه أبو داود (11748١5؟)‏ من طريق عبد الله بن أبي نكن بخ محمد بن عمرو بن حزم 
عن عمرة عن عائشة. وهو إسناد صحيح أيضاً. ولا يضر الاختلاف على صحابية 
الحديث. 
(5) في (ق): «على» وفي (ك): «تصرفه على». 
(645 كان عبد الله بن مسعود قاذ اشترى جاريةٌ» فدخل بيته ليأتي بالئمن» فلم يجد البائع؛ 


0 
ل 
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تمد نالعال بالمان المعلول من التينة لها قار السمديين الشيكن »ا وإقرار 
معاوية له على ذلك وتصويبّه له" وغير ذلك من القضاياء مع أن القول بوقف 
العقود [مطلقاً]”' هو الأظهر في الحجة» وهو قول الجمهورء وليس في ذلك 
ضررٌ أصلاًء بل هو إصلاح بلا إفساد”"؛ فإن الرجل قد يرى أن يشتري لغيره أو 
يبِيعَ له أو يوجر له أو يستأجرّ له*' ثم يشاورهء فإن رضي وإلا لم يحصل له ما 
يضره» وكذلك في تزويج وَليّته ونحو ذلك» وأما مع الحاجة فالقول به لا بد منه» 
فمسألة المفقود هي مما يُوقف”'' فيها تفريق الإمام على إذن الزوج إذا جاء كما 
مقن تسيرك:التاتقظ هدي إذن الجالف رذاجاء* 1 والقولميرة السهين [ إلى 
الزوج]”" بخروج بُضْع امرأته عن ملكه» ولكن تنازعوا في المهر الذي يرجمٌ به: 
هل هو ما أعطاها هو أو ما أعطاها الثاني» وفيه روايتان عن أحمد: إحداهما”" 
يرجع بما مَهِرَّها الثاني؛ لأنها هي التي أخذتهء والصواب أنه إنما يرجع بما 
مَهَرها هو؛ فإنه الذي يستحقهء وأما المهر الذي أصدقها الثاني فلا حقّ له فيه» 
وإذا ضمن الثاني للأول المهر فهل يرجع ومكادها؟ ثيه روايتا ذا [عن العين] 3 : 
إحداهما يرجع ؛ لأنها هي التي أخذتهء والثاني قد أعطاها المهرّ الذي عليه» فلا 
يضمن مَهْرِينء بخلاف المرأة فإنها لما اختارت فِراقٌ الزوج الأول ونكاح الثاني 
فعليها أن ترد المهر؛ لأن الفرقة جاءت من جهتهاء والثانية لا يَرجع؛ لأن المرأة 


- فجعل يطوف على المساكين» ويتصدق عليهم بالثمن. ويقول: اللهم عن رت الجارية» 
فإن قَبلها فذاك, وإن لم يقبل فهو لي» وعليّ له مثله يوم القيامة» نقله هكذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية في رسالته: «الحلال والحرام وبعض قواعدهما فى المعاملات المالية») 
(ص”١77‏ ط مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب)ء وهي فى المجموع الفتاوى) (9؟/ 
0١‏ 7#9”). وقد ذكرتها وتخريجها فى كتابى: «أحكام المال الحرام» يسر الله إتمامه 
ولكرة: 

(1) رواه سعيد بن منصور في اسئنه) (7775) عن ابن المبارك عن صفوان بن عمرو عن 
حوشب بن سيف فذكر قصة طويلة» وحوشب بن سيف هذا ذكره البخاري» وابن أبي 
حاتم فى «كتابيهما) ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات» 


كعادته ! 
00 ما بين المعقوفتين سقط من (ن). فر في (ق): «ابل هو صلاح بلا فساد» . 
62 في (ق): «أو حر له أو يؤجر له) . ظ 
(0) في (ق): «يقف». (7) في (ق): «جاء هوا. 


(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): (إليه» . 
(6) في (ق): «إحديهما». (9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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تستحق المهرٌ بما استحل من فرجهاء والأول يستحق المهر بخروج البْضْع عن 
ملكهء فكان على الثاني» وهذا المأثور عن عمر في مسألة المفقود”''» وهو عند 
طائفة من الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس”''. حتى قال بعض الأئمة: لو 
حكم به حاكم نقض حكمهء وهو مع هذا أصح الأقوال وأحراها في القياس”", 
وكل قول قيل سواه فهو خطأء فمن قال: «إنها تعاد”*' إلى الأول بكل حال»» أو 
اتكون مع الثاني بكل حال» فكلا القولين خطأ؛ إذ كيف تُعاد إلى الأول وهو لا 
يختارها ولا يريدهاء وقد فُرٌق بينه وبينها تفريقاً سائغاً في الشرعء وأجاز هو ذلك 
التفريق؟ فإنه وإن تبن للإمام أن الأمر بخلاف ما اعتقده فالحق في ذلك للزوج» 
فإذا أجاز ما فعله الرمام زال المحذور. وأما كونها زوجة الثاني بكل حال مخ 
ظهور رَوْجها وتبين أن الأمر بخلاف ما فعل الإمام فهو خطأ أيضاً؛ ؛ فإنه مسلم لم 
يفارق امرأته وإئما فرق بينهما شبيت: ظهر أنه لم يكن كذلك» وهو يطلب امرأته. 
فكيف يحال بينه وبينها؟ وهو لو طلب ماله أو بدله رُدَّ إليه فكيف لا ترد إليه امرأته 
وأهله أعز عليه من ماله؟ وإن قيل: «حق الثاني تعلق بها» قيل: حقه سابق على 
حق الثاني, وفد ظهر انتقاض السين الذي به استحق الثاني أن تكون روه لَه 
وما الموجبٌ لمراعاة حق الثانى دون الأول؟ فالصواب ما قضى به أميرٌ المؤمنين 
عمر بن الخطاب 45”*'؛ ولهذا تعجّب أحمد ممن خالفهء فإذا ظهر صحة ما 
قاله الصحابة وَقْيٌن وصوابه في مثل هذه المشكلات التي الهم نيها مكل ابي 
حنيفة ومالك والشافعي فلأن يكون الصواب [معهم]''' فيما وافقهم هؤلاء بطريق 
الأولى: 


[ابن تيمية يقول: الصحابة أفقه الأمة وأعلمها ودليل قوله] 
قال:شيقا""": وقد تاكلث من هذا الباتب. ها" قاء الل ذرايت السحابة انق 
الآمة بواعلمهاة :وافغير هذا نمسائل الأيمانوالتذوو:والعتق وطين ذلك ومناقل 
تعليق الطلاق بالشروط؛ فالمنقول فيها عن الصحابة هو أصحٌ الأقوال» وعليه يدل 


)١(‏ مضى تخريجه. 

(؟) كما تراه فى «البناية» (557/5) للعينى» و«المغنى») (/ 599)» و«المهذب» (؟50/9١).‏ 
() في (ن): «وأطردها في القياس». ١‏ (4) في (ن): «إنها لا تعاد»!. 

(60) سبق قريباً . 050 غاابيى الفعمو نين سقط حو 3 
,ا( 8 المجموع الفتارى» (١٠؟/‏ 0/87 - 7ىه). 
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الكتاب والسنة والقياس الجلى» وكل قول سوى ذلك فمخالف للنصوص مناقض 
للقياس». وكذلك فى ا د هذه مثل مسألة ابن الملَاعِئَة ومسألة ميراث 
المرتد» وما شاء الله من المسائلء لم أجد أجود الأقوال إلا أقوال الصحابة» وإلى 
ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا كان القياس معهء لكن 
0 وفاسده من أجَلٌ العلوم. وإنما يعرف ذلك من كان خبيراً 
بأسرار الشرع ومقاصدهء وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق 
التعداد» وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعادء وما فيها من الحكمة 
البالغة والنعمة السابغة والعدل التام. والله أعلم» انتهى . 


فصل 
[مسألة الرّبية] 


ومما أشكل على كثير من الفقهاء من قضايا الصحابة وجعلوه من أبعد 
الأشياء عن القياس مسألة التزاحمء وسقوط المتزاحمين في البئر» وتسمى مسألة 
اي 

وأضلية أن ثوها من أهل اليمن حفروا زية للأسد؛ فاجتمع الناس على 
رأسهاء فهوى فيها واحدء فجذب ا فجذب الثاني ثالثاً فجذب الثالث 
رابعاء فقتلهم الأسدء فَرَفِع للك إلى أميى "اسفن د كرَّم الله وجهه [في 
عا وهو على اليمن» فقضى للأول بربع الدية» وللثاني بثلثهاء وللثالث 

بنصفهاء وللرابع بكاملها””: وقال: أَجْعَلٌ الدية على من حضر رأس البئر؛ فرفع 
ذلك إلى لبي َل فقا : «هرّ كما قال». لي ا ال ثنا 
أبو عوانة وأبو الأخوض: عن سماك بن حرب». عن خحئنش الصَنعانيٌ» [عن 
على ]1 . 


)١‏ انظر كلام المصنف ‏ رحمه الله على مسألة الزبية» وبيان أنها على وفق القياس في: 
«زاد المعاد) (”/ .)5١7 ٠١١‏ ظ 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من نسخة (ط). (”) فى (ق): «بكمالها». 

(4) رواه أبو داود الطيالسى :)١١5(‏ وابن أبى شيبة (5:0/9) و(١١75/1١)»‏ والشافعى فى 
«الأم» (7/ 22174 وأحمد (١///ا‏ و718١‏ و151)»: وفي «فضائل الصحابة» (9؟21 
)© وابن أبي عاصم في «الديات» (787) والبزار (77 أو رقم ١577‏ كشف 
الأستار)» ووكيع في «أخبار القضاة» 960/١(‏ - !9 و97)» والطحاوي في «المشكل» - 
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فقال انق التخظات:.وغترةة زعب اخيد إلى هذا حرتقا على حخلات القاسن. 


والصواب أنه مقتضى القياس والعَدْل» وهذا يتبين بأصلء» وهو أن الجناية 
لسسع مار ا ا ا يقابل 
الجقموةة كماالى كل عيذ رركا فيقة بسن غير أو أتلف غالا من كا أو 
حيواناً سقط ما يُقابل حَقَّه ووجب عليه ما يقابل حقَّ شريكه. وار الدراه 
اثنان في إتلاف مال اخدعما أو قَبْل عبدة أو حيوانه سقط عن المشارك”'' ما 
تايل نعلي روسب هلان الاختر دون لقان ققط "1ن وكدلك لى اكراك هبو 
وأجنبي في قتل نفسه كان على الأجنبي نصفٌ الضمان» وكذلك لو رمى ثلاثة 
بالمنجنيق فأصاب الحجَرٌ أحدهم فقتله فالصحيح أن ما قابل فعل المقتول ساقط 
ويجب ثُلثا ديته على عاقلة الآخرين» هذا مذهب الشافعي واختيار صاحب 
«المغني)”" والقاضى أن علن قن «المجرد»: 


[حكم علي في القارصة [والقامصة] والواقصة] 
وهو الذي قضى به علي في مسألة القارصة [والقامصة] والواقصة''*. قال 


الشعبي : وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على ا الأخرى 
فقرصت الغالثة المركوبة فقمصت فسقطت الرّاكبة فوقصت [أي اين عنقها 


(8/8ه59-5- طالهندية)» وأبو الخير القزويني في «الأربعين المنتقى في مناقب 
المرتضى» (ق4١//‏ ب)» وابن حزم (0738/9): والبيهقي )١١١/4(‏ من طريق سماك عن 
حنش عن عليء قال ابن أبي عاصم: «هذا الخبر حسن ولا أعرف معناه»» وقال البزار: 
«وهذا الحديث لا نعلمه يُروى إلا عن علي عن النبي يكلو ولا نعلم له طريقاً عن علي 
إلا هذا الطريق». وقلت: وححَئش هذا ضعفه البخاري والنسائي وأبو حاتم وابن حبان 
والحاكم وغيرهم»: وضعفه به البيهقي وابن حزمء وأورده الذهبي في «الميزان»» /١(‏ 
8) ضمن مناكيره. وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

. في (ن) و(ك): «سقط حق المشارك» وفي (ق): «سقط من حق المشاركة»‎ )1١( 

() في نسخة (ط): ابسقطه». 

9) انظر: «المغني» (8//؟” - 1855/978). 

64 في نسخة (ط): «أبو»! . ش 60 في المطبوع : «علىٌ ) . 

000 0 اسم فاعل من قرص بأصابعه» والقامصة: النافرة الضاربة برجليهاء والواقصة 

بمعنى الموقوصة» وهي التي كسر عنقها» (و) وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


اك إعلام الموقعين عن رب العالمين 

فماتت» فرفع ذلك إلى - فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهنّ. ألم الغثلتك 
الذي قابل فعل الواقصة؛ لأنها أعانت على قتل نفسها9؟. 

وإذا ثبت هذا فلو ماتوا بسقوط بعضهم فوق بعض كان الأول قد هلك 
بسبب مركب من أربعة أشياء: سقوطه. وسقوط الثاني» والثالث» والرابع 
وسقوط الثلاثة فوقه من فعله وجنايته على نفسهء فسقط ما يقابله وهو ثلاثة 5 
الدية» وبقي الربع الآخر لم يتولّد من فعله» وإنما تولد من التزاحم فلم يُهدر؛ 
وأما 9 فلآن هلاكه كان من ثلاثة 9 جَذْب من قبله له» وجذبه هو لثالث 
وراب" ؟؛ فسقط ما يقابل جذبه وهو ثلثا الديةع واعتبر ما لا صُنع له فيه» وهو 
الثُلْثْ الباقي؛ وأما الثالث فحصل تلفه بشيئين : جذب من قبله له.» وجذبه هو 
للرابع» فسقط فعله دون السبب الآخر؛ فكان لورثته النصف. وأما الرابع فليس 
منه فعل البتة» وإنما هو مجذوب مخضء. فكان لورثته كمال الدية» وقضى بها 
على عواقل الذين حضروا البثر لتدافعهم وتزاحمهم 

فإن قيل: على هذا سؤالان: 

أحدهما: أنكم لم توجبوا على عاقلة الجاذب شيئاً مع أنه مباشرء وأوجبتم 
على عاقلة مَنْ حضر البئر ولم يباشر؟ وهذا خلاف القياس. 

الثاني: [هب أن هذا]””' يتأنّى لكم فيما إذا ماتوا بسقوط بعضهم على 
بععنن تحت حابي اك في ميانة الرية. وإنما ماتوا بقتل الأسد؟ فهو كما لو 
تجاذبوا فغرقوا ذ في البئر. 

قيل : هناك سؤالان قويان» وجواب الأول أن الجاذب لم يُباشر الإهلاك 
وإنما تسبِّب إليه» والحاضرون تسببوا بالتزاحمء وكان تسبيهم أقوى من تسبب 
الجاذي"" 1 لأنه الح إلى الجدى؟ فهو مالو الى اتعنان اسان على آخر 





() في المطبوع: «علي 482 . (0) في المطبوع: «وألغى». 

(9) روأه أبو عبيد في اغريب الحديث) 2)45/١(‏ ومن طريقه البيدي : فى «السنن الكبرى» 
».)0١1١/0(‏ والشافعي في «الأم» (17/1) كلاهما عن ابن أبي غك محا لدان 
سعيد عن الشعبي عن علي ومجالد بن سعيد ليس بالقوي. 

وانظر: «المغني» (58577/558/8). 

(5) في (ق) و(ك): «الثالث والرابع» 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع. و(ق) و(ك): «أن هذا هب أنه»!. 

(5) في (ق) و(ك): «وكان سببهم أقوى من سبب الجاذب». 
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فنفضه عنه لثلا يقتله فمات». فالقاتل هو الملقي. وأما السؤال لكاي فجوابه أن 
المباشر للتّلف كالأسد والماء والنارء لما لم يمكن الإحالة عليه لشن قغلهء. وضاز 
الحكم للسبب؛ ففي مسألة الزّبية ليس للرابع فعل البتة» وإنما هو مفعولٌ به 
بض :قله كال الديةة:-واقالف قاع :وشغول يه تالف نلا يقابل فعله: واصتير 
قعل القمن بد فكان تله تست الددةه الفا كذلك 8 ا اه 
والمعاوت حافت اكع 4011 كان اذى ممصا عليه دن تار القير لد كلك 
السبب وهو جذب الأول له فله ثُلتُ الدية» وأما الأول فئلاثة أرباع السبب من 
فعلهء وهو سقوط الثلاثة الذين سقطوا يجذبه نبا كدر ونا وربعه من وقوعه 
بتزاحم الحاضرين» فكان حظَهُ ربع الدية» وهذا أولى من تحميل عاقلة القتيل ما 
يقابل فعله» ويكون لورثته. وهذا هو خلاف القياس؛ لأن الدية شرعت مواساة 
وجبْراء فإذا كان الرجل هو القاتل لنفسه أو مشاركاً في قتله لم يكن فعله بنفسه 
مضموناً كما لو قَطعَ طرف نفسه أو أتلف مال نفسه؛ فقضاء عليٌّ”" أقرب إلى 
القياس من هذا بكثيرء وهو أولى أيضاً من أن يُحمل فعل المقتول على عّراقل 
الآخرين كما قاله أبو الطاب فى مسألة المنجنيق أنه يُلْغى فعل المقتول في نفسه 
وتجب ديته بكاملها على عاقلة الآخرين نصفين» وهذا أبعد عن القياس مما قبله. 
إذ كتنب تمي 1*7 الحاقلةةوالأجانية عنارة الالسان على تفنيس: ولو تحماتها العاقاك 
لكانت عاقلتة أولى بتحمّلهاء وكلا القولين يخالف القياس؛ فالصواب ما قضى به 
أمير المؤمنين طبه . 

وهو أيضاً أحسيٌ””' من تحميل ديةٍ الرابع لعاقلة الثالث» وتحميل دية الثالث 
لعاقلة الثاني» وتحميل دية الثاني لعاقلة الأول» وإهدار دية الأول بالكلية؛ فإن 
هذا القول وإن كان له حظ من القياس فإن الأول لم يجن عليه أحدء وهو الجاني 
على الثاني فديّته على عاقلته» والثاني على الثالث» والثالث على الرابع» والرابع 
لم يَجْن على أحدٍ فلا شيء عليه؛ لاخ رجا" فى قر ان ا 
قضاء أمير المؤمنين ولهذا'' ذهب إليه كثير من الفقهاء من أصحاب أحمد 


)١(‏ في المطبوع: (إلا أنه»!. 

() في (ق) و(ك): «جاذب الآخر» وسقطت «لواحد» من (ك). 

(9) في المطبوع: «علي طلز . (4) في (ق): «تحمل العاقلة جناية الإنسان». 
(( في (3): «وهو أحسن رضأ 030 في المطبوع : اقل توهم». 

(0) في (ك) و(ق): «ولقد). 
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' وغيرهمء إلا أن ما قضى به علئٌّ أفقه؛ فإن الحاضرين ألجأوا الواقفين بمزاحمتهم 
لهم فعواقلّهم أولى بحمل الدية من عواقل الهالكين. وأقرب إلى العدل من أن 
يجمع عليهم بين هلاكِ أوليائهم وحمل ديّاتهم. فتنضاعف عليهم المصيبة». 
سبحانه لكل مصاب حظأ من الجبرء وهذا أصلٌ شرع حمل العاقلة الدية جبراً 
للمصاب وإعانة له. ْ 

وأيضاً فالثاني والثالث كلاهما مجني عليهما فهما جانيان على أنفسهما 
وعلى من ناته فحصل هلاكهم [كلهم]”" بفعل بعضهم ببعض » فألمّى ما ودج 
فعل كل واحد بنفسه 6 واغتبر جناية الغير عليه . 

وهو انق أحسنٌ من تحميل دية الرابع لعواقل الغلاثة ودية الثالث لعاقلة 
الثاني والأول» وديةٍ الثاني لعافلة الأول خاصة .ونيا" كان له أيقا عطاعذة 
قياس [تنزيلا للسَّبب منزلة المُسبّبٍء وقد اشترك في هَلاك الرابع]”” الثلاثةٌ الذين 
قبله. وفي غلاك- الغالث: الاثتان) وانفرد بهلاك الثاني الأول. ولكن قول 
علي [ يو ]250 أدق وأفقه. 


فصل 
[الحكم في بصير يقود أعمى فيخرّان معاً وفق القياس] 

ومما ين أنه يخالف”” القياس ما ما رواه علي بن رباح المي أن رجلاً كان 
يقود أعمىء فوَّقّعا في بئرء فخرّ البَصيرٌء ووقع الأعمى فوقه فقتله. فقضى عمر بْنُ 
الحطاته ف ع 37 البصير مان الأعمن»:ذكان الأعسى دلاوو فى العرسب 
ويتقك:! 
عا ابيا التات لتيعت متكرا هل يَعْقِلَ الأعمى الصَّحِيمَ المُبْصِرا؟ 

درا مها لا با 1 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د). () في (ق): «وإن». 
() في (ق): «تنزيلا لسبب السببب منزلة السبب وقد اشترك في هذا الرابع؛ 
(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق) و(ك): «بخلاف». 


(5) «العقل: الدية» (و). 
(0) رواه ابن أبي شيبة» ومن طريقة ابن حزم في «المحلى» »)207/٠١(‏ والدارقطني في - 
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وقد اختلف الناس في هذه المسألة؛ فذهب إلى قضاء عمر هذا عبد الله بْنُ 
الزُبير وشْرَيحٌ وإبراهيم النخعيُ والشّافعيٌ وأحمد وإسحاق”'''» وقال بعض الفقهاء : 
القياس أنه ليس على الأعمى ضمان البصير؛ لأنه الذي قَادّه إلى المكان الذي 
وقعا فيه وكان سببٌ وقوعه عليه» وكذلك”" لو فعله قصداً منه لم يضمنه بغير 
خلاف وكان عليه ضمانْ الأعمى» ولو لم يكن سبباً لم يلزمه ضمائه بقصدهء قال 
أبو محمد المقدسى فى «المغنى»”": لو قيل هذا لكان له وجهء إلا أن يكون 
مجْمعاً عليه فلا يجوز مخالفة الإجماع . 


والقياس حكم عمر به لوجوه: 

أحدها: أن قؤده له مأذون فيه من جهة الأعمى. وما ولد من مأذون فيه لم 
يضمن كنظائره . 

الثانى :7 قد يكون قؤدُه له مستحباً أو واجباًء ومن فعل ما وجب عليه أو 


نيب إليه لم يلزمه ضمان ما تولّد منه. 


الغالث: أنه قد اجتمع على ذلك الإذنان: إذن الشارع وإذن ن الأعمى. فهو 
مخسن بامتثاله أمر الشارع محسن إلى الأعمى بقؤده لهء و#ما 3 3 من 
سَبيل؟ [التوبة: ]94١‏ وأما الأعمى فإنه سقط على البصير فقتله» فوجب عليه 
ضمائه؛ كما لو سقط إنسان من سطح [على آخر]”' فقتله» فهذا وير 

وقولهم: «هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه» فهذا لا يوجب 
الضمان"''؛ لأن قؤده مأذون فيه من جهته ومن جهة الشارعء وقولهم: 
«وكذلك”'' لو فعله قصداً لم يضمنه؛ فصحيحٌ لأنه مسيءٌ وغيرٌ مأذونٍ له في 
ذلك» وج ا دي م فالقياس المحض قول عمرء 
وبالله التوفيق . 


9سننه» (48/5 - 44)» ومن طريقه البيهقي )١١7/4(‏ من طريق على بن رباح عن عمر. 

قال أبن حجر في «التخليص»6 (37//6") : فيه انقطاع. وقال أبن حزم : الرواية عن عمر 
لا نصح في أمر الأعمى, لأنه عن علي بن رباح والليسث. وكلاهما لم يدرك عمر أصلا . 

وانظر تعليقي على «سنئن الدارقطني» (رقم .)3١١١‏ 

)١(‏ انظر: «المغني» 72/0 وال أو 81١9/0‏ مع «الشرح الكبير»). 

(0) في (ق): «ولذلك». 6 (58/8” -5858/555). 

)0( زاد هنا في (ك) و(ق): إإنه؛ . (0) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(5) كذا في (3) واحتمل في الهامش «عدم» قبل «الضمان». 


هلق» إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 
[حكم علي في جماعة وقعوا على امرأة وفق القياس] 

ومما أشكل على جمهور الفقهاء وظَنوه في غاية البعد عن القياس الحكم 
الذي حكم به علنٌ بن أبي طالب [كرم الله وجهه في الجنة]"'' في الجماعة الذين 

وقعوا على امرأة في طهْرٍ واحدء ثم تنازعوا الولدء فأقرع بينهم فيه. 
ونحن نذكر هذه 000 ونبيّن مطابقتها للقياس؛ فذكر أبو داود والنسائيُ 
من حديث عبد الله بن الحليل ”5 "خن رين ٠‏ بن أرقم قال : كنت جالساً عند النبي كَل 
فجاء رجل من أهل اليمن» فقال: إن ثلاثة من أهل اليمن أتؤا علياً يختصمون إليه 
فى ولد قد وقعوا على امرأة فى طهر واحدء فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء 
([فقالا : ]اقم مالغ لاثنين : طيبا بالولد لهذا”*': [فقالا: لا]"". ثم قال 
لائنين: طيبا بالولد لهذاء [فقالا: لا]”". فقال: أنتم شركاء مُتشاكسونء إني 
مُقرعٌ بينكم : 0 وغليه لعا جه نلنا الدية: نايع بينهم؛ 55-6 
لمن قُرِع لهء فضحك رسول الله يخ حتى بدّت أضراسّه أو نواجذه”*؟. وفي إسناده 


)١‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) في (ق): «عبد الله بن أبي الخليل». 

فر بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فأبيا» وندل ها بي الزاالن كي رن «فأبيا» وسقطت 
العبارة الأخيرة (لاثنين... لا) من (ق). 

(5:) فى (ق): «طيبا لهذا بالولد). 

(5) الحديث فيه اختلاف واضطراب في سندهء بيّن ذلك وفصله ابن أبي حاتم في «علله؛ /١(‏ 
05١‏ ) رقم )١١1١5(‏ و(15/“ا؟) رقم ,)5١719(‏ لطر كي «علله» ١١7/90‏ 
.»٠١‏ والبيهقي في «سننه) ,)567-1555/١١(‏ ورجّح أبو بو حاتم والبيهقي رواية 
الوقف. وكذا النسائي في «سننه» )١184/5(‏ قال أبو حاتم: اختلفوا في هذا الحديث 
فاضطربواء والصحيح حديث سلمة بن كهيل. ونحوه قال البيهقي. وقال أبو حاتم في 
مكان آخر: وأتقنهم سلمة بن كهيلء» والشيباني قوي. أقول: رواية سلمة بن كهيل». 
رواها أبو داود )5١11١(‏ في (الطلاق): باب من قال بالقرعة» والنسائي في اسئنه» (7/ 
15) في (الطلاق): باب القرعة ب الولدء والبيهقي في «سننه» )5117/٠١١(‏ من طريق 
شعبة عنه عن الشعبي عن أبي الخليل أو ابن الخليل عن علي موقوفاً. 

ورواية الشيباني وهو لمان بن أبي سليمان» أبو إسحاق رواها النسائي في «سننه» 
(1487/7) من طريقه عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد , بن أرقم به مرقوعاً: 
وأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 707)» والحميدي (860/ أو رقم 4٠7‏ ط حسين أسد)ء 
وأحمد (2”75/5): والنسائي في «المجتبى» (كتاب الطلاق» باب القرعة في الولد إذا 
تنازعوا فيهء» ١85/5‏ 000 وأبو داود في «السئن» (كتاب الطلاق» باب من قال - 
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عد ا 200 4 ل ني خض أبق 0 
وهو بالبمن وقعوا على 7 ف 0 0 انيف أتَقَرَانٍ لهذا؟ ا 
لاء حتى سألهم جميعاًء فجعل كلما سأل دن قالا: لاء فأقرََ دنهم ؛ فالحة 


(010 


بالمرعة إذا تنازعوا ذ فن الولن: رقم 208 والطيالسي في (المسند) (رقم ,)١81/‏ 
والقطيعي في (زياداته على فضائل الصحابة» (رقم ,)٠6‏ والطبراني (5494)), 
والعقيلي في «الضعفاء الكبير» /١(‏ 45)» والحاكم في «المستدرك» (9/ ,)١175 ١*8‏ 
والبيهقي.في «الكبرى» )١517/1١١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/55١)؛‏ عن 
الأجلح بن عبد الله» عن الشعبي» عن عبد الله بن الخليل» عن زيد بن أرقم؛ قال 
(اتنق على ببالمو دب ا . وفي آخره: قول النبي يكة: «ما أجد فيها إلا ما قال 
رع ْ 

وتابع الأجلح: محمد بن سالم ‏ وهو متروك» قاله البيهقي في «الكبرى» /٠١(‏ 
1)ل-ء وأبو حاتم الرازي؛ كما في «العلل» لابنه (؟/ رقم 7711). 

وتابعهما: جابر الجعفيء, أفاده الدارقطني في «العلل» (/ 007١7‏ وقال أبو حاتم: 
«وخالفهما - ا ي: الأجلح ومحمد بن سالم جابر الجعفي فيما روى عنه ورقاء؛ فقال: 

عن الشعبي» عن علي. بن زربي» عن زيد بن أرقم» عن النبي كلا . 

قلت: ظفرتٌ به عن قيس عن جابر مثل رواية الأجلح؛ فالظاهر أن خلافاً وقع فيه 
على جابر! والخلاف في هذا الحديث على ضروب وألوانٍ شديدة» ولذا قال أبو حاتم 
في «العلل» (١/رقم‏ 4 «اختلفوا في هذا الحديث واضطربوا»» وقال: «والصحيح 
حديث سلمة بن كهيل»؛ وقال دقودكق (0/ رقم :)77١1‏ «وأتقنهم سلمة بن 
كهيل» . 

ومضى تخريجه والأثر من طريقه. وانظر ف الطرق في «علل الدارقطني» و«علل ابن 
أ بي حاتم». 

ونقل ابن رجب في «تقرير القواعد» (7/ 77 بتحقيقي) عن أحمد في رواية علي بن 
بعيلد قولة عن هذا ادرف :ول اعرقه صيعييحا قن را رفة: بينما قال في رواية صالح 
(؟/ 50507/8٠١51١١6‏ : «مختلف فيه») وكذا سينقله المصنف عنه قريباً. 

وانظر: «الطرق الحكمية» (ص*” 17‏ ط العسكري)» و«المحلى» .)١16١/١٠١١(‏ 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)؛ وفى (د) و(ط): «الكندري»!» والمثبت من (و) 
وهو الصوابء. وقال: «قال المنذري: لا يحتج بحديثه . وقال في «الخلاصة»: وثقة 
بحيى بن معين والعجليء. وقال ابن عدي: يعد في الشيعة مستقيم الحديث» وضعفه 
النسائي. رواه الخمسة إلا الترمذي» ورواه أبو داود والنسائى موقوفا على على بإسناد 
أجود من إسناد المرفوع» وكذلك رواه الحميدي في «مسنده» وقال فيه: فأغرمه ثلثي قيمة 
الجارية لصاحبيه». انتهى. وانظر: «ميزان الاعتدال» (88/:5”) للذهبي» ووقع في (ن) 
يحيى بن عبد الله بن الأجلح؛ هكذا. 
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الولد بالذي صارت له القرعة» وجعلٍ السالجينا ' عليه ثُلئِي الدّية'"2» فذكر ذلك 


للف كن عياف سمت بنك زا 3 : .وقد أغر كذ السدية نان دروئ عه 
ل بإسقاط زيد بن أرقم فيكو مرسلة قال النسائي: وهذا و0 
قلت: وهذا ليس بعلة. ولا يوجب إرسالا في الحديث؛ فإن عبد خير سمع من 
عليٌ وهو صاحب القصة»ء فهب أن .زيد بن أرقم لا ذِكر له في المتن» فمن أين 
ا 


[حكم الفقهاء في الحديث] 
وبعدء فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث» فذهب إلى القول به 
إسحاق بن راهويه» وقال: هو السنة في دعوى الولد. وكان الشافعي يقول به في 
القديم وأما الإمام أحمد فسُئل عنه الرتح عليه حديث القَافّة"* وقال: حديث 
يي" 
القافة أحبٌ ب إلى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) في (ك): «وجعل ثلثا الدية على الآخرين». وفي (ق): «الديةء قال فذكر». 

(90) أخخرجه عبد الرزاق (7758). والنسائي ».)١87/5(‏ وأبو داود (١/١1؟)»‏ وابن ماجه 
(2.)5754 والطبراني في «الكبير» (/59441)» والبيهقي 5775/1١١(‏ -577؟) من طريق سفيان 
التوزى عن صالع الوهداتي غن النسى عن اعبداخير به 

قال البيهقى: «هذا الحديث مما يعد فى أفراد عبد الرزاق عن الثوري» قال: 
«اوالمشهور في هذا الباب. .2 وذكر طريق الأجلح. 

قلت: ويتأيد ذلك» بما أخرجه أحمد (4/ ”"/ا") عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأجلح. 
به» وكذا رواه أحمد بن الفرات أبو مسعود عن عبد الرزاق» عند الطبراني (59848). 

(4) فى (ن) و(ق): «وهذا الصواب» وفى (ك): «وهذا صواب». وقال فى «الكبرى» /١(‏ 
0 : «هذه الأحاديث كلها مقطرنة الأساقدة. ْ 

(6) في (ن): «فذهب إليه). 

(5) رواه البخاري (50656") فى (المناقب): باب صفة النبى عه و(١70/71)‏ فى (فضائل 
الصحابة): باب مناقب 5 بن حارئة.» و(٠١///ا”‏ و5171) في (الفرائض): بات القائف. 
ومسلم (69غ١)‏ في (الرضاع) : باب العمل بإلحاق القافة بالولد. من حديث عائشة . 

ظ وقال (ط) ‏ تعريفاً للقافة -: انسبة الولد إلى أبيه بعلامات تثبت بئوته له اه. 

(0) قال أحمد 'في رواية ابن منصور : وحديث عمر في القافة أعجب إلي» نقله ابن رجب 
في #تقرير القواعد» (777/8) قلت: وكلام أحمد دقيق» فالذي قضى به عمر» إنما وقع 
له فى حادثئة كالمنقولة عن على فى الحالة السابقة. 

أخرج مالك في «الموطأ» 45١‏ رواية يحيىء ورقم 7884 - رواية أبي مصعب) ‏ - 
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زعهنا اران راهنا ور ل تولك" افى لمن 
والثاني : تغريم من حَررّجت له القرعة كا دية ولده لصاحبيهء وكل نيما 


بعيدٌ عن القياس؛ فلذلك قالوا: هذا [من”'' أبعد شيء عن القياس . 


فيقال: القرعة قد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بيّئة أو إقرار أو 
قافة" أءابوامس حعيد تعيين السفيدق بالفرعة فى 2 الحال؛ إذ هي غاية 
المقدور عليه من أسباب ترجيح لك 10 دخول في دعوى الأملاك 
العوسلة التى لا تيت بقرينة ل امار "© فدخولها في التسب الذي يثيّتٌ بمجرد 


- وعله: : الشافعي في «المسند» (2)1170, والبيهقي في «السنن الكبرى» (١١/517؟) ‏ عن 
يحيى بن سعيدء عن سليمان بن يسار: «أن عمر بن الخطاب وه كان يليط أولاد 
الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. قال سليمان: فأتى رجلان؛ كلاهما يدعي ولد امرأة» 
فدعا عمر قائفاًء فنظر إليهماء فقال القائف: لقد اشتركا فيهء فضربه عمر بالدرة» قال: 
ما يدريك؟! ثم دعا المرأة؛ فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين 
يأتيها وهي في الإبل لأهلها ؛ قل ونارنيا حت رظان واتظم أل قن اح بها تمل » ثم 
انصرف عنهاء فهرقت الدماء. ثم خلف هذا (تعني : الآخر)ء ولا أدري من أيهما هو؟ 
قال: فكبر القائف؛ فقال عمر للغلام: والٍ أيهما شئت». 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»» وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» (١١7571/1)؛‏ 
عن هشاء بن عووة؛ عن أبه؛ عن بحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أب بيه: «أن 
عمر بن الخطاب وه 4 قضى في رجلين اذّعيا رجلا لا يدري أيهما أبوه؛ فقال عمر عمر ضيه 
للرجل : «اتبع أيقما كفت 
قال البيهقيى: «هذا إسناد صحيح موصول؛؛ وقال :)١5١5/١١(‏ «اورواية يحيى بن 
فيد الرحمن بن حاطب عن ابه عن معر 2ه موعبولة ورواية سليمان بن يسار لها 
شاهدة» وكلاهما يثبت قول عمر وَِن : «والٍ أيُهما شئت». 
وللآأثئر طرق ري عند البيهقي وغيره. وانظر بعضاً منها عند عبد الرزاق في 
«(المصنف» (7/ 59" - 351). 
(1) في المطبوع : «دخول القرعة». وفي (ق): «أحدهما دخول 00 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
4 «القائف»: الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه؛ والجمع: القافة» (و). 
62 في (ق): ااهله) . 
(( في (ن): «من الباب بترجيح الدعوى»» وفي (ق): «من الباب ترجيح الدعوى»؛ وقال 
فى الهامش : «لعله: المقدور عليه في الباب من ترجيح الدعوى» وفي (ك): «وعليه من 
أسباب» وفي (ق): «ولها دخول». 
(5) انظر: «زاد المعاد) ,)١5١/5(‏ و«البدائع » (/555). و«الطرق الحكمية» (21559 ١90"؟)‏ 
للمصنف» و«قواعد ابن رجب» 71/6 بتحقيقي) . 
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الشّبه الخفي المستند إلى قولٍ القائفٍ أؤلى وأخرى. ظ 

وأما أمر الدية فمشكل جداً؛ فإن هذا ليس بقتل يُوجب الدية» وإنما هو 
تفويتٌ نسبه بخروج القرعة له؛ فيمكن أن يُقال: وطهٌ كل واحد صالحٌ لجعل 
الولد لهء فقد فوّته كل واحد [منهم]”' على صاحبه بوطئه» ولكن لم يتحقق مَنْ 
كان له الولد منهم؛ فلما أخرجته القرعةً لأحدهم صار مُفْوّتاً لنسبه على صاحبيه. 
فأجزريئ ذلك مجرى إتلاف الولدء ونزل الثلاثة منزلة أب واحدء فحَصّةٌ المُثلف 
فينه 47 اثلث الدية؛ إذ قد عاد الولد له؛ فيغرّم لكل [واحد]”" من صاحبيه ما 


و 
نقطية وهو ثلث ال 


ووجه آخر أحسن من هذا : [وهو]”'' أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به 
وجب عليه ضمان قيمته» وقيمة الولد شرعاً [هي]”'' ديئُهء فلزمه”" لهما ثلا قيمته 
وغي ثلغا الدية»: وصان هذا كمن اتلف:عيدا نينه وروع شترركين له فاه يبمب عليه للا 
القيمة لشريكيه؛ فإتلاف الولدٍ [الحُرٌ]”'' عليهما بحكم القرعة كإتلاف الرقيق الذي 
بينهم» ونظير هذا تضمين الصحابة”'' المغرور بحرية الأمة لما فات رِقَّهِم على 
العيد"" بحرعيج» وكائرا يضدد أن يكوتوا آرناء لنه هدام الطلو ها كر مه 
القياس وأدقه؛ ولا يهتدي إليه إلا أفهام الراسخين في العلم؛ وقد ظن طائفةٌ ‏ أيضاً ‏ 
أن هذا على”*' خلاف القياس. وليس كما ظَنْواء بل هو محضٌ الفقه» فإن الولد تابع 
للآم في الحرية والرق» ولهذا ولد الحر من أمةٍ الغير رقيقٌء وولدٌ العبد من الحرة حر . 

قال الإمام أحمد: إذا تزوج الحُرٌ بالأمة رقٌّ نصفّهء وإذا تزوج العبد بالحرة 
عَتقّ نصفه؟ فولد الأمة المزوجة بهذا المغرور كانوا بصدد أن يكونوا أرقاء 
لسيدهاء ولكنْ لما دخل الزوجٌ على حرية المرأة دخل على أن يكونّ أولاده 
أخزاراك والولد يتبع اعتقاد الواطي فاتعن أكون" أجرار: وقد فَوّتهم على 
السيدء وليس مراعاة أحدهما بأولى من مراعاة الآخرء ولا تفويت حق أحدهما 
بأولى من حق صاحبه؛ فَحفِظ الصحابةٌ الحَقَّين وراعوا الجانبين» فحكموا بحرية 





. ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 030( في (ك) و(ق): (منهم)‎ )1١( 

فو ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) انظر «زاد المعاد» (5/ .)١7١ - ١١١‏ 
0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

(0) في (ق): «ولزمه». 0 انظر ما مضى .)١١5(‏ 

(4) في (ق): اسيدهم». (9) في (د): «... طائفة أن هذا أيضاً على». 
)0280 في المطبوع و(ق): «ولدم». 
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الأولاد وإن كانت أمّهم رقيقة؛ لأن الزوج إنما دخل على حرية أولاده» ولو توهّم 
رقهم لم يدخل على ذلك» ولم يضيّعوا حق السيد بل حكموا على الواطيء بفداء 
أولاده وأعطوا العَدْل حقه؛ فأوجبوا فدائهم بمثلهم 7 قربا 0 الل ثم وفوا 
العدل بأن مكو المغرورٌ من الرجوع بما غرمه على من غَرَّه؛ لأن ف كان 
بسبب غروره'"2» والقياس والعدل يقتضي أن من تسبب إلى إتلاف مال شخص أو 
تغريمه أنه يضمن ما غرمه» كما يضمن ما أتلفه؛ إذ غايته أنه إتلافٌ بسبب» 
إتلاف المُسَبّبِ'"' كإتلاف المباشر في أصل الضمان. 

فإن قيل: وبعد ذلك كله فهذا خلاف القياس أيضاً؛ فإن الولد كما هو بعضص 
الأم وجزء منها فهو بعض الأب»ء وبعضيّته لللأب أعظم من بعضيته للم ولهذا 
إنما يذكرٌ الله سبحانه في كتابه تخليقه من ماءٍ الرجل كقوله: #قنظر الإضان مم ملق 
© خُنَ ين مَل داق © يرج من بين اسل وَالثَآيِ4 [الطارق: ه - 7]» وقوله: #ألرَ 
كُ مل ين تي متق4 [القيامة: /“]ء ونظائرها من الآيات التي إن لم تختص بما 
الرجل فهي فيه أظهرء وإذا كان جزءاً من الواط وجزءاً من الام فكي حجان شك 
لسيّد الأم دون سيد الأب؟ ويخالف القياس من وجه آخرء وهو أن الماء بمنزلة 
البَذْره ولو أن رجلاً أخذ بَذْر غيره فزرعه في أرضه كان الزّرع لصاحب البذر وإن 
كان عليه أجرةٌ الأرض. 

قيل: لا ريب أن الولد منعقدٌ من ماءٍ الأب كما هو منعقد من ماء الأم. 
ولكن إنما تكوّن”" وصار مالاً متقوّماً في بَظن الأم؛ فالأجزاءٌ التي صار بها 
كذلك من الأم أضعافٌ أضعاف الجزء الذي من الأب» مع مساواتها له في ذلك 
الجزء؛ فهو إنما تكرّن في أحشائها من لحمها ودمهاء ولمًا وَضَعَه الأب لم يكن 
له قيمة أضلاًء بل كان كما سَّمَّاه الله ماءً مهيناً لا قيمة له» ولهذا لو نزا فحل 
رجل على رمكة”*' آخر كان الولدٌ لمالك الأم باتفاق المسلمين» وهذا بخلاف 
البذر فإنه مال متقرّم له قيمة قبل وضعه في الأرض يعاوض عليه بالأثمان» وعسب 
الفحل لا يعاوض عليهء فقياس أحدهما [على الآخر]””' من أبطل القياس . 


)١(‏ في (ن): «لأن غرته بسبب غروره». ‏ (5) في المطبوع و(ن): «المتسبب»). 

(0) في (ق): «يكون). 

(:) «الرّمَكّة ‏ محركة : الفرس والبرذونة تُتخذ للنسل» والجمع: رمك؛ و- 5500 
أرماك» (د)2 ونفسه في (ح). ونحوه في (و)ء» و(ط). 

)6( ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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فإن قيل : فهلا طردتم ذلك فق التسية وجعلتموه للأم كما جعلتموه للأأآب؟ 
قيل؛ قد اتفق المسلمون على أن النّسبٌ للأب» كما اتفقوا على أنه يتبع 
الأم في الخريّة والرق7'', وهذا هو الذي يقتضي حكم الله" شرعاً وقدراً؛ فإن 
الأب هو المولودٌ له. والأم وعاءٌ يكون فيها”"'» والله سبحانه جعل الولدٌ خليفة 
أبيه وشّجْئته*' والقائم مقامه. ووضع الأنساب بين عباده؛ فيُقال: فلانٌ ابن فلان» 
ولا تتم مصالحُهم وتعارفهم ومعاملاثهم إلا بذلك. كما قال تعالى: #يتأيها أَلنَاسٌ 
نا حَلَقَرٌ ين دك وأنقٌ وجعلكة شعو وَقَللَ لِتَعارفوا4 [الحجرات: *1] فلولا( 
ثبوتٌ الأنساب من قبل الآباء لما حصل التعارف» ولفسد نظام العباد؛ فإن النساء 
محتجبات مستورات عن العيون؛ ولا يمكن فى الغالب أن تعرف عين الأم فيشهد 
على نسب الولد منهاء فلو جعلت" الأنسابٌ للامّهات لضاعت وفسدت» وكان 
ذلك مناقضاً للحكمة والرحمة والمصلحة» ولهذا إنما يُدُعى الناس يوم القيامة 
بآبائهم لا بأمهاتهم . 
قال البخاري في «صحيحه': (بِابٌ يُدْعَى الناس بآبائهم يوم القيامة)» ثم 
دك حديث : الكل غادر لواع يوم القيامة عند استه قد عدوت يقال : هذه غُدرة 
فلان ابن فلان”". . 
)١(‏ انظر أحكام النسب في «تهذيب السنن» (9/ هلاق لالاقء ١19/48‏ 18). 
(؟) في المطبوع: «الذي تقتضيه حكمة الله؛ . (9) في المطبوع و(ن): «وإن تكون فيها». 
(4) «الشجن ‏ محركة ‏ والشجنة ‏ بسكون الجيم و الشين مثلثئة ‏ يطلق على معان» فيطلق 
على الحاجة» وعلى الغصن العشتك) وعلى الشعبة من كل شيء ووقع في بعض النسخ 
ااونتيجته) (د)) ونحوه في (ط)ء و(و). و(ح) ووقع في (3) و(ك): «ونسحخته) . 
)0( في (ق): «ولولا». ©6 في (ق): ١‏ جعل) . 
(0) هو بهذا اللفظ مركب من أحاديث: حديث أب سعيد الخدري: رواه مسلم في (الجهاد 
(10) باب تحريم الغدر. 
وحديتث ابن مسعود: روأه البخاري (185؟) في (الجهاد) : باب إثم الغادر. ومسلم 
.)١75(‏ 
وحديث ابن عمر: رواه البخاري )7١848(‏ (كتاب بدء الخلق): باب إثم الغادر للبر 
والفاجرء و(ا9١5‏ و118١5)‏ (كتاب الأدب): باب ما يُدعى الناس بآبائهم. و(54355) 
(كتاب الحيل): باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت...»؛ ومسلم (9/76ا١).‏ 
وحديث أنس : روأه البخاري (/143) ومسلم (/و#/ا١).‏ 
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فكان من تمام الحكمة أن جعل الحرية والرق تبعاً للأم» والنسب تبعاً للأب» 
والقياس الفاسدٌ [إنما]”'' يَجممٌ ما فرّق الله بينه أو يُفرّق”'' بين ما جمع الله بينه . 


[من أحكام الولاء] 

فإن قيل: فهلًّا طردتم ذلك في الولاء» بل جعلتموه لموالي الأم”"؟ والولاء 

قيل: لما كان الولاء من آثار الرق وموجباته كان تابعاً له في حكمهء فكان 
لموالي الأم» ولما كان في شائبة النسب وهو لَحْمةٌ كلحمته رجع إلى موالي الأب 
عند انقطاعه عن موالي الأم. فروعي فيه الأمران» ورتب عليه الأثران. 

فإن قيل : فهلًا جعلتم الولد في الدّين تابعاً لمن له النسبء ٠‏ بل ألحقتموه 
نه تارة وبأمه تأرة؟ . 

قيل: الطفل لا يستقل بنفسهء بل لا يكون إلا تابعاً لغيره؛ فجعله الشارع 
تابعا”*' لخير أبويه في الدين تغليباً لخير الدّينين» فإنه إذا لم يكن له بد من التبعية 
لم يجز أن يَتبعَ من هو على دين الشيطان» وتنقطع تبعيته عمن هو على دين 
الرحمن؛ فهذا محال في حكمة الله تعالى”' وشرعه 

فإن قيل: فاجعلوه تابعاً لسابيه في الإسلام وإن كان معه أبواه أو أحدهماء 
فإن تبعيته ل قد انقطعت وصار السابي هو أحىّ به . 


قيل: نعمء وهكذا نقول سواءء وهو قول إمام أهل الشام عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي”"'. ونص عليه أ واختاره شيخ الإسلام أبن ل 


وقد أجمع الناس على أنه يُحكم بإسلامه تبعاً لسابيه إذا سّبِي وحدهء قالوا: 


)١(‏ في (ق) و(ك): «دائماً». 
() في (ك): «ويفرق» وفي (ق): «يجمع بين ما فرق الله بينه ويفرق». 


(0) في (ن) و(ك): «لولي الأم». (5) في (ق): "تبعاً». 
(4) في (ق) و(ك): «في حكم الله تعالى» وكلمة «تعالى» سقطت من (ق). 
() في (ن): «فإن تبعية الأبوين». 0) انظر: «فقه 2 الأوزاعي» (؟5757/1). 


00 0 المني 7 : ا ااا للخلال .)5١5 - 5١8/7١‏ 
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لأن تبعيّته قد انقطعت عن أبويه صار تابعاً لسابيه» واختلفوا فيما إذا سبي مع 
أحدهما على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما : يحكم بإسلامه. نص عليه ال فى إحدى الووايفينة وهي 
المشهورة من مذهبهء وهو قول الأوزاعي”"'. 

والثاني : لا يحكم بإسلامه ؛ لأنه لم ينفرد عن أبويه . 

الثالث: أنه إن سبي مع الأب تبعه في ديئه» وإن سُبِيَ مع الأم وحدها فهو 
مسلمء. وهو قول مالك . 

وقول الأوزاعي وفقهاء [أهل”" الثغر أصحٌ وأسلم من التناقض؛ فإن 
السابي قد صار أحق به» وقد انقطعت تبعيته لأبويه. ولم يبق لهما عليه حك أ 
فلا فَرْق بين كونهما في دار الحرب [ويين لي اوري في أيدي. المسلمين» 
بل انقطاع تبعيته لهما في حال أسرهما [وقَهْرهما]'' وإذلالهما واستحقاق قتلهما 
أرلى كن [القطاعها حال قرو #تركتيي: وحوقم مد نيما فنا اللي سير ةله الكقر 
بالله والشرك به وأبواه أسيران]”" فى أيدي المسلمين ومنعه من ذلك وأبواه فى دار 
الحرب؟ وهل هذا إلا تناقض 0 وأنضا فيقال لهم: إذا سبي الأبوان . تلا 
سي ا ا زر ور ار 
على كفره كما لو ماتاء فيقال: وأي كتاب أو سنةٍ أو قياس صحيح أو معنى معتبر 
أو فرق مؤثر بين أن يقتلا فى حال الخريي أو بعد الأسر والسبي؟ وهل 58 
المعنى الذي حُكم بإسلامه لأجله إذا سبي وحده زائلاً بسبائهما ثم قَتْلِهما بعد 
ذلك؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلين؟ وأيضا فهل تعتبرون وجود الطفل 
والأبوين في ملك ساب واحدٍ أو يكون معهما في جملة العسكر؟ فإن اعتبرتم 
الأول طولبتم بالدليل على ذلك» وإن اعتبرتم الثاني فمن المعلوم انقطاع تبعيته 


.)519 - :18/7( و«الجامع» للخلال‎ »)47/“ /١١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) انظر: «فقه الإمام الأوزاعي» (577/17). 

ف مأ بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

6 في (ق) و(ن) و(ك): «له عليهما حكم) 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «أو» وفي (ق): «أو بين كونهما». 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «انقطاعه عنهما والشرك به وأبواه أسيرين». 
(8) في (ق) و(ك): «وهل المعنى. . . زائل». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين له 
لهما واستيلائهما عليهء واختصاصه بسابيهء ووجودهما بحيث لا يُمكنان منه ومن 
ترنيكه وفنا كد .وامعصاضيها به لا انز لنه وعيو كرخووقها فى دان الحرفي 
سواء»ء وأيضاً فإن الطفل لما لم يستقلٌ بنفسه لم يكن”"' بُدّ من جعله تابعاً لغيرف 
وقد ذاو الأعو بين أن تحدل انعا لشالكة وشا مهوت هو ادن الناسس .نه وبية أن 
يجعل تابعاً لأبويه ولا حَقَّ لهما فيه بوجهء ولا ريب أن الأولَ أولى. وأيضاً فإن 
ولاية الأبوين قد زالت بالكليّةء وقد انقطع الميراث وولاية النكاح وسائر 
الولايات» فما بال ولاية الدّين الباطل باقية وحدها؟ وقد نص الإمام أحمد على 
منع أهل الذمة أن يشتروا زقئقا بمج شي العسلميق» وكتب بذلك عمر بن الخطاب 
إلى الأمصار”"'. واشْتّهر ولم ينكره مُنْكر فهو إجماع من الصحابة» وإن نازع فيه 
بعض الأئمة» وما ذاك إلا أن في تمليكه للكافر ونقله عن يدٍ المسلم قطعٌ”' لما 
كان بصدده من مشاهدة معالم الإسلام وسماعه القرآن”*'» فريما دعاه ذلك إلى 
اختياره» فلو كان تابعا لأبويه [على دينهما]”"' لم يُمنعا من شراءء وبالله التوفيق. 

فإن قيل: فيلزمكم على هذا أنه لو مات الأبوان أن تحكموا بإسلام الطفل 
لانقطاع تبعيّته للأبوين ولا سيما وهو" مسلمٌ بأصل الفطرة» وقد زال مُعارض 
الإسلام» وهو تهويد الأبوين وتنصيرهما. 

قيل: قد نص الإمام أحمد”'' على ذلك في رواية جماعة من أصحابه. 
واحتج بقوله يكَكِ: «ما من مولودٍ إلا يُولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه وينصّرانه 
ويمَجسانه»”” فإذا لم يكن له أبوان فهو على أصل الفطرة فيكون مسلما . 


)١(‏ في (ق): «ولم يكن». 

(؟) أخرج ذلك عبد الرزاق في «المصنف» (19/5 و١٠2)757/1‏ وأوضح منه عند الخلال في 
«(الجامع» ١/7/1‏ /ا/١١‏ ورقم 5 - 4)586 وانظر «المغني» 2)١751/9(‏ والموسوعة 
فقه عمر بن الخطاب» (صه"1١).‏ 


(*) في (ق) و(ك): «مسلم قطعاً». (4) في (ق): «للقرآن». 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (5) فى (ق): «فهو). 


0») نقل ذلك عنه ‏ ضمن روايات - أبو يعلى فى «الروايتين والوجهين» (؟7/ 2077١‏ وأفاد ابن 
حجر في «الفتح» (744/7- 0744 أن هذه رواية الميموني عنه» وقال: «وذكره ابن بطة». 
ونقله ابن حجر عن ابن القيم خلافاً لما قرره هنا!! وانظر: «معالم السنن» (47/1 - 
4 شاكر والفقي)» و«شرح النووي على صحيح مسلم» 2)25١8/١5(‏ وفي (د): «قد 
نص على ذلك الإمام أحمد». 
(4) رواه البخاري في (الجنائز): ١758(‏ و1759١)‏ باب إذا أسلم الصبي» و(1786١)‏ بابس ما 


فيه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
'فإن قيل: فهلا طردتم''' هذا فيما لو انقطع نسبّه عن الأب مثل كونه ولد زنا 
3 و بلعان؟ 
قيل: نعم؛ لوجود المقتضي لإسلامه بالفطرة. وعدم المانع وهو وجود 
الأبوين» ولكن الراجح في الدليل قول الجمهورء وأنه لا يُحُكم بإسلامه بذلك» 
وهو الرواية الثانية عنه اختارها شيخ الإسلام”"» وعلى هذا فالفرق بين هذه 
الهمالة ومسالة المَسْبِي أن المسبيّ قد انقطعت تبعيته [لمن هو على دينه» وصار 
تاها لسابيه المسلم بخلاف من مات أبواه أو أحدّهما فإنه تابعٌ لأقاربه أو وصيّ 
أبيه؛ فإن انقطعت م لأبويه فلم تنقطع لمن يقوم مقامّهما من أقاربه أو 
أوصيائه» والنبى يةِ أخبر عن تهويدٍ الأبوين وتنصيرهما”**» بئاءً على الغالب"؟, 
وهذا لا 000 لوجهين: أحدهما أنه مفهوم لقبء والثاني'"' أنه خرج مَخْرّج 
الخاليين وهها يدل على ذلك العمل المستمرٌ من عَهْد الصحابة وإلى اليوم بعوت 
أهل الدّمة وتركهم الأطفال» ولم يتعرض أحد من الأئمة و[لا]”" ولاة الأمور 
لأطفالهم» ولم بقولواة نهو لاه مسامون ع وك هنذا الأ يمملة. الضييها بد والها يعون 
وألفة المسلضية. 
فإن قيل: فهل تطردون هذا الأصل فى جعله تبعاً للمالك» فتقولون: إذا 
اتوي اليك قاذ [كافر]!؟؟ كرون عسل ته الدع أو كنا قعمورق. عل قوا يده 
وبين السّابِي؟ وصورة المسألة فيها”''' إذا روج الذمي عَبْدَه الكافر من أمته فجاءعت 
بولد أو تزوج الحرٌ منهم أمة فأولدها ثم باع السيد هذا الولد لمسلم؟ 
قيل: نعم نطرده ونحكم بإسلامه. قاله شيخنا قدّآس الله ع قا ولكن 
جادة المذهب أنه باق على كفره كما لو سبي مع أبويه وأولى. والصحيح قول 
قيل في أولاد المشركين» و(51/5) في (التفسير): باب لا تبديل لخلق الله. و(5099) 


في (القدر): باب الله أعلم بما كانوا عاملين» ومسلم (5108) في (القدر): باب معنى 
كل مولود يولد على الفطرة. من حلي أب هريرة . 


)١(‏ في المطبوع: «فهل تطردون». (0) في (ك) و(ق): «منتفياً». 
(*) انظر: المجموع الفتاوى» (555/5؟). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(60) سبق تخريجه قريبا. () في (ق): بناء للغالب». 
0 في (ق): «الثاني». (8): نه من الستركن ملظ من اق 


0( ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). )٠١(‏ في (ق): «فيما». 
)2310 انظر: لمجموع الفتاوى» (55/5). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هتنة 
شيا أن تسعة لالأنوية قن :رالكه رانتعليت الهوالاً: والسيراث:والحضانة نيد 
الطفل والأبوين» وصار المالك أحقٌّ به. وهو تابعٌ له؛ فلا يُفرد عنه بحكم» فكيف 
يُفرد عنه في دينه؟ وهذا طرد الحكو''' بإسلامه في مسألة السباء» وبالله التوفيق 
فصل 
[ليس فى الشريعة ما يخالف العقل] 
فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس في الشريعة شيءٌ 
الصحيه'" دائر مع أخبارها وسحودا عنقا فلم يخبر الله و رسوله بمأ 
يناقضص صريح العقل» ولم يشرع ما يناقض الميزان والعدل. 
[شبهات لنفاة القياس وأمثلة لها] 
ولنفاة الحكم والتعليل والقياس ههنا سؤالٌ مشهورء وهو أن الشريعة قد 
فَرّقت بين المتمائلينء وجمعت بين المختلفين ؛ فإن الشارع فرض العّسل من المني 
وأبطل الصوم بإنزاله غهنداً وهو طاهرء دود ابول والمذي وهو نجس »2 2-1 
غسل الثوب من بول الضبية والنضح من بول الصبي مع : تساويهماء ونقص الشطر 
من صلاة المسافر الرباعية وأبقى الثلاثية والثنائية على حالهماء وأوجبَ [قضاء]!*) 
الصوم على الحائض دون الصلاة مع أن الصلاة أولى بالمحافظة عليهاء وخخرم 
النظر إلى العجوز الشؤهاء القبيحةٍ المَنْظر إذا كانت خحرَّة وجوزه إلى الأمةٍ الشابة 
البارعة الجمال» وقطع نارق ثلا ئة دراهم دون مختلس ألف دينار أو منتهبها أو 
غاصبهاء ثم جعل ديتها خمس ممه دينار؛ فقطعها في ربع دينارء وجعل ديتها هذا 
القذر الكثير”*. وأوجَت حدٌ الفرية على مَنْ قذف غيره بالرّثا دون من قذفة: بالكفر 
وهو شرٌ منه'"» واكتفى بالقتل بشاهدين دون الزنا والقتل أكبر من الزناء وجلد 


)1١(‏ في (ق): «للحكم». (؟) في (ن): «المعقول الصريح». 
(*) ها بين المعقوفتين سقط من (ط). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(5) في المطبوع: «الكبير؟. 


(3) انظر في ذلك كله: «بدائع الفوائد» (6/ »)١5١ - ١4٠‏ و«الحدود والتعزيرات» 7١8(‏ - 
)٠‏ للشيخ بكر أبو زيد. 


قاذفت الحرٌ الفاسق دون العبد العفيف الصالحء وفرّق في العدة بين الموت 
والطلاق مع استواء حال الرحم فيهماء وجعل عدة الحرة ثلاث حيض واستبراء 
الأمة بحيضة والمقصود العلم ببراءة الرحمء وحرم المطلقة بثلاث على الزوج 
المُطْلّق ثم أباحها له إذا تزوجت بغيره وحالها في الموضعين واحدة» وأوجب 
غسل غير الموضع الذي خرجت منه الريح ولم يوجب غسله» ولم يعتبر توبة 
القاتل وندمه قبل القدرة عليه واعتبر توبة المحارب قبل القدرة عليه» وقبل شهادة 
الغنك. والمهلوك عليه يانه يكل قال كذا وكذا ولم يقبل شهادته على أحاد الناس أنه 
قال كذا وكذاء وأؤجب الصدقة في السوائم وأسقطها عن العوامل» وجعل الحرة 
القبيحة الشّؤهاء تَحصّن الرجل والأمة البارعة الجمال لا تحصنه» ونَقضٌ الوضوع 
بع : الذكر دون مين نات الأعفناء ودون سين القذرة بوالده "وا ريعب العمه لن 
القطرة الواحدة من الخمر ولم يوجبه بالأرطال الكثيرة من الدم والبول» وقّصرَ 
عدد المنكوحات على أربع وأطلق ملك اليمين من غير حصرء وأباح للرجل أن 
يتزوج أربعاً ولم يبح للمرأة إلا رجلاً واحداً مع وجود الشهوة وقوة الداعي”'' من 
الجانبين» وجوّز للرجل أن يستمتع من أُمّتِهِ بالوطء وغيره ولم يجوّز للمرأة أن 
تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره» وفرّق بين الطلقة الثانية والثالثة فى تحريمها 
على المُطَلّق بالثالثة دون الثانية» وفرق بين لحم الإبل ولحم الغّنَّم والبقر 
والجواميس وغيرها فأؤجب الوضوء من لحم الإبل وحده”". وفرق بين الكلب 
الأسود والأبيض في قطع الصلاة بمرور الأسود وحده» وفرق بين الريح الخارجة 
من الدّبر فأوجب بها الوضوء وبين الجشوة الخارجة من الحلق فلم يوجب بها 
الوضوءء وأوجب الزكاة فى خمس من الإبل وأسقطها”*' عن عدة آلاف من 
الخيل» وأوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العَشْرِ وفي الزروع والثمار 
العشر أو نصفه وفي المعدن الخمس» وأوجب في أول نصاب من الإبل من غير 
جنسها وفي أول نصاب من البقر والغنم من جنسهء وقطع يد السارق لكونها آلة 
المعصية فأذهب العضو الذي تعدّى به على الناس ولم يقطع اللسان الذي يقذف به 


)١(‏ «ستأتي كلمة البول في الرد بدلاً من الدم» (و). 

(؟) في (ك) و(ق): «الدواعي». 

(6) انظر تصحيحه في «تهذيب السنن» )١178- ١57/1١(‏ وما مضى . 
(4:) في (ن): «وقطعها»!. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22> 

المخصنات الغافلات ولا الفرّج الذي يرتكب به المُحرَّم''. وأوجب على الرقيق 
نصف حدٌ الحر مع أن حاجته إلى الرّجر عن المحارم كحاجة الحرء وجعل 
للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية وكلاهما قد ألحق [بها]”" 
العارء وجوّز للمسافر المترفه في سفره رخصة القصر والفطر دون المقيم المجهود 
الذي هو في غاية المشقة في سببه”"؛ وأوجب على كل مَنْ نَذَر لله طاعة الوفاء 
بهاء وجوّز لمن حلف على فعلها أن يتركها ويكفر يمينهء وكلاهما قد التزم 
فعلها لله”*'. وحرّم الذئبّ والقردَ وما له ناب من السباع وأباح الضبع [على 
9 قول]0*) ولها نات تكسر بهء» وجعل شهادة خزيمة بن ثابت وحده بشهادتين 0 
وغيره من الصحابة أفضل منه وشهادته بشهادة [شاهد]”"'» ورخص لأبي برْدة بن 


() انظر: كشف الشبه الواردة على العقوبة بالقطع في «بدائع الفوائد» (5/ 5١١‏ ؟١5)غ2‏ 
و(الحدود والتعزيراتة (3”605 ل 5”) للشيخ يكن أبق زيد. وفى (ق): «الذي تزتكت به 


المحارم». 
(1) ما أشته من (ك) وحدهاء وفي جميع المصادر «به). 
(0) في هامش (ق): اتسببه». (؟) في (ق): «التزم فعلاً لله». 


(60) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(5) وقع هذا في قصة حصلت: رواها البخاري في «التاريخ الكبير» 2)81//١(‏ واب بن أن 
عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (225085)» والطبراني في «الكبير» (7770): والحاكم 
(6/60) من طريق زيد بن الحباب عن محمد بن زرارة بن ثابت حدثنى عمارة بن 
جردي ره ا ار ال ساس و ين شيو سيج 

ومحمد هذا لم يذكره إلا ابن حبان في «الثقات» (ا/ .)4١5‏ 

فدواة هين (6/ »)5١5- 75١5‏ وأبو داود (7701) في (الأقضية): باب إذا عدم 
العالم صدق الشاهد الواحد. . .» والنسائي ٠ ١/7(‏ في (الأقضية) نانب التسهدا قن 
ترك الإشهاد على البيع؛ وابن أ بي عاصم (2230860)» والذهلي في «الزهريات» ‏ كما في 
«الفتح» (018/8) - » والحاكم (؟/7١)‏ من طرق عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن 
عمهء...2 وفيه القَول في خزيمة. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه. 

وفي (صحيح البخاري» في (التفسير) : (78؟) باب: افمنهم من قضى نحبه. . .»2 قال 
زيدكَ بن ثابت: لم أجدها عند أحل إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله عَك 
شهادته شهادة رجلين. 

ووقع في (ق) و(ك): «بشاهدين». 

07( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق). 
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نيار في التضحية بالعناق وقال: لن تجزيء عن أحدٍ بعدك”''» وفرق بين صلاة 
اليل والتّهار في السر والجهر ثم شَرّعَ الجهرٌ في بعض صلاة النهار كالجمعة 
والعيدين» وورّث ابنّ ابن ]7 العم وإن بعُْدَت درجت دون الخالة التي هي شقيقة 
الأمء وححرّم أخذ مال الغير إلا بطيب نفسه'" وقلطه على اعد غنان: 0 
بالشّفعة * ثم شرع الشفعة فيما يمكن التَّخلصٌ من ضرر الشركة بقسمته دون ما لا 
يمكن قسمته كالجَؤهّرة والحيوان وهو أولى بالشفعة» وحَرَّم صومٌ أول يوم من 
شوال”*' وفرض صومٌ آخر يوم من رمضان مع تساوي اليومين» وحرم على 
الإنسان نكاح بنت أخته وأخيه وأباح له نكاح بنتٌ أخي أبيه وأخت أمه*, 
وحَمّل العاقلة ضمان جناية الخطأ على النفوس دون الجناية على الأموال» وحرم 
وطء الحائض لأذى الدم وأباح وطء المستحاضة مع وجود الأذى» ومنع بيع ب 
حنطة بمدٌ وحفنة وجَوّز بيع مد حنطة بصاع فأكثر من الشعير؛ فحرم ربا المُضْل في 
الجنس الواحد دون الجنسين» ومنع المرأة من الإحدادٍ على أبيها وابنها فوق ثلاثة 
أيام وأوجب [عليها]"'' أن تحجد على الزوج وهو أجنبي أربعة أشهر وعشراً. 


- 447/7( أنخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العيدين)؛ باب الأكل يوم النحرء‎ )١( 
)رقم 6 وباب الخطبة بعد العيدء. (585“/9/ رقم 6©؛» وباب التبكير إلى‎ 
]رقم‎ ١ العيد» ركم 44 وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. (؟/‎ 
و(كتاب الأضاحي): بان سئة الأضحيةء )20 ٠/"؟/رقم 065 )©» وباب قول‎ .)48* 
1101م‎ ٠( النبي كد لأبي برده : : ضح بالجذع من المعزء ولن تجزئ عن أحد بعدك‎ 
لاةوه), وباب الذبح بعد الصلاة (١١/9١/رقم © وباب من ذبح قبل‎ 06065 
الصلاة أعاد (١٠/١5/رقم 50717), وصيبام في «صحيحه» (كتاب الأضاحي): باب‎ 
والترمذي في «الجامع» أبواب الأضاحي» باب ما جاء‎ »)١95١ رقم‎ /١557 /( وقتها‎ 
وأبو داود في «السنئن» (كتاب الأضاحي):‎ 42١0١8 في الذبح بعد الصلاة (97/5/ رقم‎ 
باب ما يجوز من السن من الضحايا رقم خ)ء والنسائي ف فى «المجتبى)‎ 
(كتاب الأضاحي): باب ذبح الضحية قبل الإمام (/7/0؟2)5717 عن البراء بن عازب‎ 
. مرفوعا‎ 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () في المطبوع: (إلا بطيبة من نفسه». 

0 في تحريم صوم يوم العيد أحاديث : 

منها حديث أبي هريرة: رواه البخاري )١997(‏ في (الصوم): باب صوم يوم النحرء 
ومسلم )١١78(‏ في (الصيام): باب ما يُنهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى . 
وحديث ابن عمر: رواه البخاري 2)١945(‏ و(5100 و2)5107 ومسلم .)١179(‏ 
وحديث عمر وأبي سعيد الخدري وعائشة وكلها ثابتة في «الصحيح». 
(0) أي: بنت أخت أمه. (7) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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وسوّى بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والمالية كالوضوء والغسل والصلاة 
والزكاة والصوم والحج وفي العقوبات كالحدود ثم جعلها على النْصف من الرجل 
في الدية والشهادة والميراث والعقيقة» وحص بعض الأزمنة على بعض وبعض 
الأمكنة على بعض بخصائص مع تساويها؛ فجعل ليلة القدر خيراً من ألف شهرء 
وجعل شهرٌ رمضان سيد الشهورء ويوم الجمعة سيد الأيام» ويوم عرفة ويوم النحر 
وأيام مِنىّ أفضل الأيام» وجعل [مكان]”'' البيت أفضل بقاع الأرض”". 
[كيف يمكن القياس مع الفرق بين المتمائلات؟] 

قالوا: وإذا كانت الشريعة قد جاءت بالتفريق بين المتمائلات والجمع بين 
المختلفات ‏ كما جمعت بين الخطأ والعَمْد في ضمان الأموال» و[في]”" قتل 
الصيدٍء وجَمّعت بين العاقل والمجنون والطفل والبالغ في وجوب الزكاة» 
وجمعت بين الهرةٍ والفأرة في طهارة كُلْ منهماء وجمعت بين الميتة وذبيحة 
المجوسي في التحريم؛ وبين ما مات من الصيد ودبّحه المحرمٌ في ذلك» وبين 
الماء والتراب في التطهير ‏ بطل القياس» فإن مبناه”؟' على هذين الحرفين» وهما 
أصل قياس الطرد وقياس العكس . 


[الجواب عن هذه الشبه] 


والجواب أن يقال: الآن حَمى الوطيسٌ» وحميت أنوف أنصار الله ورسوله 
لنضروييها” وما بعث به رسوله. 5 الو" إن لا تأخذهم في الله لوامة لاثم 
وأن لا يتحيزوا”"' إلى فئة معينة» وأن ينصروا الله ورسوله بكل قولٍ حَنٌّ قاله مَنْ قاله» 
قلا كوتو من الذين يقبلون ما قالته طائفتهم وفريقهم كائناً ما كان ويردون ما قاله 
منازعوهم وغير طائفتهم كائناً ما كان؛ فهذه يقة أهل العصبية وحميّة أهل الجاهلية» 
ولعمرٌ الله!! إن صاحب هذه الطريقة لمضمون له الذمٌ إِنْ أخطأء وغير ممدوح إِنْ 
أصاب» وهذا حال لا يرضى بها من نصع نفسه وهٌُدي لرشده”*» والله الموفق. 


(0) ما بين المعقوفتين سمط من (ط). 

(0) انظر في هذه المفاضلات: «زاد المعاد» /١(‏ 57 وما بعد ط مؤسسة الرسالة). 
() مابين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) تحرف في المطبوع إلى: «مبدأه؟. 
(©) في (ق) و(ك): «دين الله؟. (5) في المطبوع: «لحزب الله). 

(0) في (ق): ايتحيز) . () في (ق) و(ك): ارشده». 
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يعرائيد <لا لساك من مأروتين مدل سيق 
[الجواب المجمل] 


أما المجمل فهو أن ما ذكرتم من الصور وأضعافِها وأضعافي أضعافها فهو 
من أبين الأدلة على عظم هذه الشريعة وجلالتهاء ومجيئها على وفق العقولٍ 
السليمةٍ والفطر المستقيمة» حيث فَرّقت بين أحكام هذه الصور المذكورة 
لافتراقها''' في الصفات التي اقتضت في الأحكام» ولو ساوت بينها في الأحكام 
لتوجّه السؤال» وصعبّ الانفصالء وقال القائل: قد ساوت بين المختلفات» 
وقرنت الشيء إلى غير شَبّهه”'" في الحُكمء وما امتازت صورة من تلك الصور 
بحكمها دون الصورة الأخرى إلا لمعنى قام بها أوجب اختصاصها بذلك الحكم. 
ولا اشتركت صورتان في حكم إلا لاشتراكهما في المعنى المقتضي لذلك الحكمء 
ولا يضر افتراقهما في غيره» كما لا ينفع اشتراك المختلفين في معنى لا يوجب 
[الاشتراك في](" الحكم؛ فالاعتبارٌ في الجمع والفرق إنما هو في المعاني”*' التي 
لأجلها شرعت تلك الأحكام وجوداً وعدم : 

[جواب ابن الخطيب] 

وقد اختلفت أجوبة الأصوليين عن هذا السؤال بحسب أفهامهم ومعرفتهم 
بأسرار الشريعة؛ فأجاب ابن الخطيب”*” عنه بأن قال: غالبُ أحكام الشريعة مُعلْلة 
برعاية المصالح المعلومة» والخصم إنما بِيِّن خلافت ذلك في صور قليلة جداء 
وورُود الصور التّادرة''' على خلاف الغالب لا يقدح في حصول الظنء كما أن 
الغيّم الرطب إذا لم يمطر نادراً لا يقدح في نزول المطر منه”" . 


1 و و 1 ءِ 00 
وهذا الجواب لا يسمن ولا يعني من جوع وهو جواب أبي الحسين 


)١(‏ في (ن): «وافتراقها». (؟) في المطبوع و(ك): «شبيهه». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). ظ 

(8) في (د): «هو بالمعاني». 

(6) فى «المحصول» (؟/؟//ا ”7‏ 557 - 24)551١‏ وانظر: «نفائس الأصول» (7996/94). 
وية الجدير باقر أن اشطدر انا عدوا وتددى متعب الرازى في عله المشالة: 
وأخطأ عليه غير واحدء انظر ‏ لزاماً - تعليقي على «الموافقات» (؟/4 - .)١١‏ 

(5) في المطبوع: «الصورة النادرة» . 0) انظر: «العدة» لأبي يعلى (5/ .)١7580‏ 

(8) في (ن): «أبي الحسن». ظ 
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البصري”'' بعينه. ‏ 

وأجاب عنه أبو الحسن الآمدي”' بأن التفريق بين الصّور المذكورة في 
الأحكام إما لعدم صلاحية ما وقع جامعاًء أو لمعَارض له في الأصل أو في 
الفرع» وأما الجمع بين المختلفات فإما”ا لاشتراكهما في معنى جامع صالح 
للتعليل, أو لاختصاص كل صورة بعلّة صالحة للتعليل؛ فإنه لا مانع عند اختلاف 
الصور وإن اتحد نوعٌ الحكم أن تُعلّل بعلل مختلفة. 


. [جواب أبي بكر الرازي الحنفي ] 

وأجاب عنه أبو بكر الرازي الحنفي”؟' بأن قال: لا معنى لهذا السؤال؛ فإنا 
لم نقل بوجوب”' القياس من حيتُ اشتبهت المسائل في صورها وأعيانها 
وأسمائهاء ولا''' أوجبنا المخالفة بينها من حيث اختلفت في الصُّورٍ والأعيان 
والأسماءء وإنما يجب القياس بالمعاني التي جعلت أماراتٍ الح وبالأسباب 
الموجبة له فنعتبرها في مواضعهاء ٠‏ ثم لا نبالي باختلافها ولا اتفاقها من وجوه 
أ غيرهاء مثال ذلك أن النبي يَكلْةِ [لما]”'"' حرّم التفاضل في الْبْرْ بالبر من جهة 
الكيل [وفي الذهب بالذهب من جهة الوَرْ 00000 به على أن الزيادة 
المحظورة معتبرة من جهة الكيل]'' أو الوزن مع الجنس؛ فحيث وُجدا أوجبا!'") 
تحريم التفاضل. وإن اختلف اا كالجص - وهو مكيل - 
فحكمه حكم البر من حيث [شاركه في] كونه مكيلاً وإن خالفه من وجوه أخرء 
[و]”"" كالرصاص وهو موزون ع تجحيه حي الذحب فى لحريم التفاضل وإن 
خالفه في أوصافي أخرء ل ل ا و ليا 
وجب اعتباره حيث وجدء كما رجم ماعزاً لزناه”' : '. وحكم بإلقاء الفأرة وما 


.)1179/7( (؟) نحوه في (إحكام الأحكام؛‎ .)١95/95( في «المعتمد):‎ )١( 

(9) في المطبوع و(ك) و(ق): «فإنما كان». 

(:) وهو الجصاص والمذكور في «أصوله» المسمى «الفصول»  85/(‏ تحقيق د. عجيل 
النشمي) بنوع اختصار وتصرف . 

(6) في المطبوع و(ن): «بموجب»., وعند الجصاص: «نقبل بوجوب». 


(9) في (ن): «وإلا». (0) مابين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق). 
(48) يشير إلى حديث : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة»ء والحديث متفق عليه» ومضى تخريجه. 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). )٠١(‏ كذاعند الجصاص. وفي الأصول: «أوجبنا»!! 


. في (ن): «في زناه» وسيأتي تخريجه‎ )١١( 
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حولها لما ماتت في السّمن"''؛ فعمّلنا عموم المعنى لكل زانٍ وعموم المعنى لكل 
مائع جاور النّجاسةء إلا أن الففت قار ركون علا لاغيرا وكارة بركون خنيا 
عامظ] : فمقد ل هله نالة لتك الت «تفيييا الله عله 


وأجاب عنه القاضي أبو يعلى""! بأن قال: «العقل إنما يمنع أن يجمع بين 
الشيئين المختلفين من حيث اختلفا فى الصفاتٍ النفسية» كالسَّواد والبياض» وأن 
لاق بن العانت "نيز تنا "من عنات انين كالسا دين و لبا ين بوبنا 
يجري مجرى ذلك وأما””' ما عدا ذلك فإنه لا يمتنع أن يُجمعٌَ بين المختلفين في 
الحكم الواحدء ألا ترى أن السواد والبياض قد اجتمعا في منافاة الحمرة وما يجري 
مجراها من الألوان؛ فإن القُعودَ في الموضع الواحد قد يكون حسناً إذا كان فيه نفعٌ لا 
ضررٌ فيه وقد يكون قبيحاً إذا كان فيه ضررٌ من غير نفع يُوفِي"' عليه وإن كان القعود 
[المة لمقصود]”"' في ذلك الموضع متفقاً””. وقد يكون القعود في مكانين مجتمعين في 
الحْسْن بأن يكون في كُل منهما نفعٌ لا ضررٌ فيه وإن كانا مختلفين» » على أن ذلك”") 
يؤكد صحة القياس وذلك أن المثلين في العقليات إنما وجب تساوي حكمهماء ٠‏ لأن 
كل واحد منهما قد سَاوى الآخر فيما لأجله [قد]”''' وجب له الحكم إما لذاته 
كالسوادين أو لعلة أوجبت ذلك كالأسودين» وهكذا القول في المختلفين» وعلى هذه 
الطريقة بعينها يجري القياسنٌُ؛ لأنا إنما نحكم للفرع بحكم الأصل إذا شاركه [في]7*'" 
علة الحكمء كما أن الله تعالى'''' إنما : هن على جك على شيف 101 رذ 


اشتركا فيما أؤْجب” '"'' الحكم فيهماء فقد بان بذلك صحة ما ذكرناه» . 


)1١(‏ مضى تخريجه. 

(؟) في كتابه: «العُدَّة في أصول الفقه» (5/ .)١184 - ١١88‏ 

() في المطبوع: «المثلين». 

(4:) فى «العدة» «... بين المثلين فيما تقابلا فيه). 

(( في «العدة»: «فأما». (5) فى «العدة»: «يوفر»!!. 

60 سقط من (ق) و(ك) ومن مطبوع «العدة». ْ 

(4) كذا في (ق) و«العدة» وفي باقي النسخ «متيقنا» . 

(9) في مطبوع «العدة»: «على أن هذا». )٠١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من مطبوع «العدة». 
)١١(‏ في مطبوع «العدة»: «لأن الله؟. )١١(‏ في (ق) و(ك): «السن». 

() في مطبوع «العدة»: «فيما له وجب» وفي (ك): «في السن إذا اشتركا. . .» 
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[جواب القاضى عبل الوهاب] 

وأجاب عنه القاضى عبد الوهاب المالكي”'' بأن قال: دعواكم بأن هذه 
الصور”" التى اختلفت أحكامها متمائثلة فى نفسها دعوى» والأمثلة لا تشهد لهاء 
الا ترىئ أنه لا يمتنع أن يتفق الصوم والصلاة في امتناع أدائها من الحائض 
ويفترقان في وجوب القضاءء والتمائل في العقليات لا يوجب التساوي في 

وأيضا فهذا يوجب منع القياس في العقليات . 

وأيضاً فإن القياس جائرٌ على العلة المنصوص عليها مع وجود المعنى الذي 
ذكره. 

نيذه أخوبة النظاو.:وتن يغوة :الله وترقيقه لقره كل شيالة سنهنا وات 
مفصّل»ء وهو المسلك الثانى الذي وعدنا به. 


[جواب مفصل] 
[لماذا وجب الغسل من المني دون البول؟] 

أما المسألة الأولى وهي إيجاب الشارع كَليْهِ الغسل من المني”" دون البول 
فهذا من أعظم محاسن الشريعة ونا اتسيلت عت من الحية والحكية 
والمصلحة؛ فإن المنىّ يخرجٌ من جميع البدن» ولهذا سمّاه الله سبحانه وتعالى 
(سَلالة)؛ لأنه يَسِيلُ من جميع البدن» وأما البول [فإنما هو]”*' فضّلة الطعام 
والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة؛ فتأةه البَدنِ بخروج المنئ أعظم من تأثره 
بخروج البول؛ وأيضاً فإن الاغتسال من خروج المي من أنفع شيء للبّدنٍ والقلب 
والروح. بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنها تَقُوى بالاغتسال» والغسل يَخْلفْ 
عليه ما تحلل منه بخروج المني» وهذا أمر يعرف بالحس؛ وأيضاً فإن الجنابة 


)١(‏ له مجموعة من كتب الأصولء مثل: «التلخيص» و«المفاخر» و«الإفادة» و«المقدمات»» 
أكثر العلماء من النقل منها وهي ليست مطبوعة» ولم أظفر لها بنسخ خطية» وبقيت بقية 
من بعض آثاره الأصولية جمعها الأستاذ محمد السليماني من كتبه الفقهية وبطون كتب 
الأصول». ووضعها في آخر «المقدمة في الأصول» لابن القصار (ص59١5‏ - 708) وانظر 
تقديمي لكتاب «الإشراف». 

(0) في (ك): «الصورة». (0) وذلك بقوله كلةِ: «إنما الماء من الماء». 

(4) في (ق) و(ك): «فإنه». 


ةك 7ك 2727 
توصب انقلا توكسلا والعسل ,حك له تشاظا وحفة ؛ ولهذا قال ابس ذوالها 
اغتسل من الجنابة: كأنما ألقيت عني جبلاً”''» وبالجملة فهذا أمرٌ يُدركه كل 
[ذي] حس سليم وفطرة صحيحة. ويعلمٌ أنَّ الاغتسال من الجنابة يجري مجرى 
المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب مع ما تحدثه الجنابة من بُعْدٍ 
القلب والروح عن الأرواح الطيبة» فإذا اغتسل زال ذلك البَعدٌء ولهذا قال غير 
واحد من الصحابة: إن العبد إذا 0 عت روحٌهء فإن كان طاهراً أذن لها 
بالسجودء وإن كان جئْباً لم يُؤذن لها”'“. ولهذا أمر النبي كلعِ الجنب إذا نام أن 
و 

وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الأفضال يعد الجماع يُمية إلى البدن قرَّته 
مكلت عاد تعدل عن ونه من أنفع شيءٍ للبدن والروح» وتركه مضرء ظ 
ويكفي شهادة العقل والفطرة بحسنه» وبالله التوفيق ظ 

على أن الشارع و الاغتسال من البول لكان في ذلك أعظم خرجع 
ومشقة على الأمة تمنعه حكمة الله ورحمئّه وإحسانه إلى خلقه. 


فصل 
[الفرق بين الصبي والصبية] 
وأما غسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي إذا لم يَظعَما فهذا 
للفقهاء فيه ثلاثة أقوال: 
احدها: أنهما' تلن يما . 
والثاني : ينضحان. 


)01 هو جزء من حديث أبي ذر في الاغتسال من الجنابة تقدم مطولاً مفصلاً فيما مضى. 
ووفع في المطبوع : ااحملاً) بدل ااجبلا): وما ب بين المعقوفتين بعدها سقط من (ك))2 
واستدركه (ق) في الهامش . 
6 انظرها مفصلة في كتاب «الروح» (ص57"7 ط دار اسن كثير) للمصنف 
)© رواه البخاري في «صحيحه» (7ا58) في (الغسل): باب نوم الجنب» و(589) و(590) 
في الجنب يتوضأ ثم ينام» ومسلم (07) في الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحباب 
وفي صحيح مسلم )7١7(‏ (15) قال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ليتوضأ ثم 
لينم حتى يغتسل إذا شاء» وانظر: (التلخيص الحبير» .)١1١/5١(‏ 


والثالث: التفرقة» وهو الذي جاءت به السّنئة'!'» وهذا من محاسن الشريعة 
وتمام حكمتها ومصلحتها . 

والفرق بين الصبئٌ والصَّبيّة من تلان ا 

أحدها: كثرةٌ حمل الوجال والعساء للقي “كعم اللوى وله قيشن 
ا 

والثانى: أن بوله لا ينزل فى مكان واحدء بل ينزل متفرقاً ههنا وههناء فيشق 
عسل 07 كله» بخلاف بول الأنثى . 

القالف+ أن مول لان احيف راقن مره نول الذكر»وييته جرازة الدكن 
ورطوبة الأنثى؛ فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيبٌ منها ما لا يحصل مع 
الرطوبة» وهذه معانٍ مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق . 

فصل 
[الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها] 

وأما نقّصّه الشّطر من صلاة المسافر الرباعية دون الثلاثية والثنائية ففى غاية 
المناسبة؛ فإن الرباعية تحتمل الكذت لطوليا بكلؤف النقاتة 4 قلق سدق كلها 
لأججحف بها ولزالت حكمة الوتر الذي شرع خاتمة العمل» وأما الثلاثية فلا يمكن 
[حذف”” شَطْرُهاء وحذف ثلثيها مخلّ بهاء وحذف ثلثئها يخرجها عن حكمة 
شرعها وتراء فإنها شرعت ثلاثاً لتكونَ وترٌّ النهارء كما قال النبي كَل «المغربٌ 
وترٌ النهار؛ فَأويِرٌوا صلاة الليل»”"' . 


)١(‏ حديث الغسل من بول الصبية والنضح من بول الصبي» ورد في أماكن كثيرة جدأ ومضى 

(؟) انظر: «تحفة المودود؛ (ص”7١”؟‏ - .)5١1‏ 

(0) في المطبوع: «للذكر» . (4:) في المطبوع: «فيشق عليه غسله» . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

(5) رواه عبد الرزاق (5515 و5515)». وابن أبيى شيبة في «المصنف» (1875/15) (دار 
الفكر)ء وا عمد فى امد (0/6 و41 رادت 21و94 8)1 بوالعساتي افن السنته 
الكبرى» )١7857(‏ في أول كتاب الوتر» والطبراني في (المعجم الصغير» )١٠١8١(‏ من 
طرق عن ابن سيرين عن ابن عمر به مرفوعاً» وإسناده صحيح» وصححه العراقي في 
اتخريخه على الإحياء؛» أما السيوطي في «الجامع الصغير» فاقتصر على ححسنه!! ورواه 
النسائي في «الكبرى» »)١17817(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 144) من طريق خالد بن الحارث 
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فصل 
[لماذا وجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة؟ | 
وأما إيجابٌ قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة فمن تمام محاسن 
الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح المكلفين؛ فإن الحيض لما كان منافيا للعبادة 
لم يُشرع فيه فعلهاء وكان في صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض» 
فتحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الظهْر؛ لتكررها كل يوم» بخلاف الصوم. 
فإنه لا يتكررء وهو شهرٌ واحد في العام» فلو سقط عنها فعله بالحيض"'' لم يكن 
لها فيل إلى تدارك نظيره» وفاتت عليها مصلحتّه. فوجب عليها أن تصوم شهرا 
فى طهرها؛ لتحصل مصلحة الصوم التى هي من تمام رحمة الله بعبده وإحسانه 
[إليه]”"' بشرعه» وبالله التوفيق. 
فصل 
[حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة] 
وأما تحريم النّظر إلى العجوز الخخرّة الشّوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة 
البارعة الجمال فكذب على الشارع» فأين حَرّم الله هذا وأباح هذا؟ والله سبحانه 
إنما قال: كل يَِمؤْنِي يَمْضُأ ِنْ أَبَصَرِهِم4 [النور: 0 ولم يُطلق الله و[لا]”" 
رسوله للأعين النْظرَّ إلى الإماء البارعات الجمال» وإذا خشى الفتنة بالنظر إلى 
الأمة حرم عليه بللا ريب» وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن درن 
وجوههن عن الأجانب» وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك» لكن هذا في إماء 
الاستخدام والابتذال» وأما إماء التسرئق اللاتى جرت العادة بصوتهن وحجبهن 
فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفنّ وجومَّهن في الأسواقٍ والطرقاتٍ ومجامع 
الناس وأذن للرجال فى التمتء”*' بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة» 


السلمي عن الأشعث (سقطت من المصنف) عن ابن سيرين مرسلاً دون ذكر ابن عمر. 
وهذا لا يضر لوصل الثقات له. 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» (48/5) من طريق مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر وقال: «غريب من حديث مالك تفرد به مالك بن سليمان». 
)١(‏ في (ق): «فعله أيام الحيض». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
(4:) في (ن): «وأمر الرجال بالتمتع»» وفي (ك): «وأذن للرجال بالتمتع». 
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وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قولّهم: إن الحرةً كلها عورة إلا وجهها 
وكفيهاء وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبَظن والظهر والساق؛ فظن أن ما يظهر غالباً 
حكمه حكم وجه الرجل» وهذا إنما هو في الصلاة لا في النّظرء [فإن العورة 
عورتان: عورةً النظر» وعورةً الصلاة؛]”'' فالحرة لها أن تصلي مكشوفةً الوجه 
والكفين» وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلكء» والله أعلم . 
فصل 
[الفرق بين السارق والمنتهب] 

وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم» وترّك قَظع المختلس والمنْتَهب 
والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضا؛ فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه» فإنه 
تقس الشور ويهتك الحِرز ويكسر القفل» ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز 
[منه]”'؟ بأكثر من ذلك» فلو لم يُشْرَعَ قطعه لسرق الناس بعضهم بعضأء وعظم 
الضررء واشتدت المحنة بالسٌرَّاقء بخلاف المنتهب والمختلس؛ فإن المنتهب هو 
الذي يأخذ المال جهرة بمرأىّ من الناس» فيمكنهم أن يأخذوا على يديه 
وخلصرا” حَقَّ المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكمء وأما المختلس فإنه إنما 
خلا" العا على جين بقل هن ولا جيه وول" الا كلق ون ترع اللريط لقان 
به المختلس من اختلاسه» وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس» 
فليس كالسارق» بل هو بالخائن أشبه؛ وأيضاً فالمختلس إنما يأخذ المال من غير 
جرز مثله غالباً». فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك فى حال تخْلّيك عنه وغفلتكَ 
عن محنظةء بهذا تكن جراد مسعالا قير #البعيت» وان القاصي الأثر 
فيه ظاهرء وهو أولى بعدم القطع من المنتهب» ولكن يسوغ”* كنت عُدُْوان هؤلاء 
بالضُرب والتكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال كما سيأتي. 

فإن قيل: فقد وردتٍ السنة بقطع جاحد العارية''"» وغايته أنه خائن, 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) ما بين المعقوفتين من (ن). 

(©) في المطبوع : «يأخذوا». 

0( في المطبوع و(ك): اعلى حين غفلة من مالكه وغيره». 

(4) في (ق): «يشرع»ء وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه من المطبوع و(ن). 

:(5) انظر: لازاد المعاد» (/ 25١١‏ 157') وا«اتهذيب السنن» ,.)5١5- 5١9/5(‏ ولإغاثة 
اللهفان» (؟/ ”/), و«الحدود والتعزيرات» 5٠5(‏ - إ١5).‏ 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والمعير سَلّطه على قبض ماله والاحترارٌ منه ممكنٌ بأن لا يَدفمَ إليه المال؛ فبطل 
ما ذكرتم من الفرق . ظ 

ونه كنذا الله لقد مي الحديف أن مرا كانت فمهرة الماع وعقسيدة 
فأمر بها النبي كَل فقّطعت يدها"''» فاختلف الفقهاء في سبب القطع: هل كان 
سرقتها وعرّفها را المذكورٌ سببٌ القطع كما يقوله الشافعي 
ومالك وأبو حنيفة”"» أو كان السببٌ المذكور هو سبب القطع كما ب شرله احور 
ومن وافقه؟ ونحن في هذا المقام لا نقصر لمذهب مغين ألبئة؛ فإن كان الصحيح 
قولّ الجمهور اندفع السؤال» وإن كان الصحيح [هو قول]" الآخر فموافقئه 
للقياس والحكمة والمصلحة ظاهر جداً؛ فإن العارية من مصالح بني آدم التي عند 
لهم منهاء ولا عن لهم غنهاه وهي والحنة ظنق حاعة المستعير وضرورته إليها إما 
اعد أذ شجانا: و يمتن السعير كلوقت أن يشهد على العارية ولا يمكن 
الاحتراز بمنع العارية شرعا وعادة وعرفاً ولا فرق في المعنى بين مَنْ توصّل ل 
أخذ متاع غيره بالسرقة وبين من توصل إليه بالعارية وجحدهاء وهذا بخلاف 
جاحد الوديعة؛ فإن صاحب المتاع فرّط حيث اثتمنة. 


فصل 
[الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة] 
واماائط البراحي ري لكان وجل حرجيا حمسن مد اردان كبر اعم 
المصالح والحكمة؛ فإنه احتياظ'' في الموضعين للأموال والأطراف» فقَّطعها في 
ربع ذناد حفظا للأموال» وجعل فعا خمس مئة دينار حفظأ لها وصيانة» وقد 


. في (الحدود): باب قطع السارق الشريف» من حديث عائشة‎ )٠١١()١188( رواه مسلم‎ )1١( 

(0) فى (ق): «لا أن». 

ف انظر: «المدونة الكبرى» 2)5١1/5(‏ و«شرح معاني الآثار» (؟١/2)48‏ و«أحكام القران» 
للجصاص (7/ 607)» ولبداية المجتهد» (؟/ 7515): والمعالم السنن» 2)5١77/(‏ واشرح 
المنهاج» »)١95/5(‏ و«المحلى» »)7577/١١(‏ و«أحكام السرقة في الشريعة الإسلامية» 
(ص8لا - 487). 

(5) انظر: «المغني» (9/ 24٠١‏ 44)» و«طرح التشريب» (79/8)» و«نيل الأوطار» (/2)7":1//1 
واسبل السلام» (:/56). 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «هو القول». وفي (ك): «قول». 

(7) في المطبوع: «احتاط». ْ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أورد بعض الزنادقة”'' هذا لسؤال وضمّنه بيتين» فقال: 


ا وس ءاه : 5 ٠‏ ه : 00 


فأجابه بعض الفقهاء'”*' بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة» فلما خانت 
هانتء وضمنه الناظم قوله”*' : 
شكس تلبر من عبسن”"" زددف لكنهاقطعت في ربع دينار 
حماية الدم أغلاهاء وأرحصها صيانة"' المال» فانظر© حكمة الباري 


0 


[وروي أن الشافعى'' رحمه الله أجاب بقوله : 





(1) «ينسبان إلى أبي العلاء المعري؛ وحفظي: «يد بخمس مئين مسجد»» (د)) وبنحوه في 

(ط). وانظر ما سيأتى ١‏ 

قلت: قال الذهبي : في «الميزان» (١/1؟١١)‏ في ترجمة (أحمد بن عبد الله بن 
سليمان أبو العلاء المعري) : «له شعر يدل على الزندقة»! وانظر ‏ لزاما - في تحقيق 
ذلك: «إعلام النبلاء» (5/ ١٠١5‏ وما بعده) للطباخ؛ وانظر كتابي: «الإشارات» (رقم 
6 ). 

() اكنت أسمعها: اليد بخمس مئين مسجد وديت»»2 وكذلك في الجواب الآتي عنها» (و). 

() في (ك): «النار». ١‏ 

(4) هوابن الجوزي» كما في «حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم» (؟555/5١).‏ 

0( هو القاضي عبدل الوهاب المالكي. ويقال: إن هذا الجواب للشريف الرضي»؛ أفاده 
الْمَمْبَلىَ في (العلم الشامخ» (0 -948): ونسبه الصاوي 7 «حاشيته» /١(‏ 289 79م؟) 
للقاضي عيد الوهاب» ودكر الصفدي في (الغيث المسجم' 5/١‏ البيتين المنسوبين 
لأبي العلاء» وذكر نظما لعلم الدين السخاوي في الرد عليه. 

ونسبها لأبي العلاء جمع أنفك منهم: ابن حجر في «الفتح» :»)48/١5(‏ وأورد رد 
القاضي عبد الوهاب» وفسره بقوله: الوشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت 
الجنايات على الأيدي, ولو كان نصاب القطع خمس مئة دينار لكثرت الجنايات على 
الأموال» فظهرت الحكمة في الجانبين»؛ وكان فى ذلك صيانة من الطرفين» وانظر: 
(المعلم) (/ 5ه” 606؟)2 احاشية البيجوري» 2/0 «اللسان» 0٠١5-5٠١6 /١(‏ 
كتابنا «شعر يخالف الشرع» (الباب الخامس) منه. 

69 في (): اابخمس مئين عسجد)» وفي (ق): «بخمس مئة عسجد) . 

00/0 برا فى البلا إلى: «خيانة»!. 2 (4) في (ن): افافهم». 

(9) «لا يتفق ذلك مع أن قائل البيتين هو المعري» (د). ونحوه في (ط). 

قلت أن ا توفي (4549ه) بعد الشافعي بمدة؛ ولذا لا تصح النسبة للشافعي» 
ولعل القائل فقيه شافعي من عصر أبي العاذو أو القاضي عبد الوهاب (ت”577ه) أو 
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عاك ميظتوية عالت تمتتفعينا: .وعينا ظلمفهانت على البازئ 
وأجاب شمس الدين الكردي بقوله : 

كل لالس ةا عارٌأيماعار جهْلُ الفتى وهو عن ثوب التّقى ار 

لا تقدحن زنادالشّعرعن جكم شعائرالشّرع لم تفدح بأشعار 

تقيجة اليد تمك الال سن نعي فإ شعت فلا تسر بديها رن 


فصل ”) 
[حكمة جعل نصاب السرقة ربع ديئار] 
وأما تخصيصٌ القطع بهذا القدر فلأنه لا بد من مقدار يُجعل ضابطأً لوجوب 
القطع؛ إذ لا يمكن أن يقال: يُقُطع بسرقة فلس أو حبة حنطةٍ أو تمرة» ولا تأتي 
الشريعة بهذاء وتارة حكمة الله وإحسانه ورحمته عن ذلك» فلا بد من ضابطء 
وكانت [الثلاثة دراهم]”*' أول مراتب الجمع» وهي مقدار ربع دينارء وقال 
إبراهيم النخعي وغيره”* من التابعين: «كانوا لا يقطعون في الشيء التافه»"''؟؛ فإن 


د الشريف الرضي (ت4"5ه) كما قدمناه. ونسب للشافعي في «زهر الربيع» (١/18؟)‏ 
واديوان الشافعي»  ”58١(‏ جمع مجاهد بهجت»!!. 
)١(‏ «يعني أبا العلاء المعري» فهو الذي ينسب إليه البيتان المذكوران». (و). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
62 بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «ثلاثة دراهم». 
(0) في (ق): (أو غيره». 
() أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»  557/5(‏ ط دار الفكر) من طريق عبد الرحيم بن 
سليمان» وابن عدي في «الكامل» )١6١9/8(‏ من طريق عبد الله بن قبيصة كلاهما عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم يكن يقطع على عهد النبي في الشيء التافه . 
وإسئاده صحيح» وعبد الله بن قبيصة في بعض حديثه نكرةء كما قال ابن عدي» ولم 
ينفرد بهء فد توبع عليه» خلافا لما قال ابن عدىي. 
وروي مرسلاًء فأخرجه ابن أبي شيبة (577/5): وعبد الرزاق 170/٠١(‏ رقم 
048 في (مصنفيهما؛. والبيهقي في (السئن الكبرى») (8/ 06؟) من طرق عن هشام بن 
عروة عن أبيه؛ قال: «كان السارق على عهد النبي يَكْةِ يقطع في ثمن المجنّء وكان 
المجنّ يومئذ له ثمن» ولم يكن يقطع في الشيء التافه»» لفظ ابن أبي شيبة. 
ولفظ عبد الرزاق: «إن سارقاً لم يقطع في عهد النبي كَلهْ في أدنى من مجن» جحفة 
أو ترس . . .»6 بنحوه. 
قال البيهقي : «والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة» وكل من - 
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عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم إذ'' لا يلحقهم ضرر بفقده. 
وفى التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة؛ فإنها كفاية المقتصد فى يومه له ولمن 
يمونه غالباً» وقوت اليوم للرجل وأهله له خطرٌ عند غالب الناس؛ وفي الأثر 
المعروف: لمن أصبح آمنا في سربهء معافيىٌ ون بذيه .» عنذه قوت يومهء فكأاتها 


حيزت له الدنيا بحذافيرها» 


010) 
00 


ا 


رواه موصولاً حفاظ أثبات» وهذا الكلام الأخير (أي: وإن يد السارق لم تقطع في عهد 
رسول الله يَليهِ في الشيء التافهء وهو لفظ البيهقي) من قول عروة» فقد رواه عبدة بن 
سليمان» وميز كلام د من كلام عائشة وَكِينا؛ . انط «نصب الراية» (”7/ 0755 . 

وانظر في ترجيح اشتراط النصاب والرد على شبه المخالفين: «المبسوط» (75/9)) 
«الرسالة» للشافعي (ص555). «معالم السنن» ("/ 0705), «أحكام القرآن» لابن العربي 
».)501/١(‏ «الإشراف» (157/54 بتحقيقي»». «طرح التثريب» (8/ 105 17؟)2 افتح 
الباري» (؟1١/5 ,)٠١ 7-٠١‏ (إحكام الأحكام» ».)١11/5(‏ «زاد المعاد؛ (51/60)»: «نيل 
الأوطار» (1/ »)7٠١‏ «السرقة» للشهاوي (ص5” - ”"). «أحكام السرقة» ١6١(‏ - !ا6١)‏ 
للكسسئن: «النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود؛ 2)60/١(‏ «الحدود والتعزيرات») 
(59" وما يعدها). 
في المطبوع : «إذا»! 
رواه ابن حبان »)711١(‏ وفى «روضة العقلاء»؛ (ص/ا!؟ - 2)578 والطبرانى فى «مسند 
الشاميين» (؟١2)75‏ والقضاعي في «مسئد الشهاب» (2)09 وأبو نعيم في «الحلية» (05/ 
8 من طريق عبد الله بن هائئ بن عيد الرحمن. بن أبي غبلة عن أبيه عق إبراهيه بن 
أبي عبلة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. 

وهذا إسناد ضعيف جداً عبد الله بن هانئ ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
)١95 /65(‏ فقال: روى عنه محمد بن عبد الله بن محمد بن مخلد عن أبيه عن إبراهيم بن 
أبي عبلة أحاديث بواطيل. سمعت أبي يقول: قدمت الرحلة فذكر لي أن في بعض القرى 
هذا الشيخ وسألت عنه فقيل: هو شيخ يكذب». فلم أخرج إليه ولم أسمع منه. 

وقال الذهبي في «الميزان»: متهم بالكذب. أما ابن حبان فذكره فى «الثقات» (6/ 
لاه "*)!! وأبوه هانئ ذكره ابن حبان في «الثقات»: وقال: ربما أغرب. و الهيئمي فقال 
في المجمع الزوائد» :)35897/٠١١(‏ ورجاله وثقوا على ضعف فى بعضهم . 

وله شاهد من حديث عبيد الله بن محصن. رواه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم 
”“١‏ و”307). و«التاريخ الكبير» (0/ 7/). والترمذي (1755) في «الزهد)ء والحميدي 
(2.)859 والعقيلي في «الضعفاء» (55/5١)غ‏ والقضاعي ٠ ٠(‏ ») وابن يض عاصم في 
«الآحاد والمثاني» ١57/5(‏ رقم 01177 17؟١75)»‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» /١١(‏ 
1" رقم ,)١١58‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ ١41/5‏ رقم 2)41١5‏ والبيهقي 
في «الشعب» (19/ 2595 59185 رقم 2»)٠١754 ,1٠١51" 2٠١517‏ والخطيب في "تاريخ - 
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فصل 
[حكمة حد القذف بالزنا دون الكفر] 
وأما إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالرّنا دون الكفر ففى غاية 
المناسبة؛ فإن القاذف غيره''' بالزنا لا سبيل”' للناس إلى العلم اي دل 
حد الفرية تكذيباً له. وتبرئة لعرض المقذوفء وتعظيماً لشأن هذه الفاحشة التي 
بخلكقة بره انها فسلها : وأما من رمئ غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم 
واطلاع المسلمين عليه كا في تكذيبه» ولا يلحقه من العار في كذبه عليه”" في 
ذلك ما يلحقه عليه في الرمي بالفاحشة» ولا سيما إن كان المقذوف امرأة؛ فإن 
العار والمعرّة التي تلحقها بقذفه بين أهلها وتَسَّعَُبٍ ظنون الناس وكؤنهم بين 
مصدق ومكذّب لا يلحق مثله بالرمي بالكفر. 
فصل 
[ حكمة الاكتفاء في القتل بشاهدين دون الزنا] 
وأما اكتفاؤه فى القتل 50 دون الزنا ففى غاية الحكمة والمصلحة؛ فإن 
الشارع اختاط للقِصاص والدماء والختاط لحد الزناء فلو لم يقبل في القثل إلا 
أربعة لضاعت الذماءء وتوائب العادُون» وتجرؤوا على القَثّل؛ وأما الزنا فإنه بالعَ 
في سَئْرِهِ كما در الله ستره» فاجتمع على ستره شرع الله وقدره» فلم يقبل فيه إلا 


بغداد» (577/5) من طريق سلمة بن عبيد الله عن أبيه. 
وسلمة هذا قال عنه أحمد: لا أعرفه وقال العقيلي: مجهول في النقل» ولا يتابع على 
حديثه ولا يعرف إلا به. 
أقول: وعبيد الله بن محصن هذا قال ابن السكن : يقال له صحبة» وفى إسناده نظر. 
ويشهد له حديث ابن عمر: رواه الطبراني في «الأوسط» (1849): والبيهقي في 
(الشعب» (/9/ 48 ؟ رقم )٠٠‏ وقال الهيثئمي ( :)24/٠‏ فيه علي ؛ بن عياس وهو 
ضعيف . 
أقول: وفيه عطية العوفي وهو ضعيف أيضا . 
وحديث ابن عمر أيضاً : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه أبو بكر الداهري وهو 
ضعيفء كما ذكر الهيثمي أنقا: فالحديث بمجموع طرقه يظهر أنه حسن؛ كما قال 
شيخنا الألباني - رحمه الله ومن قبل السيوطي . 
)1١(‏ تصحفت «غيره» في (ق) إلى «عيره . 
(0) في (ق): «ولا سبيل». (9) في (ن): «بكذبه عليه». 
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أربعة يَصِفْون الفعل وَضْف مشاهدة ينتفى معها الاحتمال» وكذلك في الإقرار» لم 
يكتف بأقل من أربع مرات حِرْصاً على سر ما قدَّر”'' الله ستره» وكره إظهاره. 
والتكلم به» وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 
فصل 
[(الحكمة في حلد قادف الحر دون العبد] 

وماج" قاذنف الخ دوق العت تعفر جتاعي”"" برها قرف الامنيها 
بقدرهء فما جعل الله سبحانه العبد كالحر من كل وجه لا قدراً ولا شرعأء وقد 
ضرب الله سبحانه لعباده الأمثال التى أخبر فيها بالتفاوت بين الحر والعبد» وأنهم 
لا يرضون أن تساويهم عبيدُهم في أرزاقهمء فالله سبحانه وتعالى فضّل بعض خلقه 
على بعضء وفضّل الأحرار على العبيد فى الملك وأسبابه والقدرة على التصرف» 
وجعل العيد مملوكا والخر مالكا» :ولأ ترق الدالك والحلرك6. .واما التسورة 
بينهما في أحكام الثواب والعقاب فذلك مُوجَبٍ العذل والإحسان؛ فإنه يوم 
ادام ]؟؟ لأ يقل سنالك عند ودر ولا عاللف م21 

فصل 
[الحكمة فى التفريق بين عدة الموت والطلاق] 

وأما تفريقه فى العدّة بين الموت والطلاق» وعِدَّة الحرة وعدة الأمة» وبين 
الاستبراء والعدة» مع أن المقصود العلم ببراءة الرحم في ذلك كله» فهذا إنما يتبين 
وجهه إذا عُرفَتِ الحكمة التى لأجلها شرعت العدة وعُْرفَ أجناس العدد وأتواعها . 

[الحكم في شرع العدة] 
فأما المقام الأول ففي شرع العدة عِدَّةٌ جكو”' : 
منها: العلم ببراءة الرحمء وأن لا يجتمعٌ ماءٌ الواطئين فأكثر في رَحم 


)١(‏ في (ك): «قدس». (؟) في المطبوع: «وأما جلد». 
(6) في المطبوع: «لشرعه؛ء وفي (ك): «(شرعه». 
(4) ما بين المعقوفتين من المطبوع . (5) في المطبوع: «ولا مالك ولا ملوك». 


() انظر: كلام المصنف على الحكم الشرعية في «العدة» في «زاد المعاد» .6١84/5(‏ وفي 
(ن) و(ق) زاد بعدها كلمة «السرا. ش 
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واحدء فتختلط الأنسابٌ وتفسدء وفى ذلك من الفساد ما تمئعه الشريعة 
والحكمة . 

ومنها: تعظيم خطر هذا العقد» ورفع قذره» وإظهارَ شرفه . 

ومنها: تطويل زمان الرّجعة للمطلّق؛ إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمناً 
يتمكن فيه من الرجعة . 

ومنها: قضاءٌ حق الزوج» وإظهارٌ تأثير فقّده في المنع من التزيّن والتجمل» 
ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الولد والوالد. 

ومئنها: الاحتياط لحق الزوج. ومصلحة الزوجةء وحق الولدء والقيام 
بحى الله الذي أوجبه ؛ فمي العدة أربعة حقوق» 7 أقام الشارع الموت مقام 
ارات ابا المعقود عليه؛ فإن النكاح مدنّه العمرء ولهذا أقيم مقام 
الدذغول فى تكميل الضنداق : وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومن 
0 وأحمد في إحدى الروايتين عنه ؟ فليس 
المقصود د من العدَّة مجرد براءة الرجمء بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها. 


[أجناس العدد] 
المقام الثاني في أجناسها : 
وهي أربعةٌ في كتاب الله وخامس بسنةٍ رسول الله 86(" : 


7 لير ره 


الجنس الأول: أربابُ العِدَّة”"2. طوأوَْتُ الْدَمَالٍ جهن أن يِصَعْنَ لمن » 


بجدجع كما كر يدهي ريتدرين ثابت 


[الطلاق: 4]. ظ 
الغا: 0 2-0 ل 0 0 ا 2 اي 1 قَبُْرٍ وَعَثْرا 4 
دي . + #وَالْذِىَ نتوقون معني وبذرون أزواجا يبرد بأَنفسهنّ ربعة أ و خس را 
[البقرة: 7785]. 


الثالث: «#وَالْمطَلْقنتُ يربص بأنفْسهنّ مَلَعَدَ و4 [البقرة: 178]. 


عزوي ماص مام ل مبري . 


الرابع: #وألتى لسن من الْمحِيض م من سابك أن ريس فهدتمن ثللكة أشهر 
[الطلاقى: 5]. 


)00 انظر: «مصنف عبد الرزاق» (2)7777/5 ولاستن سعيد بن منصور» (رقم 4 310 
والآخر (: ٠١‏ - ط الصميعي)»؛ و«سنن البيهقي» (1/ )١15١‏ ولم أجد أثراً واضحاً عن 
زيد بن ثابت» وانظر: «الدر المنثور» (”/ 5/اغ ‏ 87/86). 

(؟) انظر: «زاد المعاد» (5:/ 145 - .)١87‏ (م) في المطبوع : «أم بياب العدة». 
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الخامس: قول النبي وَ: «لا توطأ حاملٌ حتى تَضعَء ولا حائل7© حتى 
نُستبرئ ) بحيضة"" ومُقدَّمُ هذه الأجناس [كلها]"' الحاكم عليها كلها وَضْعْ 
الحدل ٠‏ فإذا وُجد فالحكم لهء ولا التفات إلى غيره» وقد كان بين السلف نزاع 
في المُتوفى عنها أنها : ترصن أبُعد الأجلين» ثم حصل الاتفاق على انقضائها 
597 الحمل”*'؛ وأما عدةٌ الوفاة فتجبٌ بالموت» سواء دخل بها أو لم يدخل» 
كما ذل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة”” .تن 1070000( 


)١(‏ «أصل الحائل: التي حمل عليهاء فلم تلقح. ل و و م د 
وكذلك كل حائل» وقوله سبحانه: 8مَلْمطلْقت يتريصى بأنشِهنَ تََمَدَ فروَو» يتنارل كل 
مطلقة بهذا الوصف» (و). 

(؟) رواه أحمد (/58 و5” و870). والدارمي (؟/١1١)»‏ وأبو داود )7١51(‏ في (النكاح): 
باب في وطء السباياء والحاكم (؟/15١)»‏ والدارقطني »)١١7/54(‏ والبيهقي (441/17 
و4/ )١١4‏ من طريق شريك عن قيس بن وهب عن أبي الودّاك عن أبي سعيد. 

وشريك هو القاضي سيء الحفظ» ومع هذا قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 
:)١975- ١7١/١(‏ إسناده حسن! ولكنه قال في «الفتح» (114/4): وليس على شرط 
الصحيح. أما الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلمء وأقره الذهبي!!. وإنما أخرج 
مسلم لشريك مقروناً . 

وقد أعله بشريك ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (/ ”7 رقم »)8١7‏ وقال: 
وهو من ساء حفظه بالقضاء . 

ونقله عنه «الزيلعي؟ (7/ 77”5). 

نعم الحديث بشواهده حسن فانظرها مفصلة في «نصب الراية؛ (9/ 77 - 71714 و1/ 
5 - 5067). و«التلخيص» .)١7977  ١!١/١(‏ وهثالي تلخيص المتشابه؛»  751١١(‏ 


بتحقيقي)» وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 6 6), وتعليقي على «الإشراف» (؟/ 
/1؟ة), و«إرواء الغليل» .)06١1١ 5٠٠١/١١‏ 


ووجدت شاهدين لم بدكريهها خميها وهنا : 
شاهد من حديث معاوية: رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 7067). 
وآخر من حديث أنس بن مالك: رواه ابن عدي »)197/١(‏ ذكره فيما لم يتابع عليه 
إسماعيل بن عياش . 
(**) مها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
() انظر فى هذا: «الإشراف» )58١/5(‏ لابن المنذر» و«التمهيد؛ 2)717/7١(‏ و7المحلى» 
70*/1١(‏ - 356)., و«المغنى؟ 7١7/11١(‏ - 2)178 و”اتهذيب السئن؟» (8/ ,)27١‏ وازاد 
المعاد؛  0948/0(‏ 514 ط مؤمسة الرسالة) كلاهما للمصنف» و«مجموع فتاوى ابن 
تيمية» (18/15). 
() في هذا حديث فريعة بنت مالك: رواه مالك في «الموطأ» (041/7): ومن طريقه: 
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واتفاق الناس”''؛ فإن الموتّ لما كان انتهاء العقد وانقضاءه استقرّت به الأحكام : 
من التوارث» واستحقاق المهر. وليس المقصود بالعدة ههنا معجرد استبراء الرحم 
كما ظَنّه بعضٌ الفقهاء؛ لوجوبها قبل الدخول» ولحصول الاستبراء بحيّْضّة واحدةء 
زلأستواء [الآبسة بو ]'"" الضغيرة والآنة وذوات: التروع فى مدتيا» فلم كان الامر 
كذلك قالت طائفة: هى تعبَدٌ مَحْضٌ لا يُعقل معناه» وهذا باطل لوجوهو. 


منها: أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يَعْقَلُ معناه مَنْ 
77 3 مها ايه 0 
عَمَلْه ويحفى على ين حي عليه . 

ومنها: أن العدد ليست من باب العبادات المحضة؛ فإنها تجب في حق 
الضغيرة والكبيوة والعاقلة والشجونة والمسلنة والدميّةع ولا تر إل و , 


وملها: أن رعاية حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها» 
فالصواب”'' أن يُقال: هي حريم لانقضاء النكاح لما كمل» ولهذا تجد فيها رعاية 


- الشافعي في «الرسالة» ,)١5١5(‏ وفيى «المسند»  57/5(‏ 054), وأحمد في امسئده» )50/ 
بلا"وء45 -4731)ء والدارمي (1218/5): وابن أبي شيبة (184/6) وعبد الرزاق 
لاك الالال وأبو داود (7700) في (الطلاق): باب في المتوفى عنها تنتقل»؛ 
والترمذي )١١١5(‏ في (الطلاق): باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء والنسائي (7/ 
648 و95١1- 7٠١٠‏ و١٠١٠)‏ في (الطلاق): باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى 
تحل» والنسائي (7678- :767 9017), وابن ماجه )1١71(‏ في (الطلاق): باب أين 
تعتد المتوفى عنها زوجهاء وابن سعد (58/4”)؛, وابن الجارود (59/)», والطحاوي ("/ 
لا/ا) وابن حبان (1731,. ,)١777‏ والطبراني (5797/55)» والبيهقي (!/ 575 و570)غ, 
والحاكم (؟5// 0 والبغوي (757871) من طرق عن سعد بن إسحاق عن عمته عنها . 

قال الترمذي: «حسن صحيح؛»؛ وقال ابن عبد البر: (إنه حديث مشهور» فوجب 
اعتباره والعمل به»ء وقال الذهبى: «هو حديث محفوظ؛». وقال ابن القطان: «الحديث 
صحيح». وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ظ 

)١(‏ في (ق) و(ك): «واتفاق أمر الناس». وحكي عن الحسن والشعبي أن غير المدخول بها 
لا تعتدء وهذا قول شاذء انظر: «الإشراف» (5/ )١95‏ لابن المنذرء «المحلى)» /٠١(‏ 
). «الأم» (0/ 20737 لفح الباري  )”97/9(‏ وفيه نفي الاتفاق في المسألة ‏ 
و«المغني» ,))58/11١(‏ واشرح فتح القدير) (5/ .)١15١- 1١59‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

0 انظر في تقرير هذا المعنى: «الموافقات» للشاطبي /١(‏ 9405") مع تعليقي عليه . 

(:) انظر: «بدائع الفوائد» )١78/5(‏ للمصنف - رحمه الله -. 

(5) في (ق) و(ك): «والصواب». 
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لحق الزوج وحرمة لهء ألا ترى أن النبي يلي كان من احترامه ورعايةٍ حقوقه 
تحريم نسائه بعده» ولما كانت نساؤًه في الدنيا هن نساؤه في الآخرة قطعاء. لم 
يحل لأحد أن يتزوجٌ بِهنَّ بعد بخلاف غيره؛ فإن هذا ليس معلوما في حقه» فلو 
حرمت المرأة على غيره لتضررت ضررا”'' محققا بغير نفع معلوم» ولكن لوا" 
تأيّمتْ على أولادها كانت محمودةً على ذلك. وقد كانوا في الجاهلية يُبالغرن في 
احترام حق الزوج وتعظيم حريم هذا العقد غاية المبالغة من ترئص” ' سنة في شَرٌ 
ثيابها وحفش” ' بيتها””'. فخمّف الله عنهم ذلك بشريعته التي جعلها رَحْمّة وحكمة 
ومصلحة ونعمة. بل هي من أجل نعمه عليهم على الإطلاق» فله الحمد كما هو 
أهله . 

وكافة اربع أشي وغتر ١‏ خلى ,زافق الشكمة واليضلحة ؟ إذالا بذ هن هدة 
مضروبة» وأولى المُدد بذلك المدة التي يعلم فيها بوجود [حمل]'' الولد. وعدمه؛ 
فإئة يكون ارنعية يوم تطفةة ثم أربعين علقة» ثم أربعين مُضْعْةء فهذه أربعة 
أشهرء ثم ينفخ فيه الروح في الطور الرابع» فَقَدّر بعشرة أيام لتظهر حياته 0 
إن كان ثم حمل”" . 

فصل 2 
[حكمة عدة الطلاق] 
وأما عِدَّةّ الطلاقٍ فلا يمكن تعليلها بذلك؛ لأنها إنما تجب بعد المسيس 


بالاتفاق» ولا ببراءةٍ الرّحم؛ لأنه يحصل بحيّضة كالاستيراء» وإن كان براءة الرحم 
بعض مقاصدهاء ولا يقال: «هي تعبد» لما تقدمء وإنما يتبين حكمها إذا عرف مأ 


(0) في (ق): اتضرراً)» وفي (ك): «تضررت تضرراً)» . 
(0) في (ك) و(ق): «إن). 
(©) «انظر: إلى قول لبيد بن ربيعة : 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ‏ ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر) 
(د). 
(84) «الحفش: البيت الصغير الذليل جداًء أو ما كان من شعر». (و). 
(5) وثبت ذلك في «صحيح البخاري» (5875, 087) (كتاب الطلاق): باب تُحِدٌ المتوفّى 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشراًء من حديث أم سلمة ونا . 
050( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
(0) انظر الحكمة في عدة الوفاة وتقديرها بأربعة أشهر وعشراً في «زاد المعاد»؛ .)5١9/4(‏ 
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فيها دن الحقوق؟ ففيها حَقٌّ لله”''. وهو امتثال أمره وطلبٌ مرضاته؛ وحق للزوج 
المطلة وهو اتساع زمن الرجعة له؛» وحق للزوجة» وهو استحقاقها النفقة"'' 
والسكنى ما دامت فى العدة» وحق للولد» وهو الاحتياط فى ثبوت نسبه وأن لا 
يختلط بعيره» وحق للروج الثاني , وهو أن لا يسقِي ماءه زرع 0 


« في (د): «حق الله). (0) في (د) و(ك):‎ )١( 
وسعيد بن منصور (2)7777 وابن أبي شيبة‎ 2»)٠١8/4( ورد ذلك في حديث: رواه أحمد‎ )0( 
في (النكاح):‎ )١١7١( والدارمي (4)570/9. والترمذي‎ .)556/1١5و‎ 7١7-757/10( 
 ١١4/17( باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل» وابن سعد في «الطبقات»‎ . 
في (النكاح): باب في وطن الساناء:‎ )1١55و‎ 7١58( وأبو داود في #سننه»‎ )»6 
و(8: ) في (الجهاد): باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء»؛ ا إسحاق الفزاري‎ 
وابن أبي‎ .)2051١/( في «السير؛ (ص47” - 2»)514 والطحاوي في «شرح معاني الآثار)‎ 
والطبراني‎ .)51415 .7١44 .5١97 رقم‎ 5١١  ٠١94/5( عاصم في «الأحاد والمثاني»؛‎ 
549/0/( فى «الكبير؛ (4485 و4547 و5544 و15464).» وابن حبان (2)4860, والبيهقي‎ 
و77/9) من طرق عن أبي مرزوق ربيعة بن سليم عن حَنَش عن رويفع يه.‎ 
وأبو مرزوق: ربيعة بن سليم» ذكره ابن حبان في «الثقات») وروى عنه جمع» أما‎ 
الحافظ ابن حجر فقال في الأسماء: مقبول» وفي الحني قال: ثقة!! وحسنه في «فتح‎ 
.)1865 /5( الباري»‎ 
وربيعة هذا توبع» تابعه الحارث بن يزيد.‎ 
. والطبراني (5588) من طريق ابن لهيعة عنه» وابن لهيعة ضعيف‎ »223١8/5( أخرجه أحمد‎ 
ورواه الترمذي (0) في (النكاح): باب ما جاء فى الرجل يشتري الجارية وهي‎ 
حامل من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله‎ 
عن رويمع..‎ 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» فخالف ربيعة هنا فقال: عن بُسرء وأخشى أن‎ 
ْ يكون هذا من اضطرايه.‎ 
والحديث خسنه شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» (717/١5؟) ثم وجدت له شاهداً‎ 
. من حديث ابن عباس : رواه الحاكم (55/50 ولا7١) وصححه ووافقه الذهبي‎ 
والأصح من هذا كله ما أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب النكاح» باب تحريم وطء‎ 
وأبو داود في «السئن» (كتاب النكاحء باب في وطء‎ »223١565/7 الحامل المسبيّة»‎ 
والدارمي في «السنن» (2)5717/7 وأحمد في «المسند؛‎ »)5١607 السباياء 1417/7؟/ رقم‎ 
والحاكم في «المستدرك) (195/5١)؛ عن أبي الدرداءء عن‎ .)155/5 196 /6( 
: النبي كلِِ: «أنه أ ى بامرأة مُحِحّ على باب قُسطَاطءٍ فقال+ لعلةيريد! ن يُلمّ بها؟ فقالوا‎ 
عم . فقال رسول الله عله : لقد هممتٌ أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره» كيف يُورُثْهٌ وهو لا‎ 
يحل 1940 كيت يمعحوه وهر لأ يحل 10 لفظ مسلم.‎ 
والمجح؛ بميم مضمومة» ثم جيم مكسورة؛ ثم حاء مهملة: وهي الحامل التي قربت‎ 
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[ما يترتب على حقوق العدة] 

اور الغا على كل ولاج امن ماه ارق ما يادي من لكام 2 
على رعاية حقه هو لزوم المنزل وأنها لا تخرج ولا ير هذا صب القران 
ومنصوص إمام أهل الحديث وإمام أهل الرأي» ووكتيه طاو حدق المطاى اتاكده مزل 
الرجعة ما دامت في العدة» وعلى حقها استحقاق النفقة والسكنى» وعلى حقٌ الولد 
ثبوت نسّبِه وإلحاقه بأبيه دون غيره» وعلى حق الزوج الثاني دخوله على بصيرة 
ورحم بريء غير مشغول بولد لغيره؛ فكان في جعلها ثلاثة قروء رعاية لهذه 
الحقوق» وتكميل لهاء وقد دل القران على آذ 0 
اما لين اممو د َكَخَثّرُ الْمؤْمتٍ ثُرّ طَلَقتمُوهُنَ من قَبَلٍ أن تمسُوهري كَمَا لم 
لين م من عِدَّوَ عدتبا » [الأحزاب: 44] فهذا دليل على أن العدة للرجل على المراة 
بعد المسيسء وقال تعالى: #ويعولهنَ أحن مدن ف ذَلِكَ إِنْ أَرامَا ِضَلصًا» [البقرة: 
]| فجعل الروج أحق بردها في العدة؛ فإذا كانت العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر 
طالت مدة التريّص لينظر في أمرها هل يمسكها بمعروف أو يُسَرّحُها بإحسان» كما 
جعل الله سبحانه للمُولي ترص أربعة أشهر لينظر في أمره هل يفيءٌ أو يطلق» وكما 
جعل مدة تسيير الكفار أربعة أشهر لينظروا في أمرهم ويختاروا لأنفسهه”"'. 

فإن قيل: هذه العلة باطلة؛ فإن المختلعة والمفسوخ نكاحها بسبب من 
الأسباب والمطلقة ثلاثاً والموطوءة بشبهة والمزني بها تعتدٌ بثلاثة أقراء» ولا رجُعة 
هناك» فقد وجب الحك,'"ا ددن 8له1: وعنا مدال كرنيا عله 

[عدة المختلعة] 
قيل : شرط النقض أن يكون الحكم في صورة ثابتاً بنص أو إجماعء» وأما 


كونه قولاً لبعض العلماء فلا يكفي في النقض بهء وقد اختلف الناس في عدة 
المختلعة». فذهب ال 0 انير في أصح الروايتين عنه دليلا أنها تعتد 


- ولادتهاء كما في «شرح النووي» (١٠/5١)غ:‏ والفسطاط: بيت الشعرء ويْلِمُ بها؛ بضم 
الياء» وكسر اللام ثم ميم؛ أي : يطأها . 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» .)5١١  5١9/5(‏ () في المطبوع : «(فقَدك وجد الحكم؟. 
(6) «معالم السنن» (/ »)١5‏ «نيل الأوطار» (75/8)» «المحلى» .)579/١١(‏ 
وهو مذهب ابن المنذر وداود وأصحابه غير ابن حزم وأبي ور. 
(4) انظر: «المغني» (559/1)» و«الإنصاف» (797-7947/8), و«منتهى الإرادات» (7/ 69١)غ)‏ 
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بحيضة واحدة» وهو مذهب عثمان بن عفان وعبل الله بن عباس 7( وقد حكي 

- 7 ا 8 2,0 - 3 يم ل سكيأارل 
إجماع الصحابة ولا يعلم لهما مُخالِف "*. وقد دلت عليه سنة رسول الله عله 
الصحيحة دلالة 0 وعذر من خالفها أنها لم تبلغه» الاسم ل 1 


ظن الإجماع على خلاف موجبهاء وهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر: أما 

رجحانه أثراً فإن النبي كَل لم يأمر المختلعة قط أن تعتد بثلاث حيض» بل قد 
رَوى أهل «السنن» عنه من حديث الربيّع بنت مُعوّذ أن ثابت بن قيس ضرب امرأته 
فكسر يدهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أَبِيَ بن سَلول”©2» فأتى أخوها يشتكي 
إلى رسول الله كله فأرسل رسول الله ككهِ إلى ثابت» فقال: «حُذٍ الذي لك 
عليها”' وخل سبيلها» قال: نعمء فأمرها رسول الله يَلِ أن تترئئص حيضةً واحدةً 
تلح نا عل وذكر أبو داود والنّسائيى من حديث ابن عباس أن امرأةً ثابت بن 


واتنقيح التحقيق» 2)5١77/5(‏ و«كشاف القناع» .»)5١7/5(‏ و«بداية المبتدي» (707/9), 
و«نيل الأوطار) (2/0» وه(مجموع فتاوى ابن تيمية» (77/ »)١١١‏ «المسائل الفقهية في 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص١5‏ - )1١1‏ لإبراهيم ولد المصنفء «الجامع 
للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (؟5/ 577/7059). 

65٠ //( أما قول عثمان: فقد رواه ابن أبى شيبة (417/5)» والبيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 
من طريق عبيد الله بن عمرء وحجاج عن نافع عن ابن عمر عنهء وهذا إسناد‎ )50١ 


ورواه عبد الرزاق )١1١859(‏ عن معمر عن أيوب عن نافع أن معاذ بن عفراء. .. فذكر 
قول عثمان» وسقط من إسناده «عبد الله بن عمر»؛ كما قال المحقق رحمه الله. 
أما قول ابن عباس : فرواه ابن أن شيبة (5/ /ل81) من طريق عبد الرحمن بن محمد 
المحاربي عن ليث عن طاوس عنهء وليث هذا هو ابن أبي سَليم؛ إذ إنه هو الذي يروي 
عن طاوس وهو ضعيف. 
وانظر: «فتح الباري» ,.)32١1/9(‏ «التلخيص الحبير» 2)771١/9(‏ وهو مذهب عمر 
وعلى وابن مسعود انظر: «السئن الكبرى» 2)71١57/9(‏ (مسند الشافعي» 0/ 0١‏ ابدائع 
المنن")؛ «المحلى؛ (١١٠/8؟5):‏ «١مجموع‏ فتاوى ابن تيمية) (2589/95 590)غ 
«التلخيص الحبير) (9/١57؟).‏ «الإشراف» (1/57/9” _ /الا مسألة رقم ا١١١-‏ 
(0) في (ق): «ولا يعرف لهما مخالف». 
(9) انظر كلام المصنف حول عدة المختلعة في : : «زاد المعاد» (5/ 8ه" _ ”)2 وسيأتي النص 
في ذلك قريباً من كلام المصنف . 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) وبعدها في (ق): «يشتكيه» بدل «يشتكي؟ . 
(6) في المطبوع: «خذ الذي لها عليك». (5) مضى تخريجه. 
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كن اخسلفن مره رحبا فأمرها النبي يله [أو أمرث] أن تعتدٌ بحيض”': قال 
العرميرم 7 الصحيح أنها أمرف أن تعمد مخيضة ه :رهد الأحاديث لعن طرف 
يصدى م ا ل الحديث بعلتين: أحداهما إرساله» والثانية أن 
الصحيح فنك «أركة4"7 بيخدنت الفاغ 4 والعلنان خى مز تركين 1 فاته نقذ برو شن 
وجوه متصلةء ولا تَعَارْضَ تعر «أمرت» وأمَرَهَا رسول الله كَلِيْدِ؛ إذ من المحال أن 
يكون الآمر لها بذلك غير رسول الله يلعِ في حياته» وإذا كان الحديث قد روي 
بلفطلة موقي 197 لفط ضر رثير الي ا ان اليم 5 
معارضاً للمفّسَّر بل مقدما عليه؟! ثم يكفي في ذلك فتاوى أصحاب رسول الله يكل) 
قال أبو جعفر النّحاس في كتاب «الناسخ والمنسوخ»””*: هو إجماع من الصحابة. 
وأما اقتضاء النظر له فإن المختلعة لم يَبْقَ"'' لزوجها عليها عدة» وقد ملكت نفسّها 
وصارت أحق ببّضعهاء فلها أن تتزوّج بعد براءة رحمهاء فصارت العدة في حقها 
بمجرد براءة الرحم» وقد رأينا الشريعة جاءت في هذا النوع بحيضة واحدة كما 
جاءت بذلك في المسْبية والمملوكة بعقد معاوضة أو تبرّع والمهاجرة من دار 
الحرب» ولا ريب أنها جاءت بثلاثة أقراء في الرجعية» والمختلعة فرِعٌ متردد بين 
هذين الأصلين؛ فينبغي إلحاقها بأشبههما بها؛ فنظرنا فإذا هي بذواتِ”"' الحيضة 


اك 


[أقسام النساء بالنسبة للعدة] 
ومما يبين حكمة الشريعة في ذلك أن الشارع قسم النساء إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها: المفارقة قبل الدخول؛ فلا عدة عليها ولا رجعة لزوجها فيها. 
الثاني : المفارقة بعد الدخول إذا كان لزوجها لين رجعة» فجعل عدتها 
ثلاثة قروءء ولم يذكر سبحانه العدة بثلاثة قروء إلا فى هذا القسمء كما هو 


تن لاسر سر ص رساج 


مصرح به في القرآن في قوله تعالى : # وَالْمطلقتٌ 2111 بصب يأنفسهنٌ كَلْمَدَ مووْ[وَلَا يحل 


)١(‏ مضى تخريجه وقوله: «أو أمرت» سقط من (ك) و(ق). 

00 في ااجامعه) (عقب رقم /ام١ )١‏ وفي (ك) و(ق): «وقال». 

(0) في (ك) و(ق): «أنها أمرت». 

(4:) في (ق): «مجمل»ء وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 
(6) (ص85). (7) في المطبوع: «لم تبق». 
9/0( في (ق) و(ك): «بذات». 
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لحن أن يَكْتْمنَ ما حَلَقَ أنَّهُ ف أَرَْامِهنَ إن م يُؤْمِنَّ بألل وَالَوْوِ الآ وبمولنَ أن ردن في 
ديكَ]”' إن رادو إضكنحًا» [البقرة: 8؟؟]» وكذا في سورة الطلاق لما ذكر الاعتداد 
بالأشهر الثلاثة فى حق من إذا بلغت أجلها خيّر زوجها بين إمساك بمعروف أو 

مفارقتها بإحسانء وهي الرجعية قطعاء فلم يذكر الأقراء أو بدلها"'' في حق بائن 
البتة . 

القسم الثالث: من بانت عن زوجها وانقطع حقه عنها بِسَبِي”" أو هجرة أو 
ُلع؛ فجعل عدتها حيضة للاستبراء» ولم يجعلها ثلاثاً؛ إذ د رجعة للزوج» ‏ 
وهذا في غاية الظهور والمناسبة؛ وأما الزانية والموطوءة بشبهة فموجب الدليل أنها 
كيرا تحيقة فقظ:.-ونتصض غليه أحمد فى الثاشة» واخكازه كنيكنا افن الموطوءة 
بشبهة”*' وهو الراجح. ابيا عن لصاف لحي ع جد ال را < 

فإن قيل: فهبٌ أن هذا [قد]””' سلم لكم فيما ذكرتم من الصورء [فإنه لا . 
يُسلّم]”'' معكم في المطلقة ثلاثاً؛ فإن الإجماع منعقد على اعتدادها بثلاثة قروء 
مع انقطاع حق زوجها من الرجعةء. والقصد مجرد استبراء رحمها . 

ظ [حكمة عدة المطلقة ثلاثاً] 

قيل: نعم هذا سؤال واردء وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنه قد اختلف في عدتها: هل هي بثلاثة قروء أو بقرّْء واحد؟ 
فالجمهور ‏ بل الذي لا يَعرفٌ النامنٌ سواه أنها ثلاثة قروء» وعلى هذا فيكون 
ا أن الطلقة الثالثة لما كانت من جنس الأولتين”" أعطيت حكمهما ؛ 4 ليكو 
باب الطلاق كله باب واحداء فلا يختلف حكمه؛ والشارع إذا على الحكمّ بوص 
لمعي ل ل لل يسيم 

, تب الحكمء بل هذه قاعدةٌ الشريعة وتصرفها فى مصادرها ومواردها. 

الوجه الثاني: أن الشارع حرّمها عليه حتى تنكس زوجأً غيره: عقوبةً له 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «إلى قوله». 

(0) في (ن): «أو بذلها».. ”) فى (ن) و(ق): «بسباء). 

(8:) انظر: «مجموع الفتاوى» (؟”7/ 4١١١‏ ١١١ء‏ 0ك واتيسير الفقه الجامع للاختيارات 
الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (841//7 - )80١‏ للشيخ أحمد موافي. 

(60) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). )03 في (ن): «فلم يسلم». 

0 في المطبوع: «الأوليين». 


إعلام الموقعكين عن رب العالمين 02 « 
رلكن المحلن والوحلر لم!"؟ ليناتفدينا نا تمده الله مبحانة من عقر :ركان 
من تمام هذه العقوبة أن طوّل مدة تحريمها عليه؛ فكان ذلك أبلغ فيما قصده 
الشارع من العقوبة» فإنه إذا علم أنها لا تحل له حتى تعتدّ بثلاثة قروء» ثم 
يتزوجها آخر بنكاح رغبةٍ مقصودٍ لا تحليل [موجب للعنة]”''» ويفارقهاء وتعتد من 
فراقه ثلاثة قروء أخرء طال عليه الانتظار» وعيل صبرهء فأمسك عن الطلاق 
الثلاث» وهذا واقعٌ على وفق الحكمة والمصلحة والرَّجِر؛ فكان الترئّص بثلاثة 
قروء في الرجعية نظراً للزوج ومراعاةً لمصلحته لما لم يُوقع الثالئة المُحرّمة لها”") 
وههنا كان تربّصّها عقوبة له وزجراً لما أوقعَ الطلاق المُحرّم لما أحل الله له 
وأكدت هذه العقوبة بتحريمها عليه إلا بعد زوج وإصابة وتربص [ثان]”*'. 

وقيل: بل عدتها حيضة واحدةء وهي اختيار أبي الحسين”” بن اللَبّانَ؛ فإن 
كان مسبوقاً بالإجماع فالصواب اتباع الإجماعء وأن لا يلتفت إلى قوله» وإن لم 
يكن في المسألة إجماع فقوله قويٌ ظاهر”'". والله أعلم. 


[عدة المخيرة وحكمتها] 


فإن قيل: فقد جاءت السنة بأن المخيّرة تعتد ثلاث حيضء. كما رواه ابن 
)03 


صا 


ماجه من حديث عائشة قالت: أمرت ره أنْ تعتدّ ثلاث حيض 
قبل :<منا اطترحة نه ديف لوانك» ولكنه ‏ ديف متكن ايداف هون 
وكيف يكون عند أم المؤمنين هذا الحديث وهي تقول: الأقراءً: الأطهار؟ فإن 


)١(‏ الحديث صحيح عند أحمد وغيره» وسبق تخريجه. 

)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق)«يوجب اللغنة». 

(0) في (ن) و(ق): «المحرمة عليه». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

2( في (ك) و(ق): «أبو الحسن». 

050 وهذا قول المصنف في «زاد المعاد) (51/7/60) ثم وجدته لابن تيمية في «(مجموع 
الفتاوى» (7/ 747) ونقله ولد المصنف برهان الدين إبراهيم في «المسائل الفقهية من 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص١٠7‏ تحقيق أحمد موافي). 

0») رواه ابن ماجه (/ا/ا١5)‏ فى (الطلاق): باب خيار الأمة إذا أعتقت» وإسحاق بن راهويه 
في «مسنده» (مسند عائشة) (1417/1) رقم (505)» والبيهقي في «سننه الكبرى» (401/7) 
من حديث عائشة وإسناده صحيح. ولكن فيه نكارة؛ كما سيبينه المصنف. قال البوصيري 
في «مصباح الزجاجة» :)761//١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله موثقون!! ووافقه شيخنا 
الألباني ‏ رحمه الله في «الإرواء» (١؟١5).‏ 
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صح الحديث وجب القولٌ به» ولم تَسْغْ'' مخالفته» ويكون حكمه''' حكم 
المطلقة ثلاثاً في اعتدادها بثلاثة قروء ولا رجعةً لزوجها عليها؛ فإن الشارع 
يُخصّص بَعْض الأعيانٍ [والأفعالٍ]”" والأزمانٍ والأماكن ببعض الأحكام» وإن لم 
يظهر لنا موجب التخصيصء» فكيف وهو ظاهر في مسألة المَخيّرة» فإنها لو جعلت 
عدتها حيضة واحدة لبادرت إلى التزوج بعدهاء وأيس منها زوجها؟ فإذا جعلت 
ثلاث حيض طال رَمِنُ انتظارها وحبّسِها عن الأزواج» ولعلها تتذكر زوجها فيها 
وترعب فى رحجعته )2 ويزول ما عندها من الوجشةء ولو قيل : «إن اعتداد المختلعة 
بغلاث حيض لهذا المعنى بعينه»؛ لكان حسناً على وفق حكمة الشارع» ولكن هذا 
مفقود في | لمسسية والمهاجرة والزانية والموطوءة بشبهة . 

[عدة الآأيسة والصغيرة وحكمتها] 

فإن قيل : فهب أن هذا كله قد سلم لكمء فكيف يسلم لكم في الآيسة 
والصغيرة التي لا يوطأ مثلها؟ 

فيل : هذا إئما عر كر د المي 0 فقططء ولهذا 
أجابوا عن هذا السؤال بأن العدة [ههنا]”*' شرِعت تعبداً محضاً غير معقول 
المعنى» وأما من جَعل هذا بعضص مقاصد العدة 28 لها مقاصد م من تكميل 
شان هذا العقد واحترامه وإظهار خطره وشرفه فجعل لهه''' حريم بعد أنقطاعه 
بموت أو قُرقة» فلا فرق في ذلك بين الآيسة وغيرهاء ولا بين الصغيرة والكبيرة» 

مع أن ال الذي طؤلت له العدة في الحاتض في الرجعية ا دنا ا 
ماي زر الاك ا وعموبته وزجره في الطلاق ال السو عد 


فصل 
[حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث] 
وأما تحريم المرأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث وإباحتها [له]”" بعد 
(1) تصحفت في المطبوع إلى: «تسع» بالعين المهملة. 
(؟) في (ق) و(ك): «حكمها». (6) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


(5:) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (5) في (ك): «(أخرى). 
(5) في (ن) و(ك) و(ق): «فجعل له». (100) ما بين العقوفتين سقط من (ن) و(ك). 
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نكاحها للثاني فلا يَغرف حكمّته إلا مَنْ له معرفة بأسرار الشريعة وما اشتملت عليه 
من الحكم والمصالح الكلية؛ فنقول وبالله التوفيق 

لما كان إباحةٌ فرْج المرأة للرجل بعد تحريمه عليه ومَنّعه منه من أعظم 
نعم الله عليه وإحسانه إليه كان جديراً بشكر هذه النعمة» ومراعاتهاء والقيام 
بحقوقهاء وعدم تعريضها للروال. وتنوعت ارام في ذلك بحسب المصالح التي 
علمها الله في كل زمان ولكل أثك اتعاءه فريعة العوراء: بإ ناتحتها له بعد الطلاى 
ما لم تتزوج»ء فإذا تزوجت حَرّمت عليهء ولم يبق له سبيل إليها؛ وفي ذلك من 
الحكمة والمصلحة ما لا يخفى؛ فإن الزوج إذا علم أنه [إذا]!"2 طلّى المرأة وصار 
أمرها بيدهاء وأن لها أن تنكم غيره» وأنها إذا تكحت غيره حرمت عليه أبداًء 
كان تمسّكه بهذا أشدء وحذرّه من مفارقتها أعظم» وشريعة التوراة جاءت بحسب 
الأمة الموسويّة فيها من الشدة والإصر ما يناسب حالهمء ثم جاءت شريعة 
الإنجيل بالمنع من الطلاق بعد التزوج البتةء فإذا تزوج ناهراة فلس له أ تطلتهاء 
ثم جاءت الشريعة الكاملة المفاضلة المحمدية التي هي أكمل شريعة نزلت من 
السماء على الإطلاق ند وأفضلها وأعلاها وأقومها بمصالح العباد في المعاش 
والمعاد بأحسن من ذلك كله وأكمله وأوفقه للعقل والمصلحة؛ إن الله سبحانه 
أكمل لهذه الأمة دينهاء وأتم عليها نعمّتّه» وأباح لها من الطَيّبات ما لم يبحه لأمةٍ 
غيرها”"“» فأباح للرجل أن ينكح من أطايب النساء أربعاًء وأن يتسرّى من الإماء 
بما شاء» وليس التسرّي في شريعة [أخرى]” ' غيرها . 


[حكمة جعل العدة ثلاثة قروء] 
اك لعي يدر وأتم عليه نعمته. بأن ملّكه أن يفارق امرأته ونأل 
فيرها؛ إذ لعل الأولى لا تصلح له ولا توافقه» فلم يجعلها غلًا في عنقه» وقد 


فى رجله.. وإضراً على ظهره. وشرع له فراقها على أكمل الوجوه [لها]” 8 وله 
بأن يفارقها واحدة ثم تترّص ثلاثة قروءء والغالب أنها في ثلاثة أشهرء فإن تاقث 


)1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

(0) انظر كلام ابن القيم حول شمولية الشريعة لأحكام المكلفين» وكمالهاء وأنها محيطة 
بأحكام الحوادث في «مفتاح دار السعادة») (5؟”” _ 73795), وامدارج السالكين» (؟5/ 658 
2)559 و«الصواعق المرسلة؛ )4١0 48.5 /١(‏ ولاجتماع الجيوش الإسلامية» (ص"3). 


(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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نفسّه إليهاء وكان له فيها رغبةء وصرّف مُقَلْبُ القلوب قلبه إلى محبتها معدي ”وعد 
السبيل إلى ردها ممكناً : والباب مفتوحاً: فراجع حبيبتّه ) واستقبل مره وعاد إلى 
يده ما أخرجته يد العَضَبٍ ونزغاثٌ الشيطان [منهاء ثم لا يُؤْمّن غلباتٍ الطباع 
ونزغاتٍ الشيطان]”'' من المفا ود فمككن من ذلك 5 هرة ثانية» .ولعلها أن 
تذوقٌ من مرارة الطلاق وخراب البيت ما يمنغها من معاودة ما يغضبه» ويذوق هو 
من ألم فراقها ما يمنعه من التسرع إلى الطلاق» فإذا جاءت الثالئة جاء ما لا مردٌّ 
له من أمر الله سبحانه» وقيل له: قد اندفعت حاجتك بالمرة الأولى والثانية» ولم 
يبق لك عليها بعد الثالثة سبيل» فإذا عَلمَ أن الثالثة فراق بينهِ وبينها وأنها القاضية 
لس وس يي ايا و ا 0 
قروء وتزوج بزدج رقي لحاس وإمساكهاء وأن الأول لا سبيل له إليها حتى 
يدخل بها الثاني دخولاً كاملاً يذوقُ فيه كل واحد منهما عُسيلة صاحبه بحيث 
يمنعهما ذلك من تعجيل الفراق ثم يْارقها بموتٍ أو طلاتي أو خلع ثم تعتدٌ من 
ذلك عدة كاملة تبيق له يكل بأسة بهذا الطلاق الذي هو فين أدنشن الحلال 
إلى الله» وعلم كل واحد منهما أنه لا سبيل له إلى العؤدٍ بعد الثالغة”". لا 
باختياره ولا باختيارهاء وأكد هذا المقصود بأن لَعَنَ الزوج الثاني إذا لم ينكح 
نكاح رغبة يقصد فيه الإمساك». بل نكح نكاح تحليل» ولعن الزوج الأول إذا ردّها 
بهذا النكاح» بل ينكحها الثاني كما نكحها الأول» ويطلقها كما طلقها الأول. 
وحيتئلٍ فتباح 1 من الأزواج. 

وأنك إذاننوا نشد سين 3و بين الشريعتين المنسوختين؛ وو اك وين 
الخلريعة المندلة الم ل 0 فاعلّه» تبين لك عظمة هذه الشريعة» 
وجلالتهاء وهيمنتها على سائ 00 وأنها جاءت على أكمل الوجوه وأتمها 
وأحسنها وأنفعها للخلق» وأن الشريعتين , المنسوختين خير من الشريعة المبدّلة» 
فإن الله سبحانه شرعها في وقت”” 2 ا يشرع المدلة أصلا . 

وهذه الدقائق ونحوها مما يختص الله سبحانه بفهمه من يشاء؛ فمن وصل 


إليها فليحمد الله. ومن لم يصل إليها فليسلّم لأحكم الحاكمين وأعلم العالمين. 


31 في (ك) و(ق): «حبها». 1 :نا ميزه العف فقن مقط دي‎ )١( 
في (ن): هلا سبيل له بالعود إلى هذه الثالثة».‎ )5( 

(4) في (ن): «إذا وزنت هذا». 

(5) في (ن): «في كل وقت»! وفي (ق): «شرعهما في وقت». 
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وليعلم أن شريعته فوق عقول العقلاء وفوق فِظر الألِباء : 
كل تلتميدرة الزحه لا تعقدمى. إلى الشمسن» وا معدن ظلاة اللباليا 
وسامخ., ولا تُنكر عليهاء وتَحلها ‏ وإِنْأنكرت حقأافقل خل ذاليا 

0 [ 

كير ه . 
عاب التفقّهقومٌ لا عُقّول لهم وماعليهإذاعابوهمن ضرر 
فاق شميل الفس :والتفين اليه أن لاترف ضنوئيا كن ليس ذ| مر 

فصل 
[الحكمة فى غسل أعضاء الوضوء] 

[وأما إيجابُه لغسل المواضع”" التي لم تخرج منها الريح» وإسقاطه غسشل 
الموضع الذي خرجت منهء فما أوفقه للحكمة» وما أشده مطابقة للفطرة”"؛ فإن 
حاصل السؤال: 3 الوضوعٌ 4 هذه الأعضاء الظاهرة دون باطن المقعدة» مع 

وهذا سؤال 038 من قلب 00 فإِنْ من 0 الشريعة أن كان 
الوضوء في الأعضاء الظاهرة الم له وكان احنها به إمامها ومتدقها في الذكر 
والفعل وهو الوجه الذي نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب» وبعذله 
اليدان2» وهما آلة البّلش والتناول والأخذء فهما أحقٌّ الأعضاء بالنظافة والنزاهة 
بعد الوجهء ولمًا كان الرأسٌ مَحجَمَعَ م الحواس وأعلى البدن وأشرفه كان حو 
بالنظافة. ولكن لو شرع غسله في الوضوء اعخلية المسشقة» واشتدت البلية. فشرعَ 
ا 
يؤثر في نظافته 52000 لا يؤثر قبل الما والسدق بدون هذه الئيةة والتحاكه 


)1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «وإما إيجاب الغسل في المواضع» 
() انظر كلام المصنف ‏ رحمه الله في «بدائع الفوائد» .)١55/5(‏ 

62 في (ق) و(ك): «اليدين؟. 
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في هذا إلى الذوق السليم» والطبع المستقيم» كما أن مَعْكَ الوجه بالتراب امتثالاً 
للآمر وطاعة وعبودية”'' تكسبه وضاءءً ونظافة وبهجة تبدو على صفحاته للناظرين ؛ 
ولما كانت الرّجلان تَمِسٌ الأرض غالبا وتباشتر .فق الأدناس .ما لأ واشترزة نقد 
الأعضاء كانت أحقّ بالغسل» ولم فق للفهم عن الله ورسوله من اجتزأ بمسحهما 
من غير خائل. 

فهذا وجه اختصاص هذه الأعضاء بالوضوء من بين سائرها من حيث 
المحسوسء وأما من حيث المعنى فهذه الأعضاء هي آلات الأفعال التي يباشر 
بها العبد ما يريد فعله» وبها يعصى الله سبحانه ويطاع؛ فاليد تبطش» والرجل 
تمشيء» والعين تنظرء والأذن تسمعء واللسان يتكلمء فكان في غسل هذه 
الأعضاء ‏ امتثالاً لأمر الله» وإقامة لعبوديته ‏ ما يقتضي إزالة ما لحقها”" من دَرنٍ 
المعصية ووسخها. 


زما يكفره الوضوء من الذنوب] 

وقد أشار صاحب الشرع كله إلى هذا المعنى بعينه حيث قال في الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم فى (صحيحه» عن عمرو بن عَبَسة قال: قلت: « 
رسول الله! حَدّئني عن الوُضوءء قال: «ما منكم من رجل يُقرّبُ وضوءه 
فيتمضعضن. ويسلتشق بتر ” الأتضرك”" ا خطانار ديه يت ل 

55 

ايده إل خحرت خطايا سدع القرات اعد رح ع 
الكعبين إلا : خرت”*' خطايا رجليه من أنامله مع الماء» فإن هو قام فصلّى فحمد الله 
أثنى عليه ومييده بالذي هو آهل أو هو له أهل ل ال ا 
خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه)"' '» وفى اصحيح مسلم» أيضاً عن أبي هريرة أن 
النبي يك قال: «إذا توضأ العبد المسلمٌ ‏ أو المؤمن ‏ فغسل وجهّه خرج من 


(0) في (ن): دامتعالا لأمره وطاعته وعبوديته». 

(0) في (ك) و(ق): «تحتها» وصححها في هامش (ق). 

(0) في (ك): «وينتشر» وسقطت من (ق). 

(5) في (ن) و(ق): اويستنشق إلا خرجت». (0) في (ن): «إلا خرجت». 

000 رواه مسلم (8) كتاب (صلاة المسافرين): باب إسلام عمرو بن عبسةء وانظر: 
«الطهور» لأبي عبيد (رقم 4. )١7‏ فقد أسهبت في تخريج الحديث في تعليقي عليه . 


وجهه كل خطيئة نَظر إليها بعينيه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه 
خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء ‏ فإذا 
غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشَّنُْها رجلاه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ‏ 
عق قر كل اجن االكيييةا" د ولي سناد ١‏ انار اأضيفا ع جالزا ين ادر 
قال: سمعت النبي كَلخِ يقول: «رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يُعالج 
نفسه إلى الكلهورء وعليه عفد فيتوضا؛ فإذا وضّأ يديه انحلت عقدةٌ» وإذا وَضَأ 
وجهه انحلت عقدة» وإذا مسح واشة اتحلةغقةةة اذا :وما وحليه الحلةع 
عقدة» فيقول الرب عز وجل للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج 
نْفسَّهء ما سألني عبدي هذا فهو له0”"'» وفيه أيضاً عن أبي أمامة يرفعه: (أيما 
رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كيه مع أول 
قطروٍء فإذا تمضمضٌ واستنشق واستنثر نزلت خطيئتّه من لسانه وسْمْتَيْه مع أول 
قطرة» فإذا غسل وجهه نزلت خطيئتة من سَمْعَِه وبصره مع أول قطرة» فإذا غسل 
يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سَلِمِ من كل ذنب هو لهء ومن كل خطيئته 
كهيئته يوم ولدثه أمّهء فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته» وإِنْ قعد قعد 
سا9 وفيه أن مقصود المضمضة كمقصود غسل الوجه واليدين سواءء وأن 


)١(‏ رواه مسلم (555): كتاب (الطهارة): باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. وانظر: 
«الطهور» لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم ١١‏ بتحقيقي) فقد أسهبت في تخريجه في 
تعليقي عليه» ولله الحمد. 

(؟) رواه أحمد :)5١١/5(‏ وابن حبان ٠١67(‏ و5000)» والرويانى (/771) من طريق ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي عُشَّانة عن عقبة بن عافن ببة, وهذا إسناد صحيح 
رجاله كلهم ثقات. 

ورواه أحمد ».)١509/54(‏ والطبرانى فى «الكبير» )847/١1/(‏ من طريق ابن لهيعة عن 
أبي عشانة به. 00 

قال الهيئمي في «المجمع» :)5١5/١(‏ «وله سئدانء ورجال أحدهما رجال الصحيح؛»؛ 
وقال في :)١5١4/7(‏ «وفيه ابن لهيعة وفيه كلام»!!. وانظر: «إتحاف المهرة» /١١(‏ 
4). 

(0) رواه أحمد في «مسنده» (507/60) بهذا اللفظ. من طريق عبد الحميد بن بهرام عن 
شهر بن حوشب عن أبي أمامة» وعزاه الهيثمي )555/١(‏ للطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط» وقال: «وفي إسناد أحمد عبد الحميد بن بهرام عن شهرء واختلف في 
الاحتجاج بهماء والصحيح أنهما ثقتان» ولا يقدح الكلام فيهما». ولم أجده في 
«المعجم الكبير؛ مطولا هكذا بل هو فيه (١”5هلا‏ و”057/ا لاهلا و5594 1/01/5) ع 
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حاجة اللسان والشفتين إلى الغسل كحاجة بقية الأعضاء؛ كَمَنْ أنكسٌ قلباً وأفسد 
فطرةً وأبطل قياساً ممن يقول: إن غسل باطن المقعدة أولى من غسل هذه 
الأعضاء وإن الشارع قَرَّق بين المتماثلين؟ هذا إلى ما فى غسل هذه الأعضاء 
المقارن لنية التعبد لله من الشراج القلب وقوّته. وانساع الصدرء وفرح النفس» 
ونشاط الأعضاء؛ فتميزت عن سائر الأعضاء بما أوجب غسلها دون غيرهاء ويالله 
التوفيق . 
فصل 
[توبة المحارب] 
وأما اعتبار توبة المحارب قبل القٌّدرة عليه دون غيره فيقال: أين في نصوص 
الشارع هذا التفريق؟ بل نصه على اعتبارٍ توبة المحارب قبل القدرة عليه إما من 
باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريقٍ الأؤلى؟ فإنه إذا دُفعت توبته عند حد 
حرابه مع شدةٍ ضررها وتعديه فلآن 3 التوبة لها دون ]91 الجراب بطريق 
الأولى والأحرى”'"'. وقد قال الله تعالى: #قل لَِدِيِنَ حكَفَروًا إن ينتهُوا يثْكْرَ لَجُم 
ا قد سَلفَ»* [الأنفال: 8”] وقال النبي وك : «التّائب من الذَنْبٍ كمن لا ذنبَ ل 





- مختصراً: (إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن 
قعل قعد مغفوراً له . 
ورواه هكذا مختصراً: أحمد (707/0 وده” 57 وأبو عبيد في «الطهور» (رقم 
كل الال ”)0 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 2)8٠١1/(‏ والطبري 1 وكلها 
مدارها على شهر بن حوشب. 
وقد وجدت أحمد (0/ 506) يرويه من طريق أبي غالب؛ عن أبي أمامة موقوقاً 
مختصرأًء وأبو غالب الراسبي هذا ليس أحسن حالاً من شهر! . 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8؟5١)‏ مطولاً لكن ليس بهذه السياقة من 
حديث 5 أغامة أيضا . 
قال الي اورجاله رجال الصحيح». 
وتابع شرا : بو الرصافة وأبو مسلم وأم هاشم؛ كما في «المسند؛ (0/ 504 239٠‏ 
3))؛ وعبد 2 0 »© فالحديث حسن . 
() بدل ما بين المعقوفتين في (ن) بياض. 
() انظر: «مدارج السالكين» )”76/١(‏ وسيأتي بحث التوبة في عدة مواضع. 
() رواه ابن ماجه )456٠١(‏ في (الزهد): باب ذكر التوبة» والطبراني في «الكبير» :»)٠١781(‏ 
والدارقطني في «علله» (91//5؟) (8915)»: وأبو نعيم في «الحلية» (:/. )0٠‏ والسهمي - 
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- في ااتأريخ جرجان» (54/ا5) (ص2)599 والقضاعي في لمسند الشهاب» ,)91//١( )١٠١8(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» »)١55/٠١(‏ والخطيب في «الموضح؛ )7551//١(‏ كلهم من 
طريق وهيب بن خالد عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن عبد الله بن 
مسعود مرفوعا. 

قال أبو نعيم: «غريب من حديث عبد الكريم لم يصله عن معمر إلا وهيب». 

وقال الدارقطني : #يرويه عن وهيب محمد بن عبد الله الرقاشيء وغيره لا يرفعه). 

قلت: بل يرفعه معلى بن أسد: عند الطبراني» والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع 
:)3٠١/٠١(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح؛ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 

ولا أدري لماذا ذكره فى «الزوائد) مع أنه في «سنن ابن ماجه» بلفظه! 

اقول لكن.رؤاة-غبد الرؤاق عن محمر عن عند الكريع الجزري عن زياد بن أبي ميم 
عن ابن مسعود موقوفاً» وفيه زيادة. 

رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١155 /٠١(‏ والخطيب في «الموضح» .)7501//١(‏ 

وسأل ابن أبي حاتم في «العلل» عنه أباه (؟/١5١)‏ فقال: هذا خطأ إنما هو 
عبد الكريم عن زياد بن الجراح عن ابن معقل قال: دخلت مع أبي على ابن مسعود. 

ونحوه قال الدارقطني في «علله» (7191//5) قال: وهو أصح من حديث أبي عبيدة» 
قاله ابن عبينة» والثوري وغيرهما عن عبد الكريم. 

أقول: والحديث المشار إليه هو حديث ابن مسعود: «الندم توبة» وقد اختلف في رفعه 
ووقفه؛ كما بيّن الدارقطني في «علله»: ولا أدري لعل الخطأ من وهيب بن خالد فمع أنه 
من الثقات إلا أنه تغير قليلاً في آخر عمره» وقد خرّجت حديث: «الندم توبة» في تعليقي 
على «تالي التلخيص» 917/١(‏ - 48) للخطيب البغدادي» فانظره غير مأمور. 

وللحديث شواهد: 

أولا: حديث أبي سعيد الأنصاري» رواه الطبراني في «الكبير» 50 هلال وأبو نعيم 
في «الحلية» ( سي يك ا اح 9 
مرفوعا . 

قال الهيثمي في «المجمع» :)3٠١/٠١١(‏ وفيه من لم أعرفهم 

أقول: هكذا وقع عند الطبراني وأبي نعيم: أبو سعيدء وقد ترجمه ابن أبي حاتم: 
«أبو سعداء وكذا ذكره الحافظ في «الإصابة»: «أبو سعدهة. ‏ 

ثانياً : حديث ابن عباسء رواه البيهقى في «الشعب» (2)17118 وفي فى «الكبرى» /٠١(‏ 
4) وابن عساكر في «التوبة» (رقم 4). 

قال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» :)١657(‏ وسنده ضعيفء فيه من لا يعرف» 
وروي موقوفاً» قال المنذري: ولعله أشبه وهو الراجح. وقال الذهبي: إسناده مظلم» 
انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» (5/ .)5١817‏ 

ثالثا: حديث أنس بن مالك: رواه الديلمي (١0؟ 7‏ ط الريان)» والقشيري في - 
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والله سبحانه جعل الحدود عقوبة لأرباب الجرائم» ورفع العقوبة عن التائب شرعاً 
وقدراً؛ فليس في [شرع الله]''' ولا في قَدَرِه عقوبةٌ تائب ألبنَّة» وفي «الصحيحين» من 
حديث أنس قال: «كنت مع النبي كإلِ. فجاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصيت 
حداً فأقمه علىّ. [قال]”'': ولم يسأله عنهء فحضرت الصلاة فصلّى مع النبي يلل 
فلما قضى النبي يَكِْةِ الصلاة قام إليه الرجل فأعاد قولهء قال: أليس قد صَليتٌ مَعَنَا؟ 
قال: نعم””“» قال: «فإن الله عز وجل قد غَفَرَ [لَكَ]”" دَنْبَكَ)0 2 فهذا لما جاء تائباً 
بنفسه من غير أن يُطلب غفر الله له» ولم يُقم عليه الحد الذي اعترفٌ بهء وهو أحد 
القولين في المسألة» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وهو الصواب”*' . 


- «الرسالة» (ص 40). قال شيخنا الألبانيى في «السلسلة الضعيفة» (؟877/1): هذا إسناد 

مظلمء من دون أنس لم أجد لأحد منهم ذكراً في شيء من كتب التراجم 

رابعاً: حديث أبي عتبة الخولاني: رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» ( 20-5 

خامساً: حديث عائشة» أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» )177/١(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (رقم )1١5٠‏ - وقال: «تفرد به هذا النهرواني (أحمد بن عبد الله) ‏ وهو 
مجهول) ‏ ضمن سياق طويل » وإسئاده وأه نفلا فيه مجاهيل وعلي بن ريد بن جدعانك . 

أقول: الحديث حَسَّنه بشواهده» ابن حجر؛ كما قال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة»؛ وكذا شيخنا الألباني كما في «السلسلة الضعيفة». وإن كان في النفس من هذا 
شيء ؟ فإن شواهد الحديث كلها واهية» والأوّل معلول». فل" يطمئن القلب لتحسينه » 
ويظهر أن هذا هو رأي البيهقي في «سننه؛. وكأنه أيضاً ما يميل إليه البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» (؟/7”117) حيث يقول: وروي من أوجه ضعيفة بهذا اللفظ. والله 
أعلم . 

وأصح ما ورد عن الشعبي قوله. أخرجه وكيع في «الزهد) (2)71/8 وابن 5 الدنيا 
في «التوبة» (رقم )١187‏ وأبو القاسم البغري في «الجعديات» (رقم 042١785‏ وابن أبي 
حاتم في «(التفسير» (5؟/ 6٠١7‏ رقم )2 وأبو نعيم في «الحلية») 2)5١84/5(‏ والبيهقي 
فون «الشعب» ,)071١5(‏ وعيد بن حميدل ب كمأ فى «الدر المنثور») )5١14/1١(‏ 6 وإسناده 


5 ١ 
في (ك) و(ق): اشرعه». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).‎ )1١( 
«المشهور: أن يقول: بلىء ليثبت أنه صلى» أما نعم» فتنفي أنه صلى» وهو غير الواقع»‎ )( 
(و).‎ 


62 روأه البخاري 8550 في (الحدود): باب إذا أقر بالحد ولم يبين ١‏ ومسلم في (التوبة) 
(777) باب قوله تعالى: طإِنَّ َسنت يَذْهِبْنَ الشَيعَاتِ) . 


(5) انظر: «مدارج السالكين» »475-١18/1١(‏ "/ 470)» و«طريق الهجرتين» ))501١- 5١11(‏ 


فإن قيل: فماعرٌ جاء تائباً والغامدية جاءت تائبة» وأقام عليهما الحد. 

فين لأارية أنبعا جاذا اقيق ولأ رين أن الحد أكنه مهما رهد 
احتج أصحاب القول الآخرء وسألتٌ شيحّنا”'' عن ذلك؛ فأجاب بما مضمونه بأن 
الحد مطهّرء وإن التوبة مطهرةء وهما اختارا التطهير بالحد على التطهير بمجرد 
التوبة""ء وأبيا إلا أن يُطهرا بالحدء فأجابهما”'' النبي كَلْهِ إلى ذلك وأرشد إلى 
اختيار التطهير بالتوية ل لكاي اجا وا ار 0 اهلا تركتموه يتوب 
فيتوب الله عليه»””' ولو تعيّن تين الحد بعد القوبة: لما بعاز ترك يل الأمام مشر جين 
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- 2 و«الداء والدواء» (ص: .١78 .١١‏ 5١5)ء‏ و«الوابل الصيب» (ص: ,)١5 .١5‏ 
واالحدود والتعزيرات» (ص: 7١‏ 86) للشيخ الفاضل بكر أبو زيدء و«سقوط العقوبات 
في الفقه الإسلامي» .)١617 - ١51١7/5(‏ 

.)1957( في المطبوع: «وبهما». (0) انظر: «الاختيارات الفقهية»‎ )١( 

() في (ق) و(ك): «عن التطهير بالتوبة». (5) في (ق) و(ك): «فأجابه». 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2)07١/٠١(‏ و«المسند» ١71١/5(‏ رقم 4)558: وأحمد 
فى «مسنده» 2»)5١8 - 7١757/05(‏ وأبو داود (5519) في (الحدود): باب رجم ماعزء ومن 
طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (01/7/5)» والنسائي في «ستنه الكبرى» )75١6(‏ في 
(الحدود): باب: إذا اعترف بالزنا ثم رجع عنهء و(715/) في الستر على الزاني»؛ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (رقم 476)» وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (رقم 
ونشضفة” والحاكم في (المستدرك) (5/ 2)7357 والبيهقي 3/0 ال) كلهم من 
طريقي هشام بن سعد وزيد ؛ بن أسلمء كلاهما عن يزيد بن نعيم بن هَزَّال عن أبيه به. 

أقول: هذا إسناد رجاله روى لهم مسلمء غير نعيم بن هزالء» وقد اختلف في 
صحبته. قال ابن حبان: له صحبةء وذكره 0 السكن في الصحابة. وظاهر صنيع أبي 
داود والحاكم إثبات الصحبة له وذكره ابن أبي عاصم في الصحابة» أما ابن عبد البر 
فقال: إنه لا صحبة له» وإنما الصحبة لأبيه هَثَال وهو أولى بالصواب. ولم يرجح 
الحافظ اب عيعر كينا » بشيء » وإنما قال: سيأتي حديثه فى ترجمة هَرّال. وقال في 
«التلخيص الحبير»: إسناده حسن. ولم يجزم ابن عبد الهادي في «التنقيح» بشيء أيضاً - 
كما في «نصب الراية» (2)501//5 وإنما قال: فإن لم يثبت صحبته ؛ فالحديث مرسل . 

أقول: حديث هَرّال الذي أشار إليه الحافظ هو فى قصة ماعزهء وليس فيه: «فهلا 
تركتموه» بل فيه: «يا هَرّال لو سترته بثوبك كان خيراً لكي وقد وقع في إسناده اختلاف 
ذكره النسائي في «سننه الكبرى» ”٠57/75(‏ - 7037) ينظر فإنه هام . 

وقد روى أبو داود »)557١(‏ والنسائي )7٠١17(‏ ما يدل على أن قوله في الحديث 
«... يتوب فيتوب الله عليه» ليس من كلام النبي يليه وإنما قال: «هلا تركتموه 
وجئتموني به أي أراد أن يتثبت منه» وقال النسائي بعده: هذا الإسناد خير من الذي 
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أن يتركه كما قال لصاحب الحد الذي اعترف به: «اذهب فقد غفر الله لك)'١)‏ 
وبين أن يقيمه كما أقامه على ماعز والغامدية لما اختارا إقامته وأبيا إلا التطهير 
بهء ولذلك ردَّهما النبٌ يلل مراراً وهما يأبيان إلا إقامته عليهماء وهذا المسلك 
نعط أبن ] !" مبلاك هن ون زا شد امه نر المت وين جاوز 
يقول: لا أَثَرَ للتوبة فى إسقاطه ألبتةء وإذا تأملت السنة رأيتها لا تدل إلا على هذا 
القول الوسطء والله أعلم. ظ 

فصل 
[قبول رواية العبد دون شهادته] 

وأما قوله: «وقبل شهادة العبد عليه كِةِ بأنه قال كذا وكذا ولم يقبل شهادته 
على واحد من الناس بأنه قال كذا وكذا»» فمضمون السؤال أن رواية العبد مقبولة 
دون شهادته . ظ 

والجواب أنه لا يَلزْم الشارع قول فقيه بعينه”"" ولا مذهب معين» وهذا المقام 
لا يَقض فيه إلا الله ورسوله”*' فقطء وهذا السؤال كُذبٌ على الشارع؛ فإنه لم يأت 
عنه حرفٌ واحد أنه قال: لا تقبلوا شهادة العبد» بل ردوهاء ولو كان عالما مفتيا 
فقيهاً من أولياء الله ومن أصدق الناس لهجةء بل الذي دلَّ عليه كتابٌُ الله وسنة 
رسوله وإجماع الصحابة والميزان العادل قبول شهادة العبد فيما تقبل فيه شهادة 
الحر؛ فإنه من رجال المؤمنين فدخل في قوله تعالى: [ #وَأسْسَئِْدُوا سَهِمِدَيْنِ مِن 
َعَالِكُمْ 4 [البقرة: 181] كما دخل في قوله تعالى: هنا كن مَتَدُ أ ري 
يَجَالِكة4 [الأحزاب: ]4٠‏ وهو عدل بالنص والإجماع» فيدخل في قوله تعالى:] 
(وأثيثا درق مدل و4 [الطلاق: "] كما دخل في قوله يللل: حمل هذا العلمّ من 


لي سس سه سر 


كُل خَلَفٍ عَدُولهه”'' ويدخل في قوله: #وَآَقمُوا ألشَّهْدَة يِه [الطلاق: ؟] وفي قوله: 


- ثم إن الحديث الثابت في رجم ماعز في «صحيح مسلم) )١795(‏ من حديث بريدة» 
ليس فيه مثل هذا بل إنه رجمه» فالحديث في إسناده نظرء وفي متنه كذلك» والله أعلم. 

)1١(‏ هو المتقدم قبل قليل. 2 (؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

2 في المطبوع : الفقيه معين». 

62 في المطبوع : «لا ينتصر فيه إلا الله ورسوله»» وفي (ق) و(ك) : ١لا‏ ينصر فيه إلا الله ورصوله؛ . 


)00( ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
030 ورد من حديث جماعة من الصحابة: 
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- أولا: عبد الله بن عمر: 

رواه ابن عدي في «الكامل» )١57/١(‏ و(5/ 2)907 وتمام في «فوائده»  8١(‏ ترتيبه) 
من طريق خالد بن عمرو عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن 

وخالد بن عمرو هذا اضطرب فيه. 

فرواه أيضاً عن الليث عن يزيد عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة. 

أخرجه البزار ١57‏ «كشف الأستارة)» والعقيلي في «الضعفاء» 2)٠١  91/١(‏ ومن 
طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» .)04/١(‏ 

قال البزار: «خالد بن عمرو منكر الحديث قد حَدّث بأحاديث لم يتابع عليها وهذا 
منها) . 

وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي رواها خالد عن الليث عن يزيد بن أبيى حبيب 
كلها باطلة؛ وعندي أن خالد بن عمرو وضعها على الليث. 

وخالد هذا كذبه غير واحد أيضاً. 

ثانياً : أبو هريرة. 

رواه ابن عدي 22١517 /١(‏ ومن طريقة الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (015) 
من طريق مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي عن علي بن مسلم البكري عن 
أبي صالح الأشعري عنه . 

وهذا اكامم د سان رركن وشنيكة تيب هته 

ورواه ابن عدي ذ في «الكامل» (/؟167١)‏ من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان 
عن أبي حازم عنه. 

وأبو حازم لم يسمع من أبي هريرة» وفي الرواة قبل مروان مَنْ لم أجد له ترجمة. 

الثاً: علي بن أبي طا 

رواه ابن عدي )١67/١(‏ عن شيخه محمد بن الأشعث عن موسى عن إسماعيل 
العلوي عن آبائه. 

ومحمد بن الأشعث هذا ترجمه ابن عدي نفسه في «الكامل» (5/ 5701 - 1704) 
وقال: احمله شدة تشيعه إلى أن أخرج لنا نسخة قريباً من ألف حديث عن موسى بن 
إسماعيل عن آبائه؛» و١كان‏ متهماً في هذه النسخة ولم أجد له فيها أصلاً». 

انعا أبو آمامة: 

رواه العقيلي »)9/١(‏ وابن عدي )157/١(‏ من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي عن 
بقية عن زريق أبي عبد الله الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن عنه. 

وهذا إسناد ضعيف» محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه أبو زرعة: ليس بالقوي» وقال 
أبو حاتم: عنده غرائب ولم يكن عندهم بالمحمود» وهو إلى الضعف ما هوء وبقية 
مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين وقد عنعن. 
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- خامساً: عبد الله بن مسعود. 

رواه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث») (08) من طريق أحمد بن يحيى بن زكير 
عن محمد بن ميمون بن كامل الحمراوي عن أبي صالح عن الليث بن سعد عن يحيى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب عنه. 

أحمد بن يحيى هذا قال فيه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف»: «لم يكن أحمد هذا 
يُرضئل فى الحديث» وشيخه يظهر أن فى اسمه قلب» حيث ذكره العراقى فى ذيله على 
يزان (الاعقدال) ات إسداة حلديك قن اترحمة ابن ذكينة. سمه ين كامل بن موه أن 
نقل عن الدارقطني أنه قال فيه: ضعيف. ا 

وأبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث في حفظه شيء. 

عاديا :” أسافة ود يك 

رواه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (07) من طريق محمد بن سليمان بن أبي 
كريمة عن معان بن رفاعة السلمي عن أبي عثمان النهدي عنه. 

وهذا إسناد ضعيف» محمد بن سليمان هذا ضعفه أبو حاتم» وقال العقيلي: روى عن 
هشام بواطيل» ومعان بن رفاعة هذا تكلم فيه غير واحد» وقد اضطرب فيه: فرواه من 
وجه آخر مرسلاً ؛ كما يأتي 

سابعا : أيو الدرداء : 

روى حديثه الطحاوي فى «مشكل الآثار» (8815”") بنفس إسناد حديث أبن أمامة 
السابق» لكن جعله هنا من «مسند أبي الدرداء»ء فلا أدري هل هناك وهم أم ماذا؟. 

ثامناً : معاذ بن جبل : 

رواه الخطيب )١5(‏ من طريق زيد بن الحريش حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن 
حوشب عن شهب بن حوشب عله . ش 

وعبد الله بن خراش ضعيف,. وأطلق عليه ابن عمار الكذب» وشهر ضعيف أيضا . 

تاسعاً : جابر بن سمرة: 

رواه ابن الجوزي فى «مقدمة الموضوعات» )7”١/١(‏ من طريق سعيد بن سماك بن 
حرب عن أبيه عنه؛ وسعيد هذا قال فيه أبو حاتم: متروك الحديث. 

عاد شنو : |: مرسل إبراهيم بن عبد الرحمن العذري: أخرجه ابن أبى ى احاتم في «اتقدمة 
الجرح والتعديل» :)١7/17(‏ وابن حبان في «الثقات» (5/ 22٠١‏ وابن عدي ,2)١97/١(‏ 
والخطيب (00)» وابن عبد البر في «التمهيد» 58/١(‏ - 09 و05).: والعقيلي (555/5)غ 
من طرق عن معان بن رفاعة عنه. 

وهذا حديث مرسل» وقد رواه ابن عدي» والبيهقي من طريق الوليد بن مسلم حدثنا 
معان بن رفاعة حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري حدثنا الثقة من أشياخنا قال: قال 
رسول الله يَل. . 

قال الإمام الذهبي: إبراهيم بن عبد الرحمن العذري: تابعي» مقلء ما علمته واهياً» - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ه22 
#وَلا مَكثمرأ المهحده4 [البقرة: 8؟] وفي قوله: آنا ألْرِنَ ءَامَنُوأ ونا مَوَمِينَ 
الْقِسْطٍ شبدل بنّ» الآية [المائدة: 4]» كما دخل في جميع ما فيها من الأوامر 
ويدخل في قوله يَكلِلهِ: «فإن شهد دوا غدل :فوسو وافط رول" وقال أشن مذ 
مالك: ما علمت أحداً رد شهادة العبد"'*'» رواه الإمام أحمد عنهء وهذا أصح من 
غالب الإجماعات التي يدّعيها المتأخرون؛ فالشهادة على الشارع بأنه أبطل شهادة 
العبد وردّها شهادةٌ بلا علمء ولم يأمر الله برد شهادة صادق أبداًء وإنما أمر 
بالتنبت في شهادة الفاسق”" . 


- أرسل حديثك: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛, رواء غير واحد عن معان بن 

رفاعة عنهء ومعان ليس بعمدة» ولا سيما أنه 9 بواحد لا يدرى من هو. 

وقد روى الخطيب (05) عن مهنا بن يحيى أنه سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث: 
كأنه موضوع. فقال الإمام: لا هو صحيح. 

وقد صححه الإمام أحمد لحسن ظنه بمعان بن رفاعة حيث قال: لا بأس به. 

وقد رد تصحيح أحمد للحديث غير واحد: 

منهم ابن القطان الفاسي حيث نقل عنه الحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح» أنه 
قال: وقد رُوي هذا الحديث متصلاً من رواية جماعة من الصحابة» وكلها ضعيفة لا 
يثبت منها شيء» وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» 
(55/1" -47” و#/لا” _ .)5١‏ 

وقال العقيلي: وقد رواه قوم مرفوعاً من جهة لا تثبت. 

وضعفه أيضاً الدارقطني وابن عبد البر. 

)١(‏ رواه أحمد في «مسنئده» .)735١/4(‏ والنسائي في «ستنه» 0١7 - ١157/85(‏ والدارقطني 
-)١1148 ١7/9‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (6/ "١6‏ رقم >١6‏ ط 
قلعجي) - وأبو نعيم في امعرفة الصحابة» (5/ "١6١‏ رقم 5107) من طرق عن الحسين بن 
الحارث عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي كَكِي 

وعند أحمد: فإن شهد شاهدان مسلمان. 
ورجاله ثقات» وعبد الرحمن بن زيد هذا ولد في حياة النبي كَل . 

ف لم أجد هذا فى «المسند». وفي «صحيح البخاري» في (الشهادات) : باب شهادة الإماء 

والعبيد قبل حديث (5199)» وقال أنس: «شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاً». 

وهذا وصله ابن أبي شيبة (7//5): حدثنا حفص بن غياث عن المختار بن فلفل 
قال: سألت أنساً.... وهذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. وانظر: «تغليق التعليق» (/ 
4م65 - و8). 

(©) مضى الكلام عليهاء وانظر: «الطرق الحكمية» (ص١8١‏ - 22١87‏ و«بدائع الفوائد» /١(‏ 
8). و«الإشراف» (007/54 رقم )١187١‏ وتعليقي عليه . 


ته إعلام الموقعين عن رب العالمين ‏ 


فصل 
[صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل] 
وأما إيجاب الشارع الصّدقة في السائمة وإسقاطها عن العوامل فقد اختلف 
في هذه المسألة؛ للاختلاف في الحديث الوارد فيهاء وفي الباب حديثان : 
أحدهما : حديت مرو المياض ايعو جره يرلمه» اليس في الإبلٍ 
العوامل ورة؛0) » رواه الدارقطني من حديث غالب بن عبيد الله عن عمرو. 
والغاني : حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً: «ليس في البَّقَرٍ العوامل 
شيغ»” "أ وواف اش ذافة: تنا اللميلة : ذا رهد: نكا أو إفيضاق» عن .عاضم بن 


)١(‏ رواه ابن عدي فى «الكامل» (5/ :»)7١5‏ والدارقطنى (5/ 42٠١‏ والبيهقى )١١7/4(‏ من 
طريق غالب القطان عن عمرو بن شعيب به. | 1 

أما ابن عدي فقال: غالب القطان» وهو غالب بن خظاف. وأما الدارقطنى فقال: هو 

غالبا رين ,عبيل اللهه.وهن الحزرف» والصواب مع الدارقطني» ويظهر أن ابن عدي خلط 


بين الرجلين فلم يتميز له هذا من هذا فضعف الاثنين» مع أن غالب بن خطاف وثقه 
أحمد وابن معين والنسائي وابن سعد وابن حبان؛ #ار ا 


اسان والنسائي وانقلى تعليقي هلين 0 ا 6). 
(؟) هو جزء من حديث طويل: رواه أبو داود (7/ا5١)‏ فى (الزكاة): باب فى زكاة السائمة» 

ومن طريقه البيهقي في «الكبرى؛ (5/ 97 44. 44. )٠١6‏ من طريق النفيلي. 

قال البيهقي (117/5) رواء النفيلي عن زهير بالشك في وقففه أو رفعه.ء وروأه أبو بدر 
عن زهير مرفوعاً ورواه غير زهير عن أبي إسحاق موقوفا . 

أقول: رواية أبى بدر المرفوعة هذهء رواها الدارقطنى (؟7/ »2)١٠١7‏ والبيهقى فى «ستنه» 
١ .)١1١5/5(‏ ْ 0 

لكن أبو بدر عنذه أوهام. ولذلك رجح الدارقطني في «علله؛ (75/5) الوقف. وأخرجه 
موقوفاً عن علي: ابن أبي شيبة (7/ ٠‏ 1 وآبو غبيد 41/43) وانن نويه 14100 1) 
كلاهها فى الأموال»» والدارقطت (18/9): والبيهي '(915/15) ونقل:انن جتن فى 
«التلخيص» (7/ )١97‏ عن ابن القطان أنه صححه على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة» 
وعدم التعليل بالوقف والرفع. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (0/ 785 رقم 54177؟). 

وله شاهد من حديث ابن عباس : رواه ابن عدي (65/ ”)2 والدارقطني )١*/9(‏ 
ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (60/ 4 85 رقم .)١١155‏ 

0 سوار بن مصعبء وهو ضعيف جداًء قال فيه البخاري: منكر الحديث. وفيه 

بن أبي سليم» وهو ضعيف أيضاً . 
ا يوقوفا: رواه ابن الحم وعبد الرزاق ,)١5/5(‏ 


ضمرة وعن الحارثء عن علي قال زُهير: أخسبه عن النبي وة: «ليس على 
العواملٍ شيء» قال أبو داود: ورّوى حديتٌ الثفيليٌ شعبةٌ وسفيان وغيرهما عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن علي لم يرفعوه» ورواه نعيم بن حَمّاد: ثنا أبو 
بكر بن عَيِّاشء عن أبي إسحاقء عن عاصم بن ضَمْرة» عن علي موقوفاً: اليس 
في الوبلٍ العوامل ولا في البقر العوامل صدقة)7١‏ . 

ورواه الدارقطنى من حديث صَمّر بن حبيب: سمعت أبا رجاءء عن ابن 
عباس» عن علي مرفوعا””» قال ابنُ حبّان”': «ليس هو من كلام رسول الله يك 
وإنما يُعرف بإسناد منقطع يقلبه”*“ الصقر عن أبي رجاءء وهو يأتي بالمقلوبات». 
وروي من حديث جابر وابن عباس مرفوعاً وموقوفاء والموقوف أشبه”” . 

وبعد فللعلماء في المسألة قولان: فقال مالك في «الموطأ»"'': النَواضِحٌ 
والبقر السّواني”'' وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله الزكاة إذا وجبت 
1" المدن ان هد الا ''': «وهذا قول الليث بن سعد”'". ولا أعلم 
أحداً قال به من فقهاء الأمصار غيرهما. 


والدارقطني (7/ 22٠١7”‏ وأبو عبيد (81)» وابن زنجويه (رقم )١415‏ كلاهما في 
«الأموال». وابن خزيمة (5/ 0075١‏ والبيهقي »)١١57/54(‏ وإسناده صحيح . 
وقد روي مرفوعاً كما قال البيهقي» وفي إسناده ضعف. وانظر: «نصب الراية» (؟/ 
واتهذيب السئن» (188/5) للمصنف . 
لل مضى تخريجه فيما مضى قبله . 
(0) أخرجه الدارقطني (44/7)» وفي «المؤتلف والمختلف»  )١187(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الواهيات6 (رقم 5) من طريق صقر بن حبيب - وهو ضعيفا - بهء 
انظر: «التلخيص الحبير» (؟81//7١).‏ 
(6) نقله عنه ابن الجوزي أيضاً . (4) في المطبوع: «نقله» 
(4) مضى تخريج ذلك قريبا. 
4)585/١( )5(‏ (كتاب الزكاة): باب ما جاء في صدقة البقر. وانظر: «الإشراف» (؟/15١)‏ 
للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. 
وفي (ق): «في موطئه»؛ وفي (ك): «موطاته». 
0) «النواضح جمع ناضح: الإبل التي يستقى عليهاء والسواني جمع سانية: الناقة التي 
يستقى عليها» (و). 
)2 في (ن): «يؤخذ من المجموع الزكاةة. (4) 7 (ك) و(ق): «فيها». 
)٠١(‏ فى «الاستذكار» (9/ .)١ 721 - ١٠,١‏ 
)011 انظر: «الأموال»؟ (ص١47)‏ لأبي عبيد» و(848/1) لابن زنجويهء بولافةة سير اختللاف 


2140 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وال العوري"'" وأدى عحيفة اا | ومسي وأصحابه”". 
الأوزاعي 7 وأو قوة4و اتعيو" يوان غييد *" انو اإسكنا ترف بدا وف 30 ركاة 
في البقر العوامل» ولا الإبل العوامل» وإنما 0 في السائمة منهاء ورُوي 
قولهم ذلك عن طائفة من الصحابة منهم علي» وجابرء ومعاذ بن جبل”". 
وكتب عمر بن عبد العزيز أنه ليس في البقر العوامل صدقة”"'2. 
حُبّة هؤلاء مع الأثر النظر؛ فإنَّ ما كان من المال معد" لنفع صاحبه به 


ت . ٠‏ العلياء) (411/1) للعضاصن» هذا ندعب سكول ايضاء قالة الشاشى :فى #اخلبة 
العلماء» (*/ 77). 00 
)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) انظر: «الأصل» »)١١/1١(‏ «تبيين الحقائق» »)558/١(‏ «البحر الرائق» (؟75/1١1)»‏ ارمز 
الحقائق» (١/١/ا)»‏ «خزانة الفقه» »)١ ٠ /١(‏ «العناية» (5/ 2)١97‏ «الخراج» لأبي 
يوسف .)07٠١(‏ 
(9) انظر: «الأم» (0/ 5. 2)777 «مختصر المزني» (ص 5 5).» «التنبيه) (78)» «تصحيح التنبيه) 
»)١9١/5(‏ «تذكرة التنبيه» (رقم 558). «المجموعا (5/ *:"), «روضة الطالبين» (؟/ 
».))١‏ اشرح النووي» »)7"5٠١/60(‏ «الغاية القصوى» /١(‏ 775 0 2)571075 «فتح الوهاب») 
»)٠١5/١(‏ «مغني المحتاجف .)78٠١ - "/4/١(‏ 
(4) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» .)51١١/١(‏ 
(5) انظر: «فقه الإمام أبي ثور؛ (ص587) ونقل مذهبه العيني في «عمدة القاري» (3171/1) . 
() انظر: «المغنى» (5؟/ /ا/ا5). «الإنصاف» (5/ 55). 
0) انظر: «الأموال» له (ص١" 4‏ 877). 
() قول على: رواه عبد الرزاق (5879)» وابن أبى شيبة (7/ 20)77 وأبو عبيد )517١(‏ وابن 
زنجويه )١417(‏ كلاهما فى «الأموال»» والدارقطنى (5/ 202٠١‏ والبيهقي :)١١7/4(‏ 
وعلقه أبو داود في «سئنه» (191/5) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة به. 
وصححوا جميعا وقفه. 
وقول جابر: رواه ابن أبى شيبة (/١7١)غ»‏ وعبد الرزاق »)١9/5(‏ والدارقطني (؟/ 
.)3١‏ وأبو عبيد (51/1)» وابن زنجويه (14175) كلاهما فى «الأموال»» وابن خزيمة 
0١ /5(‏ وابيهقي (0117/5 )١١7‏ من طريقين عن أبي الزبير عن جابر. 
وصرح أبو الزيير بالسماع من جابرء وقال البيهقي : ا 
وقول معاذ: رواه ابن أبي شيبة (/ 7) من طريق ليث بن أبي سَلِيم عن طاوس عنهء 
وليث ضعيف . 
(9) أخرجه أبو عبيد »)51/١٠(‏ وابن أبى شيبة (9/ 2٠١‏ ١"١)ء‏ وابن زنجويه (٠:515١ء‏ 
.)١18‏ وابن حزم في «المحلى» (55/1). 
)٠١(‏ في (د): امعداً». 


إعلام الموقكين عن رب العالمين مه 
كثياب بذلته وعبيد حلمته 58 التي يسكنها ودابته التي يركبها وكتبه التي ينتفع بها 
وينفع [غيره]'"؛ فليس فيها زكاة؛ ولهذا لم يكن في حلي المرأة التي تلبسه وتعيره 
زكاة”''» فَطَرّد هذا أنه لا زكاة فى بقر حرّثه ولا إبله” التى يعمل فيها بالدولاب 
وغيره؛ فهذا محض القياس» كما أنه موجب النصوص؛ والفرق بينها وبين السائمة 
ظاهر؛ فإن هذه مصروفة عن جهة النماء إلى العمل؛ فهي كالثياب والعبيد والدار 
والله تعالى أعله”*' . 
فصل 

[حكمة الله في الفرق بين الحرة را 

وأما 5 0 الحرة القبيحة ا تحصن الرجل» ا كا 
و 0 بالخلال» فتيخظاه إلى ادرف 
ولهذا لم يوجب كمال الحد على من لم يحصن. واعتبر للإحصان أكمل أحواله: 
وهو أن يتزوج بالحرة التي يرغب الناس في مثلهاء دون الأمة التي لم يبح الله 
نكاحها إلا عند الضرورة» فالنعمة بها ليست كاملة» ودون التسرّي الذي هو في 
الرتبة دون النكاح؛ فإن الأمة ولو كانت ما عسى أن تكون لا تبلغ رتبة الزوجة» 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(0) قرار المصنف ‏ رحمه الله أنه لا زكاة في الحلي» وأنه القول الراجح في «الطرق 
الحكمية» (ص١١73).‏ و«البدائع» (/ »)١47‏ وانظر في المسألة: «المحلى» (5/ :»)8١‏ 
«الأموال؛ (ص”14) لأبى عبيدء و(5؟/ 9!85‏ 91/8) لابن زنجويهء «المصنف» 
لعبد الرزاق (5/ 87 86)» و(/ 154) لابن أبي شيبة» «مجموع فتاوى ابن تيمية) 
»١5/55(‏ 7١)ء‏ «اختلاف العلماء» )٠١”(‏ لابن نصرء «معالم السنن» :))١75/7(‏ 
«أضواء البيان»  4548/5(‏ 5050)» «الشرح الممتع» »)١8-1١79/5(‏ وتعليقي على 
(الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (7/5 .)١155 ١77‏ 

وانظر: «الترجيح في مسائل الصوم والزكاة» (5؟١  )1١‏ لبازمول. «تمام المنة؛ 
(501” - 55 ). وألف غير واحدٍ من المعاصرين في المسألة: منهم: إبراهيم الصبيحي 
صنف «فقه زكاة الحلى»» وعبد الله البسام ألف «القول الجلى في زكاة لل وحمد 
الحماد ألف «أقوى القولين في زكاة الحلي من النقدين»» وهي مطبوعة » وقرروا فيها عدم 
وجوب الزكاة في الحلي. 
(9) في (د): «وإبله». 
(:) انظر: امجموع فتاوى أبن تيمية» (90؟/ هلا 5/8). 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
لا شرعاً ولا عرفأ ولا عادةٌء بل قد جعل الله لكل منهما رتبة» والأمة لا تراد لما 
تراد له الزوجة» ولودااكان له انملك ين ل محر ل اي ولا قسم عليه 
في وللفه فوته فامفه تجري في الابتذال والامتهان والاستخدام مجرى دابته 
وغلامه. بخلاف الحرائرء وكان من محاسن الشريعة أن اعتبرت في كمال النعمة 
على م بيصي عليه الخد ايكون قت حمل على عرة وفشل ين" إذ بذلك 
يَقضي كمال وطره» ويُعطي شهوته حقهاء ويضعها مواضعهاء هذا هو الأصل 
ومنشأ الحكمة» ولا يعتبر ذلك فى كل فرد فرد من”' أفراد الممحصنين» ولا يضر 
تخلفه في كثير من المواضع ؛ إذ شأن الشرائع الكلية”*' أن تراعي الأمور العامة 
المنضبطة» جا مها دان اماق ال + السبرى: يجنا +11 1ن لكان عون 


موجب حكمة الله في خلقه وأمره في قضائه وشرعه » وبالله التوفيق” 0 
فصل 
[الحكمة في نة نقض الوضوء بمس بمس ذكره دون غيره من الأعضاء] 
وآنانقولهة '(ونتط 7" الز فيو مسن الذكر يدون سائر الأعضاء» ودون مسن 


ال البرك ارد يت عن النبي كك الأمر بالوضوء من مس 
ا :2 ورُوي عنه خلافهء وأنه سَعل عنه فقال للسائل: «هل هو إلا يك 


)1١(‏ في (ك) و(ق): «نكاحه». 

(0) في اشتراط الدخول خلاف» ويبنى على المعنى الغالب على (الزواج): هل هو العقد أم 
الوطء؟ 

(6) في (ق) و(ك): «في كل فرد من». 

(4) في (ن) و(ق) و(ك): «الشرائع الجلية؛؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(0) انظر فى المسألة: «الموطأ؛» (؟/19١81).‏ «المعونة» :)١/“9/(‏ «مختصر اختلاف 
القلماء» (579/6)» «الإشراف» ١95/4(‏ رقم 1١007‏ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب» 
«عقد الجواهر الثمينة» (7/ 5 70): «الحدود والتعزيرات» (ص7١١‏ - »)١١8‏ «النظرية 
العامة لإثبات موجبات الحدود» (؟/77). 

69 في (ك) و(ق): «نقض» دون واو. 

0 رواه مالك في «الموطأ» )57/١(‏ في (الطهارة)» والشافعي في «مسنده» :0"5/١(‏ وأبو 
داود )١18١(‏ في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكر ‏ ومن طريقه ابن عبد البر /١1(‏ 
15 .» والترمذي (81) و(”87) و(44) في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكرء 
والنسائي (/ ٠١‏ في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكرء و(١5/1١5)‏ في (الغسل 
والتيمم). و«الكبرى» (/ا6١):‏ وابن ماجه (51//5)» والحميدي 7ه والطيالسي - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين «2ك 
منك2'”0 وقد قيل: إن هذا الخبر لم يصحء وقيل: بل هو منسوخء وقيل: بل هو 
محكم دال على عدم الوجوبء. وحديث الأمر دال على الاستحباب؛ فهذه ثلاثة 
مسالك للناس فى ذلك”'' . 
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,.)15( والدارمى (١/864م١)ء وأبن الجارود‎ ء.)ة٠ا/و‎ 5٠:5/5( وأتسند‎ ,)1١5650( 
والطبراني (5؟/ /441 4 00) وغيرهم كثير من حديث بسرة بنت صفوان.‎ 

وصححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال: أصح شيء في الباب. وصحححة أبن 
معين وأبن خزيمة وابن . حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم وانظر فت 
«الخلافيات» 118 العا ان يستوعب طرقه وخرجتها فى التعليق عليه 
ولله الحمد ‏ 
رواه أحمد (2»)7/5 والطيالسى »)٠١95(‏ وأبو داود (18”5) في (الطهارة): باب 
الرخصة في ذلك» والترمذي (86م) في (الطهارة) : باب ما جاء في ترك الوضوء من مس 
الذكر» والنسائي )٠ ١/1١‏ في (الطهارة): باب ترك الوضوء من ذلك». وابن ماجه 
850 6) في (الطهارة): باب الرخصة فى ذلك» وابن المنذر في «الأوسط» 2)١١١(‏ وعنه 
ابن حبان (١1؟١ا١ا/4‏ والطبراني لضف 9 و(2)85595 والطحاوي /١(‏ ه76 7/5). وابن 
عدي .)9"55/١(‏ وابن شاهين (؟ ٠‏ 01 والحازمي (54 كلاهما في «الناسخ)ء. 
والدارقطنى ١54/9(‏ و54١)»‏ والبيهقى )١15/١(‏ وفى «المعرفة» )5١1!/(‏ و«الخلافيات» 
(5ه, "ام 55ه, لالامهء 058 - بتحقيقى) من حديث طلق بن على . 
حزم» وانظر مفصلاً تعليقي على «الخلافيات» (1/ 180 وما بعد)؛ و«التلخيص الحبير» 
(١/6؟١).‏ 
ترجيح وجوب اودوع دمن هن الدكتة بناءً على تصحيح حديث بسرة» وتضعيف حديث 
0 وعدا مسلك 0 0 الا عن صنيع المحادي في - 
المنذر في «الأوسط» 00/1 0 #7 عدم وجوب رشو إلا الله قال: «إدا لم يثبت 
حديث بُسْرَة؛ فالئّظر يدل على أن الوقوه قن تمن الذكر قير واج «ولد 0 
الذكن اعكاما: كان ذلك ميا : وإِنْ لم يفعل فلا شىء عليه)» . 

بيئما ذهب ان اد انين ' فى «التمهيد» )5١6/١1/(‏ إلى تصحيح الحديثين» وأوجب 
الوضوء من مس ل الذكوم إِنْ كان بقصد وعمد» فقال: «النْظر عندي - في هذا الباتية: 
أن لوقو ل نجه | إِلّا على من مسن ذكره أو فرجه قاصداً مفضياًء وأما غير ذلك منه 
أو من غيره ‏ فلا يوجب في الظاهرء والأصل أن الوضوء المجمع عليه لا ينقض إلا 
بإجماع او شاناثابكة قير محتملة التا ويا + فلا 'عبب عك القائل بقؤل الكوفيين» لآن 
إيجابه عن الصحابة لهم فيه مأ تقدّم ذكره» وبالله التوفيق». 

وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - بين الأحاديث الواردة في هذا الباب 
بقوله فى امجموع الفتاوى» :)١51١/5١(‏ او الأظهير أنفيا :إن الركية ا الك - 


ليه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وني ]ل السائل ينبني على صحة حديث الأم:”) بالوضوء منه وأنه للوجوب». 
ونحن نجيبه على هذا التقدير» فنقول: 

هذا من كمال الشريعة وتمام محاسنهاء فإن مسن الذكر مُذْكرٌ بالوطء. وهو 
في مظنة الانتشار [غالباً. الاش ]2 ( الصادر عن المس”'" في مظنة خروج 
العزم ؟" وله نشي يدن تابيتك هذه المظنة مقام الحقيقة لخفائها وكثرة جردا 

(00 

كما أقيم النوم مقام الحدث» وكما أقيم لمس المرأة [بشهوة] مقام الحدث 
وأنقنا فإل مس الذكر يوجب اتشاز حرارة الشهوة وثوراتها في البدن. والوشوء 
يُطفيء [تلك]7" الحرارة» وهذا مشاهدٌ بالحسء ولم يكن الوضوء من مسه لكونه 
فيا ولا لكونه مجرى النجاسة حتى يورد اانا مسن الخذرة والبول. ودعواه 
مساواة”*' مس الذكر للأنف من أكذب الدعاوى وأبطل القياس» وبالله التوفيد» . 


فصل 
[الحكمة في إيجاب الحد بشرب فطرة من الخمر] 


وأما قوله: «أوجب الحدّ فى القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة 
فخ البول فهذا ايها من كمال :1هن]” ١"‏ الخرينة» ومظا ركعي للحتو لالط 





مستحب لا واجب» وهكذا صرح به الإمام ايند فى إحدى الروايتين عنهء وبهذا تجتمع 
الأحاديث والآئار يبحمل الأمر به على الاستحباب» ليس فيه نسخ قوله: «وهل هو إلا 
بضعة منك؟» وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ». 
قال أبو عبيدة ‏ عفى الله عنه -: وبما قاله شيخ الإسلام أبن تيمية أخذ بالأحاديث 
والآثار كلهاء والعمل ها تحييعا خير من إهمال بعضهاء ولعدم ورود رواية صحيحة تدل 
على النسخ. والله أعلم . 
)١(‏ في (ق): «الحديث بالأمرا. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 
(9) في (ق) و(ك): «المني»؛ وأشار في هامش (3ق) إلى أنه في نسخة: «المذي». 
(4:) في (ك): «المني»! ْ 
0( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 
(0) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (5/ 717 )7١١‏ مع تعليقي عليه . 
0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). (48) فى (د) و(ك): «بمساواة». 
(9) انظر: «تهذيب السئن» (1/ ١‏ _ 170 518/8) للمصتف - رحمه الله . 
0020 ما بين المعقوفتين سقط من (د). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هنقهة 


وقيامها بالمصالح؛ فإن ما جعل الله سبحانه في طباع الخلتٍ النفرة عنه ومجانبته 
اكتفى بذلك عن الوازع”' عنه بالحدٌ؛ لأنّ الوازع الطبيعي كاف في المنع منهء 
وأما ما يشتد”” تقاضي الطباع له فإنّه غلّظ العقوبةٌ عليه بحسب شدة تقاضي الطبع 
له؛ وسد الذريعة إليه من قرب وبعدء وجعل ما حوله حمئ» ومنع من قربانه. 
ولهذا عاقب في الزنا بأشنع القتلات» وفي السّرقة بإبانة اليد» وفي الخمر بتوسيع 
الجلد ضرباً بالسوط» ومنع [من]"" قليل الخمر وإن كان لا يُسكر إذ قليله داع 
إلى كثيره؛ ولهذا كان مَنْ أباح من نبيذٍ الثّمر الممشكر القذر الذي لا يُسكر خارجاً 
عن محض القياس والحكمة وموجب النصوصء» وأيضاً فالمفسدة التي في شرب 
الخمر والضرر المختص والمتعدي أضعاف الضرر والمفسدة التى في شرب البول 


وأكل القاذورات» فإن ضررها محختص ا 
فصل 
[الحكمة في قصر الزوجات على أربع دون السريات] 


وأما قوله: «وقصر عدد المنكوحات على أربع: وأباح ملك اليمين بغير 
حصر» فهذا من تمام نعمته وكمال مرسعة ودرانتقيا للحكنة والرحم”” 
والمصلحةء فإن النكاح يراد للوطء وقضاء الوطرء ثم من الناس من يغلب عليه 
سلطان هذه الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة» نأطلق له ثائية وثالثة ورابعة» وكان 
هالا اللعنيد مرافنا لعدى طباعه واركانهعوعيدة. فضول:شتنه: ولرجوعه"' ل 


ع صر انو 


[الواحدة بعد]”" صبر ثلاث عنهاء والثلاثٌ أرَّلُ مراتب الجمع رولك الشارع 
بها عدة أحكام» ورخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا”*» وأباح 


)١(‏ «وزعته كوضع كففتهء فاتزع هو أي كف. والوازع: الكلبء, والزاجر والوزعة جمع 
وازع» وهم الولاة المانعون من محارم الله تعالى». اه القاموس (ح). 

() في (ن): اليستدعي». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك). 

(:) انظر كلام المصنف في (تهذيب السنن) 21557/١(‏ 51”. 2733575 0/1”)ء و«زاد المعادا 
»)١5١ ٠ /6(‏ و«بدائع الفوائد» (/ 42١4٠‏ وانظر: «الحدود والتعزيرات» (ص؟ 7!7‏ 
١‏ للشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. 

(5) في (ك): «وللرحمة». (7) في (ن) و(ق) و(ك): «والرجوع». 

7ع( بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «الوحدة بغير). 

(4) رواه البخاري (977) في (مناقب الأنصار)؛ ومسلم (1767) في (الحج)ء امن: حديث 
العلاء الحضرمي» وسقطت «بمكة» من (ق). 
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للمسائر آن يمحم هان. نه قلدي)”" + وسعل. جد الننافة اللسسدةة و لاسي 
ثلاثا””". وأباح للمرأة أن ا ثلاثا” "2 فرَحِمَ 0 بأن ا 
غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثاً ثم يعود؛ فهذا محض الرحمة والحكمة والمصلحةء 
وأما الإماء فلما كُنَّ بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرهما لم يكن لقصر 
المالك على أربعة منهن أو غيرها من العدد معنىّ؛ فكما ليس في حكمة الله 
ورحمته أن يقصر السَيّد على أربعة عبيدٍ أو أربع دواب وثياب ونحوهاء فليس في 
حكمته أن يقصره على أربع إماءء وأيضاً فللزوجة حَقٌّ على الزوج اقتضاه عقد 
النكاح يجب على الزوج القيام به» فإن شاركها غيرها وجبّ عليه العدل بينهما؛ 
فقّصرٌ الأزواج على عدد يكون العدل فيه أقرب مما زاد عليف ومع هذا فلا 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «السنن» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التوقيت في المسح 
للمقيم والمسافرء 1841/١‏ رقم(007)» وابن أبي شيبة في «المصنف» ,)١1/94/١(‏ 
والشافعي في «المسند» (ص7١‏ و١1/؟”-‏ مع ابذائع المنن»؟). وفي «الأم» /١(‏ ")2 ومن 
طريقه البيهقي في «المعرفة» (؟/144١)»‏ وفي «بيان خطأ من أخطأ على لان ' 
(ص175١,‏ ط دعيس). والأثرم في اسننه؟ - كما في «التعليق المغني»(1/ 20٠١4‏ و«تنقيح 
التحقيق»  )5157/١(‏ » وابن غريفة في «الصحيح؛ 95/١(‏ رقم؟197١).‏ ومن طريقه 
الدارقطني في «السئن» ,)5١5/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات (5/ ١15‏ رقم 4946 
بتحقيقي)» وفي «السئن الكبرى» 2)78١/١(‏ وفي «المعرفة» (7/ ٠١9‏ رقم »)١4917‏ وابن 
الجوزي في (التحقيق» "١١ /١(‏ رقم؟ :1 ,)١5‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم /1ا4)ء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (87/1)» والدارقطني في «السئن» :»)١95/١(‏ وابن 
حبان في «الصحيح» /١05 .١67/54(‏ رقم 174. الإحسان)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى؛ ».)»81١/(‏ والبغوي في «شرح السنة» 45١ /١(‏ رقم10؟)؛ من تكديث أب 

وإسناده حسن من أجل المهاجر بن مخلدء قال ابن معين: صالح»» وقال الساجي: 
«صدوق». وليّنه أبو حا 

انظر: «الجرح جد + .))25577/١/5(‏ و«التهذيب» .)779/١١(‏ ٍ 

وقال الترمذي في «العلل الكبير» ١10 /١(‏ 175): «وسألت محمداً ‏ أي: البخاري 
د فقلت : أي الحديث عندك أصحٌ في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن 
عسال» وحديث أبي يَكْرَةَ حسن» . 

وصححه الخطابي والشافعي» انظر: «التلخيص الخبير (0 »© وا«انصب الراية» 
(258/1)»). و«المنتقى» )١١١/١(‏ للمجد ابن تيمية» و١تنقيح‏ التحقيق» /١(‏ 0760 - 0155). 

(؟) في المطبوع: «أو الموجبة». 

(9) رواه البخاري (5019) في (الأدب)» ومسلم (58) في (الإيمان). 

(5:) روأه البخاري (5) في (الجنائز). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ته 
يستطيعون العدل ولو حرصوا عليه. 0 حق لإمائه عليه في ذلك». ولهذا لاا يجب 
لهن قسمء ولهذا قال تعالى: 9فَإِنَ حِفٌ آل كديا موده أو ما ملكت أَيَمشكة 4 [النساء : 
2 والله أعلم . 
ل ظ 
[الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة] 

وأما قوله: (وأنه أباح للرجل أن بحروع بأربع زوجات» ولم يبح للمرأة 
[قط]”' أن تتزوج بأكثر من زوج واحد» فذلك من كمال حكمة الرب تعالى 
وإحسانه ور ححميةه يخلقه ورعاية مصالحهو”"'. ويتعالى سبحانه عن خلاا ف ذلك» 
وينزّه شرعه أن يأتي بغير هذاء ولو أبيح للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد 
العالم» وضاعت الأتسابٌء وقتل الأزواج بعضَهم بعضاء وعظمت البليّة 
واشتدت الفتنة» وقامت سوق الحرب على ساق» وكيف يستقيم حال امرأة فيها 
59 ل 0 ا فيها؟ ذ ا ا 

فإن قيل: فكيف روعي جانب الرجل» وأطلق له أن يُسيم طرفه”'' ويقضي 
وظرهء وينتقل من واحلة إلى واحدة بحسب شسهوته وحاجته » وداعى الجراة داعيه. 
وشهوتها شهوته؟ 

قيل: لما كانت المرأة من عادتها أن تكون مخبأةًٌ من وراء الحُدد 
ومحجوبة في كِنّ بيتها"”': وكان مزاججها أبرد من مزاج الرجل» وحركتها الظاهرة 
والباطنة أقل من حركتهء وكان الرجل قد أعطي القوة والحرارة التي هي سلطان 
الشهوة أكثر مما أعطيته المرأة» ولي بما لم تَبْل به؛ أطلق له من عدد المنكوحات 
ما لم يطلق للمرأة؛ وهذا مما خص الله به الححال 2 وفضّلهم به على النساء» 
كما فضلهم عليهِنٌ بالرسالة والنبوةٍ والخلافةٍ والملك والإمارة وولاية الحكم 


)1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط (ق) و(ك) والمطبوع. 

(0) في (ق) و(ك): «ورعايته لمصالحهم». (”7) في (ق) و(ك): «يشيم طرفه؟. 
(5) في المطبوع: «الخدور». (4) في (ق) و(ك): في كسر بيتها» . 
69 في (ق) و(ك): «وهذا مما حض به الرجال». 
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أنفسهم لكل بلية ومحنة في مصالح الزوجاتء, والربٌ تعالى شكورٌ حليمٌ» فشكر 
لهم ذلك؛ وجبرهه"'" بأن ن مكنهم مما لم يمكن منه الزوجات» وأنت إذا قايستٌ 
بين تعب الرّجال وشقائهم وكدّهم ونصبهم في مصالح النساء وبين ما ابتلي به 
النساء من العَيّرة وجدتٌ حظ الرجال من تحمل ذلك التعب والتصب والدأب أكثر 
من حظ النساء من تحمل الغيرة؛ فهذا من كمال عدل الله وحكمته ورحمته؛ فله 
الحمد كما هو أهله. 


[شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة] 

وأما قول القائل: «إن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل» فليس كما قال» 
والشهوة منبعها الحرارة» وأين حرارة الأنثى من حرارة الذكر؟ ولكن المرأة 
- لفراغها وبطالتها وعدم معاناتها لما يشغلها عن أمر شهوتها وقضاء وطرها ‏ 
يغمرها سلطان الشهوة» ويستولي عليهاء ولا”'' يجد عندها ما يعارضهء بل 
يصاوف اقلا تارغا رفيا خالية مكو منها كن التمكوة فيطو انان أن تبهرسي 
أضعاف شهوة الرجل» وليس كذلكء, ومما يدل على هذا أن الرجل إذا جامع 
امرأته أمكنه أن 0 غيرها في الحالء وكان النبي َي يطوف على نسائه في 
الليلة الواحدة”؟: وطاف ولبمان عليه السام على سين ارا الى لز 


ومعلوم أن له عند كل امرأة شسهوة وحرارة باعثة على الوطءعء والمرأة إذا فضى 


)١(‏ في (ق) و(ن) و(ك): «وخبرهم»» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 

0( في (ق) و(ك): «ولم». 

(9) رواه البخاري (558؟) في (الغسل): باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل 
واحدء و(585١)‏ باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيرهء و(0:5) في (النكاح): 
باب كثرة النساءء و(0515) باب من طاف على نسائه في غسل واحدء ومسلم (5”09) 
في (الحيض): باب جواز نوم الجنب» من حديث أنس. 

(4) رواهالبخاري )58١9(‏ في (الجهاد): باب من طلب الولد للجهادء و(575؟) في 
(أحاديث الأنبياء): باب قول الله تعالى: لوَوَمَبِا لِدَاوْدَ سَلبِكن ينم الْعَبدٌ إِتَدْء اك ©©4. 
و(27417) في (النكاح): باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي» و(5779) في 
(الآسينان والنذور): باب كيف كانت يمين النبي كَل و(5770) في (كفارات الأيمان): 
باب الاستثناء في اليمين» و(559١)‏ في (التوحيد): باب في المشيئة والإرادة» ومسلم 
)١1554(‏ فى (الأيمان): باب الاستثناء» من حديث أبى هريرة» وقد اختلفت عدد 
الروايات في عدد النساء. ْ 
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الرجل وطَرّها”'' فتَرثُ”"' شهوئهاء وانكسرت نفسّهاء ولم تطلب قضاءها من غيره 
في ذلك الحين» فتطابقت حكمه الشرع والقدن والخلق :والافر» ولك اللعيد ا 
ظ فصل 
[الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته] ' 
وأما قوله: «أباح للرجل أن يستمتع من أمته بملك اليمين بالوطء وغيره» 
ولم يبح للمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره) فهذا أيضاً من كمال 
هذه الشريعة وحكمتهاء فإن السيدَ قاهرٌ لمملوكه. حاكم عليهء مالك له والزوج 
قاهر لزوجته حاكم عليها.ء وهي تحت سُلطانِه وحكيه تشبه الأسير؛ ولهذا منع 
العبد من نكاح سيدته للتنافي بين كونه مملوكها وبعلهاء وبين كونها سيدته 
وموطوءتهء وهذا أمر مشهورٌ بالفطرة والعقول قبُحهء وشريعة أحكم الحاكمين 
مندّهةٌ عن أن تأتي به . 
فصل 
[التفريق بين أحكام الطلقات] 
وأما قوله: (وقَرّق بين الطلقات فجعل بعضها مُحرّما للزوجة وبعضها غير 
فصل 
[التفريق بين لحم الإبل وغيرها في إيجاب الوضوء] 
وأما قوله: «وفرّق بين لحم الإبل وغيره من اللحوم في الوضوء» فقد تقدم 


فى الفصل الذي قبل هذا جواب هذا السؤال» وأنه على وفق الحكمة ورعاية 
المصلحة. ظ 





(1) في المطبوع: اوطروة. 

(0) في (ق) و(ك): «فقدت»4., وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «فترت؟. 

فر انظر كلام العمنف - رجمه الله - حول هذا الموضوع في «بدائع الفوائد») (5/١5)؛‏ فإنه 
مهم ) وانظر أنه : «المبدع؟ (/58/0). 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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فصل 
[الحكمة في التفريق بين الكلب الأسود وغيره] 

وأما قوله: «وفرق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة» فهذا سؤال 
أورده عبد الله بن الصّامت على أبى ذرء وأفددتى, أبو ذر على النبي َكلِة. وأجاب 
عنه بالفرق البين فقال: «الكلب الأض» ا » وهذا إن أريد به أن الشَّيطانٌ 
يظهر في صورة الكلب الأسود كثيراً كما هو الواقع فظاهر""» وليس بمستنكر أن 
يكونَ مرورٌ عدو الله بين يدي المصلى قاطعاً لصلاته» ويكون مروره قد جعلَّ تلك 
العيلاة بخيضة إلى الله مكروهة له يز المصلى باستعنافها 2ع وإن كان المراد به 
أن الكلبّ الأسودٌ شيطان الكلاب فإن كل 558 من أجناس الحيوانات فيها 
شياطين وهي ما عَنَا منها وتمردء كما أن شياطين الإنس عتاتهم ومتمردوهم. 
والإبل شياطينٌ الأنعام» وعلى ذرُوة كل بعير شيطان”'؛ فيكون مرورٌ هذا النوع 
من الكلاب ‏ وهو من أخبثها وشرها ‏ مبغضاً لتلك الصلاة إلى الله تعالى؛ فيجب 
على المصلي أن يستأنفها”''» وكيف يُستبعدٌ أن يقطعَ مرورٌ العدو بين الإنسان 


)١(‏ أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «ورواه». 

(؟) رواه مسلم )201١(‏ في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي» من حديث أبي ذر. 

(©) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»ء 2)07/١9(‏ وكتابي: «فتح المنان» 258/١(‏ 50 
.)١ 4‏ 

(5) في المطبوع: «(بأن يستأنفها». 

(5) رواه أحمد (545/9)» وابن أبي شيبة ١١1//(‏ ط ‏ الفكر)ء والدارمي (؟ ”7860/7‏ 
1): وابن حبان )١10"(‏ و(0594: والطبراني في «الكبير؛ (2)7147 وفي «الأوسط» 
)١1944(‏ من طرق عن أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن 
أبيه موافوعا وفيه زيادة. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)١17١/1١١(‏ ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمزة 
وهو اثقة. 

أقول: أسامة بن زيد الليئي فيه كلام لا ينزل حديئه عن درجة الحسن؛ ومحمد بن 
حمزة روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات» (701!//6). وله شاهد من حديث 
ابن عمر: رواه الطبراني في «الأوسط»)؛ وفيه القاسم بن غصن وهو ضعيف؛ كما قال 
الهيثمي في «المجمع» ( .)١ ١"/٠‏ 

ومن حديث عمر بن الخطاب : رواه ل 
خطأ وسقط» وفيه عَنبسة بن عبد الرحمن وهو منكر الحديث . ال 

(0) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)07/١9(‏ 
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وبين وليه حُكم مناجاته له كما قطعها كلمةٌ من كلام الآدميين أو قهقهة أو ريح أو 
ألقى عليه الغير نجاسة أو نوّمه الشيطان فيها؟ 

وفي الحديث الصحيح عن النبي يكل أنه قال: «إن شيطاناً تفلت علي البارحة 
ليقُطع على صلاتي»""' . 

وبالجملة؛ فللشارع []1'' في أحكام العبادات أسراراً لا تهتدي العقول 
إلى إدراكها على وجه التفصيل وإن أدركتها جملة. 


فصل 
[الحكمة في التفرقة بين الريح والجُشاء] 
وأما قوله: «وفرق بين الريح الخارجة من الذّبر وبين الجشوة؛ فأوجب 

الوضوء من هذه دون هذه» فهذا أيضا من محاسن هذه الشريعة وكمالهاء كما فرق 
بين البَلْغم الخارج من القَّم وبين العَذِرّة في ذلك» ومَنْ سوّى بين الريح والجشاء 
فهو كمن سوّى بين البلغم والعذرة» والجشاء من جنس العٌطاس الذي هو ريح 
تُحتبس في الدماغ ثم تطلب لها منفذاً فتخرج من الخياشيم فيحدث العغطاس» 
وكذلك الجُشاء ريح تُحبس”" فوق المعدة”*' فتطلب الصعودء بخلاف الريح التي 
تحبس تحت المعدة» ومن سوّى بين الجشوة والضرطة في الوصف والحكم فهو 
فاسد العقل والحس . 


فصل 
[الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة] 


وأما قوله: (أأوجب الزكاة فى خمس من الإبل وأسقطها عن آلاف من 


)١5١١(و باب الأسير أو الغريم يربط في المسجدء‎ )55١1( رواه البخاري في (الصلاة):‎ )١( 
في (العمل في الصلاة): باب ما يجوز من العمل في الصلاةء و(585") في (بدء‎ 
الخلق): باب صفة إبليس وجنودهء و(7"5477) في (أجاؤية اا باب قول الله‎ 
#ووهينا لداويد 70 و(5808) في (التفسير): باب كن كا ل الى بكر‎ 0 
بن بسيىَ 2 ومسلم (041) في (المساجد): باب جواز لعن سر في أثناء الصلاة»‎ 
. من حديث أبي هريرة ذه‎ 

(0) ها بين المعقوفتين من (ق). (0) في (د): «تحتبس)»). 

() في (ق) و(ن): «تحبس تحت المعدة» إثم ضرب على #تحت» في (ق)غ وقال في 
الهامش : «لعله: : في». 
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الخيل» فلعمرٌ الله إنه أوجب الزكاة في هذا الجنس دون هذا كما في «سئن أب 
داود؛ من حديث عاصم بن ضَمْرة عن علي''' قال: قال رسول الله كهِ: قد 
عفوتٌ اليا عن الخيل والرَّقِيِقَء فهاتوا صدقةً الرقة"" من كل أربعين رفدا 
ا 2 وليس في تسعين ومئة شيء» فإذا بلغت مئتين نفيها خمسة دراهه)!*) 
ورواه سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ونه'''» وقال بقية: حدثني 


)١(‏ في المطبوع زيادة «كرم الله وجهه». 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

(9) «الرقة ‏ بكسر الراء وفتح القاف مخففة -: الفضة» (د). 

)0( في المطبوع : الدرهم»! 

(4) رواه أحمد في «مسئله) »)١55 ١77 21١75 -١١١/١(‏ وابن أبى شيبة (9/ 57١)غ‏ 
وابن ماجة ٠(‏ 11/1) في (الزركاة): باب زكاة الورق والذهب» و("141) فى باب صدقة 
الخيل والرقيق» رانو يسان »)65١(‏ والحميدي (04)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآأثار» (؟/78 .)١9-‏ 00 في "تاريخ بغداد» (/ا/ ١5١)غ,‏ والبيهقي فى اسئنه 
الكبرى» )١١8/5(‏ من طرق عن أء بى إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعاً . 

والحارث الأعور هذا ضعيفف. 

ورواه أحمد في امسنده) )١١5 - ١١و 97/١(‏ وفي «التاريخ والعلل» (١/١١5ء‏ 
6 رقم .)5١١17 .٠١89‏ وابنه عبد الله في «زوائده على المسند» ١505 /١(‏ و58١).‏ 
والدارمي في «سئنه» .)9787/١(‏ وأبو عبيد في «الأموال» »)١7657(‏ وابن زنجويه في 
«الأموال» (5"91, 15٠4‏ 1871)» وأبو داود )١5174(‏ في (الزكاة): باب في السائمة» 
والترمذي ( )1٠١‏ في (الزكاة): باب ما جاء في زكاة الذهب والورق» والنسائى في 
االسئنه» (0//”) فى (الزكاة): باب زكاة الورق» والطحاوي (28/6). وابن خزيمة فى 
ا(صحيحه) (7784 7791)»: والدارقطنى فى «سئنه» »)١75/7(‏ والبغوي »)١987(‏ وأبو 
حامد الأزهري في «الفوائد المنتخبة» (ق 5905/م) والبزار (718: 1179)» وأبو جهم 
الباهلي في «جزئه» (ق 57/أو رقم 97. المطبوع)» والطبراني في «المعجم الصغير» /١(‏ 
بشضرفة ” وابن حزم (9/4١5؟‏ و5/١5)ء‏ وابن عبد البر 2)١77 /١1/(‏ والحاكم /١١(‏ ١٠٠غ8),‏ 
والبيهقي )1١148 - ١١7/54(‏ من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ة عن علي 
مرفوعاً . ورواه وفوف من طريق أبي إسحاق : عبد الرزاق »)58485١(‏ وأبو عبيد »2٠٠١1(‏ 
5 ١١5١١).ء‏ وابن زنجويه(“/ا4١, .)١577 ,١410/8‏ كلاهما فى «الأموال»ء 
والدارقطني »)١57/7(‏ والبيهقي (117/5)» وابن حزم (078/5). ْ 

وقد رجح البخاري - فيما نقل عنه الترمذي - والدارقطني في «العلل» (7/ ١69 - ١65‏ 
رقم 7"77) كلا الطريقين» وقد نقل ابن حجر في «التلخيص» (7/ )١07‏ عن الدارقطني أنه 
قال: الصواب وقفه على علي. ولم أر هذا القول في «العلل» ولا في «السئن». 

وانظر: «زاد المعاد» 2»)١59/١(‏ و«تهذيب السنن» (5؟5/ ؟97١).‏ 

(7) طريق سفيان ‏ وهو ابن عيينة ‏ هذا: رواه ابن أبي شيبة (/ ١١7‏ و5١/557)»‏ والشافعي - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 »2 


َس معاد الأنصاري. عن الزهري. عن سعيدذك بن المسنب6 عن أبي هريرة يرفعه» 
«عفوتٌ لكم عن صدقة الجبهة والكتكة 7 اق ان قال بقية: الجبهة الخيل». 


(010) 


فى «السنئن» (750). وأحمد فى امسئله» 2)١57( ,)١"5/١(‏ والحميدي فى لامسئده» 
(05), وعبد بن حميد في (المنتتخب) (رقم 06 وأبو عبيد (5015غ» هه وابن مأجه 
(1/940ا١, »)١81١‏ وأبو يعلى (49؟, »)08٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 
-559), والبيهقي في «السنن الكبرى» ))١١8/5(‏ ورواه الطيالسي 2))١١5(‏ ومن 
طريقه أبو نعيم في اتاريخ أصبهان» (؟1/١5):‏ وأحمد :»)١57/١(‏ والطحاوي (؟/58) 
عن “ريك دواء بن أن شين 7 60169 وأ فد (1) عن حجاجء وأبو داود 
( ) عن جرير بن حازم وخر و(151/5١)»‏ والطبراني في «الطوال» (ا0)» وابن 
زنجويه »)١475(‏ والدارقطني »)2٠١/5(‏ والبيهقي (44/5) عن زهيرء وأبو يعلى 
)011١(‏ عن عمر بن عامرء وابن زنجويه )١14170(‏ عن إسرائيل»: والطحاوي (؟/9١)‏ عن 
إبراهيم بن طهمان» والدارقطني (/8), والخطيب (0/ )١51١‏ عن اسيك بن عيسى ) 
والبيهقيى )١١8/5(‏ عن سفيان الثوري». وابن ن المظفر في «اغرائب شعبة» (ق /أ) عن 
شعبة» والخطيب (7”07/1) عن إدريس الأزدي» والذهبي في «السير؛» )477/١7(‏ عن 
خالد بن أبي خالد جميعهم عن أبي إسحاق به. 

وإسناده ضعيف جداً ؛ الحارث متروك . 
رواه من هذا الطريق: البيهقى )١١/5(‏ من طريق محمد بن المتوكل عن بقية به» وقال: 
كذا رواه بقية بن الوليد عن أبي معاذ وهو سليمان بن أرقم» وهو متروك الحديث ولا 
يحتج به وقد اختلف عليه في إسناده» فقيل هكذا وقيل عن الحسن عن عبد الرحمن بن 
سمرة. 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «المجمع» (؟/ )794‏ وابن عدي في «الكامل) 
(/ 42555 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟/ق 15/ب)» وفيه سليمان بن أرقم 
المذكور. 

ورواه أبو داود فى «المراسيل» )١١5(‏ من طريق كثير أبو سهل عن الخار مضا 
ورجالة قات لول إرمالة: 

وهو في «غريب الحديث» لأبي عبيد )7/١(‏ من طريق حماد بن زياد عن كثير بن زياد 
يرفعه؛ كما قال ثم قال: وعن جويبر عن الضحاك يرفعه!! 

ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١18/١1(‏ من طريق أبي عبيد عن ثعيم بن حماد 
عن أبن الدراوردي عن أبي جزرة القاص يعقوب بن مجاهد عن سارية الخُلجي مرفوعاً 
به . 

وهذا إسناد ضعيف» نعيم بن حماد فيه كلام وسارية هذا ليس بصحابي ؛ كما قال 
البخاري وابن حبان» وانظر: «الإصابة» )١١8/5(‏ حيث ذكره في القسم الرابع 

ثم قال البيهقي: «أسانيد هذا الحديث ضعيفة»» وقال ابن حجر في ا 1/ 
14 (إسناده ضعيف» وقد اضطرب فيه من رواية سليمان بن أرقم أبو معاذ)ا. 


ففنة إعلام الموقكين عن رب العالمين 
والكسعة: البغال والحمير» والثخة: المربيات في البيوت» وفي «كتاب عمرو بن 
حزم»: ١لا‏ صدقة في الجبهة والكسعة» والكسعة: الحميرء والجبهة: الخيل)"''. 


وفي «(الصحيحين) من حديث أبي هريرة» [عن النبي كه : «ليس على 
المسلم في عبّدِه ولا فرسه صدقة)'" 


والفرق بين الخيل والإبل أن الخيل تراد لغير ما تراد له الإبل؛ فإن الإبل 
تراد للدّرٌ والنّسل والأكل وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من بلد إلى 
بلدء وأما الخيل فإنما خلقت للكرٌ والمْرٌ والطلب والهرب» وإقامة الدين: وجهاد 
أعدائه» وللشارع قصدٌ أكيد في اقتنائها وحفظها والقيام عليهاء وترغيب النفوس 
فى ذلك بكل طريق» ولذلك عفا عن أخذ الصدقة منها؛ ليكون ذلك أرغب 
للنقومن""" قنها رتحيه الله ووس دين اكثانها :ورب اطهاع :وق قال :[إض]!؟؟ تحال : 
رَلَهِدُا لَُم نا اسْتطعْثر ين مُرّوَ وين رَيَالِ الَْيْلِ4 [الأنفال: ]٠١‏ فرباظ الخيل من 
جنس آلاتِ السلاح والحرب» فلو كان عند الرجل منها ما عَسَاه أن يكون ولم 
يكن للتجارة لم يكن عليه فيه زكاة؛ كلذق ما اعد للتفقةه. .فزق الرجل إذا ملك 
منه نصاباً ففيه الزكاة» وقد أشار النبي كله إلى هذا بعينه في قوله: «قد عفوتٌ لكم 
عن صدقةٍ الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة الدقة)00) أفلا تراه كيف فرق بين ما أَعد 
لشاف :زو ]كس أعن الأعاقع كليةة ادوهي يديت بوحياء اعذانه 5 تيو بين سين 
السيوف والرماح والسهام. وإسقاط الزكاة في هذا الجنس من محاسن الشريعة 
وكمالها؟؟ , 


- وانظر: «فيض القدير» .)7١8/5(‏ 
وفي «النهاية»: هي الرقيق» وقيل: الحميرء وقيل: البقرء والعوامل وتفتح نونها 

وتضمء وقيل: هي كل دابة استعملت. وقيل: البقر العوامل: بالضمء وغيرها بالفتح) 
(د). 

)١(‏ كتاب عمرو بن حزم خرجته بإسهاب وتفصيل في تعليقي على «الخلافيات» 148/١(‏ وما 
بعد) فانظره فإنه مفيد. 

(؟) رواه البخاري )١577(‏ في (الزكاة): باب ليس على المسلم في فرسه صدقةء. و(574١)‏ 
باك ليس على المسلم في عبذه صدقة. ومسلم 0850 في (الزكاة): باب لا زكاة على 
المسلم في عبده وفرسه. وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(6) في (ك) و(ق): إلى النفوس». 

(4) مها بين' المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(0) سبق تتخريجه قريباً . (9) انظر: «زاد المعاد» .)١47/١(‏ 
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فصل 
[الحكمة في التفريق بين بعض مقادير الزكاة] 

وأما قوله: لأوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العشرء وفي الزروع 
والثمار نصف العشر أو العشرء وفي المعدن الخحُمس» فهذا أيضاً من كمال الشريعة 
ومراعاتها للمصالح'''؛ فإن الشارع أوجب الزكاة مواساةً للفقراء» وظهرةً للمال» 
وعبودية للرب» وتقربا إليه بإخراج محبوب العبد له وإيثار مرضاته» ثم فرضها على 
أكمل الوجوهء وأنفعها للمساكين» وأرفقها بأرباب الأموال؛ ولم يفرضها في كل 
مال» بل فَرضّها في الأموال التي تحتمل المواساة» ويكثر فيها الربح والدَّرٌ والنسل» 
ولم يفرضها فيما يحتاج العبد إليه من ماله ولا غنى له عنه كعبيده وإمائه ومركوبه 
وداره وثيابه وسلاحهء بل فرضها في أربعة أجناس من المال : المواشي» والزروع 
والثمارء والذهب والفضة» وعروض التجارة؛ فإن هذه أكثر أموال الناس الدائرة 
بينهم» وعامة تصرفهم فيهاء وهي التي تحتمل المواساة» دون ما أسقّط الزكاة فيه 
ثم قسم كل جنس من هذه الأجناس بحسب حاله وإعداده للنماء إلى ما فيه الزكاة 
وإلى ما لا زكاة فيه» فقسم المواشي إلى قسمين: سائمة؛ ترعى بغير كلفة ولا مشقة 
نا ووو و و لو 0 
كثير؛ فخص هذا النوع 0 م معلوفة بالثمن أو عاملة في مصالح أربابها في 
زكاة دواليبهم وحروثهم'' 'وحملٍأ متعتهم؛ ؛ فلم يجعل في ذلك زكاة. لكلفة 
العلوفة”'' وحاجة المالكين إلى العوامل فهي كثيابهم وإمائهم وعبيدهم وأمتعتهم 

ثم قسم الزروع والثمار إلى قسمين: قسم يجري مجرى السائمة من بهيمة 
الأنعام فى سقيه من [ماء]”؟2 السماء بغير كلفة ولا مشقة فأوجب فيه العشر» وقسم 
يسقى بكلفة ومشقة ولكن كلفته دون كلفة المعلوفة بكثير إذ تلك تحتاج إلى العلف 
كل يوم فكان مرتبة بين مرتبة السائمة والمعلوفة» فلم يوجب فيه زكاة ما شرب 
بنفسه» ولم يسقط زكاته جملة [واحدة]”؟'» فأوجب فيه نصف العشر. 


 ١4ا/1١( انظر: حكمة التشريع في الزكاة للمصنف  رحمة الله عليه في «زاد المعاد»‎ )١( 
.)5١  69ص( دار السعادة» (ص2)7”55 و«الوابل الصيب»‎ حاتفم١و‎ 54 

(0) في (ك) و(ق): «وحراثهم». 

() في المطبوع: «المعلوفة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(54) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


1 إعلام الموقكين عن رب العالمين 

ثم قسم الذهب والفضة إلى قسمين: أحدهما ما هو معد لتنميته''2 والتجارة 
به والتكسب ففيه الزكاة كالنقدين والسبائك ونحوهاء وإلى ما هو معد للانتفاع 
دون الربح والتجارة كحلي"'' المرأة وآلات السلاح التي يجوز استعمال مثلها فلا 
ا 

ثم قسم العروض إلى قسمين: قسم أعد للتجارة ففيه الزكاة» وقسم أعد 
للقنية والاستعمال فهو مصروف عن جهة النماء فلا زكاة فيه. 

ثم لما كان حصول النماء والربح بالتجارة من أشق الأشياء وأكثرها معاناة 
وعملاً خقفها بأن جعل فيها ربع العشرء ولما كان الربح والنماء بالزروع والثمار 
التي تُسقى بالكلفة”*' أقل كلفة والعمل أيسر ولا يكون في كل السنة جعله ضعفه 
وهو نصف العشرء ولما كان التعب والعمل فيما يشرب بنفسه أقل والمؤنة أيسر 
جعله ضعف ذلك وهو العشرء واكتفى فيه بزكاة عامة خاصة؛ فلو أقام عنده بعد 
ذلك عدة أحوال لغير التجارة لم تكن فيه زكاة لأنه قد انقطع نماؤه وزيادته. 
بتفلا فم الماقية» :ويكلات [ما لق اعد العا ]49 فاته :ضر قية للتماءة 0 لها كان 
الرّكازٌ مالأء مجموعاً محصلاً وكلقّة تحصيله أقل من غيرهء ولم يحتج إلى أكثر 

من استخراجه كان الواجب فيه ضعف ذلك وهو الخمس. 

فانظر إلى تناسب هذه الشريعة الكاملة التي بهر''' العقول حسئها وكمالهاء 
وشهدت الفطر بحكمتهاء وأنه لم يطرق العالم شززيعة أكثيل مننها "9 ولو اجتمعت 
عقول العقلاء وفِطر الألِبّاء واقترحت شيئاً يكون أحسنٌ مُقترحا”" لم يصل 
افع انحها إلى ها اصناءت به 

ولما يكن كلهال يحيدل العراياء قدّر الشارع لما يحتمل المواساة نصباً 
مقدرة لا تجب الزكاة في أقل منهاء ثم لما كانت تلك النصب تنقسم إلى مالا 
بحينا المراضاة بحقيه ا لحب اكاة فدياة وان عانععت المرافاة مضه 


)١(‏ في المطبوع: اللثمنية». (؟) في المطبوع: «كحلية». 

(*) انظر: «الطرق الحكمية» (ص١١"2)3‏ وابدائع الفوائد» (7/ »)١57‏ وما قدمناه. 
(4:) في (ق) و(ك): «بكلفة». 

(65) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «مال التجارة». 

(5) في (ق) و(ك): «يبهى2. (0) في المطبوع : «أفضل منها». 
(4) في المطبوع و(ن) و(ك): «مقترح». 


إعلام الموقكين عن رب العالمحين 2 
فجعل الواجب من غيره كما دون الخمس والعشرين من الإبل» ثم لما كانت 
المواساة لا تحتمل كل يوم ولا كل شهر إذ فيه إجحاف بأرباب الأموال جعلها كل 
عام مرة كما جعل الصيام كذلك» ولما كانت الصلاة لا يشق فعلها كل يوم وضعها"'' 
كل يوم وليلة؛ ولما كان الحج يشق تكرر وجوبه كل عام جعله وظيفة العمر. 

وإذا تأمل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة وجده مما لا يضر 
المخرج فقده وينفع الفقير أخذه. ورآه قد راعى فيه حال صاحب المال وجانبه 
حق الرعاية» ونفع آخذيه”''» وقصد إلى كل جنس من أجناس الأموال فأوجب 
الزكاة في أعلاه وأشرفه؛ فأوجب زكاة العين في الذهب والورق دون الحديد 
والرصاص والنحاس ونحوهاء وأوجب زكاة السائمة في الإبل والبقر والغنم دون 
الخيل والبغال والحمير ودون ما يقل اقتناؤه كالصيود على اختلاف أنواعها ودون 
الطير كله.» وأوجب زكاة الخارج من الأرض في أشرفه وهو الحبوب والثمار دون 
البقول والفواكه والمقائي والمباطخ والأنوار”"". 

وغير خافيٍ تميز ما أوجب فيه الزكاة عما لم يوجبها فيه في جنسه ووصفه 
ونفعه وشدة الحاجة إليه وكثرة وجودهء وأنه جار مجرى الأموال”*' لما عداه من 
أجناس الأموال» بحيث لو فقد لأضر فقده بالناس» وتعطل عليهم كثير من 
مصالحهمء بخلاف ما لم يوجب فيه الزكاة فإنه جار مجرى الفضلات 
[والتتمات]”*' التي لو فقدت لم يعظم الضرر بفقدهاء وكذلك راعى في المستحقين 
لها أمرين مهمين: أحدهما حاجة الأخذء والثانى نفعه؛ فجعل المستحقين لها 
ا ل ا ل ل 

فصل 
[حكمة قطع يد السارق دون لسان القاذف مثلاً] 

وأما قوله: «وقطع يد السارق التي باشر بها الجناية""» ولم يقطع فرج 
)١(‏ في المطبوع: «وظفها». (؟) في المطبوع و(ك): «الأخذ به». 
(9) «المقاثي: جمع مققثأة: موضع القئاء. والمباطخ: جمع مبطخة: موضع البطيخ. 

والأنوار: جمع نوار» أو نورء وهو الزهر؛» (و). 
(5) في (ن): «مجاري الأموال». 


(0) ها بين المعقوفتين سقط في (ق)» وبدله في (ن) بياض. 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» )١548/١(‏ للمصنف. (1) في (ن) و(ق) و(ك): «تباشر الجناية» . 


لقره إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الزانى وقد باشر به الجناية» ولا لسان القاذف وقد باشر به القذف» فجوابه أن هذا 
ين آدل اللالائل عتى أ هذه الشريعة مدزلة تمق عن احكم الساكمين رارح 
الرأحمية: 
ونحن نذكر فصلاً نافعاً في الحدود ومقاديرهاء وكمال ترتيبها''' على 
أسبابهاء واقتضاء كل جناية لما ب علبها دوق غيرها”'": :وأنة لس يؤزاة:.ذلك 
للعقول اقتراح» ونورد أسئلة لم يوردها هذا السائل» وننفصل عنها بحول الله 
وقويه"" أحسمن اتفضاله .وانةا الستفان وغليه الكلان. 
إن"*؟ :الله جل ناوه وتقدست: أسماؤه لما خلق العام وعيلق العوث والحياة 
وجعل ما على الأرض زينة لها ليبلوَ عباده وليختبرهم أيهم أحسنٌ عملا لم يكن 
في حكمته بد من تهيئة أسباب الابتلاء في أنفسهم وخارجاً عنهاء فجعلٌ في 
أنفسهم العقولَ الصحيحةً والأسماعَ والأبصارٌ والإرادات”*' والشهواتٍ والقوى 
والطبائعٌ والحبٌّ والبغضّ والميلَ والثفورٌ والأخلاقٌ المتضادة المقتضية لآثارها 
اقتضاء السبب لمسبّبه والتى في الخارج الأسباب التي تطلب النفوس حصولها 
فتنافس فيهء وتكره حصولها"'' فتدفعه عنهاء ثم أكّد أسباب هذا الابتلاء بأن وكّل 
بها قرناة من الأرواح الشريرة الظالمة الخبيثة وقرناء من الأرواح الخيّرة العادلة 
الطيبة» وجعل دواعي القلب وميوله مترددة بينهما؛ فهو إلى داعي الخير مرة وإلى 
داعي الشر أخرى”'"'. ليتمّ الابتلاء في دار الامتحان» وتظهر حكمة الثواب 
والعقاب في دار الجزاءء وكلاهما من الحق الذي خلق الله السماوات والأرض به 
ومن أجلهء وهما مقتضى ملك الرب وحمده؛ فلا بد أن يَظهّر ملكه وحمده فيهما 
كما ظهر في خلق السماوات والأرض وما بينهماء وأوجب ذلك في حكمته 
ورحمته وعدله بحكم إيجابه على نفسه أن أرسل رُسّله وأنزل كتبه وشرع شرائعه 
ليتم ما اقتضته حكمته في خلقه وأمره. وأقام سوق الجهاد لما حصل من المُعاداة 
والمنافرة بين هذه الأخلاق والأعمال والإرادات كما حصل بين من قامت بهء فلم 
يكن بد من حصول مقتضى الطبائع البشرية”*" وما قارنها من الأسباب من التنافس 


)1١(‏ في المطبوع: «ترتبها». (0) في (ق) و(ك): «غيره». 
0 في (ق) و(ك): «بحول الله وعونه» . (4) في (ق): «فإن». 

(5) تحرفت في (ق) و(ن): و«الأدوات». (5) في (د): «حصوله». 
60 في المطبوع: «مرة». 

(4) في المطبوع و(ن): «مقتضى الطباع البشرية». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فقت 
والتحاسد والانقياد لدواعي الشتهوة والقضي:وتعدى ها حد له والتتصير :عن كثير 
مما تعبد به» وسهّل ذلك عليها اغترارها بموارد المعصية مع الإعراض عن 
مصادرهاء وإيثارها ما تتعجله من يسير اللذة في دنياها على ما تتأجّله من عظيم 
اللذة فى أخراهاء ونزولها على الحاضر المشاهد» وتجافيها عن الغائب الموعودء 
وذلك موجَبٌ ما ججبلت عليه من جهلها وظلمها؛ فاقتضت أسماءٌ الربٌ الحسنى 
وضفاله العلا ويشكيته الالقة وتعنثه الساعة ووحمته الشاتلة"'؟ وحوده الواضيع أن 
لا يرب عن عباده الذكر صفحأًء وأن لا يتركهم سُّدىء ولا يُخليهم ودواعي 
نفوسهم'" وطبائعهم» بل ركب في فطرهم وعقولهم معرفة الخير والشر والنافع 
والضار والألم واللذة”" ومعرفة أسبابهاء ولم يكتف بمجرد ذلك حتى عَرّفهم به 
مفصلاً على ألسنة رسلهء وقطع معاذيرهم بأن أقام على صِدْقهم من الأدلة 
والبراهين ما لا يقي معه لهم عليه جنب 9 إهلاك 7 هلف عن بِيْنْةٌ ويح من 
حو 0 بَيِنةَ وَإِتَ لك الله يع علِيعٌ* [الأنفال: 47] وصرّف لهم ظرق الوّعْد 
رالريه والعرقي والعرهيت» .وضرث ليو الأسعال وآزال عنهم فل إشكال: 
ومكنهم 55 م بما أمرهم به وترك ما عام عنه غاية التمكين» ٠‏ وأعانهم عليه 

بكل سبب» وسَلْطهم على قهر طباعهم بمأ يجرّهم إلى إيثار العواقب على المادئ 
ورفض اليسير الفاني من اللذة إلى العظيم الباقي منهاء وأرشدهم إلى التفكر 
والتدبّر وإيثار ما تقضي به عقولهم وأخلاقهم من هذين الأمرين» وأكمل لهم 
ديئهم» وأتمٌ عليهم نعمته بما أوصله إليهم على ألسنة رسله من أسباب العقوبة 
والمثوبة والبشارة والنذارة والرغبة والرهبة» وتحقيق ذلك بالتعجيل لبعضه في دار 
المحنة ليكون عَلماً وأمارةً لتحقيق ما أَخَّره عنهم في دار الجزاء والمثوبة» ويكون 
العاجل مذكراً بالآجل» والقليل المُنقطع بالكثير المتّصل» والحاضر الفائت مؤذنا 
بالغائب الدائمء فتبارك [الله]”*“ رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين؛ وسبحانه وتعالى عما يظنه به من لم يقُدَرْه حقّ قدره ممن أنكر أسماءه 
وصفاته وَأَمْرّه ونهيه ووَعْدّه ووعيدهء وظن به ظن السوء فأرداهُ ظنه فأصبح من 
الخاسرين 


000 في رن و(ق): ااورحمته الواسعة»). 0( في (د): «أنفسهم). 
(6) في (ق) و(ك): «والكدر»ء وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ط). 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين ‏ 
زمن حكمة الله شرع الحدود] 

فكان من بعض حكمته سبحانه ورحمته أن شرَّع العقوبات في الجنايات 
الواقعة بين الناس [من]”'' بعضهم على بعضء في النفوس والأبدان والأعراض 
والأموال» كالقّثل والجرح”' والقذف والسرقة؛ فأخكم سبحانه وجوه الرّجِرٍ 
الرادعةٍ عن هذه الجنايات غاية الإحكام» وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة 
لمصلحة الردع والزجرء مع عدم المجاوزة لما يستحقه"”" الجاني من الردع؛ فلم 
يشرع في الكذب قَطعَ اللسان ولا القتلء ولا في الزنا الخصاءء ولا في السَرقةٍ 
إعدام النفس. وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته 
ورحمته ولُطفه وإحسانه وعدله لتزول النوائب» وتنقطع الأطماع عن التظالم 
والعدوان» ويقنع”'؟ كل إنسان بما آناه ماله وخالقه؛ فلا يطمع في استلاب 
ة (60) ام 
عير عحهة . 

[تفاوتت الحنايات فتفاوتت العقوبات] 

ومعلوم أن لهذه الجنايات الأربع مراتب متباينة في القلة والكثرة» ودرجات 
متفاوتة فى شدة الضرر وخفتهء كتفاوت سائر المعاصى فى الكبر والصغر وما بين 
ذلك 2 0 

ومن المعلوم أن النظرةً المحرّمة لا يصلح إلحاقها في العقوبة بعقوبة مرتكب 
الفاحشة» ولا الخدشة بالعود بالضربة بالسيف» ولا الشتم الخفيف بالقذف بالزنا 
والقدح في الأنساب؛ ولا سرقة اللقمة والفلس بسرقة المال الخطير العظيم» فلما 
تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بذ من تفاوت مراتب العقويات» وكان من 
المعلوم أن الناس لو وكلوا إلى عقولهم في معرفة ذلك وترتيب كل عقوبة على ما 
يناسبها من الجناية جنساً ووصفاً وقدراً لذهبت بهم الآراءًُ كُلّ مَذْهَبء وتشعبت 
بهم الظطرق كل شعب”"“. ولعَظْمَ الخلاف”" واشتد الححظبء فكفاهم أرحم 
الراحمين وأحكم الحاكمين مؤنة ذلك» وأزال عنهم كلفته» وتولى بحكمته وعلمه 
ورحمته تقديرّه نوعاً وقدراً» ورنّب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة ويليق بها 


غ2 ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك). (؟) في (د): (والجراح». 


(9) في (ك) و(ق): «استحقه». (5) في المطبوع: "ويقتنع؟. 
)0( في (د): ا(اوغيره»! 69 في المطبوع و(ك): المَشْعَب) . 


(0) في المطبوع و(ن): «الاختلاف». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين نه 
من التكال» ثم بلغ من سعة جوده ورحمته أن جعل تلك العقوبات كفارات 
لأهلهاء وطهْرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا قدموا عليهء ولا سيما إذا كان 
منهم بعدذها التوبة النصوح والإنابة؛ فرحمهم بهذه العقوبات أنواعاً من الرحمة في 
الدنيا والآخرةء وجعل هذه العقوبات دائرة على ستة اضول:” قتل» وقطع. ولد 
ونمي » وتغريم مالء وتعزي ”ا 


[القتل وموجبه] 

فأما القتل فجعله عقوبة أعظم الجنايات» كالجناية على الأنفس؛ فكانت 
عموبته من 000000 وكالجناية على الذين بالطعن فيه والارتداد عنه » وهذه 
الجناية أولى بالقتل وكَفٌ عدوان الجاني [عليه]”" من كل عقوبة؛ إذ بقاؤه بين 
أظهر عباده مقسدة لهمء ولا خير ج40 في بقائه ولا مصلحة ؛ فإدأ حبس ره 
1 اميك لاه وكفٌ أذاه والتزم الزن والصغار وجريات أحكام الله ورسوله 
عليه وأداء الجزية لم يكن في بقائه بين أظهر المسلمين ضرر عليهم» والدنيا بلاغ 
ومتاع إلى حين» وجعله أيضاً عقوبة الجناية» على الفروج المحرمة؛ لما فيها من 

المفاسد العظيمة واختلاط الأنساب والفساد العام”''. 


[القطع وموجبه] 
وأما القطع فجعله عقوبة مثله عدلاً: وعقوبة السارق؛ فكانت عقوبته به أبلغ 
وأردع من عقوبته تالحجلب ولم تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتل؛ افكادة”" أليْقّ 
العقوباتٍ به إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس»ٍ وأَخذٍ أموالهم» ولما 
كان ضررٌ المحارب أشد فن. ضور السارق وعدوانه أعظم ذَ ات 
رجله؛ ليكف عدوانه» وشر يده التي يبطش بهاء ورجله التي ل “نيا وشرع 
أن يكون ذلك من خلاف لئلا يفوّت عليه منفعة الشق بكمالهء فكف ضرره 


وعلاوانة4 وو رةه ان ايقن بيدا كن شق روسل من قد 3 


)010( بذل : ١وتعزير؛‏ في (ن): اوتغريب»! 68 انظر: «الفوائد» (ص .)86١‏ 


(*9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في (3) و(ن): «ولا خيرة ترجى» . 
(65) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق) و(ك): «والفساد العظيم». 
(0) في (د): «فكان». (4) في (د) و(و): «بطش بها ورجله الى سعى؟. 


(9) انظر الحكمة في العقوبة بالقطع في السرقة والقصاصء لابن القيم ‏ أيضاً ‏ في «بدائع - 
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[الجلد وموجبه] 


وأما الجلد فجعله عقوبةً الجنايةٍ على الأعراض» وعلى العقول» وعلى 
الأبضاعء ولم تبلغ هذه الجنايات مبلغاً يوجب القتل ولا إبانة الطرف7", إلا 
الجناية على الأبضاع فإن مفسدتها قد انتهضت سبباً لأشنع القتلات» ولكن 
عارضها في البكر شدة الداعي وعدم العوض”", فانتهض ذلك المعارفن سينا 
لإسقاط القتل» ولم يكن الجلد وحده كافياً في الزجر فَعُلْظ بالنفي والتغريب؛ 
ليذوق من ألم الغربة ومفارقة الوطن ومجانبة الأهل والخُلطاء ما يزجره عن 
المعاودة؛ وأما الجناية على العقول بالسكر فكانت مفسدتها لا تتعدّى السكران 
غالباء ولهذا لم يُحرَّم السّكر في أول الإسلام كما" حرمت الفواحش والظلم 
والعدوان في كل ملة وعلى لسان كل نبي» وكانت عقوبة هذه الجناية غير مقدرة 
من الشارع. بل ضرب فيها بالأيدي والتغال وأطراف الثياب والجريد. وضرب 
فيها أربعين”*؟» فلما استخف الناس بأمرها وتتابعوا في ارتكابها غلّظها الخليفة 
الراشد مر بن الخطاب ولك؛ ونه الذي ين بابتاع سنتهء وسنته من سنة 
رسول الله ككِ؛ فجعلها ثمانين بالسوط”“'. ونَقَى فيهاء وحَلّق الرّأس"“2. وهذا 
كله من فقه السئة فإن النبي سايقب الشارب في المرة الرابعة""'» ولم يَنْسَخْ 


الفوائد» .)5١١/5(‏ وكتاب «الحدود والتعزيرات» (ص١5”‏ - 707) للشيخ بكر أبو زيد. 
000 في (د): الطرف». () في المطبوع و(ك): «وعدم المعوض»). 
(9) في (ن): «حتى»ء وفي (ق) و(ك): «وحتى». 
(15) مضى تخريجه. 
(5) جلد عمر ثمانين ثابت في امحيع سار 0 في (الحدود): باب حد الخمر»ء من 
حديث أنس بن مالك . 
ومن حديث السائب بن يزيد» عند البخاري (51/1/9) في (الحدود): باب ما جاء في 
ضرب شارب الخمر. 
والروايات عن عمر في هذا كثيرة انظر: «(التلخيص الحبير»؟ (5/ 6/ا - 9/5). 
050 0 
(0) أما حديث أمر النبي يكَكمِ بقتل شارب الخمر في الرابعة: فرواه أحمد (1/ 518٠‏ و١791‏ و0505 
و9١ه).‏ والطيالسي (23””0). وعبد الرزاق »)١7١81١(‏ وأبو داود (55845) في (الحدود) : 
باب إذا تتابع في شرب الخمرء واد بن ماجه )١551/5(‏ في (الحدود): باب من شرب الخمر 
مراراً والنسائي (8/ )7١5‏ في (الأشربة): باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمرء 
والطحاوي في «معاني الآثار» ("/ 2)١159‏ وابن حبان (55141)» والحاكم :)77١/5(‏ وابن 
الجارود 2»)87"١(‏ والبيهقي )"١/0(‏ من حديث أبن هريرة» وهو حديث جيد. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 2 
ذلك» سييست لا بل مئه؟ فهو عقوبة ترجع إلى اجتهاد الإمام في 
المصلحةء فزيادة أربعين والنفي والحلق أسهل من القتل”'' . 
فصل 
[تغريم المال وموجبه] 

وأما تغريم المال ‏ وهو العقوبة المالية - فشرعها في مواضع: منها تحريق 
متاع الغال عن النتية' ".وها رما سنوي ومنها إضعاف الغرم على سارق 
الثمار المعلقة”©: ومنها إضعافه على كاتم الغّالة الملتقطة” .ومع اعد قظر 


مال مانع الزكاة”" » ومنها عزمه يك على تحريق دور من لا يُصلي في الجماعة”*) 
007 منعه من إنفاذْ ما عَْمَ عليه من كُوْنِ الذرية والنساء فيها فتتعدى العقوبة إلى 


ٍِ وفى الباب أحاديث صحيحة أيضاً منها: حديث معاوية بن أبي سفيان» انظرها مفصلة 
في: «نصب الراية؛  47/(‏ 44"). وافتح الباري» 8١0/١1(‏ - 87): وقد نقل 
الترمذي وغيره كالنووي الإجماع على نسخ هذا الحديث والعمل على خلافه!! 
وقد كتب العلامة أحمد محمد شاكر بحثاً فى هذه المسألة فى تعليقه على (المسند» 
(44/9 وما بعد) يُنظر؛ فإنه هام جداً . ْ ْ 
وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (1/75١71؛ .)5١94‏ 
)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (7077/9). و«مفتاح دار السعادة» (ص7””7”7). و«زاد المعاد» 
.)١١6 /*(‏ وكتاب «الحدود والتعزيرات» (ص”52١).‏ 
)١(‏ مضى تخريجها كلها. (9) مضى تخريجه. 
0 ورد ذلك من حديث أبى هريرة ضيه : قال رسول الله عَكلة : «لقد مَمّمت أن آمر فتيّتي أن 
يجمعوا حُزم الحطبء ثم آمر بالصلاة» فتقام» ثم أحرّق على أقوام لا يشهدون الصّلاة» . 
أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأذان): باب وجوب صلاة الجماعة؛ (؟/ 
2١6‏ رقم 14 »). وباب فضل العشاء في جماعة (5؟7/١15اء‏ رقم /261). و(كتاب 
الخصومات): باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة» (215/0 
رقم .»)51٠١‏ وكتاب (الأحكام): باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد 
المعرفة» (١/60١5؟2‏ رقم 7154 مع فتح الباري)» ومسلم في «الصحيح) (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة): باب فضل الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء. /١(‏ 
5 » رقم »)50١‏ ومالك في «الموطأً» فى (صلاة الجماعة): باب فضل صلاة الجماعة 
على صلاة الفذ.ء (١/9؟١‏ و70١)»‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» 511/١(‏ - 2»)018 وأبو 
داود في «السئن» (كتاب الصلاة): باب التشديد في ترك الجماعة» (رقم 544 و0494), 
والترمذي في (أبواب الصلاة): باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب» (رقم 1١؟),‏ 
والنسائي في «المجتبى» (كتاب الإمامة): باب التشديد في التخلف عن الجماعة» (؟/ 
١7‏ وأبو عوانة في «المسند» (7/ 0)» وابن الجارود في «المنتقى» (رقم .)7١5‏ 
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على الأمير في الغزو بحرمان سلب القتيل لمن قَئّله'''» حيث شفع”' فيه هذا 
المسيء» وأمر الأمير بإعطائهء فحرم المشفوع له عقوبة للشافع الآمر. 


[التغريم نوعان: مضبوط. وغير مضبوط] 

وهذا الجنس من العقوبات نوعان: نوع مضبوط. ونوع غير مضبوط؛ 
فالمضبوط ما قابل المتلف إما لحق الله سبحانه كإتلاف الصيد في الإحرام أو لحق 
الآدمى كإتلاف ماله وقد نبّه الله سبحانه على أن تضمين الصيد متضمن للعقوبة 
بقوله: #لِدُوقَ وبال أَمرِيء» [المائدة: 45] ومنه مقابلة الجانى بنقيض قصلده من 
البعرمان» كجتربة القادن اتبورله حرا حير اقني صقري الود 377 ذ1 قل بل 
ببطلان تدبيره» وعقوبة المُوصى له ببطلان وصيتهء ومن هذا الباب عقوبة الزوجة 
الناشز'*' بسقوط نفقتها وكسوتها. وأما النوع الثاني غير المُقدَّر فهو الذي يدخله 
اجتهاد الأئمة بحسب المصالحء ولذلك لم تأت الشريعة فيه بأمر عام وقدر لا 
يزاد فيه ولا ينقص كالحدودء ولهذا اختلف الفقهاء فيه: هل حكمه منسوخ أو 
ثابت؟ والضواب أنه يختلف باختلاف المصالح» ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في 
كل زمان ومكان بحسب المصلحة؛ إذ لا دليل على النسخ» وقد فعله الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم من الأئمة"''. 


[ التعزير ومواضعه] 
وأما التعزير ففي كل معصية لا حد فيها ولا كفارة”"'؛ فإن المعاصي ثلاثة 


)١(‏ وجدت في هذا حديثاً رواه سعيد بن منصور (7799)» ومسلم (1757) في الجهاد: باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل» وأبو داود (19١1؟)‏ في الجهاد: باب في الإمام يمنع 
القاتل السلب إن رأى» من حديث عوف بن مالك الأشجعي . 

(؟) فى (ك) و(ق): «شفعه). 

18 تيقال اغتق قلق عبكه عن هر أى > «بعة موقده يقال :ددرت العيوع: إذا ملعف عدف 
بموتك» (و). 

62 في المطبوع : «الناشزة» . )0( في (د): «فهو الذي». 

() انظر: ١تهذيب‏ السنن» (5/ 1١9”‏ 2195 #"/١91"”)ء‏ وهزاد المعاد) (“"/ :”2 17١5)ء,‏ 
و«الطرق الحكمية» (ص7١.»‏ لا٠" ‏ 75"), و«إغاثة اللهفان» »)"”/١(‏ وانظر كتاب 
«الحدود والتعزيرات» (ص” 497 )20١‏ للشيخ بكر أبو زيد. 

(0) انظر: «الطرق الحكمية» (ص6١٠١)»‏ وكتاب «الحدود والتعزيرات» (ص/اة 50‏ 555). 
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أنواع : نوع فيه الحد ولا كفارة فيه» ونوع فيه الكفارة ولا حد فيه» ونوع لاا حد 
فيه ولا كفارة؛ فالأول كالسرقة والشرب والزنا والقذف» والثاني كالوطء في نهار 
رمضان والوطء في الإحرام» والثالث كوطهء الأمة المُشتركة بينه وبين غيره وقُبْلة 
الأجنبية والخلوة بها ودخول الحمام بغير مئزر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء 
ونحو ذلك؛ فأما النوع الأول فالحدٌ فيه مغن عن التعزير» وأما [النوع]”'" الثاني 
فهل يجب فيه مع الكفارة تعزيرٌ أم لا؟ على قولين» وهما في مذهب أحمدء وأما 
[النوع]”'' الثالث ففيه التعزير قولاً واحدء لكن هل هو كالحد فلا يجوز للإمام 
تركه» أو هو راجع إلى اجتهاد الإمام في إقامته وتركه كما يرجع إلى اجتهاده في 
قدره؟ على قولين للعلماء» والثاني”" قول الشافعي» والأول قول الجمهور ". 

وما كان من المعاصي مُحرّمْ الجنس كالظلم والفواحش فإن الشارع لم يشرع 
له كنار" +زوليذ: لأ "كفارة فى الزناوشروي الشمو وكدذك الممهياف والسرقةة 
وطترة علا اه كنا فى كن العمد رولا فى التعيره: التعوس كما نوكه حورت 
وأبو حنيفة"'' ومن وافقهماء وليس ذلك 358 عن مرتكبهماء بل لأن الكفارة لا 
تعمل في هذا الجنس من المعاصي. وإنما عملها [فيها]”'' فيما كان مباحاً في 
الأصل وخرم لعارض كالوطء في الصيام والإحرام» وطرد هذا وهو الصحيح 
وجوب الكفارة في وطء الحائض» وهو موجب القياس لو لم تأت الشريعة به 
فكيف وقد جاءت به مرفوعة وموقوفة”*'؟ وعكس هذا الوطء في الدبر ولا كفارة 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟7) في (ك) و(ق): «الثاني» دون واو. 

فرة انظر كلام ابن القيم ‏ رحمه الله - عن تقدير التعزير وترجيحه لتنوعه بحسب الجريمة في 
جنسهاء وصفتهاء وكبرهاء وصغرهاء... في (إغاثة اللهفان» .)91١(‏ و«الطرق 
الحكمية» (ص/!١٠١).‏ 

(5) في (ق): الم يشرع في كفارة» وفي (): الم يشرع مثل الكفارة» . 

(©) انظر «الكافي» (”/ »)١54‏ «الفروع» (5/ 2254 «المغني» (457/48)». «مطالب أولى النهي) 
.)١56 /5(‏ 

() انظر «أحكام القرآن» )55١/(‏ للجصاصء وانظر «الإشراف» ١77/5(‏ رقم ١5١5‏ 
بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي . 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) هو حديث ابن عباس وقد اختلف في رفعه ووقفه. 

فرواه أحمد (١/٠؟.‏ 585)ء وأبو داود (515) فى (الطهارة): باب إتيان الحائض» 

و(74١5؟)‏ في (النكاح)؛ باب كفارة من أتى حائضاً» وابن ماجه (140) في (الطهارة): - 
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- امك من أن حائضاًء والنسائي )١15*/١(‏ في (الطهارة). و(١188/1)‏ في (الحيض 

والاستحاضة): باب ما يجب على من أتى حليلته في حالة حيضتهاء وفي عشرة النساء 
(». والطبراني »)١١١55(‏ والحاكم .)١797١/١(‏ والبيهقي )”١5/١(‏ من طرق عن 
شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عنه أن رسول الله ككلٍ قال 
في الذي ياي امرأته حائضاً : «فليتصدق بديئار أو بنصف دينار» . 

وهذا إسناد ظاهره الصحة لكن اختلف فيه على شعبة» فقد رفعه كما رأيت,. إلا أنه 

فقد رواه ابن الجارود )١١9(‏ من طريق سعيد بن عامر عن شعبة به نحوه. 

قال شعبة: وزعم فلان أن الحكم كان لا يرفعهء فقيل لشعبة : حدجاه. سبك رده 
قول فلانء فقال ما يسرنى ي أن أَعَمّر في الدنيا عمر نوح» وإني تحدثت بهذا أو سكت عن 
هذا. 

ثم ثبت عنه أنه وقفه . 


فقد روى ابن الجارود »)١١١(‏ والبيهقي )”١5/١(‏ من طريق ابن مهدي عن شعبة به 


موقوفاً . 
قال ابن مهدي: 50 إنك كنت ترفعه؟ قال: ا م 
وممن روافمن طريق شعنة موفريا : الدارمى ,)596/1١(‏ والنسائي في «!عشر 5 النساء» 


»)5١5(‏ وابن الجارود 2»)2٠١8(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار) يي والبيهقي 
.)"١6 _”315/١(‏ 

ورواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (4777) من طريق يزيد بن زُريع عن شعبة عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً» فأسقط عبد الحميد. 

وقد اختلفوا في سماع الحكم من مقسم فمنهم من أثبت أنه سمع منه خمسة أحاديث 
هذا منهاء وعلى كل حال فهو مخالف للثابت عن شعبة بأنه موقوف» كما ذكرت . 

وقد رواه غير شعبة: قتادةٌ» فرفعه. 

فقد رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (719). والطبراني »)١١١76(‏ البيهقي /١(‏ 
5" من طريق حماد بن الجعد عنه حدثني الحكم عن عبد الحميد أن مقسماً حدثه عن 
ابن عباس فذكره. 

وحماد بن الجعد هذا ضعيف. وخالف أصحاب قتادة . 

فقد رواه أحمد في (مسنده» )7727/١(‏ و(7١7)‏ و(2)7794 والنسائي في «عشرة النساء» 
(519)., والطحاوي (575), والبيهقي )"15/١(‏ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا. 

قال البيهقي: لم يسمعه قتادة من مقسم؛ لأنه رواه بالواسطة. 

ورواه النسائي فى «عشرة النساء» »)5١14(‏ والطحاوي (5558)» والبيهقي ),”١67/1١(‏ 
من طريق سعيد عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا. 
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حت قال البيهقي : لم يسمعه قتادة عن عبد الحميدء لأنه يرويه عنه بالواسطة . 

ورواه عاصم بن هلال عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس موقوفاً . 

أخرجه النسائي في «عشرة النساء» .)751١(‏ 

ونظرنا فيمن رواه عن الحكم عن دم عن ابن عباس مرفوعاً فوجدنا النسائي في 
«عشرة النساء» :)5١5(‏ والطبراني في «الكبير» )١5١79(‏ و(70١11١)‏ و(511١)‏ 
و(؟75١5١).‏ والبيهقي )”1١67/١(‏ زو ون ريق عَمرو بن قيس الملائي» ومطر الوَّرّاق 
وسفيان بن حسين ورقبة بن مَضقلة عن الحكم يه. 

وعمرو بن قيس ورقبة وسفيان بن حسين من «الثقات»» أما مطر ففي حفظه شيء. 

لكن رواه النسائي في «عشرة النساء» 7١7(‏ و1١7)»‏ والدارمي :)555/١(‏ والطحاوي 
٠ /٠١(‏ 8#9), والبيهقي انين الرونضر الحجو عن عتجي عن ابن عباس موقوفاء 
والذين أوقفوه جماعة من الثقات أيضاً. 

ونظرنا من رواه عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» فوجدنا أن الدارميى (١/60؟2)57‏ 
والطحاوي فى «المشكل» (2»)4775 وعلقه أبو داؤد (115) رووه عن الأوزاعى عن 
يزيد بن أبي تاللقه عنة معضلا وقال: حمسي دينار» . ْ 

ونظرنا في الرواة عن مقسمء فرواه خصيف عن مقسم عن ابن عباس» واختلف عنه. 

فقد رواه أحمد .)7١1/5/١(‏ والدارمى (١/505١)ء.‏ وأبو داود (555؟). والطحاوي 
(5770): والبيهقي )717/1١(‏ من طريق شريك وسفيان عنه عن مقسم عن ابن عباس 
هر فووا : 

ورواه أحمد :)"50/١(‏ والطحاوي )477/٠١١(‏ من طريق حماد وسفيان عنه عن 
مقسم عن ابن عباس موقوفاًء وخصيف هذا ضعيف. 

ورواه الدارقطني (//7417) من طريق عبد الله بن محرر وعبد الله بن يزيد بن الصلت 
عن عبد الكريم بن مالك وخصيف وعلي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً. 

وعبد الله بن محرر: متروك» وعبد الله بن يزيد: ضعيفه. 2 

ورواه عن مقسم أيضاً عبد الكريم أبو أمية» أخرجه الترمذي »)١7(‏ وعبد الرزاق 
١"58(‏ و55؟١),‏ وأحمد(١/51").‏ والدارمى »)١06/١(‏ وأبو يعلى ,)١1"75(‏ 
والظحارى (1951 و0180 والساكن فى فغشرة التبناء» (3511و489)+ والطبراتى 
(1515 و1115)» والدارقطني :»)78177/١(‏ والبيهقي )17/١(‏ من طرق عنه عن 
مقسم عن ابن عباس مرفوعا . 

ورواه الدارمي /١(‏ 564؟) من طريق ابن جريج عنه عن رجل عن ابن عباس موقوفا. 

ورواه البيهقي (20") من طريق هشام الدستوائي عنه عن مقسم عن ابن عباس 
موقوفاً . 

وعبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق من الضعفاء ومما يدل على ضعفه أنه رواه مرة 
مرفوعاً ترا أي اضطرب فيه. 
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فيه» ولا يصح قياسه على الوطء ف فى الحيض ؛ لأن هذا الجنس لم يبح قط ولا تعمل 
فيه الكقارةه ولو وجبت فيه [الكفارة لوجبت في]"'' الرّنا واللواط يظريق الأولن: 
فهذه قاعدلة الشارع في الكفارات» وهى فى غاية المطابقة للحكمة والمصلحة. 


- 00 فرواه البيهقي )”117/١(‏ من طريق سعيد عنه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. 

ورواه يعقوب بن عطاء عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا. 

أخرجه الطحاوي في «المشكل» (/57727)» والدارقطني (585/5)» والبيهقي .)7١18/1١(‏ 

ويعقوب هذا ضعيف لا يحتج بحديثه . 

ورواه ابن أبي ليلى عن مقسم عن ابن عباس موقوفا . 

أخرجه الدارمي /١(‏ 556). 

وابن أبي ليلى ضعيف هو محمد بن عبد الرحمن . 

ورواه أبو الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس موقوفا . 

أخرجه أبو داود (6؟ و59١2)5‏ والحاكم :»)١97/١(‏ والبيهقي .)9١18/1١(‏ 

وأبو الحسن هذا مجهول . 

ورواه البيهقي 2)"١7/١(‏ وأبو داود (577) من طريق علي بن بذيمة عن مقسم عن 
النبي يك مرسلا . 

ونظلر ا قيمى_زواة ضن ابن عباتي قرعا : افوزاة الطنخاوى 150 و11188)م :والبيياترد 
(0)1 من طريق يزيد بن زريع عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عنه . 

وعطاء هذا متروك. 

ورواه الطحاوي (57) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن علي بن بذيمة 
عن سعيد بن جبير عنه» وعبد الرحمن هذا من الضعفاء. 

ونظرنا فيمن رواه عنه موقوفاً: فرواه الدارمي :»)505/١(‏ والبيهقي )"1١9/١(‏ من 

هذا ملخص ما وقفت عليه من حال هذا الحديثء» قال الحافظ ابن حجر: وقد 
صححه الحاكم وابن القطان [فى «بيان الوهم والويهام) (5/ ١لا؟  ])758٠١‏ وابن دقيق 
العيدء» وقال الخلال عن أبي داود: ما أحسن حديث عبد الحميد»؛ فقيل له : تذهب إليه؟ 
قال: نعم. وقوّاه الخطابي» وابن عبد البر. 

أما أبو حاتم فقال في «العلل» (١/ا‏ كمه ١ه):‏ اختلفت الرواية فمنهم من يروي عن 
مقسم عن ابن عباس موقوفاء ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي يل مرسلاً. ثم بين 
الاختلاف على شعبة ولم يرجح . ٍ 

وقال الشافعى ‏ كما فى «سئن البيهقى» )"١94/١(‏ - : وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا 
أخذنا به ولكنه لا 0 ْ 

وقال الإمام النووي في «شرحه على مسلم»: :)7١6/(‏ وهو حديتٌ ضعيف باتفاق 
الحفاظ!! 

() سقطت كلمة «الكفارة» من (ق) و(ك). ويدل ما بين المعقوفتين في (ن): «لكان». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
فصل 
[من حكمة الله اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة] 

وكان من تمام حكمته ورحمته أن لم يأخذ الجُناة بغير حُجّة كما لم يعذبهم 
فى الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم» وجعل الحجة التي يأخذهم بها إما منهم 
وهي الإقرار أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال» وهو أبلعٌُ وأصدقٌ من إقرار 
اللسان» فإن من قامت عليه شواهدٌ الحال بالجناية كرائحةٍ الخمر وقيّئها وحبّل مَنْ 
لا زوج لها ولا سيد ووجود المسروق في دار السارق وتحت ثيابه أولى بالعقوبة 
د اران وا اراح ضيه إلى التو الصلات والكذب» وهذا متفقٌ 
غلية نين الضيفانة”'* وإن إن نازع فيه بعض الفقهاءء وإما أن تكون الحجة مِنْ خارج 
عنهم وهي البِيّنةٌ واشترط فيها العدالة وعدم التهمة؛ فلا أحسن ذ فى العقول 
والفطر في ذلك» روهظل عنها الاقتراح لم تقترح أحسن من ذلك ول أوفق منه 
الح 0 


[السر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب] 

فإن قيل: كيف تدّعون أن هذه العقوبات لاصقةٌ بالعقول وموافقة للمصالح. 
وأنتم تعلمون أنه لا شيء بعد الكفر بالله أفظع. ولا أقبح من سفك الدماءء فكيف 
اعرد سب ام بسفكه؟ وهل مثال ذلك إلا إزالة نجاسة ا ادر 
كان ذلك تستحهييا لكان أولى أن يحرق تون م براق 77 كوي شيرق وأن يبح 
حيوان من ذبح حيوان غيره» وأن يَخرّبٍ دار من خرب دار غيره» وأن يجوز لمن 
تم أن يشتم شاتمه» وما الفرق في صريح العقل بين هذا وبين قتل من قتل غيره 
أو قطع من قطعه؟ وإذا كان إراقة الدم الأقل”'' مفسدة وقطع الطرف كذلك» 
فكيف زالت تلك المفسدة بإراقة الدم الثاني ومع الطرف الثاني؟ وهل هذا إلا 
نضاعفة للمنسدة وتكقين لها؟ :ولو كانت المفسدة الأولى رول بهذه المفسدة 


)1١(‏ مضى تخريج ذلك. 

(؟) انظر: «الطرق الحكمية» (ص6١‏ - »)5١‏ و«عدة الصابرين» (ص9١ 5 2)5١١‏ و(بدائع 
الفوائد» (”/لا١١‏ - ١67” 2.1١١9‏ 5وء ١9/5‏ هل/9١)ء‏ و2«زاد المعاد) (؟/8لكء هلال 
)١*‏ للمؤلف ‏ رحمه الله -. 


(0) في (ق): «أن يخرق ثوب من خرق». (4) في المطبوع: «الدم الأول». 
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[الثانية] لكان فيه ما فيه؛ إذ كيف تزال''' مفسدة بمفسدة نظيرها من كل وجه؟ 
نكيف والأ ولق لآ دل إلى إزالعها؟ ونقي"" ذلك نا كك اوسن عدم ززالة 
مفسدة تحريق الثياب وذبح المواشي وخراب الدور وقطع الأشجار بمثلهاء ثم 
كيف حَسّن أن يعاقب الساوق بقطع يا التي اكتسب بها السرقة» ولم يحسن 
عقوبة الزاني بقطع فرجه الذي اكتسب به الزناء ولا القاذف بقطع لسانه الذي 
اكتسب 0 القذف» ولا المزرّر على الإمام والمسلمين بقطع أنامله التي 
اكيت 3 يها 0 ولا الناظر إلى ما لا يحل له بقلع غيئة التق اكتدبيي "بها 
الحرام؟ فعلم أن الأمر في هله التقوياك: نينا وقلارا رسيا لبس امن :انها 
هو محض المشيئة» ولله التصرف في خلقهء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
فالجواب دووتاللة الفوقيق .والعاسة ده طريقية: مُجْمَلء ٠‏ ومفصل: أ 
المحمل فهو أن مَنْ شرع هذه العقوبات ورتبها على أسبابها 5 وَفدواً 0 
الغيب والشهادة» وأحكم الحاكمين؛ وأعلم العالمين» ومن أحاط بكل شيء 
علماًء وعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف [كان]'' يكون» وأحاط 
علمّه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها وخفيّها وظاهرهاء ما يمكن اطلاع البشر 
عليه وما لا يمكنهم» وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجة عن وجوه 
الحكم والغايات المحمودة كما أن التخصيصات والتعديرات الواقعة في خحلقه 
كذلك» فهذا في خلقه وذاك في أمره» ومصدرهما مقا عن كمال علمه وحكمته 
ووضعه كل شيء في مَوْضِعه الذي لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إيّاهء كما 
وَضعَّ قوةً البصر والنور للباصر في العين» وقوة السمع في الأذن» وقوة الشم في 
الأنف». وقوة النطق في اللسان والشفتين» وقوة البطش في اليدء وقوة المشي في 
الرجل. وخص كل حيوان وغيره بما يليق به ويحسن أن يُعطاه من أعضائه وهيئاته 
هئات وقدوه: فشّمل إتقانّه وإحكامه لكل ما شمله خلقه كما قال تعالى: #صَنْمَ 
أللَّهِ الَدِىَ ألقنَ كُلَّ شَىَء» [النمل: 88]. 
وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان» وأحكمه غاية الإحكام» فلأن 


)١(‏ قي (ق) و(ك): «إذْ تزول4» وما بين المعقوفتين سقط منهما. 

00( في (ق): (وتعريف» » رشان فى البامقن إلى أنه فى نسخة : ااوتفريق»؟ وهي (ك). 

(9) في (ن): «نطق بهاء وفي (ق) و(ك): «ولا القاذف بقطع لسان؟. 

(4) في (ق): اكتب». (5) في (ن): «التبس»» وفي (ق): «التمس». 
)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فته 
يكون أمره على غاية من الإتقان”'' والإحكام أولىٍ وأحرى» ومن لم يعرف ذلك 
مفصلاً لم يسعه أن ينكره مجملاً: رلا يكون جهله بحكمة الله في لق وأمر: 
باو بام اد و ا في نفس 
الأمر. وسبحان الله ما اعتلم قللم الإنبيان وجهله! فإنه لو اعترض على أي 
صاحب صناعةٍ كانت كر تقصرٌ عنها معرفته وإدراكّه على ذلك وسالة عنما 
اختصت به صناعتّه من الأسباب والآلاتٍ والأفعال والمقادير وكيف كان كل شيء 
من ذلك على الوسة الذي هر عليه ل :أكبن ولا اشر ولا على فتك غير :ذلك 
يُسخر مئهء ويهزأ به وعجبٌ من سخف عقله وقلة معرفته. . هذا مع تهيئته 
لمشاركعه ل" فى.صعافعة ووضولة بها إلى ها توصل إلبة:والويادة له 
والاستدراك عليه فيهاء هذا مع أن صاحب تلك الصناعة غيرٌ مدفوع عن العجز 
والقصور وعدم الإحاطة والجهل» بل ذلك عنده عتيدٌ حاضرء ثم لا يسعه إلا 
التسليم لهء والاعتراف بحكمته» وإقراره بجهله» [وعجزه]© عما وصل إليه من 
ذلك» فهلًّا وسعه ذلك مع أحكم الحاكمين وأعلم العالمين ومن أتقن كُلَّ شيء 
0 الحكمة والمصلحة؟ 

وقد كان هذا الوجه وحده كافياً في دفع كُلّ شبْهة وجواب كل سؤال» وهذا 
غير الطريق التي سلكها ثفاة الحجكم والتعليل» ولكن مع هذا فنتصدّى للجواب 
المفصل. بحسب الاستعداد وما يناسب علومنا الناقصة وأفهامنا الجامدة وعقولنا 
الضعيفة وعباراتنا القاصرة» فنقول وبالله التوفيق : 


[ردع امس 00 
أما قوله: (كيف تردعون عن سفك الدم بسفكه بسفكه و[إن]0) ذلك كإزالة النجاسة 
بالنجاسة» سؤال في غاية الوهن والفسادء وأول ما يقال لسائله: هل ترى رذع 
المسدين بحاي ب ري م ا 
موافقاً لمصالح العباد أ والا تراه كذلك؟ 





)١(‏ في المطبوع: «أمره في غاية 00 (؟) في (ن): «مسوغاً لإنكاره؟. 

ف في المطبوع و(ق) و(ك): «ممن 

0 في المطبوع: ل لهة» وفي (ق): «مع تهيئه لمشاركته له؛ة» وفي 
(): > امع تهياته لمشاركته في؟ . 

(09) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) ولق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

فإن قال: «لا أراه كذلك» كفانا مؤنة جوابه بإقراره على نفسه بمخالفةٍ جميع 
طوائف بني آدم على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم وآرائهم . ولول عقو 
الجناة والمفسدين لأهلك الناس بعضّهم بعضاًء وفسد نظامٌ العَالْم» وصارت حال 
الدوابٌ والأنعام والوحوش أحسن من حال بني آدم . 

وإن قال [قائل]"'": ابل لا تتم المصلحة إلا بذلك». قيل له: من المعلوم 
أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم إلا بمؤلم يردعُهم ويجعل الجاني نكالاً وعظة 
لمن يريد أن يفعل مثل فعله. وعند هذا فلا بد من إفساد شيء منه بحسب جريمته 
في الكبر والصغر والقلة والكثرة. 

[التسوية في العقوبات مع اختلاف الجرائم لا تليق بالحكمة] 

ومن المعلوم ببدائه العقول أن التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير 
مستحسن» بل منافي للحكمة والمصلحة؛ فإنه إن ساوى بينهم في أدنى العقوبات 
لم تحصل مصلحة الزجرء وإن ساوى بينها في أعظمها كان خلاف الرحمة 
والشكبة 4 ]3 لأ يليق. أن تقعل «بالتظرة والقئلة29 ويُقطع بسرقة الحبة والدينار» 
وكذلك التفاوت بين العقوبات مع استواء الجرائم قبيحٌ في الفِطرٍ والعقول» 
وكلاهما تأباه حكمةٌ الرب تعالى وعَدله وأحسانه إلى خلقهء فأوقع الموقية “ثارة 
بإتلاف النفس إذا انتهت الجناية فى عظمها إلى غاية القبح كالجناية على النفس أو 
الدذين أو الجناية التي ضرّرها عام؛ فالممهسلة التي في هذه العقوبة 000 
والفنضلحة الحاعلة نيا اضنعاقف أضغاق خلك المقسدة» .كما قال تعالى: <و1 


تَسَّقُونَ 


ف الْقِصَاصٍ عَيَدءُ يتأؤلي الْأَلبَب لَلَكُمْ تَتَّقُونَ» [البقرة: 1174]. 
[حكمة القصاص] 
فلولا القصاص لفسد العَالّمء وأهلك”*؟ النامنُ بعضّهّم بعضاً ابتداءً واستيفاءً» 
فكأن في القصاص دفعاً لعفسيدة التجري على الدماء بالجناية وبالاستيماءء وقل 
قالت العرب في جَاهلييها : «القتلٌ أَنْفى للقتل». وسفك الدماء يحقِنٌ الدماء*'؟ فلم 


010( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

(0) في (ق) و(ك): «والفعل». (0) .في (ن): «العقوبات». 
(4) في (ن): «ولأهلك». 

(5) في المطبوع و(ق): «وبسفك الدماء تحقن الدماء؟. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 210 
لحيل التحاية بالنجاسة. بل الجناية نجاسة والقصاص طهر » وإذا لم يكن بد 
من موت القاتل ومن استحق القتل فموته بالسيف أنفع له في عاجلته واجلته. 
والموث به أسرع الموتات. وأوحاها''' وأقلها ألمآء [فموته به مصلحة ل( 
ولأولياء القتيل ولعموم الناس. وجرى ذلك مُجرى إتلاف الحيوان بذبحه 
لمصلحة الآدمي. فإنه حسن» وإن كان في ذبحه إضرار بالحيوان؛ فالمصالح 
المعرف على تذبعة أضحاك أضعافي مفسدة إتلافه'"'» ثم هذا السؤال الفاسد 
يظهر فساده وبطلانه بالموت الذي [حيّمه]”*' الله على عباده وساوى فيه بين 
جميعهم. ولولاه لما هنأ العيش» ولا وسعتهم الأرزاق» ولضاقت عليهم 
المساكن والمدن والأسواق والطرقات. وفي مفارقة البغيض من اللّذة والرّاحة ما 
في مواصلة الح والموت مُخلّص للحي. والموت0 مريح لكل منهما من 
صاحبهء ومخرج"' من دار الابتلاء والامتحان وباب20 للدخول في دار 
الحير ان" 
جزى الله عنا الموت خيراًفإنه أبرّبنامِن كُلَبرٌوألطفك” 
يَعَجَل تخليصٌ النفوس من الأذى ويُذني إلى الذدَّارٍ التي هي أشرفٌُ 

فكم لله سبحانه على عباده الأحياء وال لمر م 
تحصىء فكيف إذا كان فيه طهرة للمقتول» وحياة للنوع الإنساني. وَتكف 
للمظلوم””''» وعدلٍ بين القاتل والمقتول؛ فسبحان من تنرّمت شريعته عن خلاف 
ا كترعها غلية 57 العقول الفاسدة والآراء الظالمة”''' الجائرة 

وأما قوله: «لو كان ذلك مستحسنا في العقول لاستتحسنّ في تحريق ثوبه 
وتخريب داره ودح حيوانه عقا 377 ريقلة : 





)١(‏ في (ن) و(ك): «وأوجأها». (؟) في (ق): الموته به». 

(6) في (ق): «ايلامه». (5) في (د): اختمه»ء وفى (ن): ١‏ 

(5) في (ق): «للميت». ١ ١‏ 

)050 في (ق) و(ك): «مخرج. . . باب» دون واو في أولهما. 

(0) قال (ط): «الحيوان المقصود بها هنا: الحياة» من قوله تعالى: ظوَإِب ألدَّارَ الأيغرَة لَهىَ 
لْحَوَانُ4» [العنكبوت: 54]» قلت: وفى نسخة (د) قال: «الحيوان هنا: الحياة». 

(8) في المطبوع و(ق) و(ك): «وأعطف». 2 

(9) في (ق): «وتشفي المظلوم». )٠١(‏ في المطبوع: «الضالة». 

)١١(‏ في (ن): المقابلته؛» وفي (ق): «مقابلته4» وفيها «تخريق» بدل «تحريق». 


[مقابلة الإتلاف بمثله في كل الأحوال شريعة الظالمين] 

فالجواب عن هذا أن مفسدة تلك الجنايات تندفعٌ بتغريمه نظيرٌ ما أتلفه 
عليه؛ فإن المِثُْل يسدٌ مسد المئل(' من كل وجه؛ فتصير المقابلة مفسدة 
محضة"“» كما ليس له أن يقتلَّ ابنّه أو غلامّه [مقابلة لقتله هو ابنه أو 
غلامه]””». فإنّ هذا شَرْعْ الظالمين المععدين الذى تزه عله البزيعة أحكم. 
الحاكمين» على أن للمقابلة في إتلاف المال [بمثل فعله]”*' مساغاً في الاجتهادء 
وقد ذهب إليه بعض أهل العلم كما تقدم الإشارة إليه في عقوبة الحَمارِ بإفساد 
أموالهم إذا كانوا يفعلون ذلك بناء أو [كان]”" يغيظهمء وهذا بخلاف قَثْل عبده 
إذا قَسَلَ عَبِدْه؛ [أو عَمَر فرسه إذا و 0 فإن ذلك ظلم لغير مستحق» 
ولكن السنة اقتضت التضمين بالمثل» لا إتلاف النظيرء كما غَرَّم الني َل إحدى 
زوجتيه التى كسرت إناء صاحبتها إناءً له وقال+ الإناء عإنلكن""؟ ولا ويب أن 
هذا أقل فساداًء [وأصلح للجهتين] ” ؛ الا ماله ذا اعد تظيررة سنا 
كمن لم يفت عليه شيغ» وانتفع بما أخذة عوض مالهء فإذا فكداة من إتلافه كان 
زيادة في إضاعة المالء وما يُراد من التَّشفيء وإذاقة الجاني ألم الإتلاف 
فحاصل بالغرم غالباء ولا التفات إلى الصور النادرة التي لا يتضرر الجاني فيها 
بالعرم» ولا شك أن هذا أليق بالعقل» وأبلغ في الصلاح» وأوفق للحكمة. 
وأيضاً فإنه لو شرع القصاصٌ في الأموال ردعاً للجاني لبقي جانب المجني عليه 
غير مراعى» بل يبقى متألماً موتوراً غير مجبور» والشريعة إنما جاءت بجبر هذا 
وردع هذا. 

فإن قيل: فخيّروا المجني عليه بين أن يُغْرّم الجاني أو يتلف عليه نظير ما 
أتلفه هوء. كما خيّرتموه في الجناية على طرفه: وخيرتم أولياء القتيل بين إتلاف 
الجاني النظير وبين أخذ الدية. 


. في (ن): «فإن المثل تشبيه المثل»! وفي (ق): «فإن المثل يساند المثل»‎ )١( 

00 في (ك) و(ق): «تخصه» . ْ (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5:) بدل ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق) «بمثله» . 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «أو قتل فرسه أو عقر فرسه». 

000 تقدم تخريجه . 

(0) ها بين المعقوفتين تحرف في (ن) و(ك) و(ق) إلى : ١وأصح‏ للمجتهدين»! وقال في هامش 
(ق): «لعله: وأصلح للمجني عليه . 


[حكمة تخيير المجنى عليه في بعض الأحوال دون بعض] 

قيل: لا مصلحة في ذلك للجاني ولا للمجني عليه ولا لسائر الناس» وإنما 
قو ازنادة قاد ل مصاحة فيه كرد الشنتى .وركقى تكريية "العامة ف 
امسن ووالفر قوق الأموانوالقماء: فى ذلك ظاهرة إن اصقان على النفومن 
والأعماء تسل من القيط والحيق: والعداوة على الميفتى علهادرا رلبائه ما 10 
تُدخله جناية المال ويدخل عليهم من الغضاضة والعار واحتمال الضيم والحمية 
والتحزق”" لأخذ الثأر ما لا يَجبره المال أبدأأء حتى إن أولادهم وأعقابهم 
ليعيّرون بذلك» ولأولياء القتيل من القصد في القصاص وإذاقة الجاني وأوليائه ما 
أذاقه للمجني عليه””'' وأوليائه ما ليس لمن حرق”” ثوبه أو عُقرت'' فرسه. 
والمجني عليه موتور عليه" هو وأولياؤه» [فإن لم يُوتر الجاني وأولياؤه 
ويجرعوا]”* من الألم والعَّيّظ ما يجرعه الأول لم يكن عدلا”'". وقد كانت 
العرب في جاهليتها تعيب على من يأخذ الدية ويرضى بها من درك ثأره وشفاء 
غيظهء كقول قائلهم يهجو من أخذ الدية [من الإبل]"'': 
إن الذي أصبحكّم تخلبونه مماًغيرأنَاللونليس بأشقرا 

وال 9337 وير نوو أ لخن الدية فاخترض يها لذ : 
الأ اللة محعى مجر يؤووفية بيأنالتي دزي التيماء 

وقال آخر: 
إذا صب ما في الوظب'"' فاعلم بأنه دم الشيخ فاشْرّب من دم الشَّيخ أو دع 


(1) تصحفت في المطبوع إلى: «تغريبه»! وقبلها في (ق) و(ك): «المجرد» بدل «بمجرد) . 

(0) في (ك): «لم». 

(0) أشار في هامش (ق) إلى أنها تصحفت في نسخة إلى: «والتحرق» وهي (ك). 

(4) في (ن) و(ق): «المجني عليه). (6) تصحفت في (ق) و(ك): إلى «#خرق). 

() في (ك) و(ق): «وعقرا. 

(0) تحرفت في (ق) إلى: «مأثور عليه» وكذا في (ك) وصوبت في الهامش . 

(4) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «ويجرعون». 

(9) انظر: «زاد المعاد» (5/ )٠١( .)7١7/# 218١‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(2). 

)١١(‏ قاله يهجو العباس بن يزيد الكندي» والبيت فى «ديوان جرير» (3019/7 - ط نعمان 
طه)ء و«الأغانى» .)7١/8(‏ ْ 

)١١(‏ هو سقاء اللبن. 
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وال 2 31 
خئيلةة مععلت سكلن"” أرموالعلاهرتيه السسة 
ارد وميا يني بالك ورا السيار "بيافالليين 

وهذا وإن كانت الشريعة قد أبطلته وجاءت بما هو خير منه وأصلح في 
المعاش والمعاد من تخيير الأولياء بين إدراك الثأر ونيل التشفّى وبين أخذ الدية 
نإن التصديه اذ العرب لم تكن سر من أغة يدل انهو نولم تحت ضنفا ولا 
عجزاً ألبتة» بخلاف من أخذ بدل دم وليه فما سوّى الله بين الأمرين في طَبْع ولا 
عَقَل ولا شَرْعء والإنسان قد يَحْرِقٌ40) ثوبه عند الغيظ» ويذبح ماشيته» ويتلف 
ماله» فلا يلحقه في ذلك من المشقة والغيظ والازدراء به””' ما يلحق من قَتَلَّ نفسه 
أو جدع أنفه أو قلع عينه. 

فصل 
[ليس من الحكمة إتلاف كل عضو وقعت به معصية] 

وأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه ففي غاية 
الحكية والمه اي وليس في حكمة الله ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته بهم أن 
يُتلف على كل جانٍ كل عضو عَصاءُ به» فيشرع قَلْعّ عين من نظر إلى مُحرّم”"" 
وقطع أذن من استمع إليه. ولسان من تكلم به ويد من لطم غيره عَدواناء ولا 
خفاء بما في هذا من الإسرافي والتَّجاوزٍ في العقوبة وقلب مراتبها؛ وأسماء الرب 
الحمض :ومقانه< العلا بز ا تعاله | عم تأبى ذلك :ولس عتضو : اليول "" سيد د 
الأمن من المعاودة ليس إلاء ولو أريد هذا لكان قتل صاحب الجريمة فقط» وإنما 
المقصودٌ الزجرٌ والتكالٌ والعقوبة على الجريمة» وأن يكون إلى كف عدوانه 


أقرب» وأن يعتبر به غيره» وأن يُحدِتٌ له ما يذوقه من الألم توبةٌ نصوحاًء وأن 





 )1(‏ الست الأول في (ق) و(ك) هكذا: 
«خليلان مختلفا شكلهما أريد العلا وتبغي | 2« 
(؟) في (ق) و(ك): «شكلهما». 
() في (ن) كأنها «الولي»» وفي (ق): «العلاء». 
(4) في (ن): «يحرق» بالحاء المهملة. (5) في (ن): «والإزراء به». 
69 انظر: «الداء والدواء» (ص١15١).‏ 69 في (د): «(المحرم» . 
(0) في المطبوع: «مقصود الشارع». 
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يذكره ذلك بعقوبة الآخرة» إلى غير ذلك من الحكم والمصالح. 
[الحكمة فى حد السرقة] 

ثم إن في حدّ السرقة معنئ آخرء وهو أن السرقة إنما تقع من فاعلها سرا 
كما يقتضيه اسمهاء ولهذا يقولون: «فلان ينظرٌ إلى فلانٍ مسارقة» إذا كان ينظر إليه 
نظراً خفياً لا يريد أن يفطن لهء والعازمُ على السرقة مختفٍ كاتمٌ خائف أن يشعر 
بمكانه فيوؤخذ ا" ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا اخجل الشىءء 
واليدان للإنسان كالجناحين للطائر فى إعانته على الطيران» ولهذا يقال: «وصلتٌ 
جَنَاحَ فلان» إذا رأيته يسير منفرداً فانضممت إليه لتصحّبه» فعُوقب السارقٌ بقطع 
اليد قصاً لجناحهء وتسهيلاً لأخذه إن عاود السرقة» فإذا قعل به هذا [في1؟' أول 
مرة بقى مقصوص أحدٍ الجناحين [ضعيفاً في العَدُو]''» ثم يقطع في الثانية رجله 
فيزداد ضعفا في عَدُوهء فلا يكاد يفوت الطالب» ثم تقطع يده الأخرى في الثالثة 
الطلب. فعوفب بمأ يعم بذنه من الجَلْدَ مرة والقتل بالحجارة مرة؛ ولما كان الزنا 
من أَمَّهاتٍِ الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه 
التعارف والتناصر على إحياء الدين» وفي هذا هلاكٌ الحرث والنسل فشَّاكلَ في 
معانيه أو فى أكثرها القتلّ الذي فيه هلاك ذلكء» فرّجِرَ عنه بالقصاص ليرتدع 

٠ ١ 00 1 2 : 95 629‏ و 

[به] ' عن مثل فعله من يهم به. الريك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل 
إلى إقامة العباداتٍ الموصلةٍ إلى نعيم الآاخرة. 

ثم إن للزاني حالتين؛ إحداهما: أن يكون محصناً قد تزوجء فعلم ما يقع به 
اكاك العفاف عن الفروج المحرّمة» واستغنى به عنهاء وأحرز نفقسهةه عن التعررض 
لحد الزنا”'» فزال عذرّه من جميع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟”) في (قى) و(ك): «ضعيف العدو». 


(*) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). (84) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(64) في (ق) و(ك): «التعرض إلى الزنا» . 
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والثانية : لعو عي امود و اب يدن 
فحصل له من العذر بعض ما أوجب له التخفيف ؛ ؛ فقن دمهء ورّجر با يلام جميع 
بدنه بأعلى أنواع الجلد ردعاً [عن]"'' المعاودة للاستمتاع بالحرام» وبعثاً له على 
القنع”'' بما رزقه الله من الحلال» وهذا في غاية الحكمة والمصلحة؛ جامع 
للتخفيف في موضعه والتغليظ في موضعه. وأين هذا من قطع لسان الشاتم 
د وما فيه من الإسراف والعدوان؟. 
ثم إن قطعٌّ فَرجّ الزاني فيه من تعطيل النسل [وقطعه]”" عكس مقصود الرب 
اه وذريتهم فيما جعل لهم من أزواجهم. وفيه من المفاسد 
أضعاف ما يُتوهّم فيه من مصلحة الزجرء وفيه إخلاءً جميع البدن من العقوبة» وقد 
حصلت جريمة الزنا ؛ بجميع أجزائه ؛ فكان من العدل أن تعمه العقوبة» ثم إنه غير 
[متصور في حق ل ٠‏ وكلاهما زانء 3 بد أن يستويا في العقوبة» فكان 
شرع الله سبحانه أكمل من اقتراح المقترحين 


[إتلاف النفس عقوبية 5 أنواع الجرائم] 
وتأمل كيف جاء إتلاف النفوس فى مقابلة أكبر الكبائر وأعظمها ضرراً 
وأشدها فساداً للعالم» وهي الكفرٌ الأصليٌ والطارئٌ» والقتل» وزنى المحصن, 


وإذا تأمل العاقل فساد الوجود رآه من هذه الجهات الثلاث» وهذه هى الثلاث ‏ 


التى أجات النبى كه لعبد الله بن مسعود بها خيث قال له: ليا رسول اللهء أي 
اذب أعظم؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قال: قلت: ثم أيُ؟ قال: أن 
تقتل ولدك خشية أ ن يَطعمَ معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني 1 

جارك» فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك : #وَالَذنَ ل يلعو مم لله لها َل مل 
يَفَتُلُونَ ألنفّس الت حَرَّمَ أَنَّهُ إلا يألْحَّ ولا يريت [الفرقان: 18] الآية0 . 





)١(‏ في (ط): «على»! () في (ك): «التقنع». 

(9) هما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): المقصوص في غير حق المرأة». 

(5) انظر: «الداء والدواءة (ص١5١)»‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص/ا 9 .)٠٠١‏ 

(5) رواه البخاري (/451) في (التفسير): باب .قوله اتعالى : «فلا ججْعَلُوا ين أندادًا وَأسْم 
تَعَلَمَوربَ4), و(١415)‏ باب #وَالْدِينَ لا يَتغورت م مَم أله إِلَهَا اخر4, و(60001) في 
(الأدب): باب قتل الولد: خشية أن يأكل معهء 0 في (الحدود): باب إثم الزناة» 
و(7570) في (التوحيد): باب قول الله تعالى: «فلا جَحْصَنُوا يله َه أنداةا», و(0"7/) باب 
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[ترتيب الحد تبعاً لترتيب الجرائم] 


0 الأموال لي الفد كي اشرو وهو جرقه مل عقون ان 
الطرف» ثم لما كان القذف دون سرقة المال في المفسدة جعل عقوبته دون ذلك 
اد ٠»‏ ثم لما كان شرب المسكر أقل مفسدة من ذلك جعل حدذه دون حد 
[هذه] الجنايات كلهاء ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة"'' غير منضبطة في 
الشدة والضعف والقلة والكثرة - وهي ما ؛ بين النظرة والخلوة والمعانقة ‏ جعلت 
عقوباتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمورء بحسب المصلحة في كل زمان 
ومكان» وبحسب أرباب الجرائم في أنفسهم» فمن سوّى بين الناس في ذلك وبين 
الأزمنة والأمكنة والأحوال لم يفقه حكمة الشرع». واختلفت عليه أقوال الصحابة 
وسيرة الخلفاء الراشدين وكثير [من]”" النصوصء ورأى عمر قد زاد فى حد 
الحَمرٍ على أربعين”*' والنبي كَل إنما جلد أربعين”” » وعرّر بأمور لم يعزر بها 
النبي ككل'"2. وأنفدَ على الناس أشياء عفا عنها النبي 6خ""2. فيَظنَ ذلك تعارضاً 
وتناقضاء وإنما 5 من قصور علمه وفهمهء وبالله التوفيق. 

فصل 

[سوّى الله بين العبد والحر في أحكام وفرق بينهما في أخرى] 

وأما قوله: «وجعل حد الرقيق على النصف من حد الحرء وحاجتهما إلى 
الزجر واحدة» فلا ريب أن الشارع فَرَّقَ بين الحر والعبد في أحكام وسوَّى بينهما 
في أحكام؛ فسرَّى بينهما في الإيمان والإسلام ووجوب العبادات الثلاثة'* 
كالطهارة والصلاة و[الصوم لاستوائهما في سببهماء وفرّق بينهما في العبادات 
المالية]؟؟' كالحج والزكاة والتكفير بالمال؛ لافتراقهما في سببهماء وأما الحدود 
فلما كان وقوعٌ المعصية من الحر أقبحَ من وقوعها من العبد من جهة كمال 


- قول الله تعالى: #يتاما سول بِلْمْ مآ أل للك من ريك ومسلم (85) في (الإيمان): 
باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده» من حديث أبن مسعود. 

)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (؟/ »)75١١ /" 21١6 - ١١7"‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص5؟” ‏ 55؟). 

فر في (ق): اتفاوته»), وأشار في الهامش إلئ أنه في نسخة ما أثبتناف وما بين المعقوفتين 
حقط وتيا 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (7()5000()5) كل هذا سبق تخريجه. 

(4) في المطبوع : «البدنية». (9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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نعمة الله تعالى عليه بالحرية» وأ ة عله مالك ل وملركا : ولم يجعله تحت فَهْر غيره 
وتصرفه فيه ومن جو كود ]نا به الشدو ةر ن الاستغناء عن المعصية بما عَوّض الله 
عنها من المباحات» فقابل النعمة التامة بضدهاء واستعمل القدرة فى المعصية» 
فا ستحقٌ من العقوبة أكثر مما يستحقه من هو أخفض منه"" رتب وأنقص منزلة؛ فإن 
الرجل كلما كانت تعمةٌ الله عليه أتم كانت عقويته إ ارتكب الجرائم أتم؛ ولهذا 
قال تعالى في حق من الح ار مر النساء : #يلنساء ألنَّيَ من أتِ نكن 


س صل روي 


ِفحِمَةٍ ميَسَةَ يِصَعَفَ لها لْعَدابٍ صِعْفَيِنَ [ وك ذَلِكَ عل الله سيا (7) ومن يِقْنْتَ 


000 1 سو 


عر سم برجن “بر بر ضر و 


مك لله وسولهء وَيَسَمَلْ ملعا نرْتِهَآ لبها مَرَينِ]!'وََْتَدنا لها رذْهًا حكريما» 
[الأحزاب: ]”١ ٠‏ وهذا على وفق قضايا العقول ومستحسناتها؛ فإن العبدّ كلما 
كملت نعمة الله عليه ينبغي له أن تكون طاعئّه له أكمل» وشكره له أتم» ومعصيته له 
أقبح : وشدة العقوبة تابعة لقبح المعصية؛ ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة 
عالماً لم ينفعه الله بعلمه” '"» فإن نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل» 
وصدور المعصية منه أقبح من صدورها من الجاهل» ولا يستوي عند الملوك والرؤساء 
مَنْ عصاهم من خواصّهم وحشمهم ومن هو قريب منهم ومن عصاهم من الأطراف 
والبعداء؛ فجعل حد العبد أخف من حد الحرء جمعا بين حكمة الزجر وحكمة 
نقصهء ولهذا كان على النصف منه في النكاح والطلاق والعدة» إظهاراً لشرف الحرية 
وخطرهاء وإعطاءً كل”*' مرتبة حقها من [الأمر كما أعطاها حقها من]”*' القدرء ولا 
تنتقض هذه الحكمة بإعطاء العبد في الآخرة أجرين' ''» بل هذا محض الحكمة؛ فإن 
وي عا نطق للا سدق النبيذه تأعطى بإزاء قيافة يكل عق اجر 
تفقت حكمة الشرع والقَدَّر والجّزاء» والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ تحرفت في (ق) و(ن) و(ك) إلى: «أخص منه»! 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): (إلى قوله». 

(0) بهذا اللفظ ورد حديث مرفوع لكنه لا يصح كما فصله شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - في 
(الضعيفة» )١775(‏ وقد صح بمعناه أحاديث كثيرة بعضها في «الصحيحين». 

(4:) في (د): «لكل". (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() روى البخاري في صحيحه (97) في العلم: باب تعليم الرجل أمته وأهله ‏ وأطرافه هناك 
ومسلم )١955(‏ في الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة محمد ييه إلى جميع الناس من 
حديث أي موسى يرفوها : الثلاثة يؤؤتون أجرهم مرتين. . . وعبد مملوك أدى حََقّ الله 
تعالى وحق سيده» فله أجران...» وقد - جنم الحيوط رينانة لاصيال التي يُعطى 
العبد بسيبها في الآخرة أجرين سماها : امل البدرين» وهي مطبوعة . 


فصل ظ 
[حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها] 

وأما قوله: «وجعل للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية 
ركاذفبا ف السق !"© العارة يذ من افك محاسن الشريعة؛ فإن. قاذف 
. الأجنبية مستغنٍ عن قذفهاء لا حاجة له إليه ألبتة؛ راع ا لوقا ولا 
شن ران ولا يُعَلّق عليه أولاداً من غيره؛ فقذفها”' “عنذوان دمن : وأذى 
لمحصنةٍ غافلةٍ مؤمنٍء فترتب عليه الحدّ؛ زجراً له وعقوبة» وأما الزوجة فإنه يلحقه 
بزناها من العارٍ والمَسبّة وإفساد الفراش وإلحاق ولد غيره به» وانصراف قلبها عنه 
إلى غيره؛ فهو محتاجٌ إلى قذفهاء ونفي النسب الفاسد عنه» وتخلصه من المسبة 
والعار؛ لكونه زوج بغي فاجرة. وله" يمكن إقامة البينة على زناها في الغالب»؛ 
وهي لا تقر به» وقول الزوج عليها غير مقبول؛ فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ 
الأيمان» ولأكدم بدعائه على نفسه باللعنة ودعائها على نفسها بالغضب إن كانا 
كادسن» لو ينفست”' “؛ النكاح بينهما؛ إذ لا يمكن أحدهما أن يصفو للآخر أبداً؛ 
فهذا أحسنٌ حكم يُفصل به بينهما في الدنياء وليس بعده أعدل منه» ولا أحكم. 
ولا أصلح» ولو جمعت عقول العالمين لم يهتدوا إليهء فتبارك من أبان” ' ربوبيّته 
ووحدانيته وحكمته وعلمه فى شرعه وخلقه . 


فصل 
[الحكمة في ت: تخصيص المسافر بالرخص] 
وأما قوله: (وجَوّز للمسبافن 0 فى سمره رخصة الفطر والقصرء دون 
المقيم المجهود الذي هو في غاية المشقة»» فلا ريبٌ أن الفِظرَ والقصر يختص 
بالمسافرء ولا يُفطر المقيم إلا لمرض» وهذا من كمال حكمة الشارع؛ فإن السّفر 
في نفسه قطعة مر عدا وهو في نفسه كقة وجهد» [ولو كان المسافر من 


)١(‏ في (د): «بهما». (0) في (د): «وقذفها». 

() في (): «ولا». ظ )1 "فى 8451 الس 

(5) في (ك) و(ق): «آيات». 

() رواه البخاري )١1804(‏ فى (العمرة): باب السفر قطعة من العذاب» و(١700)‏ في 
(الجهاد): باب السرعة في السيرء و(2474) في (الأطعمة): باب ذكر الأطعمة» ومسلم 
)١970(‏ في (الإمارة): باب السفر قطعة من العذاب» من حديث أبي هريرة. 


ظ ِْ©22َظ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أَرْفَه الناس فإنه فى مشقة وجهد]”'' بحسبه. فكان من رحمة الله بعباده ويرّه بهم 
أن خف عنهم شطر الصلاة واكتفى منهم بالشَّظرء وخفف عنهم أداء فرض الصوم 

في السفرء واكتفى منهم بأدائه في الحضَرء اك كر وال اولان فى عا ارين 
والحائض» فلم يفوّت عليهم مصلحة العبادة بإسقاطها فى السفر جملة. ٠‏ ولم 
يلزمهم بها في السفر كإلزامهم في الحضر. وأما الإقامة فلا موجب لإسقاط بعض 
الواجب فيها ولا تأخيرهء وما يعرضٌ فيها من المشقة والشغل فأمرٌ لا ينضبط ولا ' 
ينْحَصر؛ فلو جوّزا'' لكل مشغول وكل مشقوق عليه الترخُص ضاعٌ الواجبٌ 
واضمحل بالكلية» وإن جوز للبعض دون البعض لم ينضبط؛ فإنه لا وضفة يبيد 
ما تجوز معه الرخصة وما لا تجوزء بخلاف السّفرء على أن المشقة قد علق بها 

من التخفيف ما يناسبهاء ٠‏ فإن كانت مشقة مرض وألم يضر به جاز معها الفطر 
والصلاة قاعداً أو على تجنه» للك نظير اضر العود” كل وإن كانت مشقة تعب 
تمضالم الانيا:والآخرة#منوطة بالتععوة: ولاءراس البين لافيت له بل على اقدر 
التعب تكون الراحة» فتناسبت الشريعة في أحكامها ومصالحها بحمد الله ومنه. 

فصل 
[الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها] 

وأما قوله: «وأوجبَ على مَنْ نذر لله طاعة الوفاء بهاء وَجِرَّز لمن حلف 
عليها أن يتركها ويكفر يمينه» وكلاهما قد التزم فعلها [5]0''» فهذا السؤال يورد 
على وجهين : ١‏ ظ 

أحدهما: أن يحلف ليفعلئها نحو أن يقول: والله لأصومنّ الاثنين والخميس 
ولأتصدقنّ» كما يقول: لله عليَ أن أفعل ذلك. 

والثاني: أن يحلف بها كما يقول: إن كَلَّمتُ فلاناً فلله علىَ صومُ سنة 
وصدقة ألف. ظ 

[الالتز ام بالطاعة أربعة أقسام] 

فإن ورد على الوجه الأول فجوابه أن الملتزم الطاعةٍ لله لا يخرج التزامه لله 

عن أريعة أقسام : 


(1) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في المطبوع: «فلو جاز». 
(؟) «أي: عدد الركعات بجعل الأربع اثنتين» (د). 
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أحدها : التزام بيمين مجرّدة. 

الثاني : التزامٌ بنذر مجرد. 

الثالث: التزام بيمين مؤكدة بنذر. 

الرابع : التزام بنذر مؤكد بيمين. 

فالأول نحو قوله: «واللّهِ لأتصدقنئٌ»: والثانى نحو: «لله عليَ أن أتصدقٌ». 
والثالث نحو: «والله إن شَفَى الله مريضي فعلت"'" فووفة! 36 والرابع لبحو إن 
شفى الله مريضي فوالله لأتصدقن» وهذا كقوله تعالى: #8 وهم مَنْ علهد الله 

ل ل 


لَينٌ ءَاتَدَنَا من هَضَلِ- لصَدَقنَ ولَكوتنٌ مِنّ الصَّيلِحِينَ# [التوبة: 76] فهذا نذر 
بيمين ) ولئن لم يقل فيه: «فعلي» ؛ إذ ليس ذلك من شرط النذرء بل إذا قال: | 
- الله تصدّقتٌ» أو 1 فهو وعد وعله الله فعليه أن -- به 4 
دخل في قوله: ##فَأعَقيهُمْ نِمَاهَا في يم إِلَ يَوْو يِلْقَوَتَم يما أَخَلَفُوا لَه ما وعدوه ويم 
كانواً يكذنورت# [التوبة: //ا] فوعدٌ العبدٍ رَنَّه نذرٌ يجب عليه ا لفاعةة أقإنة 
جعله جزاءً وشكراً له على نعمته عليهء فجرى مجرى عقود المعاوضات لا عقود 
التبرعات» وهو أولى باللزوم من أن يقول ابتداءً: «لله علي كذا»؛ فإن هذا التزام 
منه لنفسه أن يفعلٌ ذلكء» والأول تعليقٌ بشرط وقد وَجِدَّء فيجب فعل المشروط 
عنده؛ لالتزامه له بوعدهء فإن الالتزام تارة يكون بصريح الإيجاب» وتارة يكون 
بالوفك»: وثازة يكون بالشروع كشروعه في الجهاد والحج والعمرة» والالتزام 
بالوعد أكد من الالتزام بالشروع» وآكد من الالتزام بصريح الإيجاب؛ فإن الله 
سبحانه ذَمَّ من خالف ما التزمه له بالوعدء وعاقبه بالنفاق في قلبه» ومدح من وَفى 
بما نذره لهء» وأمر بإتمام ا ل والعمرة» فجاء الالتزام الوعد 
آكَدَ الأقسام الثلائة» وإخلافه يَعْقَبَ الات في القلبء وأما إذا حلف تهنا مجردة 
ليفعلنَ كذا فهذا حضٌ منه لنفسه»ء وحتٌ على فعله باليمين» وليس إيجاباً عليهاء 
فإن اليمين لا تُوجب شيئاً” ولا تُحرمهء ولكن الحالف عَقَدَ اليمين بالله ليفعلئه. 
فأباح الله سيحانه له حَلَّ ما عقده بالكفارة» ولهذا سَّمَّاها الله تحلّة ؛ فإنها عر 
عقد افيه ولبسيت رافعة لوثم الحنث كما يتوهّمه بعض الفقهاء؛ فإِن الحنث قد 
يكون واجبأء وقد يكون مستحباًء فيؤمر به أمر إيجاب أو استحباب» وإنْ كان 


000 لهذا النذر المشروط هو الذي لا يأتى بخير» وأكمل صورة للنذر: صورة نذر أم مريم» (و). 
(؟) تصحفت في (ن) إلى: «سببا»! . 
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1 م1 و 000 7 0 3 8 سّ 3 95 
مباحا» فالشارع لم يبح مارم وإنما شرعها الله حلا لعقد اليمين كما 
شرع [الله]7'' الاستثناء مانعاً من عقدها؛ فظهر الفرق بين ما التزمه لله وبين ما 
التزم بالله؛ فالأول ليس فيه إلا الوفاء» والثاني يَُحُيِّرُ فيه بين الوفاء وبين الكفارة 
بإلاهيّته. والثاني بربوبيته؛ فالأول من أحكام: «إِيَّاكَ تعبد» [الفاتحة: ] والثاني 
من أحكام : «إياكَ نَسْتَّعِينُ # [الفاتحة: 50] وإياك نعبد قِسم الله من هاتين الكلمين 
وإياك نستعين قسم العبد كما في الحديث الصحيح الإلهي: «هذه بيني وبين عَبْدي 
نصفين»”" وبهذا يخرجٌ الجواب عن إيراد هذا السؤال على الوجه الثاني» وأن”؟) 
ما دو لله من هذه الطاعات يجب الوفاء به وما أخر جه مخرج اليمين يخمر بين 
بالقسم الأولء ويخيّر الحالف في القسم الثاني» وهذا من أسرار الشريعة» 
١ (020 :‏ 1 

وكمالها وعظمتها © . 
ويرك للك وفعويا أن الحالف بالتزام هذه الواجبات قصده ألا تكونء 
ولكراهته للزومها له حلف بها"''» فقصده ألا يكون الشرظ فيها ولا الجزاءٌء 
ولذلك يُسمّى نذر اللجاج والعَضّبء فلم يُلزمه الشارع به إذا كان غير مريد له ولا 
متقرب به إلى الله فلم يعقده لله وإنما عقّذه به فهو يمينٌ محضة» بالتقاقه تلاز 
القربة إلحاقٌ له بغير شَّبّهِهء وقطع له عن الإلحاق بنظيره» وعُذر من ألحقه بنذر 
القربة شبهه به في اللفظ والصورة»ء ولكن الملحقون له باليمين أفقه وأرعى لجانب 
المعاني» وقد اتفق الناس على أنه لو قال: «إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني» 
فحنث أنه لا يَكفر بذلك [إن قصد اليمين]”''؛ لأن قَصْد اليمين منع من الكفر” . 


[الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب] 
وبهذا وغيره احتج شيخ الإسلام ابن تيمية'' على أن الحلف بالطلاق 


69 في رق و(ك): دلا يبيح) . (؟5) ما بين المعقوفتين سقط من كك و(ق). 

(0) رواه مسلم (5960) في (الصلاة): باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» من حديث 
أبي هريرة . 

(4) في (ك) و(ق): «وهو أن». (5) في المطبوع: «وعظمها». 


030( في (ق): 2«ولكراهته لزومها حلف بها». (07) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 
(0) انظر «الإشراف» (177/5؟ ‏ مسألة ١١١١‏ - بتحقيقى). 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (””/ لا ,50١80848 205 224 26٠‏ 56 اككء ١96‏ وه"#/ - 


عست سا ا 103 1 
والعتاق كنذر اللجاج والغضبء وكالحلف بقوله: (إِنْ فعلت كذا فأنا يهودي أو 
نصراني» وحكاه إجماع الصحابة في العتق» وحكاه غيره إجماعاً لهم في الحلف 
بالطلاق على أنه لا يلزم. 

قال: لأنه قد صَحَّ عن علي بن أبي طالب" ولا يُعرف له في الصحابة 
مخالف» ذكره ابن بُزيزة في «شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي”''؛ فاجتهد 
خصومه فى الرد عليه بكل ممكن» وكان حاصل ما ردوا به [قوله]7" أربعة أشياء : 
أحدها ‏ وهو عمدة القوم ‏ أنه خلاف مرسوم السلطان» [و]”" الثاني: أنه خلاف 
الأئمة الأربعة» والثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين 
كقوله: (إن أبرأتني فأنتِ طالق» ففعلّت”*'». والرابع: أن العمل قد استمر على 
خلاف هذا القول» فلا يلتفت إليه» فنقّضٌ حُجَجَهم وأقام نحواً من ثلاثين دليلا 
على صحة هذا القول» وصئف في المسألة قريبا من ألف ورقة» ثم مضى لسبيله 
راجيا من الله أجرا أو أجرين » وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يحتصمول . 


فصل 
[الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب] 


[وأما قولهم]””' : «وحَرّم كل ذي ناب من السباع وأباح الضبع”" ولها ناب» 
فلا ريب أنه حرم كل ذي ناب من السباع»ء وإن كان بعض العلماء خفي عليه 
تحريمه فقال بمبلغ علمه؛ وأما الضبع فروي 0 فيا وو ,نوين كلد و 


 -‏ 55# 2705 2)75507 و«تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
(8/0/ا و#/ 23 .)١7‏ 

(0) مضى تخريجه. 

وفي المطبوع زيادة بعدها: «كرم الله وجهه في الجنة) . 

(؟) مؤلفه أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم (ت بعد 57١‏ ه)» واسم شرحه «مصالح الأفهام في شرح 
كتاب الأحكام» كما تقدم. وانظر: «موارد ابن القيم» (رقم 597)» وكتابي «معجم المصنفات 
الواردة في فتح الباري» (رقم 2»)7717 و«اتوضيح المشتبه» /١(‏ 587)» و«التبصير» .079/1١(‏ 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

() في (ن): «فعلت). 

(6) بدل ما بين المعقوفتين سقط في (ك): «وقولهم»». وفي (3): «وقوله». 

000 «الضبع مؤنث» والمذكر: ضبعان بكسر الضاد وسكون الباء؛ (و). 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


20 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أهل العلم [بالحديث]'' فذهبوا إليه وجعلوه مخصّصاً لعموم أحاديث التحريم» 
كما خصت العرايا لأحاديث المزابنة"'' وطائفة لم تصححه وحرّموا الضبع لأنها 
من جملة ذات الأنياب» وقالوا: وقد تواترت الآثار عن النبى يك بالنهى عن أكل 
كل ذي ناب من السباعء وضحع عد ااملدن قها ع عديت مان وابن 
عباس» وأبي هريرة» وأبي ثعلبة الحُشني””" . 





)١(‏ سيذكره المؤلف قريباً. وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(؟) «المزابئة: بيع واي 9 وأصله من الزبن» وهو الدفع كأن كل واحد 
يي ا ار ل 
والجهالة» والعرايا جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة» من عراه يعروه إذا قصدهء ويحتمل أن 
يكون فعيلة بمعنى فاعلة من عرى يعرى إذا خلع ثوبه كأنها عريت من جملة التحريم. 
فعريت» أي خرجت» وقد اختلفت في تفسيرها فقيل : إنه لما نهى عن المزابنة» رخص في 
جملة المزابنة في العراياء وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب» ولا نقد 
بيده يشتري به الرطب لعياله. اا ويكون قد فضل له من قوته تمرء 
فيجيء إلى صاحب النخل» فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر» فيعطيه 
ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس؛ فرخص فيه إذا كان 
دون خمسة أوسقء والوسق: ستون صاعاًء وهو ثلاث مئة وعشرون رطلاً عند أهل 
الحجازء وأربع مئة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد 
(و) وانظر: «الموافقات» (؟5/ 510 -455., لالم54. 59١‏ وه/9١1ء‏ هو /ا9١).‏ 
(*) حديث ابن عباس: رواه مسلم في «صحيحه؛» (1975) في (الصيد): باب تحريم أكل كل 
ذي ناب من السباع . 
وحديث أبي هريرة: رواه مسلم .)١977(‏ 
وحديث أبي تعلبة الخشني: رواه البخاري (2010) في (الصيد): باب أكل كل ذي 
ناب من السباعء و(80/ا0 و2041) في (الطب): باب ألباب الأتن» ومسلم .)١915(‏ 
وأما حديث علي: فقد رواه عبد الرزاق (4١؟)‏ مرحت عليه ابن جرع إلى بخالدا 
فليصحح - والطحاوي في «مشكل الأثار؛ (777/54, "الا“اط الهندية) أو (2)75177 وفى 
«معاني الآثار) 50/ )9١‏ من طريق ابن: جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن 
ضمرة عنه. 
وابن جريج وحبيب كلاهما مدلس. 
وقد رواه عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند» :»)١41//١(‏ وأبو يعلى (ا0"). 
والعقيلي 2»)5١55/١(‏ وابن عدي (5/0/ا/ا١)غ.‏ والحاكم في «علوم الحديث؟ ان 00 
من طريق الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت به. 
روى العقيلي عن الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله : ما تقول في الحسن بن ذكوان؟ 
قال: ا ل 0 ثم قال: هو لم يسمع من حبيب 
إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي . 
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[الرد على حديث إباحة أكل الضبع] 

قالوا: وأما حديث الضبع”'' فتفرد به عبد الرحمن بن أبي يا 
وأحاديث تحريم ذوات الأنياب كلها تخالفه. قالوا: ولفظ الحديث يحتمل معنيين : 
أحدهما أن يكون جابر رفع الأكل”" إلى النبي كلِْوٌه وأن يكون إنما رفع إليه كونها 
صيداً فقطء ولا يلزم من كونها صيداً جواز أكلهاء فظن جابر أن كونها صيداً يدل 
على أكلهاء فأفتى به من قوله ورفع إلى النبي كله ما سمعه من كونها صيداً . 

ونحن نذكر لفظ الحديث ليتبين ما ذكرناه. فروى الترمذي في (جامعه) من 
حديث [عبد الله 0 بيد ؛ بن م الليان: عن عبد الرحمن بن أبي عمار" 
نعم» قلت: أسمعت ذلك من رسول الله كله قال: نعم”*". قال الترمذي: سألت 


ٍِ وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص54): قريء على العباس الدوري عن يحبى بن 
معين» قال: الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت شيئاًء إنما سمع من 
عمرو بن خالد عنه. وعمرو بن خالد لا يساوي حديثه شيئاً إنما هو كذاب. 

وقال الحافظ في «التلخيص» :)١5١/4(‏ «9إسناد حسن إلا أن له علة...»؛ ثم ذكر ما 
نقلناه عن أحمد وابن معين. 
أما الحافظ الهيثمي فقال في «المجمع» (817/5): رجاله ثقات!!. 

)١(‏ سيأتي ذكره وتخريجه بعد أسطر. (0) في المطبوع و(ك) و(ق): «عمارة». 

(0) في (ق): «الكل»»؛ وأشار في الهامش إلى أنه فى نسخة ما أثبتناه. 

62 ما بين المعقوفتين سقط من جميع النسخ». والتوامن مصائر اللخريع . 

(5) رواه الدارمي (5/ 2075 واب بن أبي شيبة (5//ا/ا)) وأبو داود 2٠ ١(‏ في (الأطعمة): 
باب في أكل الضبع» وابن ماجه (7”085) في (الحج) باب جزاء الصيد يصيبه المحرم؛ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2»)١54/7(‏ وفيى لامشكل الأثار» (/551” و58" 
و5569" و١727).‏ وابن خزيمة 2.)١5555(‏ وابن حبان (2)5955 وابن و الشطريك في 
(جزئه؛ (رقم  )74‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال»  )577757/1١1(‏ والدارقطني 
(257/0).» والحاكم »)557/١(‏ والبيهقي (5/ ١487‏ و8/9١”7)‏ من طرق عن جرير بن 
حازم قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمار 
عن جابر به مرفوعا . 

وإسناده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وليس هو 

في الترمذي باللفظ الذي ذكره المصنف . 

وأما حديث الترمذي فلفظه: عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ 
قال: نعم. قال: قلت: أكلها؟ قال: نعم. . قال: قلت: أقاله رسول الله كَكلِ؟ قال: نعم. 

رواه بهذا اللفظ أحمد في امسئده» (718/7 و4)7735, والدارمي (؟074/5» والترمذي - 
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محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث». فقال: هو صحيح . 

فهذا"'' يحتمل أن المرفوع منه هو كونها صيدآء ويدل على ذلك أن جرير بن 
حازم قال: عن [عبد الله بن]”'' عبيد بن عمير» عن ابن أبي عمار"''. عن جابر 
عن رسول الله يَلِيِ أنه سّئل عن الضبع فقال: «هي ضجنل: بوفبينا 77215 قالواة 
وكذلك حديث إبراهيم الصائغء عن عطاءء عن جابر يرفعه: «الضبع صيدء فإذا 
أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مُسِن ويؤكل»””'»: قال الحاكم: حديث صحيح. 
وقوله: «ويؤكل» يحتمل الوقف والرفع» وإذا احتمل ذلك لم تعارض به الأحاديث 
الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في التحريم. قالوا: ولو كان حديث 
جابر صريحاً في الإباحة لكان فرداًء وأحاديث تحريم ذوات الأنياب مستفيضة 
متعددة اذَّعى الطحاوي"'' وغيره'”' تواترهاء فلا يقدم حديث جابر عليها. قالوا : 
والضبع من أخبث الحيوان وأشرهه”*'»: وهو مُعْرَى'' بأكل لحوم الناس ونَبْش 
قبور الأموات وإخراجهم وأكلهم. وأكل الجيفء ويكسر بنابه”'''. 


)8601١(‏ في (الحج): باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم» و(17941١)‏ في (الأطعمة): 
باب ما جاء في الضبع» وفي «علله الكبير» »)5١4(‏ والنسائي )١91/0(‏ في (مناسك 
الحج): باب ما لا يقتله المحرم؛ و(7/ )٠٠١‏ في (الصيد والذبائح) : باب الضبع؛ وابن 
ماجه (77757) مختصراً في (الصيد): باب الضبع» وعبد الرزاق (2»)8585 وأحمد /١(‏ 
17؛» والدارقطنى (7575/5)» والطحاوي في «معاني الآثار؛ »)١54/17(‏ وفي 
(المشكل» (008456: واين الجارود (88)». وابن خزيمة (7366)+ وأبو يعلى (1170؟): 
وابن حبان (2)5956 والبيهقي (0/ .)١9٠‏ وغيرهم كثير من طرق عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر باللفظ المذكور. 

ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: صحيح.» وانظر «العلل الكبير؛ )”١4(‏ للترمذي», 
و«التلخيص الحبير) (5/ .)78٠١‏ 

)1١(‏ فى (د): «وهذا|»ا. 

(؟) ما بين المعقوفتين من مصادر التخريج فقط . ' 

(0) في المطبوع و(ك) و(ق): «عمارة». (:) مضى تخريجه قريبا. 

(0) أخرجه الطحاوي (7/5/”)» وابن خزيمة (5514): وابن عدي (؟47/5/ و8/ )٠١٠١7‏ 
والدارقطني (0/ 55:6؟), والحاكم .)507/١(‏ والبيهقي »)١187/6(‏ والخطيب  ١51/6(‏ 
) من طرق ثلاث عن حسان بن إبراهيم م إبراهيم الصائغ به . 

وإسناده صحيح» وصححه الحاكم وشيخنا الألباني في «الإرواء» (5147/5). 

(53) في شرح «معاني الآثار» (5/  .)١9٠‏ (1) انظر: «نظم المتنائر» (رقم .)١757‏ 

(4) في (ك) و(ق): «أشره الحيوان وأخمثه». (9) في (ن): «وهو يفري». 

. في (ق) و(ك): «ويكسر نابه»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «ويكشر نابه)‎ )٠١( 
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قالوا: : والله سبحانه قد حرم علينا الخبائث» وحَرّم رسول الله كَل ذوات 
الأنياب”''» والضبع لا يخرج عن هذا وهذا”". 

[وقالوا: وغاية حديث” جابر يدل على أنها صيد يُفدَى في الإحرام» ولا 
أحمد ‏ عن محرم قتل ثعلبا فقال: عليه الجزاءء هي صيدء ولكن لا يؤكل. وقال 
جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله سُئل عن الثعلب» فقال: الثعلب سبع. فقد 
ظن جابر أنه يؤكل فأفتى به. 


[رأي الذين صححوا الحديث] 

والذين صَحَحوا الحديث جعلوه مخصّصاً لعموم تحريم [ذي الناب من غير 
فرق بينهماء حتى قالوا: ويحرم أكل]”'' كل ذي ناب من السباع [إلا الضبع]”*'. 
وهذا لا يقع مثله في الشريعة أن يخصص مثلاً على مثل من كل وجه من غير 
فرقان بينهما . 

وبحمد الله إلى ساعتي هذه ما وم ار ان أعني 
شريعة التنزيل لا شريعة التأويل . ومن تأمل ألفاظه يَكَِةِ الكريمة رة تبين له اندفاع هذا 
السؤال؛ فإنه إنما حَرَّمِ ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له ناب» وأن يكون من 
السباع العادِيّة بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد. وأما الضبع اما افيه اعد 
الوصفين» وهو كونها ذات ناب» وليست من السباع العادية. ولا ريب أن السباع 
أخص من ذوات الأنياب» والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث 
المغتذي بها شبهها؛ فإن العَاذِي شبيه بالمغتذي» ولا ريب أن القوة السبعية التي 
في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب”'' التسوية بينهما في 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 
00( ل ل ا ل ل ل لآ أَحِد فى ما 


ل ع الس ار عسي 2 


«كل لآ أَبِدٌ في 
لي د سر ارما يام ا 
خش أ يِسَنًا أَهِلَّ عير أله » [الأنعام: .]١50‏ فالآية محكمة:» وبالحصر ا فيها 
0 أربعة أنواع فقط كما ذكر في سورة البقرة» (و). 
(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «قالوا وحديث». 
(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)0( في (ق): «تجد»اء وقال في الهامش : «لعله: تجب». 
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التحريم» ولا يبيعل الضبع من السباع لْغة ولا را والله أعلم . 

فصل 
[سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده] 
ا 2 3 0 هه م 5 -< 000 06 » 
وأما قوله (وجعل شهادة حزيمه بن ثابست بشنهاوتيه”' دول عيره ممن هو 
أفضل منه» فلا ريب أن هذا من خصائصه.ء ولو شهد عنده يكل أو عند غيره لكان 
متزلة كناهدون: انين ”4 توهذا التخصيضن [ننا كان اليخطصن :التقياة» :وهو مبادرثه 
دون من حَضّرا*' من الصحابة إلى الشهادة لرسول الله يكلِِ أنه قد بايمَّ الأعراب» 
وكان فرْضْ على كل من سمع هذه القصة أن يشهدّ أنْ رسول الله كَكةِ قد بايع 
الأعرابى»: وذلك من لوازم الإيمان والشهادة بتصديقه يَلِلَّ» وهذا مستقر عند كل 
مسلمء ولكن خوبية تقكلد لدخول هله القضية المعينة تحت عموم الشهادة 
8 0 5 و ه 5 5 
لصدقه ' فى كل ما يُخبر به؛ فلا فرق بين ما يخبر به عن الله وبين ما يخبر به عن 
غيره فى صدقه فى هذا وهذاء ولا يكم الإيمان إلا بتصذيمه 0 هذا وهذا؛ فلما 
تفطن خزيمة دون من حضر لذلك استحقٌ أن تجعل شهادته بشهادتين . 
فصل 

[سر تخصيص أبى بردة بإجزاء تضحيته بعناق] 
وأما تخصيصه أبا بُردة بن نيار بإجزاء التضحية بالعناق دون من بعده'' فلموجب 
أيضاًء وهو أنه ذبح قبل الصلاة متأولاً غير عالم بعدم الإجزاء» فلما أخبره النبي كَكِِ أن 
تلك لبت تا وإنما هى شاة لحم أراد إعادة الأضحية» فلم”*' يكن عنده إلا 
عناق هي أحبٌ إليه من شاتّئ لحم؛ فرخص له فى التضحية بها" ؛ لكوي معدورا وقد 
تقدّم منه ذبحٌ تأوَّلَ فيه» وكان معذوراً بتأويله» وذلك كله قبل [استقرار]”"'' الحكمء 
فلما استقر الحكم لم يكن بعد ذلك يجزئ إلا ما وافق الشرع المستقرء وبالله التوفيق . 


.)776 /75١( في (ن): «لا لغة ولا عرفا»» وانظر: المجموع فتاوى أبن تيمية»‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. (9) فى (ق): «شاهدي الدين». 

(:) في (ك) واق): احضره». () فى (ك) و(ق): «بصدقه». 

2150 امو تريح 00 في المطبرع + البيت بأفيحيةة: 

)م2 في (ك) و(ق): دولم»). (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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فصل 
[سر التفرقة فى الوصف بين صلاة الليل وصلاة النهار] 
وأما التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار ففي غاية 


المناسبة والحكمة؛ فإن الليل مظنة هدرٌ الأصوات وسكون الحركات وفراغ 
القلوب واجتماء'' الهمم الم[شتتة بالنهار]”'"'» فالنهار محل السبح الطويل بالقلب 
والبدن» والليل محل مواطأة القلب للسان ومواطأة اللسان للأذن؛ ولهذا كانت 
السنة تطويل قراءة الفجر على سائر الصلوات””"»: وكان رسول الله كله يقرأ فيها 
بالستين إلى المائة””". 


010( 
فيه 
في 


(0 


(6) 


1 0 .. .(ه) و ً< 1 5 ١‏ 
وكان الصديق يقرأ فيها بالبقرة '. وعمر بالنحل وهود وبني إسرائيل ويونس 


في (ق): «واحتمال». وقال في الهامش: «لعله: واجتماع». 
في (ك) و(ق): «في النهار؟ . 
أحوال النبي فَِةْ في القراءة فى صلاة الفجر كانت أطول من غيرها . 

فقد روى مسلم في «صحيحه؛ (155) في (الصلاة): باب القراءة في الصبح من 
حديث عبد الله بن السائب أنه استفتح سورة (المؤمنون) حتى إذا وصل عند ذكر موسى 
وهارون أصابته سعلة فركع. وعلقه البخاري في «صحيحه) (5/ 105 فتح) في 
(الأذان): باب الجمع بين السورتين في ركعة. 

وروى مسلم ‏ أيضاً - (454) من حديث جابر بن سمرة: أن النبي 8 كان يقرأ في 
الفجر بسورة (ق). وفي «الصحيحين؟ - كما يأتى في الذي بعله ‏ أنه كان يقرأ فيها من 
السعية إلى وكة: أيه 

وفي لاصحيح مسلم» - أيضاً - (559 و5759) من حديث جابر بن سمرة: أنه كان يقرأ 
فيها بأطول من الظهر والعصر. 

وروى أحمد (؟/1١5؟)2‏ والنسائي (؟7/ 40)» والطيالسي »)١81١7(‏ والطبراني ,)17١95(‏ 
وابن حبان »)١811(‏ والبيهقى )١١48/7(‏ من حديث ابن عمر: أنه كان يقرأ بالصّافات . 

إلا أنه ورد عنه - أيضاً - أنه كان يخفف» ففي حديث جابر بن سمرة السابق في قراءته 
بسورة رقن قال : وكانت لاه ين تشتنا 
الفجر (والليل إذا عسعس). وفي بعض الروايات أنه قرأ فيهم (المعوذتين). 
رواه البخاري (241) في (المواقيت): باب وقت الظهر عند الزوال» و(5517) باب وقت 
العصر. و(09469) باب ما يكره من السمر بعد العشاء» و(١1/ا/ا)‏ في (الأذان): باب القراءة 
في الفجرء ومسلم (51غة) في (الصلاة): باب القراءة في الصبح.ء و(/5151) في 
(المساجد) : باب استحباب الشخيو بالصبح . من حديث ابي برزة. 
رواه عبد الرزاق (١1١/1؟)»‏ وابن أبى شيبة »)789/١(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» 
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ونحوها من السور”''؛ لأن القلب أفْرعٌْ ما يكون من الشواغل حين انتباهه من 
النوم» فإذا كان أول ما يقرع سمعه كلام الله الذي فيه الخير كله بحذافيره صادفه 
خالياً من الشواغل فتمكن فيه من غير مزاحم؛ وأما النهار فلما كان بضد ذلك 
كانت قزاءة صلاته سراً"'' إلا إذا عارض في ذلك معارض أرجح منه؛ كالمجامع 
في تحصيل المقصود. وأنفع للجمع. وقيه من قراءة كلام أللّه [عليهم]”" وتبليغه 
في المجامع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة» والله أعلم. 
فصل 

[السر في تقديم العصبة البعداء على ذوي الأرحام وإن قربوا] 

وأما قوله: اوَوَرَث ابن أبن العم وإن بعدت درجته دول الخالة التى هى 
شقيقة للأم» فنعم» وهذا من كمال الشريعة وجلالتها؛ فإِنْ ابنَ العم من عصبته 
القائمين بنصرته وموالاته والذَبٌ عنه وحمل العقل عنهء فبنو أبيه هم أولياؤه 


- (584/5) من طريق الزهري عن أنس قال: صليت خلف أبي بكر الفجر فاستفتح البقرة 

فقرأها في ركعتين وإسناده صحيح . 

ورواه عبد الرزاق (؟١/71)‏ من طريق قتادة عن أنس وإسناده صحيح . 

ورواه مالك في «الموطأ» (١/؟87)»‏ ومن طريقه الشافعى في «مسنله» (١/84)غ:‏ 
والبيهقي (784/1)» وعبد الرزاق (11/17) عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي بكر 
ورواته ثقات لكن عروة لم يدرك أبا بكر. 

)١(‏ الذي وجدته عن عمر في قراءته في الفجر ما رواه ابن أبي شيبة )”84/١(‏ من طريق 
الزبير بن خريت عن عبد الله بن شقيق عن الأحنف قال: صليت خلف عمر الغداة فقرأ 
(يونس وهود) ونحوهما. وإسناده صحيح . 

وروى مالك في «الموطأ» :)87/١(‏ ومن طريقه الشافعى فى «مسئله» (١/84)غ‏ 
والبيهقي في «الكبرى؟ (؟84/7)»: وعبد الرزاق (115؟) عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: ما حفظت سورة يوسف وسورة الحج إلا من عمر. 

ورواه ابن أبي شيبة )”894/١(‏ مختصراً وسقط منه (عروة)» واقتصر منه على سورة 
يوسف . وإسناده صححيح . 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» «ومصنف عبد الرزاق» أنه قرأ أيضاً - بالكهف وآل 
عمرادن. 00 

وأما سورة بني إسرائيل التي ذكرها ابن القيم» فقد وجدت ابن مسعود كان يقرأ بها 
في صلاة الفجر؛ كما رواه ابن أبي شيبة )”894/١(‏ بإسناد صحيح عنه. 

() في (د) و(ك): «سرية». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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وعصبته والمحامون دونهء وأما"'' قرابة الأم فإنهم بمنزلة الأجانب» وإنما 
ينتسبون”" إلى آبائهمء فهم بمنزلة أقارب البنات كما قال القائل”" : 
دنوتا نيوايشاتة)+ ونتاتتياة بيحوتدايما:اترجيال اناعد 

فمن كمال حكمة الشارع أن جعل الميراث لأقارب الأب» وقدّمهم على 
أقارب الأم» وإنما ورث معهم من أقارب الأم مَنْ ركضٌّ الميت معهم في بطن 
الأم» وهم إخوته”*2 أو من قربت قرابته جداً وهن”*' جداته لقوة إيلادهن وقرب 
ولادهن”'' منه؛ فإذا عدمت قرابة الأب انتقل الميراث إلى قرابة الأم» وكانوا 
ؤلى من الأجانب فهذا الذي جاءت به الشريعة [أكملٌ شيء]”" وأغْدلّه وأحسئه. 

فصل 
[الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير] 

وأما قوله: «وحرم أخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه» ثم سَلَّطه على أَحُذٍ عقاره 
وأرضه بالشفعة» ثم شرع الشفعة فيما يمكن التَخلص من ضرر الشركة فيه بالقسمة 
دون ما لا يمكن قسمته كالجوهرة والحيوان» فهذا السؤال قد أورده على وجهين : 

أحدهما: على أصل الشّفعة وأن الاستحقاق بها مناف لتحريم أخذ مال الغير 
إلا بطيب نفس منه. 

والثاني : أنه خَصٌّ بعض المبيع بالشفعة دون بعض مع قيام السبب الموجب 
للشفعة» وهو ضرر الشركة . 

ونحن بحمد الله وعونه نجيب عن الأمرين؟ فنقول: 


[ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة ] 
من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد ورودها بال 0 ولا 


أ 
ا 


() في (ق) و(ك): «قأما». - (؟) في (ق) و(ك): ”ينسبون». 

(0) هو الفرزدقء والبيت في «ديوانه» )١١11(‏ وذكره المصنف في «جلاء الأفهام» (587, 
7 3 بتحقيقي) . < 

(5) في المطبوع: «وهم أخواته». (0) في (ك): «وهي». 


000( في (ك): «أولاد أمه) . 
(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «وهو أكمل كل شيء؟. 
(4) انظر: «إغاثة اللهفان» 2))7"758/١(‏ و«تهذيب السنن» .)117-1١56/6 .1١95/5(‏ 
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يليق بها غير ذلك؛ فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر”'' عن المكلفين ما 
أمكن» فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه بقّاه''' على حاله» وإن أمكن رفعه 
بالتزام ضرر دونه رفعه به» ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب فإن الخُلْطاءَ 
يكثر '' فيهم بغي بعضهم على بعض شرع الله سبحانه رفع هذا الضرر: بالقسمة 
تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه» وبالشفعة تارة وانفراد أحد الشريكين 
بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك؛ فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه 
كان شريكه أحق به من الأجنبي» وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيهما 
كان؛ فكان الشريك أحقٌّ بدفع العوض من الأجنبي» فيزول”'' عنه ضرر الشركة» 
ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من الثمن» وكان هذا من أعظم العدل 
وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفِطر ومصالح العباد» ومن هنا يعلم أن 
التحيّل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضاد له. 

ثم اختلفت أفهام العلماء في الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة. 

فقالت طائفة: هو الضّررٌ اللاحق بالقسمة؛ لأن كل واحد من الشريكين إذا 
طالب شريكه بالقسمة كان عليه في ذلك من الكلفة والمؤنة والغرامة والضيق في 
مرافق المنزل ما هو معلوم؛ فإنه قبل القسمة ربما ارتفق بالدار والأرض كلها 
وبأي موضع شاء منهاء فإذا وقعت الحدود ضاقت به الدار وقصر على موضع 
منهاء وفي ذلك من الضرر عليه ما لا خفاء به» فمكنه الشارع بحكمته ورحمته من 
رفع هذه المضرة عن نفسه؛ بأن يكون أحق بالمبيع من الأجنبي الذي يريد الدخول 
عليه»؛ وحرم الشارع على الشريك أن يبيع نصيبه حتى يَُؤذْنَ شريكهء فإن باع ولم 
يؤذنه فهو أحىّ به وإن أذن في البيع وقال: لا غرض لي فيه لم يكن له الطلب 
بعد البيع؛ هذا مُقتضى حكم رسول الله يَك*'. ولا معارض له بوجهء وهو 
الصواب المقطوع به» وهذه طريقة من يرى أنه لا شفعة إلا فيما يقبل القسمة. 

وقالت طائفة أخرى: إنما شرعت الشفعة لرفع الضرر اللاحق بالشركة؛ فإذا 
كانا شريكين في عين من الأعيانٍ بإرثِ أو هبةٍ أو وصيةٍ أو ابتياع أو نحو ذلك لم 
يكن رفع ضرر أحدهما بأولى من رفع ضرر الآخر؛ فإذا باع نصيبه كان شريكه 
)1١(‏ في (ن): «نفى الضرر». (0) في (ك): «بقاؤه». 


فيه في (كا ولق اعيبر (5) في (د): «ويزول». 
(9) سيأتي قريبا. 
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أحق به من الأجنبي ؛ إذ في ذلك إزالة ضرره مع عدم تضرر صاحبه» فإنه يصل 
إليه حقه من ذلك الثمه0', ويصل هذا إلى استبداده بالبيع”''» فيزول الضرر 
والجواهر والدور الصّغار التي لا يمكن قسمتهاء وهذا قول أهل مكة وأهل 
الظاهرء ونصٌ عليه الإمام أحمد في «رواية حنبل»» قال: قيل لأحمد: فالحيوان 
دابة تكون بين رجلين أو حمار أو ما كان”" من نحو ذلكء» قال: هذا كله أؤكدٌ؛ 
لأن خليط الشريك أحق به بالئمن”*'» وهذا لا يمكن قسمته؛ فإذا عرضه على 
شريكهوالا ناعة بعد ؤلرف 7 


[فيم تكون الشفعة] 
وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يَعرضٌ على شريكه عقاراً 
بينه وبينه أو نخلاء فقال الشريك: لا أريدء فباعهء ثم طلب الشفعة بعدء قال: له 


الشفعة في ذلك. واحتج لهذا المول بحذديث جابر [الصحيح]'' : (افقضى 
رسول الله يكل بالشّفعة في كل ما لم يُقسم»" "وهنا يتناول المنقول والعقار. وفي 


(1) في المطبوع: «فإنه يصل إلى حقه من الثمن»؛ وفي (ق): «فإنه يصل إلى حقه من ذلك 
الثمن». 

(؟) في (ك) و(ق): «بالمبيع». 

() في (ق) و(ك): «فالحيوان دابة أو حمار بين الرجلين وما كان». 

(:) في المطبوع: «لأن خليطه الشريك أ اننا وفي (ق): «لأنه خليط الشريك أحق 
به بالثمن» . 

(5) هو قول أحمد في رواية أبي الخطاب, انظر «المغني» (917/5). 

وقال به ابن حزمء انظر «المحلى»  87/9(‏ 47) ونسب لعطاء بن أبي رباح» كما في 
«الشرح الكبير؛ (5/ 417)» وافتح الباري» (5757/54) ونسب أيضاً لابن أبي ليلى». وهو 
رواية عن مالك. انظر: «المنتقى» (5/ 577). «حلية العلماء» (777/5 - 2)1554 اشرح 
معانى الآثار» (؟559/5). «إعلاء السئن» »)7/١17(‏ «الإشراف» ١51/7(‏ مسألة 446 _ 
بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

69 هو الحديث الذي يرويه مسلم في الاصحيحه) )١75/(‏ في (المساقاة): باب الشفعة» من 
حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله ل بالشفعة في كل 
شركة لم تقسم... لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. 
فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. 

وخرجته بإسهاب في تعليقي على «القواعد» لابن رجب )177/١(‏ فانظره غير مأمور. 
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كتاب «الخراج» عن يحيى بن آدم» عن زهيرء عن أبي الزّبير» عن جابر قال: قال 
رسول الله َل : ١مَنْ‏ كان له شِرّْكٌ في نخل أو ربعة”'' فليس له أن يبيع حتى يؤذن 
شريكه» فإن رضي أخذء وإن كره ترك»”'“'» وهذا الإسناد على شرط مسلم؛ وفي 
مو روي ا عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله ككلهِ: «الشريكُ شفيعٌ”"» والشّفعة في كُلّ شيء””' تفرّد به أبو 


)١(‏ «الربع: المنزل ودار الإقامة» والربعة: أخص منه؛ (و). 

0,0 رواه مسلم )١5١8(‏ ال باب الشفعةء من طريق أحمد ين يونس ويحيى بن 
يحيى عن زهير به) وهو في «الخراج؟' (رقم 7507) ليحيى ؛ بن آدم . 

() وقع في (ن) و(ق): «الشفيع شريكٌ»!! 

(54) رواه إسحاق بن راهوية في «مسنده» 0 الراية؛ (5//اا١)‏ -» والترمذي 
)١71١(‏ في (الأحكام): باب ما جاء في أن الشريك شفيع» والدارقطني في «سننه» (1/ 
5*»؛ والطحاوي في «اشرح معاني الآثار) .4)١١5/5(‏ والطبراني في «الكبير) (رقم 
4؛»؛ وأبو الشيخ في «أخبار أصبهان» (؟/50).» والبيهقي )١9/7(‏ من طريق أبي 
حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع به. 

وقال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا نعرف مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة 
السكري . وقد روى هذا الحديث عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي كَل 
عرسا : وهذا أصح». 

ثم رواه ابن حزم في «المحلى» (4/؟١٠)‏ من طريق ابن أبي مليكة مرسلاًء وقال 
الدارقطني : اي ال 0 فرووه عن 
عبد العزيز بن رفيع بن أبي مليكة مرسلاء وهو الصواب» ووهم أبو حمزة في إسناده. 

ووَهّم البيهقيُ أبا حمزة» ونقل الخطيب في «تاريخ بغداد» )190/١١(‏ عن صالح بن 
محمد: «أخطأ فيه أبو حمزة» وقال عن الحديث: «باطل». وقال ابن حجر في «الفتح» 
(5"5/5): ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال. 

أقول: أبو حمزة السكري على ثقته إلا أنه فقد بصره في آخر عمره. 

ورواه ابن عدي »)5١١/5(‏ والبيهقى )١١9/7(‏ من طريق أبى حمزة عن محمد بن 
عبيد الله العرزمي عن عبد العزيز بن رفيع به» فزاد محمد بن عبيد الله وهو متروك. 

وقال ابن عدي: وقوله: والشفعة فى كل شىء منكر. 

وله إسناد آخر عن ابن عباس: رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» »)7١60(‏ ومن 
طريقه الخطيب في «تالي التلخيص» (رقم 4١‏ بتحقيقي)»؛ وابن عساكر /١1(‏ 184): 
والبيهقي (1/ :)1١١‏ وابن عدي بر ١‏ 

وفيه عمر بن هارون وهو ضعيف لا يحتج به. وله شاهد يأتي بعد هذا. وانظر: ١‏ 


)220 روايته فى (مصنف عيد الرزاق؛ (4/ /الىء 84 رقم 2*٠ 2١126‏ والبيهقى .)2١/5(‏ 
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حمزة السكري عن عبد العزيز بهذا الإسناد» ورواه أبو الأحوص سَّلَام بن سَلِيم 
كل شيء: الأرض والدار والجارية والخادم»» وكذلك رواه أبو بكر بن عَيّاش 
وإسرائيل بن يونس عن عبد العزيز مرسلاً؛ فهذا علة هذا الحديث» على أن أيا 
حمزة السكري ثقة احتجٌ به صاحبا «الصحيح"''» وإن قلنا: «الزيادة من الثقة 
مقبولة)”'' فرفع الحديث إذن صحيح.ء وإلا فغايته أن يكون مرسلاً قد عضلدته 
الآثار المرفوعة والقياس الجلي. وقد روى أبو جعفر الطحاوي: عن محمد بن 
ظ خزيمة» غرة يتوملك 9 بن عدي عن عبد الله" بن إدريس» عن ابن جريج) عن 
عطاءء عن جابر قال: «قضى رسول الله يَكلِلِ بالشفعة فى كل شىء)”'' ورواة هذا 

قالوا: ولأن الضررَ بالشركة فيما لا ينقسم أبلغ من الضرر [بالعقار]'' الذي 
يقبل القسمة؛ فإذا كان الشارع مُريداً لرفع الضرر الأدنى فالأعلى أولى بالرفع, 
قالوا" ولو كاتيت الأحادوت سخخصة «العقار والارض'" المقينة: تإتنات: الشيعة 
فيها تنبيه على ثبوتها فيما لا يقبل القسمة. 


- الوهم والإيهام» (؟/ 6ة:), (السلسلة الضعيفة» »)2٠٠١١9(‏ تعليقيى على «سنن الدارقطني» 
(رقم 5475). 
)١(‏ انظر ترجمته في «الجمع بين رجال الصحيحين؟ (؟/ »)57١‏ و«تهذيب الكمال» (55/ 044 
رقم 24)0107 وفي (ق): اصاحب الصحيح». 
(0) في (ك) و(ق): «وإن قبلنا الزيادة في الثقة» صح). 
(9) في (ك) و(ق): «يونس»). 
(4) كذا في (ق) وهو الصحيحء وفي سائر النسخ «عبيد الله بالتصغير ‏ »!! 
)0( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/5؟١)‏ حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد به. 
وقال الحافظ في «الفتح» (4777/54): لا بأس برواته. 
أقول: لكن فيه عنعنة ابن جريج؛ فإنه مدلس مشهور التدليس عن الضعفاء والمتروكين. 
وله علة أخرى: فقد رواه جماعة من الثقات الأثبات عن عبد الله بن إدريس عن ابن 
جريج عن أبي الزبير عن جابر: «قضى رسول الله يل بالشفعة في كل شرك ما لم يقسم؟ 
وهو في (صحيح مسلم» )١1108(‏ وغيره» ويثبت من هذا أن هذا الشاهد عن جابر لا يصلح 
شاهداً لحديث ابن عباس السابق» لثبوت خطأ الراوي في قوله: «شيء؟ بدل «شريك» فهو 
شاذء ومقابله هو المحفوظ. وانظر لمزيد بيان «السلسلة الضعيفة» (رقم .)٠١١9‏ 
(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «بالشركة في العقار». 
07ت( في المطبوع : «والعروض». 
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وقال الآخرون: الأصل عدم انتزاع المال من غيره'' إلا برضاهء ولكن تركنا 
ذلك في [الأرض و]”' العقار لثبوت النص”" فيه» وأما الآثار المتضمنة لثبوتها في 
المنقول فضعيفة معلولة؛ وقوله في الحديث الصحيح : «فإذا وقعت الحدود وصَرفت 
الظرق فلا شفعة)”؟' يدل على اختصاصها بذلك» وقول جابر عن النبي كَله: 
«الشفعةٌ في كل شِرْك””' في أرض أو رَبْع أو حائط»''' يقتضي انحصارها في ذلك» 
قالوا : وند قال همان (بن هنان] رضى اللفاعية: لا شفعة في بثرٍ ولا فَحْلِ) 


لاد ا والفخل : النخل». ولاك يوزل النف -: 


المعالم والحدود”'''. وقال أحمد: ما أصحه من حديث"١""©!‏ 


)١(‏ في المطبوع: «عدم انتزاع الإنسان مال غيره؟. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وقبلها فى (ق): «شركنا» بدل «تركنا) . 

(0) فى (د): «لشبوت هذا النص». ْ 

(5) رواء البخاري (1؟١)‏ في (البيوع): باب بيع الشريك من شريكه» و(7154؟) في (بيع الأرض 
والدور). و(3101) في (الشفعة) : باب الشفعة فيما لم يقسم» و(595١)‏ في (الشركة) : باب 
الشركة في الأرضين وغيرهاء و(1497؟) باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم 
رجوع ولا شفعة» و(194175) في (الحيل): باب في الهبة والشفعة» من حديث جابر. 

(0) في (ق): «اشيء؟. (3) رواه مسلم .)١78( )١11١8(‏ 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). ‏ (48) فى (ق): «ولا أرف». 

(9) رواه ابن بي شيبة (78/8 أو/ ١077‏ ط الهندية) - ومن طريقة ابن حزم في «المحلى» 
»)5/٠١(‏ وأبو عبيد في «الغريب» :)5١11/7(‏ وأحمد في «مسائل صالح» ("7/ 184 رقم 
5) وابن أبي حاتم في «العلل» )4!9/١(‏ رقم 2»)١5(‏ والبيهقي في «السنن» (5/ 
)٠ 8‏ من طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم» - وفي 
«السئن الكبرى»: أو عن عبد الله بن أبى بكر عن أبان بن عثمان عن عثمان به فذكره. 

ورواه أيضاً مالك في «الموطأ» (؟/117) - ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» 
»)3١6/3(‏ وابن حزم في «المحلى»  )494/9(‏ وعبد الرزاق (8/ 8١‏ رقم ١4798‏ و8/ 
)١15477( )81‏ عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن 
عثمان... فذكره ولم يذكر (أبان). 

ولشطودة أخرى عن عثمان عند الطحاوي )١1١5/4(‏ وفيه منظور بن ثعلبة وهو 
يجهرك: وعنية عنيم وابن إسجاف» 

وقد روي مرفوعا ولا يصح. قاله الدارقطني في «علله» ("/ )١6‏ سؤال (/ا6١7).‏ 

)٠١(‏ انظر: «غريب الحديث © للخطابى (؟/ 5هه”)2 و«النهاية» .)5١17 - 5١77/(‏ والسان 
العرب» 81/١54(‏ - 89), ْ 

,2)577/65( انظر: «مسائل الإمام أحمد؛ (/4058) لابنه عبد اللهء و«المغني»‎ )١١( 
.)5177/١( و«الإنصاف» (101//5)». و«العدة شرح العمدة»‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فته 

قالوا: والفرق بين المنقول وغيره أن الضرر في غير المنقول يتأَبَّدٌ بتأبدى 
وفي المنقول لا يتأبد؛ فهو ضرر عارض فهو كالمكيل والموزون. قالوا: والضرر 
في العقار يكثر جداً؛ فإنه يحتاج الشريك إلى إحداث المرافق» وتغيير الأبنية: 
وتضييق الواسع» وتخريب العامرء وسوء الجوارء وغير ذلك مما يختص بالعقارء 
فأين ضرر الشركة في العبد والجوهرة والسيف من هذا الضرر؟ 


[رأي المشتين للشفعة] 

قال المثبتون للشفعة: إنما كان الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا 
برضاه لما فيه من الظلم له والإضرار به فأما ما لا يتضمن ظلماً ولا إضراراً بل 
مصلحة له بإعطائه الثمن فلشريكه دفع ضرر الشركة عنه؛ فليس الأصل عدمهء بل 
هو مقتضى أصول الشريعة» فإن أصول الشريعة توجب المعاوضة للحاجة 
والمصلحة الراجحة» وإن لم يرض صاحب المال» وترْكٌ معاوضته ههنا لشريكه 
مع كونه قاصداً للبيع ظلمٌ منه وإضرار بشريكه فلا يمكّنه الشارع منهء بل من تأمّل 
[مصادر]”'' الشريعة ومواردها تبين له أن الشارع لا يُمكُن هذا الشريك من نقل 
نصيبه إلى غير شريكه وأن يلحق به من الضرر مثل ما كان عليه أو أزيد منه مع أنه 
لا مصلحة له في ذلك . 

وأما الآثار"'' فقد جاءت بهذا وهذاء ولو قدر عدم صحتها بالشفعة في 
المنقول فهي لم تنف ذلكء بل تبّهت عليه كما ذكرنا؛ وأما تأبيد”" الضرر وعدمه 
ففرق فاسدء فإن من المنقول ما يكون تأبيده كتأبيد”؟؟ العقار كالجوهرة والسيف 
والكتاب والبثرء وإن لم يتأبد ضرره مدى الدهر فقد يطول ضرره كالعبد 
والجارية» ولو بقي ضرره مدة فإن الشارع مريدٌ لدفع الضرر بكل طريق ولو 
قصرت مدتهء وأما تفريقكم بكثرة الضرر في العقار وقلته في المنقول فلعمر الله! 
إن الضرر في العقار يُكثرٌ من تلك الجهات» ولكن يمكن رفعه بالقسمة» وأما 
القيري في لجرل تإنه لذ يمك ر نجه تدده على 1د هلا رضن دالا رشي 
الواسعة التي ليس فيها شيء مما ذكرتم. 
كلا حاامن لمعف صو مقط عن (ق): 
(0) انظرها في «الموطأ» (؟5/1١7).‏ و«السئن الكبرى» (5/ .)1١9 .3٠١*‏ 
(*) في المطبوع و(ك): «تأبد». (4) في المطبوع و(ك): «تأبيده كتأبد». 
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فصل 
وقالت طائفة ثالثة: بل الضرر الذي قصد الشارع رفعه هو ضرر سوء الجوار 
والشركة في العقار والأرض؛ فإن الجار قد يسيء الجوار غالبا أو كثيراً» فيعلي 
الجدارّء [ويتبع العثار]'''» ويمنع الضوءء ويشرف على العورة» ويطلع على العثرة» 
ويؤذي جاره بأنواع الأذى, ولا يأمن ا بوائقه. وهذا ممأ يشهل به الواقع. 


وأيضاً فإن الجار”” له من الحرمة والحق والذَّمَام ما جعله الله له في كتابهء 
ووَضَّى به جبريل رسول الله يلِ غاية الوصية”©» وعَلَّقَ النبي كله الإيمان بالله 
واليوم الآخر بإكرامه”': وقال الإمام أحدلة:! الجيران اثلؤنة :مهار لسن رفز 
الذمي الأجنبي له حق الجوارء وجارٌ له حَقَّانَء وهو المسلم الأجنبي له حق 
الجوار وحق الإسلام» وجار له ثلاثة حقوق» وهو المسلم القريب له حق الجوار 
وحق الإسلام وحق القرابة؛ ومثل هذا [ولو]'' لم يرد في الشريك فأدنى المراتب 
مساواته به فيما يندفع به الضررء لا سيما والحكم بالشفعة ثبت في الشركة 


)١(‏ في (ن) و(ك) بدلها: «ويتسع العقار؛» وفي (ق): «ويسقي العقار» ولعل الصواب ما 
أثيتناه . 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (”) في المطبوع: «فالجار». 
(4) صح ذلك من قول النبي كلةِ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه؛ . 
رواه البخاري )1١١5(‏ في (الأدب)؛ باب الوصاة بالجارء ومسلم (1775) في 
(البر): باب الوصية بالجار والإحسان إليه» من حديث عائشة. 
ورواه البخاري (2»)2015 ومسلم (1770) من حديث ابن عمر. 
وفي الباب عن جمع من الصحابة» انظر: «إرواء الغليل» (؟/ .)5٠١‏ 
(5) وذلك في قوله يكِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره». 
رواه البخاري في «الأدب) (3019): باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جارهء و(6١5)‏ باب إكرام الضيف وخدمتهء و(1415) في (الرقاق): باب حفظ 
اللسان» ومسلم (58) في (الإيمان): باب الحث على إكرام الجار والضيف» و(؟/ 
57 في (اللقطة): باب الضيافة ونحوهاء من حديث أبي شريح العدوي. 
وفي الباب عن أ هريرة: رواه البخاري 2))5١١1١84(‏ ومسلم (550). 
030 ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ته 


لإفضائها إلى ضرر المجاورة فإنهما إذا اقتسما تجاورا”''. 


زنوت الحكم بالشفعة في الشركة وللحار] 

الوا ولينا مه اختصت بالعقار دون المنقولات؛ إذ المنقولات لا 
انين فيها المجاورة» فإذا ثبتت في الشركة”" في العقار لإفضائها إلى المجاورة 
فحقيقة المجاورة أولى الشرك قنها فيها 

قالوا: وهذا معقول النصوص لو لم يرد بالثبوت فيهاء فكيف وقد صَرَّحت 
بالثبوت فيها أعظم من تصريحها بالثبوت للشريك؟ ففي «صحيح البخاري» من حديث 
عمرو بن الشّريد قال: جاء المسْور بن مَحُرمة فوضع يده على منكبي» فانطلقت معه 
إلى سعد بن أبي وقاصء فقال أبو رافع: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في 
داره» فقمّال: لا أزيده على أربع مئة مُنَجَمَة فقال: قد أعطيت خمس مئة نقداً 
فمنعتهء ولولا أني سمعت رسول الله كله يقول : (الجار اد بصقّبه0”*' ما ك0 , 

وروى عمرو بن الشّريد أيضاً عن أبيه الشّريد بن سُويد الثقفي قال: قلت: 
يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها ا شِرْكٌ إلا الجوار قال: «الجار أحقّ 
] خرجه الترمذيُ والنّسائئُ وابنُ ماجهء وإسناده صحيح . 


)١(‏ انظر: «جزء حق الجار» (ص55». 58) للذهبي. 

(؟) ها بين المعقوفتين من المطبوع فقط . ١‏ في (ق) و(ك): «بالشركة» . 

(:) «هي بالسين والصادء وهي في الأصل: القرب» (و). 

(4) رواه البخاري )١5١04(‏ في (الشفعة): باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع؛ 
و(ل/ا/591 و5978) فى (الحيل): باب فى الهبة والشفعةء. و(5980 و5981): باب 
اعبال. السام لوقف لل ْ 

(7) حديث الشريد هذا علقه الترمذي في (الأحكام): في الشفعة بعد حديث (754١)غ2‏ 
ووصله في «العلل الكبيرا 059-558/١(‏ رقم 5518)». والنسائي (/ )"٠7١‏ في 
(البيوع): باب الشفعة وأحكامهاء وفي «الكبرى)» (2)71755 وابن ماجه )١5947(‏ في 
(الشفعة): باب الشفعة بالجوارء ويد (88/:5*. وى"”. ,.)39١٠‏ وابن أبى شيبة فى 
«المسند» .)41١(‏ و«المصنف»  )١18/1(‏ ومن طريقه ابن حزم في 0 (9/ 
؟١٠).»‏ وابن الجارود (150)؛ والطبراني في «الكبير» (19/ "١9‏ رقم 57١لا‏ 95057), 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١١5/5(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (/0/ 
14 رقم 10لاء 147), وأ نعيم في «معرفة الصحابة) (/ ١585‏ رقم 0/57ا”), 
والدارقطني (5/5؟5), والبيهقي (5/ )٠١6‏ من طرق عن عمرو بن الشريد به. 

وصححه البخاري؛ كما نقله عنه الترمذي في «جامعه»). و«العلل الكبير». 
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وقال البخاري : ((وهو أصح من رواية عمرو عن أبي رافع»”'' يعني المتقدم. 
وقال أشا: كله الحديثين عندي صحيح)” '' . 


وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله كلةِ: «جارٌ الدار أول 9 
ا رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.ء انتهى . 
وقد صح سماع الحسن من سمرة» وغاية هذا أنه كتاب””“»: ولم تزل الأمة تعمل 
بالكتب قديماً وحديثاًء وأجمع الصحابة على العمل بالكتب» وكذلك الخلفاء 
بعدهم؛ وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب فإن لم يعمل بما فيها 


)١(‏ أورد الترمذي في «العال الكبير؛ 558/١(‏ - 054) حديثي أنس والشريد» ثم قال عن 
حديث الشريد: 1 وقد روى عمرر ين الخريه عن أبي رافع قصة غير قصة أبيه 
وأرجو أن يكون حديث أبي ناك محفوظا» . 

(0) قاله في «الجامع» )١154(‏ وأقره الذهبي في جزء «حق الجار»؛ (ص””) . 

(9) قال في (ط): «في نسخة هنا «أحق بالدار»» انظر: «إعلام الموقعين ط: فرج الله زكي 
الكردي (؟/565؟))». 

قلت: ونحو هذا القول في (د) والنسخة المشار إليها هي (ن) و(ك) و(ق). 

(84) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (/ ,)١56‏ وأحمد (8/6 و7١‏ و١‏ ولا١‏ و8١‏ و؟57؟), 
وأبو داود /017ع) في (البيوع) : باب في الشفعة. والترمذي )١7584(‏ في (الأحكام) : 
باب ما جاء في الشفعة» والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «التحفة» (/568)-» 
والطيالسي (455). والطبراني في «الكبير» 58٠0(‏ -الادمت «كقك اكقك ,)1915١‏ 
و«#مسئد الشاميين» 2)5186١(‏ والروياني في (المسند» (45لاء 99لا ”الم 4855م وابن 
الجارود (2)"555 وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» »)١7917  ١797(‏ والطحاوي في 
«اشرح معاني الآثار؛ »)١77/54(‏ والقطيعي في «جزء الألف دينار» »)١75(‏ وأبو الطاهر 
الذهلى في «جزء حديثه» :)5١(‏ وابن عدي ”١١/5(‏ و”24)4/7 والبيهقي »)23١77/5(‏ وابن 
حزم 5 «المحلى» ,)١١١/9(‏ وأبو نعيم في «(ذكر أخبار أصبهان» (951/5) عن الحسن 
عن 'مبمهرة.. 

قال الترمذي: حديث سمرة حسن صحيح» وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي كَل مثله»؛ وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة عن النبي وله والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف 
حديث قتادة عن أنس إل هن حدذيث عيدى ين يونسن.: 

أقول: ومثل هذا قال الدارقطني على ما نقله عنه الضياء ثم تعقبه الضياء في: 
«الأحاديث المختارة» (7/ )١15 - ١١7‏ وانظر: «العلل الكبير» للترمذي 2)058/١(‏ 
و«العلل» لابن أبي حاتم »)١577(‏ و(إرواء الغليل» (60//ا71) وما سيأتي 00 

(5) انظر تفصيل المسألة بإسهاب وتحقيق في «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس» (7/ ١١1/5‏ 
/1). 
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تعطلت الشريعة» وقد كان رسول الله كلِ يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي فيعمل 
بها من تصل إليهء ولا يقول: هذا كتاب. وكذلك خلفاؤه [من]”" بعده» والناس 
إلى اليوم؛ فرد السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل»: والحفظ 
يخون"'"..والكتاب لا يخون: وروى قتادة عن أنس أن رسول الث 6ك قال #جاذ 
الدار أحق بالدار» " رواه ابن ماجه من طريق عيسى بن يونس عن سعيد عن 





010( ما بين المعقوفتين من (قى) و(ك). 

() «لا بد أن يكون ما في الكتاب مستمداً من القرآن الكريم» ومن السنة الصحيحة المشرقة 
البينة»؟ (و). 

9 رواه النسائي في «السئن الكبرى» ‏ كما في (تحفة الإشراف  )”١8/١‏ » ومن طريقه ابن 
حزم في «المحلى» ' »)3١١/4(‏ والترمذي في «العلل الكبير» 558/١(‏ رقم 2»)718 وابن 
حبان (0185)؛ والطبراني في «الأوسط» 0ط الطحان)؛ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار» (/ »© والخطيب في «تاريخ بغداد) ,.)"575/١١(‏ والضياء في 
«المختارة»  500١(‏ 19001) من طرق عن عيسى بن يونس به. 

ورجاله ثقات إلا أن عيسى بن يونس روى عن سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط . 

ورواه الضياء )١550٠(‏ من طريق عبد الرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس عن شعبة 
عن سعيد بن أبي عروبة به. فزاد شعبةَ في الإسناد . 

وعبد الرحمن بن يونس هذا لا بأس به. 

وقد رواه أصحاب سعيد بن أبي عروبة» فجعلوه عنه عن قتادة عن الحسن عن سمرة. 

فقد رواه أحمد (6/ ١١‏ و17١)4؛‏ وابن أبي شيبة (9/ 2»)١70‏ والطحاوي ,.)١77/4(‏ 
والترمذي (1778) في (الأحكام): باب ما جاء في الشفعة» والطبراني (3805 و1804) 
من طرق عن سعيل به. 

ورواه أحمد (0// و/ا١‏ و18 9و55). والطيالسي (404). وأبو داود (010؟) في 
(البيوع): باب في الشفعة». والطبراني (8:6> 5885 و1800 و2)5800 والطحاوي 
(7/5) والبيهقي (0) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة. 

ورواه الطحاوي )١17/5(‏ من طريق يونس عن الحسن عن سمرة. 

قال الترمذي: «حديث سمرة حديث حسن صحيحء والصحيح عند أهل العلم حديث 
الحسن عن سمرة ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس» 

نقل الضياء عن الدارقطني ترجيح حديث سمرة كذلك . 

ثم تعقب الضياء الدارقطني بأن أحمد بن جناب وهو من شيوخ مسلم قد روى 
الحديث عن عيسى بن يونس على الوجهين أي: عن سعيد عن قتادة عن أنس» وعن 
سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة. ورجّح كلا الوجهين» وكلام الضياء هذا ليس في 
المطبوع من «المختارة» ومكانه فراغ لم يظهر للمحقق أو نقله شيخنا الاي رحمه الله - 

في «إرواء الغليل» (7178/6) عن المخطوط . 


هته ظ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قتادةع 2 اه ثقات» دردى أهل 6 ا من حديث 0 الكود 
سول اله 0 فاليا" اند مقس جارد تنظ بها 0000 كان 
رهما 00000 


وهذا حديث صعحيم بلا تردد”"' . 





تنبيه: عزا المؤلف الحديث لابن ماجه»ء وليس هو فيه ولا في «تحفة الإشراف»» وهو 
فى «السئن الكبرى» للنسائي - كما في «تحفة الإشراف» -» وليس هو في المطبوع منه. 
)01( 7 ابن أبي شيبة (0/ 370 7)» وأحمد (8/ 2)70 وأبو داود (09014) في البيوع: باب 
في الشفعة» والترمذي )١9(‏ في (الأحكام): باب ما جاء في الشفعة للغائب» و«العلل 
الكبير» 017٠١ /١(‏ رقم: 514)» وابن ماجه (55945) في (الشفعة): باب الشفعة بالجوارء 
والدارمي (2737/0». والطيالسي :)١5171/(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 
»٠‏ والطبراني في «الأوسط) (5//ا١؟‏ رقم ”5ه و147/94- ١87‏ رقم 2)4594, 
والبيهقي :»23١57/5(‏ وابن حزم في «المحلى) )٠١١/9(‏ من طرق عن عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء عن جابر. 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب» ولا نعلم أحداً وو هلا الحدية عين 
عبد الملك بن أي سليمان عن عطاء عن جابرء وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل 
هذا الحديث» وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث... وقد روى وكيع عن شعبة 
عن عبد الملك هذا الحديث... والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل 
أ بشفعته) . 
ونقل البيهقي في ااسنئه) عن الشافعي قوله : نشاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظأًء 
زنقل اما عن نحبى القطان أنه كال: لو وى عبد" العللت»: بن أبي سليمان حديئاً مثل 
حديث الشفعة لتركت حليثه . 
ونقل أيضاً عن أحمد أنه قال: حديث منكر. وكذا في «الميزان» (؟/16057). وقال 
المنذري في «مختصر سنن أب داود» :)١177/6(‏ اجعله بعضهم رأياً لعطاء» أدرجه 
عبد الملك في الحديث). 
وقال الترمذي في «العلل الكبير»): «سألت محمداً ‏ أي البخاري ‏ عن هذا الحديث : 
فقال: لا أعلم أجدا رواه عن عطاء غير.عية الملك من انى سليمان» وهو حليثه 0 
تفرد دروام عن جابر عن النبي يَْةْ خلاف هذ!»)» قال اراي الإنما ترك شعبة 
عبد الملك لهذا الحديث» لم يجد أحداً رواه غيره وعبد الملك ثقة عند أهل ويروى عن 
ابن المبارك عن سفيان الثوري أنه قال: «عبد الملك بن أبي سليمان ميزان في العلم». 
وقد تكلم صاحب (التنقيح)» (08/9) - ونقله عنه الزيلعي  )175/5(‏ على حديث 
جابر هذا وبيّن صحته ورد الطعن عنه. 
وكذلك فعل المصنف في «تهذيب السنن؟» (9/ 570) فانظره عند | +" :وا لله الخو فق 
(0) في المطبوع: لافلا يَرَد). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[حديث العرزمي في الشفعة والكلام عليه] 
فإن قبل قد قال العرمذي: انكل شعبة نعي الملك مو أجل هذا 
الحديث»» وقال وكيع عقة: الى ا هيه الملات روض. جديا آخر مثل حديث الشفعة 
لطرحت حديئه» وكذلك قال يحيى القطان”'2. وقال أحمد: هو حديث منكرء 
وقال يحيى بن معين : هو حديث لم يحدث به إلا عبد الملك». فأنكر الناس عليه. 
ولكنة ثقةا عزنو ق37, 


فالجواب أن عبد الملك هذا حافظ ثقة صدوقء ولم يتعرض له أحد 
بجرح أَلبِتّة وأثنى علية أئمة زمانه وَمنْ بعدهمء وإنما أنكر عليه من أنكر هذا 
لني له «الشفعة فيما تسم 5 3 59 قعت سود بكركه اتاد 
ا 0" 
0( 
من رواية لون د »؛ ومن وقائة افن جريج عن أبي البير 
000 
كلد ا رين حتت يحي بن ابى كتير اسن الى يدلج عند لد التي 
العرزمي " 5 ولهذا شهد ا 0 حذليثئه )» و َقَدموة 3 حديث 000 
فقال: قد الى شعبة» فقلت: .0 شيء 9 فقال: حديث الزهري عن أبي 
يناقض حديث أبي سلمة عنه» بل مفهومه موافق”" منطوقه. وسائر أحاديث جاير 





(1) في (ك) و(ق): «وقال يحيى القطان كدلك». 

(؟) انظر ما قدمناه في التخريح. 

(9) تقدم تخريجه وهو في «صحيح البخاري» ١5١54 277١7(‏ لادلالل, 2074948 195آء 
91/5 ), 

() تصحفت في (ق) إلى: «العزرمي». (7900) ستأتي ولفظها في كلام المصنف قريبا. 

50) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) والمطبوع . 

(0) في المطبوع: «يوافق». 
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[أحاديث أخرى] 


وروى ججرير بن عبد الحميدء عن مَنْصورء عن الحكم. عن علي وعبد الله 
قالا: «قضى رسول الله يَلهِ بالشفعة للجوار»"'2 وهذا وإن كان منقطعاً فإن الثوري 
مالسو ل ل م ا ا و00 
لم يكن عليه وحده الاعتمادء وفي «سئن ابن ماجه» من حديث شريك القاضي» 
عن سماكء عن عكر دع ا عاتن ل 00 «من كان له أرض 
وآراشعيا اقلت رشبيا خعان هان»'؟ :ورجال هذا الإنتاة موك نهم لفن الصحم: 
وفي اسنئن 0 من حديث أبي الزبيرء عن جابر قال: «قضى رسول الله َكل 
بالشفعة للجوار»”" رواه عن الفَضل بن موسى الُيناني'» عن الحُسين بن واقدء 
عن أبي الرُّبيره [عن جابر]”': وهو على شرط مسلم. 





)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (0/ 70" دار الفكر أو ا/ ١77‏ و١٠/00١-‏ الهندية) 
من طريق عرير يو.فيد العمدة يكبا كر المفتت» 

ورواه أيضاً (0/ 50" أو 7/ ١55‏ - ط الهندية) من طريق سفيان عن منصور عن الحكم 
عن على وعبد الله قالا . 

ا أيضاً (0/ "5٠5‏ أو /19/ ١75‏ ط الهندية)» وعبد الرزاق (/8/ا رقم )١5787‏ - 
وعنه أحمد -)١١5/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ,)1١77/5(‏ وابن حزم في 
«المحلى» )٠١١/9(‏ من طريق سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عمن سمع عليا 
وعيد الله . 

وفي «مصنف عبد الرزاق»: «قضى بالجوار»» وفيه عن «الحسن» بدل «الحكم»)» وهو 
منقطع ؛ كما قال ابن القيم - رحمه الله ل#» لكن يشهد له حديث أبي رافع المتقدم: «الجار 
أحق بسقبه» . 

(0) رواه ابن ماجه (1497؟) في (الشفعة): باب من باع رباعاً فليؤذن شريكه. 

قال البوصيري :)7١/7(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 

قلت: عجبٌ من ابن القيم والبوصيري معاًء كيف يصح هذا الإسناد وفيه شريك القاضي 
وضعفه مشهورء وقول ابن القيم: رواته ثقات». محتججح بهم في الصحيح! مع أن مسلماً لم يرو 
لشريك إلا في المتابعات» ورواية سماك عن عكرمة معروفة بالضعف والاضطراب! ! 

(9) هو فيه )7””1١/1/(‏ في (البيوع): باب ذكر الشفعة وأحكامهاء ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلى؟ (9/ .)١٠١١‏ 
وإسناده صحيح» كما قال المؤلف ‏ رحمه الله ل والفضل هو ابن موسى السّيناني بالسين . 
(5) في المطبوع و(ك) و(ق): «الشيباني) وهو خطأ. 
(60) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعء وبعله في (ق) و(ك) زيادة: «قال: قضى 
رسول الله كَلةَ بالشفعة للجوار. رواه عن الفضل بن موسى». 


وقال:شعيدين ابوب الشريقتى'": تنا ابو آمامة»« عن عبد بن آبي 
عَروبة: ثنا قتادة» عن سُليمان اليشكري»ء عن جابر بن عبد الله أن النبي كيه قال : 
#من كان له جار في حائط أو شريكِ فلا يَبعْهُ حتى يعرضه عليدن”"2 وهؤلاء ثقات 
كلهي وعلة هذا الحديث ما ذكره الترمذي قال: سمعت محمداً ‏ يعني البخاري ‏ 
يقول: سُليمان اليشكري يقال: إنه [مات]*'' في حياة جابر بن عبد الله قال: ولم 
يسمع منه قتادة ولا أبو بِشْرء قال؟ ونقتال: إتما بحلة كناد عد" سسا 
سليمان اليَفْكُرِيء وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله. 

قلت: وغاية هذا أن يكون كتابء والأخذ من الكتب حجة. 


وقال محمد بن عمران بن أبي ليلى» عن أبيه: حدثني ابن أبي ليلى ‏ 
يعنى: محمد بن عبد الرحمن -» عن نافع» عن عن ابن عمرء عن النبي وَل قال : 
«الجار أحق بسقبه ما كان»””. 





. في (ن): «الصيرفي»» وفي (ك): «الصرفني» وفي (ق): «الصرفيني»‎ )١( 
في البيوع): باب ما جاء في أرض المشترك‎ )١175١7( (0؟) رواه أحمد (7”61//79)» والترمذي‎ 
من‎ )17١( يريد بعضهم بيع نصيبه» والحاكم (؟/ 50), والخرائطي في «مكارم الأخلاق»‎ 
طريق عيسى بن يونس» وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف كلاهما عن سعيد بن أبي عروية‎ 
. به‎ 
وسكت عنه الحاكم لكن نقل عنه الذهبي في «التلخيص» أنه قال: صحيحء» ووافقه.‎ 
وأعله الترمذي بما ذكره المؤلف رحمه الله» وممن نفى سماع قتادة من سليمان بن قيس‎ 
اليشكري غير البخاري: أحمد بن حنبل  رحمه الله - كما في «جامع التحصيل)‎ 
- وقد ذكره شيخنا الألباني‎ »)١188/5( (ص2»)500 وأبو حاتم كما في «تهذيب التهذيب»‎ 
رحمه الله - في (إرواء الغليل» (ه/ 737/7) وصحح إسناده وقال: واذعى الترمذي أنه غير‎ 
متصل ! وأما الاحتجاج بالوجادة فهذا أمر طويل ليس هنا بحثه.‎ 
. ولفظه: «من كان له شريك في ربعة أو حائط.‎ »)١7١4( وحديث جابر رواه مسلم‎ 
فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» وهذا يغني.‎ 
وفي (ق): "ثنا أبو أسامة» بدل «ثنا أبو أمامة».‎ 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق3) و(ك) وقبلها في (ق): «فقال» بدل «يقال).‎ )5( 
في (ق): «ويقال: إن قتادة إنما يحدث عن صحيفة عن».‎ )5( 
عرزاة الطبراني في «الأوسط») (598/0 رقم /املاء و41/8“” رقم 47 ط الطحان) من‎ -)9( 
. طريق محمد بن عمران به وإستادة ضعيف' جداء فيه عبيد بن كثير التمار) وهو متروك‎ 
.)١159-198/5( وانظر: «مجمع الزوائد»‎ 
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الشعبي يقول: قال رسول الله يكلا'2: «الشّفِيع أولى من الجارء والجار أولى من 
الجَنْب)'" وإسناده إلى الشعبي صحيحء قالوا: ولأن حق الأصيل وهو الجار 
أسْبق من حَقٌ الدّخيل» وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة للشريك فمثله في حق 
الجار؛ فإن الناس يتفاوتون في الجوار تفاوتاً فاحشاًء ويتأدّى بعضهم من 
ع ويقع بينهم من العداوة ما هو معهود [بينهم]”* بذلك دائماً متأبداً. ولا 
يندفع ذلك إلا برضاء الجار؛ إن شاء أقرّ الدخيل”*' على جواره [له]ء وإن شاء 
انتزع الملك بثمنه واستراح من مؤنة المجاورة ومفسدتها . 
وإذا كان الجار يخاف التأذي بالمجاورة على وجه اللزوم» كان كالشريك 
يخاف التأذي بشريكه على وجه اللزوم . قالوا: ولا يَردْ علينا المستأجر مع المالك؛ 
فإن منفعة الإجارة لا تتأيّد عادة» وأيضاً فالملك بالإجارة ملك منفعة» ولا لزوم بين 
ملك الجار وبين منفعة دار جارهء بخلاف مسألتنا؛ فإن الضرر بسبب اتصال الملك 
بالملك كما أنه في الشركة حاصل بسبب اتصال الملك بالملك؛ فوجب بحكم 
عناية''؟ الشارع ورعايته لمصالح العباد إزالة الضررين جميعاً على وجه لا يضر 
البائع» وقد أمكن ههناء فيبعد القول بهء فهذا تقريرٌ قولٍ هؤلاء نصاً وقياساً . 


أرد المبطلين لشفعة الحوار] 
قال الميطلون لكف ابعر ار"( لممريع شنة .رسال الله كه معهديا 





)000 بعدها في (ق): «يقول»!! 
إفة رواه ابن أبي شيبة (707/0) عن وكيع بهء ورواه عبد الرزاق  )١57940(‏ ومن طريقه ابن 
حزم في «المحلى» (4/ ” -)٠١‏ عن أبي سفيان عن هشام , بن المغيرة به 
وأبو سفيان هذا قال عنه محقق «المصنف» الشيخ الأعظمي رحمه الله «إن كان 
محفوظأً فهو المعمري محمل بن حميد)ء وضعفه ابن حزم بهشام بن المغيرة!! وعنده 
«عن سفيان» دون «أبي) وهشام وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم : لذ بأين بحديثه» انظر: 
«الجرح والتعديل» (18/7/5). 
وروى ابن أبي شيبة أيضاً من طريق عمر بن راشد عن الشعبي أنه قال: قضى كه 
بالجوارء وعمر هذا ضعيف 
(9) في المطبوع: «ببعض». 
(5) في (ن) و(ك): «بينهما»؛ وفي المطبوع: «والضرر». 
(5) في (ن): «إن شاء الله أتم للدخيل» وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ك) و(ق). 
(5) فى (ن): «رعاية». 
60 انظر: «تهذيب السنئن» (5/ 195 1517/6). 
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ببعض؟ فقد ثبت في اصحيح البخاري» من حديث الزهري عن أبي سلمة عن 
جابر قال (إنما جعل رسول الله كله الشفعة فى كل ما لم يُفُسو فإذا وفعت 
الحدودٌ وصّرفِت الظّرقٌ فلا شفعة»”''» وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي الزبير 
عن جابر قال: «قضى رسول الله يَلةِ بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعة أو 
حائط» ولا يحل له أن يبيع حتى يُؤذْنَْ شريكهء فإن شاء أخذ وإن شاء تركء فإن 
4 ولم َؤدنه فهو أنحق [ب ]700+ قال الشافعى: كنا سبعيد بق.بناله "كنا ابن 

جَرَيْحَ» عن عن أبي الزّبيره عن جابرء عن النبي كَل أنه قال: «الشفعة فيما لم قسم؛ 
فإذا وَقعتٍ الحدودٌ فلا شفعةَ»”*'» [وفي «سئن أبي داود» بإسناد صحيح من حديث 
أب هريرة قال: قال رسول الله كِهِ: (إذا فسسبة الازفن وحذت فلا شفعة 
فيها»]”*' وفي «الموطأ» من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي 


3 وهذا قول المالكية والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبي ثور. انظر: 
(الإشراف»  ١1/(‏ مسألة 488 بتحقيقي) وانظر تعليقي عليه» «المعونة» (11517/5) 
كلاهما للقاضي عبد الوهابء «الرسالة» (/ا١؟),‏ «الكافي) (575)., «المقدمات 
الممهدات» 2)5١/8(‏ «الأم» (5/ 5). «مغني المحتاج» (؟//!591؟), «حلية العلماء» (05/ 
5؛ امختصر الخلافيات» (5/ 173١‏ رقم )0١‏ «المحلى» (9/ ».2٠٠١‏ «المحرر) /١(‏ 
65”). «الفروع» 2))07٠١  0559/5(‏ اشرح منتهى الإرادات» (7/ 575). «فتح الباري) 
(5"8/5). «نيل الأوطار» (5/ 8ه ") . 

)1١(‏ رواه البخاري: )5١1١5(‏ (كتاب البيوع): باب بيع الشريك من شريكه» و(55965) (كتاب 
الشركة): باب الشركة في الأراضي وغيرهاء ومسلم )١11١08(‏ (كتب المساقاة): باب 
الشفعة» وخرجته بتفصيل في تعليقي على «الحنائيات» (رقم )4١‏ وذكرت الاختلاف فيه 
على الزهري. 

(؟) رواه مسلم في «#صحيحه) )١1508(‏ (174) في (المساقاة): باب الشفعة. وخرجته في 
تعليقي على «تقرير القواعد» )571/١(‏ لابن رجب. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ك) والمطبوع . 

(*) في (ق): اشعبة بن سالم؟. 

(4) رواه الشافعي فى «مسنده» (7/ 156 - ترتيب السندي) - ومن طريقه البيهقي (5/5 ٠١‏ - 
)ف وروائه تفاخ هذا معي رن سال ٠‏ صدوق يهمء وفيه عنعئة أبن جريج. 

(0) رواه أبو داود )”5١5(‏ في (البيوع): باب في الشفعة» والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 
)من طريق أبن خريم عن ابن شهات عن أبي سلية أو'عن سفيك أو هدهها ميا 
عن أ هريرة . 

ورواه البيهقي )٠١5/7(‏ من طريق ابن إسحاق عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو سعيد 
عن أبي هريرة . 


٠ 2‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
هريرة قال: «قضى رسول الله يكِهْ بالشفعة فيما لم يُقسمء فإذا صُرِفَت الطرق 
ووَقعتٍ الحدودٌ فلا شفعة»”'': وقال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن زكرياء 





-- 0 مدلس. وانظر ما بعذه. 
بين المعقوفتين مذكور في (ق) و(ك) بعد الحديث الى 
)01( 0 في «الموطأً؛ (؟/1/ رواية يحيى و714/7 - رواية أبي مصعب) عن ابن شهاب 

عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ككلل: 
(فذكره) هكذا مرسلا . 

ورواه هكذا من طريق مالك مرسلاً: الشافعي (؟/74١  »)١1590‏ وابن أبي شيبة 
,))085١/5(‏ والحنائي في (فوائله» (رقم 75 بتحقيقنا)ء والطحاوي في شرح معاني 
الآثار» 4)١1١/4(‏ والبيهقي »)3١7/1(‏ وفي «معرفة السئن الآثار» 5١8/4(‏ رقم 
١١1945‏ ). 

ورواه النسائي 0 )"5١‏ في (البيوع) : باب ذكر الشفعة» وفي «الكبرى) (5/؟17> رقم 
"©) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلا . 

وهكذا رواه محمد بن الحسن في «الموطأ» (صه 3 رقم 6 عن مالك عن 
الزهري به. وروي عبن الزهري عن سعيد وحده مرسلاء أخرجه الطحاوي (5/١؟١.2‏ 
١3‏ والبيهقي :»23١7/7(‏ وعلّقه البخاري في التابيخ الكبير» »)١١7/1١(‏ وابن عبد البر 
في «التمهيد؛ .4١/9(‏ 47. 44). 

وروي الحديث عن ابن شهاب على ضروب وألوان أخرى». وجاء ذلك من طرق 
موصولة؛ يعنينا منها : 

طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال ابن 
حبان فى اصحيحه» "١/0‏ - مع «الإحسان») : : اارفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس : 
الماجشون. وأبو عاصم» ويحيى بن أبي قتيلة» وأشهب بن عبد العزيز؛ قلت: ورواه 
موسو ل غيرهم. كما سيأتي : وقال: «وهذه كانت عادة لمالك. يرفع في الأحايين 
الأخبارء ويوقفها مراراء ويرسلها مرة» ويسندها أخرى على حسب نشاطهء والحكم أبداً 
لمن رفع عنه وأسندء بعد أن يكون ثقة متقناً». 

قلت: وهذا تخريج للطرق التي أشار إليها : 

الأولى : عبد الملك بن عبد العزيز الماجشونء رواه من طرق عديدة عنه: الطحاوي 
)»51١(‏ والبزار  784(‏ رسالة اللحياني)؛ والدارقطنى فى «العلل» (57/9")» وابن 
حبان (05577)» والبيهقي (5/ :»)٠١‏ وابن عبد البر (7//ا") . 

الثانية: أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل» رواه من طرق عديدة عنه: ابن ماجه 
(2590) والبزار (2)3786, والحنائي في «فوائده» (رقم 74 بتحقيقي) - وعنه الخطيب 

في «الفصل للوصل» (؟ 417/5‏ ط دار الهجرة) ‏ والدارقطنى فى «العلل» (9/ 209147 
والطحاوي »)١١١/5(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» (781)» والبيهقي (5/ 2٠١‏ 
604 وابن عبد البر 59/0» .)8١‏ 22 ش 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ا 


عن يحيى بن سعيد الأنصاري». عن عون”'' بن عبد اللهء عن عبيد الله [بن عبد الله] 


عن ' عمر بن الخطاب قال: «إذا صرفت الحدود وعرف الناس خدودّهم فلا 
وءاه 000 


)010( 
ف 


ف 


الثالثة: يحيى بن أبي قتيلة» رواه من طرق عنه: الطحاوي 2»)١5١/4(‏ وتمّام في 
اافوائده» )١155(‏ والدارقطني في «العلل؟ (0)547/5 والبيهقي »)٠١7/5(‏ وابن عبد البر 
(47/0)» وابن حزم .)1١5/4(‏ ظ 

ورواه موصولاً عن مالك أيضاً: أشهب بن عبد العزيزء وأبو يوسف القاضي 
ومطرف بن عبد الله المدني, وسعيد بن أبي داود الرّنبري» ولم أظفر بروايتهم» أفاد ذلك 
الدارقطني . 

أما البيهقي فقد جعل الخلاف من الزهري حيث قال: اما كان يشك في روايته عن 
أى سلية عن حابن كنا رواء حسد مير وصالو ين أبن الأخضر وعبد الرحمن بن إسحاق 
ولا في روايته عن سعيد بن المسيب عن النبي يل مرسلاً كما رواه عنه يونس بن يزيد 
الأيلي وكأنه كان يشك في روايتها عن أبي هريرة» فمرة أرسله عنهما ومرة وصله عنهما 
ومرة ذكره بالشك في ذلك والله أعلم . ورواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن جابر تؤكد رواية من رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر وكذلك 
رواية أبي الزبير عن جابر ولابن عبد البر كلام رائع فلينظر (7/ 0) وانظر أيضاً تعليقي 
على «الحنائيات» (رقم 7 ). 

قلت: ورواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر في «صحيح البخاري» (75117) وأطرافه 
هناك . 

ورواية أبي الزبير عن جابر في «صحيح مسلم؛ .)١١4(‏ وكأنه للخلاف الذي وقع في 
رواية مالك أعوين صاحبا «الصحيحين» عن إخراجه» والله أعلم . 

في في المطبوع لاعوف»! 
كذا الصواب كما في (ن) وفي المطبوع و(ق) و(ك): «بن»»؛ وقال في هامش (ق): 
العله: أن4ى وما بين المعقوفتين سقط منها. 

وفي (ك) و(ق): عبد الله بدل (عبيد الله؛. 
رواه البيهقي في «السئن الكبرى» )٠١5/7(‏ من طريق سعيد بن منصور به. 

وقد رواه ابن أبي شيبة فى «مصنفه» (778/0) من طريق يزيد بن هارون وعبد الله بن 
إدريس فقالا : عع سنس بن مرعدراعي عوك ين غبسد ال بق امن راقم من عرف الل ين 
عبل الله به. 

وهذا إسناد فيه انقطاع؛ عبيد الله بن عبد الله بن عمر لم يدرك جده عمرء مات بعد 
المئة. 

ورواه عبد الرزاق (11594) ومن طريقه ان حزم (26) عن الثوري وابن جريج 
عن يحيى بن سعيد أن عمر قال: إذا قسمت الأرضء وحُدّدت الحدودء فلا شفعة فيهاء 


وسنده منقطع . 


2 إعلام الموقكين عن رب العالمين 


وقال أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عثمان بن عفان: (إذا 
وتقف ا و يد كول ابن العائد 5 
56 بايا وال ناا والتغيير والإفضاء لين التقاسم الموجب لنقص قيمة 
ملكه عليه. 


[الفرق بين الشريك والجار] 

قالوا: وقد قَرَّق الله بين الشريك والجار شرعاً وقدراً؛ ففي الشركة حقوق لا 
توجد في الجوار؛ فإن الملك في الشركة مختلط وفي الجوار متميزء ولكلٍ من 
الشريكين على صاحبه مطالبةٌ شرعية ومنعٌ شرعي؛ أما المطالبة ففي القسمة» وأما 
المنع فمن التصرف؛ فلما كانت الشركة محلاً للطلب و[محلاً للمنع كانت]””' محلا 
للاستحقاق» بخلاف الجوارء فلم يجز إلحاق الجار بالشريك وبينهما هذا الاختلاف! 

والمعنى الذي وجبت به الشفعة رفع مؤنة المقاسمة» وهي مؤنة كثيرة» 
والشريك لما باع حصته من غير شريكه فهذا لعن د امه لور" عطي 
فمكنه الشارع من التخلص منها بانتزاع الشّقص”' على وجه لا يضر بالبائع ولا 
بالمشتري» ولم يمكنه الشارع من الانتزاع قبل البيع؛ لأن شريكه مثله ومساو له 
في الدرجة» فلا يستحق عليه شيئا إلا ولصاحبه مثل ذلك الحق عليه» فإذا باع 


:غ)١5575‎ .2١5797( رواه مالك فى «الموطأ» (؟/7١/ا)  ومن طريقه عبد الرزاق‎ )١( 
عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن‎  )44/9( وابن حزم‎ )٠١65/7( والبيهقي‎ 
40 عموو اين حرم‎ 

وأبو بكر هذا لم يدرك عثمان مات سنة ١١١(‏ ه). 

ورواه ابن أبي شيبة  )778/5(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» )4/٠١(‏ - وأبو 
عبيد في «الغريب» »)4١!//(‏ وأحمد في «مسائل صالح)» (”/ 186 رقم 517١)؛‏ وابن 
أبي حاتم في «العلل» 47/4/1١(‏ رقم .)١‏ والبيهقي )٠١6/7(‏ من طريق عبد الله بن 
إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان عن عثمان. ورواه الطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ )١1١50/5(‏ بإسناد آخر عن عثمان وفيه هشيم وابن إسحاق 
وكلاهما مدلس وقد عتعناء وفيه منظور بن ثعلبة لم يرو عنه إلا اين إسحاق ولا يعرف 
بجرح ولا تعديل فهو فى عذاد المجاهيل . 

,2 في (ك) و(ق): «ابن عباس» . ع2 ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(4) وفى (ق) و(ك): (مؤنة) . 

(5) «القطعة من الأرض» والطائفة من الشيء» (و). 


إعلام الموقكين عن رب العالمين 2110 
صار المشتري دخيلاً» والشريك أصيل» فرجح جانبه وثبت له الاستحقاق. 

قالوا: وكما أن الشارع يقصد رفع الضرر عن الجار فهو أيضاً يقصد رفع 
الضرر عن المشتري» ولا يزيل ضرر الفجار بإدخال الضرر على المشتري؛ فإنه 
محتاج إلى دان يبيكنيا هو وعيالهء فإذا سلط الجار على إخراجه وانتزاع ا 
' أضر به إضرارا بيناء وأي دار اشتراها وله جار فحاله معه هكذاء وتطلبه دارا لا 
جار لها كالمتعذر عليه أو كالمتعسر"''؛ فكان من تمام حكمة الشارع أن أسقط 
الشفعة بوقوع الحدود وتصريف الطرق؛ لثلا يضر الناس بعضهم بعضاء ويتعذر 
على من أراد شراء دار لها جار أن يتم له مقصوده» وهذا بخلاف الشريك» فإن 
المشتري لا يمكنه الانتفاع بالحصة التي اشتراهاء والشريك يمكنه ذلك بانضمامها 
إلى ملكه؛ فليس على المشتري ضرر في انتزاعها منه وإعطائه ما اشتراها به. 

قالوا: وحينئذ فتعي:”'؟ حمل أحاديث شفعة الجوار على مثل ما دلت عليه 
أحاديث شفعة الشركة؛ فيكون لفظ [الجار فيها]”" مراداً به الشريك» ووجه هذا 
الإطلاق المعنى والاستعمالء أما المعنى فإن كل جزء من ملك الشريك مجاور 
لملك صاحبه» فهما جاران حقيقة» وأما الاستعمال فإنهما خليطان متجاوران» 
ولذا سميت الزوجة جارة كما قال الأعشى : 

ايارتها بيني فإنك شظنى 

تعسيمية الشتوتك عجارا آولى :وأخرى») وقال حمل من مالك #كمةه بين 

جارتين لي»”* [ومثل]" هذا إن لم يحتمل إلا إثبات الشفعة» [فأما إن]”'' كان 


010( في (ك) و(ق): «المتعسر). (١‏ في (ق): (يتعين) . 
(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ن) و(ك): «الجوار». 
(4) انظر: «ديوان الأعشى الكبير» (ص”١‏ ط: د. محمد محمد حسين). ولفظه فيه : 
يا جارتي بيني فإنك طالقه كذاك أمورالناس غادٍ وطارقه 
(4) قطعة من حديث طويلء» أخرجه بهذا اللفظ الشافعى فى «المسند» (5/ ٠١”‏ - 5١٠)غ‏ 
وغ طروقية: المنفقى )1١18/0‏ دوعيف اس مرتدةة الفترنية: حذاهينة الالخرق 
يمسطحء فألقت جنيناً ميتاً. . .© وفيه دية الجنين. 
وأخخرجهالدارمى (785). وأحمد "55/١(‏ و4/5): وأبو داود (75/ا58)غ, 
والنسائي .)١1١/4(‏ 57 ماجه »)51551١(‏ وابن الجارود (3/الا), وابن حبان ))51١7١(‏ 
والدارقطني »)١١0/7(‏ والبيهقيى .)١١5/8(‏ وهو صحيح. 
69 ما بين المعقوفتين سقط من (د) وفي (ك): «مثل) . 
(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ك2): «وأما إذاكء وفي (ق): «وأما أن». 


2452 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الْمَرَادٌ بالحق قبها حَن الجا عان .عازه قله حجة فبهنا غلن إقاكت التتفعة ».وايضا 
فإنه إنما أثبت له على البائع حق العرض عليه إذا أراد البيع» فأين [ثبوت”'' حق 
الانتزاع من المشتري؟ ولا يلزم من ثبوت هذا الحق ثبوت حق الانتزاعء فهذا 
منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة. 


[القول الوسط في حق الشفعة] 


والصواب القول الوسط الجامع بين . الأدلة الذي لا تحتمل سواهء وهو قول 
البصريين وغيرهم من فقهاء ا أنه ا اي عن مشترك :مخ 
حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ثبتت بيت لجع وم نم يكن يليه 
عق تهرك البعة ل 23 وا رسيي ري ستخدريية ولت فلا 
شفعة”"'» وهذا الذي نص عليه أحمد فى رواية أبى طالب» فإنه سأله عن الشفعة: 
لمن هى؟ فقال: إذا كان طريقهما ا فإذا صٌرفت الطرق وعرفت الحدود فلا 
شفعة » وهو دين 3 وقول القاضيين : ندال نون هسه الك 
وعنيد الله ين التحسن العتير 5 وقال أحمد في رواية ابن مشيش: 


أهل البصرة يقولون: إذا كان الطريق [واحدا] كان بينهم الشفعة مثل دارنا 
هذه » على معنى حديتثث جابر الذي يُحَدَثه عبل الملك”"', انتهى 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(0) انظر بسط المسألة وأدلتها في «مصنف عبد الرزاق» (8/ »)8١‏ «تنقيح التحقيق» ("/ 00), 
«الإنصاف» (5/ 2)7١100‏ المجموع فتاوى ابن تيمية» /٠١(‏ 50 ا للإختيارات 
الفقهية» ("؟/ © ط(الاختيارات الفقهية» (ص567١)2‏ ١فتح‏ الباري» (4707/5)» «سبل 
السلام؛ (98/7)». «نيل الأوطارة (5/ "الا _ /ال/ا")» «دراسة فقهية لبعض الأحاديث في 
الشفعة» »)١5- ١6(‏ (أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي» (ص 76‏ 45).: «الإشراف» 
١7/6(‏ مسألة 484) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ‏ ومن طريقه ابن حزم )٠٠١/9(‏ - وعبد الرزاق (8/ 8١‏ رقم 
)١117596 ,:» 14‏ من طرق بألفاظه عنه. 

(4:) في المطبوع: «عبيد الله» ونقل مذهبه ابن حزم في «المحلى» (49/9). 

)0( أسنده عنه عبد الرزاق (8/ 89 رقم )١4475‏ ونقل مذهبه ابن حزم في «المحلى» (98/9). 

(3) ومثله في رواية الكوسج (ص98١‏ -2207)»: وانظر نحوه في «مسائل أبي داود؛» ,)5١*(‏ 
و(لمسائل عبد الله) (194), و«مسائل ابن هانئ» (512/5) و«مسائل صالح» 455/١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ته 
[رأي الكوفيين وأهل المدينة] 

فأهل الكوفة يثبتون شفعة الجوار مع تميز الطرق والحقوق» وأهل المدينة 
يسقطونها مع الاشتراك في الطريق والحقوق» وأهل البصرة يوافقون أهل المدينة 
إذا ضرفت الطرق ولم يكن هناك اشتراك في حق من حقوق الأملاك» ويوافقون 
أهل الكوفة إذا اشترك الجاران في حق من حقوق الأملاك كالطريق وغيرهاء وهذا 
هو الصوابء وهو أعدل الأقوالء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”''. 

[رأي ابن القيم في حديث العرزمي] 

وحديث جابر الذي أنكره من أنكره على عبد الملك صريحٌ [فيه] ''. فإنه 

قال: (الجَارٌ أحَقٌ بسقبه يُنتظر به وإن كان غائئباً إذا كان طريقهما واحداً)»”" فأئيت 


'؟' فمفهوم حديث عبد الملك هو بعينه 


وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعةً) 
منطوق حديث أبى سلنة + :فاعندهها شيدق الآخر ويوافمه. لا يعارضه ويناقضه.» 
وجابر روى اللفظين؛ فالذي دَلَّ عليه حديث أبي سلمة عنه من إسقاط الشفعة عند 
تصريف الطرق وتمييز الحدود هو بعينه الذي دل عليه حديث عبد الملك عن عطاء 
عنه بمفهومه. والذي دل عليه حديث عبد الملك بمنطوقه هو الذي دَلَْت عليه سائر 
أحاديث جابر بمفهومهاء فتوافقت السئن بحمد الله واتتلفت» وزال عنها ما يظن 
بها من التعارض» وحديث أبي رافع الذي رواه الجا يدل على مثل ما دل 
عليه حديث عبد الملك؛ فإنه دل على الأخذ بالجوار حالة الشركة فى الطريق» 
فإِنْ البيتين كانا في نفس دار سعدء والطريق واحد بلا ريب. 


[القياس الصحيح يويد مفهوم حديث العرزمى] 
والقياس الصحيح يقتضي هذا القول؛ فإن الاشتراك في حقوق الملك شقيق 
الاشتراك في الملك» والضرر الحاصل بالشركة فيها [نظير الضرر]'' الحاصل 


- و66١5‏ - /١ا١5‏ و75817//7”9)» و«الإنصاف» (5/ 2)١06‏ وحديث جابر سيق تخريجه. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

. و«”تهذيب السنن» (1571/5) للمصنف‎ 20784 - 78١ /7١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () مضى تخريجه. 

(54) رواه البخاري» وقد تقدم قريباً . (9) مضى تخريجه. 

(3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «كالضرر». 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بالشركة في الملك أو أقرب إليه؛ ورفعه مصلحة للشريك من غير مضرة على البائع 
ولا على المشتري؛ فالمعنى الذي وجبت لأجله شفعة الخلطة في الملك موجود 
فى الخلطة فى حقوقه؛ فهذا المذهب أوسط المذاهب» وأجمعها للأدلة» وأقربها ‏ 
إلى العدل وعليه يحمل الاختلاف عن عمر َي ؛ فحيث قال: «لا شفعةً» ففيما 
إذا وَقعتٍ الحدود وصّرفت الطرق» وحيث أثبتها ففيما إذا لم تصرف الطرق» فإنه 
فد روي عنه هذا وهذا"'"'. وكذلك ما روي عن علي" فإنه قال: «إذا حدت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»”" ومن تأمّل أحاديث شفعة الجوار رآها 
صريحة في ذلك. رلك الديظلان يلها على انريف وهان ببق النجرار قير 
الشفعة» وبالله التوفيق. 


[اعتراض] 
فإن قيل : : بقي عليكم أن في حديث جابر وأبي هريرة : «فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة شفعة0؟ فأسقط السُّفْعةَ بمجرد وقوع الحدود وعند أرباب هذا القول إذا حصل 
الاشتراك في الطريق فالشفعة ثابتة» وإن وقعت الحدودء وهذا خلاف الحديث. 


[الجواب عن الاعتراض] 
فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أن من الرواة من اختصر أحد اللفظين» 
ومنهم من جَوّد الحديث فذكرهماء ولا يكون إسقاط مَنْ أسقط أحد اللفظين مبطلاً 
لحكم اللفظ الآخر. 
الثاني: أن تصريفت الطرق داخل في وقوع الحدود؛ فإن الطريق إذا كانت 
مشتركة لم تكن الحدود كلها واقعة» بل بعضها حاصل» وبعضها مُنتفٍء فوقوع 
الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق» والله أعلم . 


)١(‏ سبق قول عمر في نفي الشفعةء وتخريجه مضى. وأما قوله َيه في إثبات الشفعة» فقد 
أخرج النسائي في «الكبرى» ‏ كما في «التحفة» (59/8؟) ‏ وابن حزم في «المحلى» (9/ 
)عن شريح القاضيء قال * لأمرني عمر أن ؛ أقضي للجار بالشفعة». وإسئاده 
صعحعم ؟ قاله ابن كثير فى (لمسئدك الفاروق» .)”"55/١(‏ 

ف أخرج نحوه أحمد بن عيسى فى «أماليه» المسماة #رأب الصدع؛» ١١98 - ١191//5(‏ رقم 
2517© وانظر: «مسند زيد» (ص54١)ء‏ و«موسوعة فقه على) (851” - 758). 

(؟) سبق تخريجه. 


إعلام الموقكين عن رب العالمين ©2 
فصل 
[الحكمة في الفرق بين بعض الأيام وبعضها الآخر] 

وأما قوله: «وحََرّم صوم أول يوم من شوال» وفرضّ صوم آخر يوم من 
رمضان مع تساويهما» فالمقدمة الأولى صحيحة. والثانية كاذبة؛ فليس اليومان 
متساويين وإن اشتركا في طلوع الشمس وغروبها؛ فهذا يوم من شهر رمضان الذي 
فرضه الله على عباده» وهذا يوم عيدهم وسرورهم الذي جعله الله تعالى شكران 
صومهم وإتمامه» فهم فيه أضيافه سبحانه» والجوادٌ الكريم يحب من ضيفه أن 
يقبل قراه. ويكره أن يمتنع من قبول ضيافته بصوم أو غيره» ويكره للضيف أن 
يصوم إلا بإذن صاحب المنزل؛ فمن أعظم محاسن الشريعة فرض صوم آخر يوم 
من رمضان فإنه إتمام لما أمر الله به وخاتمة العمل» وتحريم صوم أول يوم من 
0 فإنه 3 ا يي أضياف 0 تبارك 0 وهم في شكران 

فصل 
[الحكمة فى الفرق بين بنت الأخ وبلنت العم ونحوها] 

أبيه 1 و0 الث ده وهما سواء) فالمقدمة الأولى صادقة » والثانية كاذبة ؟؛ 
نبية” "' سواء في نفس الأمرء ولا في العَرْفيء ولا في العقولٍء ولا في 
الشريعة. وقل فَرَّقَ الله سبحانه بين القريت والبعيد شرعاً وقدرا [وعقاة ]0 وفطرة. 
ولو تساوت القرابة لم يكن فرقٌ بين البق ودنت الكاة وبنت العمة. وهذا من 
أقشة: الأموزة والقزانة العيدة ععدرنة الأجاقية :فلنسى فين الكتمة والمصلخة أن 
تعطى حكم القرابة القريبة» وهذا مما فطر الله عليه العقلاء» وما خالف شرعه في 
في نكاح الجميع» وإما حرج عظيم على العباد في تحريم نكاح بنات اعمامهم 
وعماتهم وأخوالهم وخالاتّهم؛ فإن الناس ‏ ولا سيما العرب ‏ أكثرهم بنو عَم 


(4)1 سااسية المعتوشين متقط :من (3): (0) في (ك) و(ق): «فليسوا». 
60 بها نو المعف اقيق سقط هن 10 (8) في (ط) و(و): «وبين بنت الخالة». 


2472 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بعضهم لبعض إما بنوّة عم دانية وإما قاصية» فلو مَنِعوا من ذلك لكان عليهم فيه 
حرج عظيم وضيق؛ فكان ما جاءت به الشريعة أحسن الأمور وألصقها بالعقول 
السليمة والفطر المستقيمة» والحمد لله رب العالمين. 


فصل 
[حمل العاقلة دية الخطأ] 
وأما قوله: «وَحَمّل العاقلة جناية الخطأ على النفوس دون الأموال» فقد تقدم 
أن هذا من محاسن الشريعة» وذكرنا من الفرق بين الأموال والنفوس ما أغنى عن 
إعادته . 
فصل 
[الحكمة في الفرق بين المستحاضة والحائض] 
وأما قوله: «وحرم وطء الحائض لأجل الأذى» وأباح وطء المستحاضة مع 
وجود الأذى» وهما متساويان» فالمقدمة الأولى صادقةء والثانية فيها إجمال» فإن 
أريدَ أن أذى الاستحاضة مساو لأذى الحيض كُذْبّت المقدمة» وإن أريد أنه نوع 
آخر من الأذى لم يكن التفرينُ بينهما تفريقاً بين المتساويين» فبطل سؤاله على كلا 
التقديرين . 
ومن حكمة الشارع تفريقه بينهما؛ فإنّ أذى الحيض أعَظمْ وأدومٌ وأضرٌ من 
أذى الاستحاضة:. ودم الاستحاضة عِرق» وهو في الفرج بمنزلة الرّعاف في 


الأنف. وخروجه مضرء وانقطاعه دليل على الصحة» ودم الحيض عكس ذلك» 
ولا يستوي الدمان حقيقة ولا عرفا ولا سبباً ولا حكماً؛ فمن كمال الشريعة 


تفريقها بين الدمين في الحكم كما افترقا في الحقيقة» وبالله التوفيق. 
فصل 
[الحكمة في الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا] 


وأما قوله: «وحرم بيع مد جنطة بمد وحفنة» وجوز بيعه بقفيز"'' شعير» فهذا 


من محاسن الشريعة التي لا يهتدي إليها إلا أولو العقول الوافرة» ونحن نشير إلى 


00( انوع من المكاييل؟ (و). 


إعلام الموقعكين عن رب العالمين ه22 
حكمة ذلك إشارة بحسب عقولنا الضعيفة وعباراتنا القاصرة. وشرع الرب تعالى 
وحكمته فوق عقولنا وعباراتناء فنقدل237: 


[الربا نوعان: جلي وخفي . والجلي النسيئة | 

الربا نوعان: جلي ء وخمي » فالجلئُ حرم لما فيه من الضرر العظيمء والخفي 
حرم لأنه دريعة إلى الجلي فتحريم الأول يل وتحريم الثاني ار فأما 
الجلى فربا النسيئة» وهو الذي كانوا يفعلونه فى الجاهلية»ء مثل أن وي دينه 
ويزيده في المالء وكلما أَخَّره زاد في المال» حتى تصير المئة عنده [الافا]'” 
مؤلفة؛ وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج؛ فإذا رأى أن المستحقٌّ يُؤخر 
مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلفه ليا ليفتدي من أسر المطالبة ا 
ويدافع من وفت إلى وفت» فشكل ضرره» [وتعظم و 4 ويعلوه الدين حنى 
يستغرق جميع موُجودهء فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له. ويزيد 
مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه» فيأكل مال أخيه بالباطل» ويحصل 
أخوه على غاية الضررء فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن 
حَرَّم الرباء ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه”*, وآذن من لم يَدَعْه بحربه وحرب 
رسولهء ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره» ولهذا كان من أكبر الكبائر”"' . 
وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه فقال: [هو] أن يكون له دين فيقول 
له: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه زاده فى الصال وزاده هلا في ال 0 وقفل 


)١(‏ المذكور من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «تفسير أيات أشكلت» (098/7 وما بعده) 
وبعضه من كلامه بالنص والحرف وكلمة فنقول سقطت من (ك). 
(0) في (ق): «فتحريم الأول قصدء والثاني وسيلة». 
9 بدل ما بين المعقوفتين في (د): «آفالاً»!. (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
)0( 0 رار ا ا كر 
جابر أن النبي كن قال : لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه؛. وفيه عنعنة أ تو لمر 
وفي (اصحيح البخاري»  )285(‏ وأطرافه هناك من حديث أبي جحيفة : ا أكل 
الريا وموكله» . 
وله شواهد ‏ أيضاً - بطوله: انظرها فى «إرواء الغليل» (4/ ١87‏ - 186). 
() انظر حول وعيد المرابى بالمحاربة: «طريق الهجرتين» (ص 5609‏ 556).» و«الكبائر) 
(ص4 - بتحقيقنا) للذهبى و«المجالسة» (7777 - بتحقيقى). 
0) نقل المصنف عن شيخه ابن تيمية في «تفسير آيات أشكلت» (7/ 0917) سؤال أحمد وجوابه 
وكذا الكلام اللاحق مع الآبات والأحافيع والآثار» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


24 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عل 0 سبحانه الربا ضد الصدقة» فالمُرابي ضد المُتصدّق» قال الله تعالى: 
لَه الرِيوأ ورب دكت 4 [البقرة: 77؟] وقال: #وما ءاتسم بين ربا ليربا فى 
قل أي كد عقا مد 2 ا مر فد كر شرت ننه ار كيد ف 
الْمصِعفُون ‏ [الروم: وم] وقال: ##يتايها أل اموأ لا تَأَكُلُوا الربوَا أضعدفا مممتعفة 
وَأَمَّهُوا أله لَملّك حون () وتوأ أَلمَّارَ لو 3 دَّثْ لِلْكفْرِنَ» [آل عمران: ]١1 ١١‏ 
تو اذكر الجسة الدئ أعدت [للمتقين الذين]”'" ينفقون في السَّرَّاء والضُرَّاى 
[والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس]”'' وهؤلاء ضد المرابين» فنهى سبحانه عن 
الربا الذي هو ظلم للناس» وأمر بالصدقة التي هي إحسان إليهم. 
وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس» عن أسامة بن زيد أن النبي كَل 
قال: (إنما الرّبا في النّسيئة»"" ومثل هذا يراد به حصر الكمال وأن الربا الكامل إنما 
مركي التسبيلة مايه وك الي بح ألَذنَ و اي 1 
ا د 


المؤيثوج 1 ا 4 [الأنقال: " ١‏ 4] وكقول ابد غوف : «إنما العالم الذي يخشى 07 


فصل ) 
[ربا الفضل] 


وأما [تحريم]"! ريأ الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع. كما صرح به 


0 
0 
أل 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): اللذين». 
(؟1) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق) فقط. 
() رواه البخاري في «الصحيح» (رقم و74١5؟)‏ (كتاب البيوع): باب بيع الدينار بالدينار 
نساعٌء ومسلم في «الصحيح» (رقم 5 ككتاب المساقاة): :, باب بيع الطعام مثلاً بمثل . 
0 ا ابن عبد البر (؟5؟75١)‏ دون إسناد» وروى أحمد في «الزهلد» »)٠١5/6(‏ وأبو داود 
فى «الزهد» (؟18١).‏ والطبراني في «الكبير) ؛ )٠١5١/9(‏ رقم (80554). وابن بطة في 
«إيطال الحيل» (ص١5)؛‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم 7؛»؛ وابن عبد البر في 
«الجامع» (رقم »)١510١ 4140١‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١11١/١(‏ عن عبد الرحمن 
حدثنا قرة عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: ليس العلم بكثرة الرواية» 
ولكن العلم الخشية . 
وعون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعودء فهو منقطع. وانظر: «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
ه23). وعزاه فى «الدر المنثور» (// )3١‏ لابن أبى شيبة وعبد بن حميد. 
(6) ما تحته في «تفسير آيات أشكلت» لابن تيمية (1/ 504 وما بعد). 
(0) ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك). 


إعلام الموقكين عن رب العالمين م2 
[في]''' حديث أبي سعيد الخدري وَيهء عن النبي كلِ: «لا تبيعوا الدّرهم 
بالدرهمين؛ فإنى ل ب 0 7 هو الربا»”'”'» فمنعهم من ربا 
المَضْل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة» وذلك أنهم إذا باعوا درهماً بدرهمين» 
ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين ‏ إما فى الجودة» وإما فى السكةء 
5 د 3 : . 8 2 ( 0 واس : 8 

وإما في الثقل والخفة» وغير ذلك تذرّعوا”” بالربح المُعجّل فيها إلى الربح 
المؤخرء وهوعين ربا النسيئة» وهذه ذريعة قريبة جداً؛ فمن حكمة الشارع أن سد 
عليهم هذه الذريعة» وسعهم من بيع درهم بدرهمين 5 ونسيئة ؛ فهذه حكمة 
معقولة مطابقة للعقولء وهي تسد عليهم باب المفسدة. 


[الأجناس التي يحرم فيها ربا الفضل وآراء العلماء في ذلك] 

فإذا تبين هذا فنقول: الشارع نص على تحريم ربا المصضْل في ستة أعيان» 
وهي: الذّهب» والفضةء والبر والشعير»ء والتمرء والملحء, فاتفق الناس على 
تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس» وتنازعوا فيما عداها؛ فطائفة قَصَرَت 
التحريم عليهاء وأقدم من يُروى عنه هذا قتادة”*'» وهو مذهب أهل الظاهر”', 


(1): امن المشرفين سقط هد (ق )تورك ): 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر: أحمد فى «مسنده» )١1١9/7(‏ من طريق خلف بن خليفة 
عن أبي جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر قال رسول الله يكلّ: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا 
الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين؛ فإني أخاف عليكم الرماء والرما هو الربا». 
قال الهيثمي في «المجمع" :)١١7/1(‏ ورواه الطبراني في «الكبير» بنحوه وفيه أبو 
جناب» وهو ثقة لكنه مدلس. 
قلت: أبو جناب هو يحيى بن أبي حَّةَ قال فيه ابن حجر: ضعفوه لكثرة تدليسه. 
والخرييه الحمك (18 1) عرة انيه وؤاة:: تتحدف: رحدل ابن ضهن :هذ االحديف عن أبى 
لاس ا مد ب واي ا به على أبى سعيد وآأنا 
معه. فمَال: إن هذا حدثني عنك حديثاً . )٠‏ وذكر نحوه. 
وروى مالك في «الموطأ» في (البيوع) 0 2 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(0/ 7/94 ؟) من طريق امن عن غن غمر أنه قال٠‏ (لا تبيعوا الذهب بالذهب...؛ فإني 
أخاف عليكم الرماء» والرماء هو الربا». 
وأخرج مسلم )١9585(‏ عن عثمان رفعه: ١لا‏ تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم 
بالدرهمين». 
فرة في المطبوع : «تدرجوا». 
(5) ذكره عنه أبن قدامة في «المغني» )١154/5(‏ وقبله ابن حزم في «المحلى» (558/4). 
(0) انطر: «المحلى» (578/8» 5894)ء و«ابداية المجتهد) (؟59/5؟). «فقه داود» .)5١5- 5١0(‏ 


>2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
واختيار ابن عقيل في آخر مصنفاته''' مع قوله بالقياس» قال: لأن علل القياسيين 
في مسألة الربا علل ضعيفة» وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس. وطائفة حَرمته 


في كل مكيل وموزولد بجنسه ) وهذا مذهب عب 7 وميد في ظاهر مذهبه 


00 


وأبي 0 وطائفة حصته بالطعام وإن لم نكن مكيلا ولا موزوناء وهو قول 
الشافعي”"' ل" عن ا [وطائفة حصته بالطعام إذا كا مكيلا أو 


لين وهو قول سعيد بن االمسسي ةا ورواية عن ستل 


إفة 


فيه 


0 


(0) 


050 
(370 
00 
(0 


6٠١‏ ل 
وقول 
«الإشراف» (541/7 مسألة ١‏ بتحقيقي»» «الربا والمعاملات المصرفية» (ص١41‏ - 
وما بعد). وعزاه ابن قدامة والقاضى عبد الوهاب لداود ونفاة القياس» وهم أهل 
الظاهر. 

عزاه المرداوي فى «الإنصاف» )١1/0(‏ له فى «عملة الأدلة؛)؛ وانظر: «الفروع» (54/ 
.)١84‏ 

ياسر قال في المسجد الأكبر: العبد خير من العبدين» والأمة خير من الأمتين» والبعير 
خير من البعيرين» والثوب خير من الثوبين» فما كان يدا بيد فلا بأس بهء إنما الربا في 
التساء إلا ما كيل أو وزل. وإسناده صحيح ) وانظر: «الإرواء» (60/ .)١195‏ 

أذهب إلى حديث عمار. وقال عنه المرداوي فى «الإنصاف» :)١١/5(‏ «هذا الصحيح من 
المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب»» وانظر: «كشاف القناع» .)50١/5(‏ 

انظر: «مختصر الطحاوي» (2)/5» و«مختصر القدوري» »)١١/5(‏ وه«عمدة القاري» /١١(‏ 
؟20) «(الاختيار) (5/ .)”١‏ و«الهذاية» ,)5١7/”(‏ و«أحكام القرآن» )556/١(‏ 
للجصاص» و«اللباب شرح الكتاب» (77/5)» و«البناية» (5/ 057١‏ - 2)07373 واشرح فتح 
القدير» (7/ ")» و«المبسوط) .2)١١٠١ .١١/١17(‏ و«تحفة الفقهاء» .)7١/5(‏ و«البدائع» 
5١١١ ,*" 705/0‏ -8١١")ء‏ وهرؤوس المسائل» (71/4): و«البحر الرائق» ))١7177/5(‏ 
و”تبيين الحقائق» (5/ 868 /ا4)» و«رد المحتار» (0/ ١/ا١ ‏ الالاء .)١7/5‏ 

انظر: «الأم) (8/ ١6‏ -18١)ء‏ وامختصر المزني» (الا)» و«المهذب» ,)5609/١(‏ 
و«المجموع) (7/9٠ه)‏ ولمغعلى المحتاجا (؟/؟5؟), و«الحاوي الكييرة (9451/5), 
و«روضة الطالبين» (”/ 7595)» و«التنبيه» (55)» و«الوجيز) .)١1757/١(‏ 

كما في «الروايتين والوجهين» 2)9157/١(‏ و«العدة شرح العمدة») (١؟57؟).‏ 

في المطبوع و(ن): «الإمام أحمد». ٍ 

في (ن): (إذا لم يكن مكيلا أو موزونا». 

أسنده عنه مالك (7/ 2»)578 والبيهقى في «المعرفة» (4/ رقم 2)١١١54‏ وصححه عنه ابن 
حزم في «المحلى» (م// ا وانظر : (فقه سعيك بن المسيس» (9/ هع). 


.)5١١( و«المغني» (5/8؟١). و«العدة»‎ 2)5١1/١( انظر: «الروايتين والوجهين»‎ )١( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »2 
للشافعي]”''. وطائفة خصته بالقوت وما يصلحه. وهو قول نالك27 وهو أرجح 
هذه الأقوال كما سترأه. 


[علة تحريم ربا الفضل في الدراهم والدنانير] 


وأما الدراهم والدنانيرء فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين» وهذا 
مذهب ا في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي ا وطائفة قالت * 


العلة فيهما الثمنية» وهذا قول الشافعي” “و وأحمد”" في الرواية 


ري وهذا هو الصحيح بل الصواب» فإنهم الحبن ا ا يي 

فى الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما؛ فلو كان النحاس والحديد ربويين 
5 بيعهما إلى أجل بدراهم نقداً؛ فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه 
جاز التفاضل فيه دون النسّاءء والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على 
نطلانها : [وايضا]”*؟ فالتعليل بالؤزة لبس فيه متاسية 4 فهو ظرد معفن» بخلاف 
التعليل بالثمنية» فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات» والثمن هو المعيار الذي 
به يعرف تقويم الأموال» فيجب أن يكون يجكودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض ؛ 
إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات» بل 
الجميع سلع» وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة. 


)١(‏ انظر: اامغني المحتاج» (0/؟5)؛ و«المحلى» (8/ 51/7): وما بين المعقوفتين سقط من 
0 

(؟) انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (//ا4)» و«جواهر الإكليل» (؟7/5١).‏ 

(6) انظر: «المغنى» .)١557/5(‏ 

(8) انظر «المبسوط» (5١/١1ء‏ و4١/50)»:‏ ولاعمدة القاري» »)١10/1١١(‏ وارؤوس 
المسائل» (4/!؟): و«الاختيار» (؟/ 2)7”١ - 7٠‏ و«افتح القدير» (1/ 5)» و«البحر الرائق» 
(17/50و3 3 ). وا«تبيين الحقائق» (7//ا١”‏ و2)86/5 و«ابدائع الصنائع» 2)١1481//5(‏ و«حاشية ‏ 
ابن عابدين ) (ه/ هلال 146 ). 

(4) انظر: «المهذب» ,)9"909/١(‏ و«المجموع)» (2»)5550/9 و«روضة الطالبين» (2)57078/5 
و«مغني المحتاج» (56/56)». و«الفتاوى الكبرى» (؟/ )١87‏ لابن حجر الهيتمي . 

(5) «بداية المجتهد» (؟5/١١. .)١77‏ و«الخرشي؟ (5/ .)5١”‏ و«الفواكه الدواني» (؟/ 
».»254٠‏ و«المعونة» (5/ )45١‏ وانظر: «الإشراف»  10١/7(‏ بتحقيقي) للكاضني عياض . 
وتعليقي عليه . 

(0) انظر: «المغني) (57/5؟١).‏ )0( في (ق) و(ك): «إسلامهما). 

() مها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 


>2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة» وذلك لا يكون إلا بثمن تُقوَّم به 
الأشياءء ويستمر على حالة واحدة» ولا يُقَوَّمِ هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع 
وينخفض» فتفسد معاملات الناس» ويقع الخلف ويشتد الضررء كما رأيت من 
فساد معاملاتهم والضرر لاحر وي حر جار * نارين ميلع 0د للربح فعمّ 
الضرر وحصل الظلمء ولو ججعلت ثمناً واحداً لا يزداد'' ' ولا ينقص بل تقوَّم به 
الأشياء ولا يقوم هو بغيرها” ” لصلح أن النامى: فلو أبيح 3 الفَضْلٍِ في الدراهم 
والدنانير - مثل أن يَعطى صحاحاً ويأخل مكثرة أو خنافا وياخل ثقالا أكثر متها ب 
لصارت متجرأء و 1*7 ذللقه إلى ربأ النسيئة فيها ولا بل؟ فالأ فيان لذ تقضيد 
لأعيانهاء بل يُقصد التوسل”'"' بها إلى السلعء فإذا صارت في أنفسها سلع"'' 
تقصد لأعيانها فسد أمر الناس» وهذا [قولٌ]"' يختص بالنقود لا يتعدى إلى سائر 
الموزونات. 
فصل (4) 
[ حكمة تحريم ربا النّساء في المطعوم] 
وأما الأصناف الأربعة المطعومة فحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى 
غيرها؛ لأنها أقواتٌ العَالّْم؛ وما يصلحها؛ فمن رعاية مصالح العباد أن مُنعوا من بيع 
بعضها ببعض إلى أجل» سواء اتحد الجنس أو اختلف. ومُنِعُوا من بيع بعضها ببعض 
حالاً متفاضلاً وإن اختلفت صفاتها ؛ وجوز لهم التفاضل فيها مع اختلاف أجناسها . 
وين ذلك - والله أعلم ادا ير ب بعنها يعن جاه لم يفيل ولك 
أحد إلا إذا رَبحَ» وحينئذ تشح”*' نفسّه ببيعها حَالَّةَ لطمعه في الربح» فيعز الطعام 
على المحتاج. ويشتد ضرره. وعامة أهل الأرض ليس عندهم دراهم ولا دنانير» 


)١(‏ في (د): «اتخذت». (0) في (ق) و(ك): «يزاد». 
0 فى هامش (ق): «لعله: بها). قلت: ولعله كذلك فعلاً» وفي المطبوع : «ولا تقوم هي 
0 


030 في 0 «مبلغاً) 00 في الهامش إلى أنه في نسخة 5 أنجناء. 

(0) فى (ك) و(ق): «معنى معقول». 

(0 .ما عافن اشر آياتا أعكلفة لآق شيية (51590 وما يحت متحزه. 
(9) في المطبوع و(ق) و(ك): اتسمح». 


لا”'' سيما أهل العمود والبوادي» وإنما يتناقلون الطعام بالطعام؛ فكان من رحمة 
الشارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا النساء فيها كما منعهم من ربا النساء في 
الأثمان؛ إذ لو جوّز لهم النّساء فيها لدخلها: «إما أن تَقْضي وإما أن تُرْبِي» فيصير 
الصاع الواحد [لو أخذ]”'" قفزاناً كثيرة» ففطموا عن النّساءء ثم فطموا عن بيعها 
متفاضلا يدا بيد؛ إذ تجرهم حلاوة الربح وظفر الكسب إلى التجارة فيها نساء وهو 
عين المفسدة» وهذا بخلاف الجنسين المتباينين؛ فإن حقائقهما وصفاتهما 
ومقاصدهما”" مختلفة؛ ففي إلزامهم المساواة في بيعها إضرارٌ بهمء ولا يفعلونه. 
وفي تجويز النساء بينها ذريعة إلى «إما أن تقضي وإما أن تَرْبي» فكان من تمام 
رعاية مصالحهم أن قصرهم على بيعها يدا بيد كيف شاءواء فحصلت لهم مصلحة 
المناقلة”*“» واندفعت عنهم مفسدة «إما أن تقضي وإما أن تَرْبي» وهذا بخلاف ما 
إذا بيعت بالدراهم أو غيرها من الموزونات نساء فإن الحاجة داعية إلى ذلك» فلو 
منعوا منه لأضرّ بهم» ولامتنع السَّلَّم الذي هو من مصالحهم فيما مهم محتاجون 
إليه أكثر من غيره»ء والشريعة لا تأتي بهذاء وليس بهم حاجة في بيع هذه الأصناف 
بعضها ببعض نساء وهو ذريعة قريبة إلى مفسدة الرباء فأبيح لهم في جميع ذلك ما 
تدعو إليه حاجتهم وليس بذريعة إلى مفسدة راجحة [ومنعوا مما لا تدعو الحاجة 
إليه ويتذرع به غالبا إلى مفسدة راجحة]””'. 


يوضح ذلك أن من عنده صنف من هذه الأصناف وهو محتاج إلى الصنف 
الآخر فإنه يحتاج إلى بيعه بالدراهم ليشتري الصنف الآخرء كما قال النبي كله : 
سه (") 2 5 ا 29 (/9) م 000 لاه 


. في (ك): «ولا». (؟) ما بين المعقوفتين من المطبوع‎ )١( 

(6) في (3) و(ك): «في مقاصدها» (5) في المطبوع: «المبادلة». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)03 االجمع ‏ فتح الجيم» وسكون الميم : كل لون من النخيل لا يعرف اسمهء وقيل: هو 
تمر مختلط من أنواع متفرقة» وليس مرغوباً فيه» وما يخلط إلا لرداءته» والجنيب: نوع 
جيد من التمر» (و). 

قلت: قال ابن حجر في «الفتح) :)5٠0٠/5(‏ «و...الجمع» ‏ بفتح الجيم وسكون 

الميم - : التمر المختلط. و«الجنيب» ‏ بجيم ونون وتحتانية وموحدة» وزن عظيم -» قال 
مالك: «هو الكبيس»» وقال الطحاوي: «هو الطيب»؛ وقيل: الصلب. وقيل: الذي 
أخرج منه حشفه ورديئه» وقال غيرهم : هو الذي لا يخلط بغيره بخللاف الجمع». 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب البيوع): باب إذا أراد. بيع تمر بتمر خير منه 


يساوي”''. وعلى كلا التقديرين يحتاج إلى بيعه حالاً» بخلاف ما لو مُكُن”" من 
النساءء فإنه حينئذ يبيعه بفُضلء ٠‏ ويحتاج أن يشتري الصنف لحر مضل لأن 
صاحب ذلك الصنف يَرْبي عليه كما أربى هو على غيرهء فينشأ من النساء تضرر 
بكل واحد منهماء ٠‏ والنساء ههنا فى صنفين» وفي النوع الأول فى صنف واحدء 
وكلاهما منشأ الضرر والفساد. 

وإذا تأملت ما حرم فيه النساء رأيته إما صنفاً واحداً أو صنفين مقصودهما 
واحد أو متقاربء, كالدراهم والدنانير؛ والبر والشعيرء والتمر والزبيب» فإذا 
تباعدت المقاصد لم يحرم النساء كالبر والثياب والحديد والزيت. 

يوضح ذلك أنه لو مكن من بيع مُدَ حنطة بمدين كان ذلك تجارة حاضرة» 
فتطلب النفوس التجارة المؤخرة للذة الكسب وحلاوته؛ فمنعوا من ذلك حتى 
متعوا هن العفرق: قبل القبفن. إتماما لهذه التحكمة». .ورعاية لهده المسلحة: بفإن 
المتعاقدين قد يتعاقدان على الحلول. والعادة جارية بصَبْر أحدهما على الآخرء 
وكما يفعل أرباب الحيل: يُطلقون العقد وقد تواطئوا على أمر آخرء كما يطلقون 
عقد النكاح وقد اتفقوا على التحليل» ويطلقون بيع السّلعة إلى أجل وقد اتفقوا 
على أنه يعيدها إليه بدون ذلك الثمن؛ فلو جوز لهم التفرق قبل القبض لأطلقوا 
البيع حالا واعو الظلت لأجل الربح» فيقعوا في نفس المحذور. وسر المسألة 
أنهم مُنعوا من التجارة في الأثمان بجنسها؛ لأن ذلك يفسد عليهم مقصود 
الأثمان» ومنعوا من التجارة في الأقوات بجنسها؛ لأن ذلك يُفسد عليهم مقصود 
الأقوات». وهذا المعنى بعيئه موجود في بيع التبر والعين؛ لأن الثبز لسن فية 
ف رتضد: لاأجلياء فهو بمنزلة الدراهم التي قصد الشارع ألا يفاضل بينهاء 
ولهذا قال: «تِبْرُها وعيئها سراما الابريد 112 يي النساء في الجنس 


(599/4 -٠٠4/رقم 770١‏ 2)5707 وفي (كتاب الوكالة): باب الوكالة في الصرف 
والميزان (5/١44/رقم‏ )ل وفي (كتاب المغازي): باب استعمال النبي عَكَل 
على أهل خيبر (1/ 555414 - 57547)» وفي (كتاب الاعتصام): باب إذا اجتهد العامل أو 
الحاكم فأخطأ .)786١ /١(‏ ومسلم في «صحيحة» (كتاب المساقاة): باب بيع 
الطعام مثلا بمثل (9/ /١5١5‏ رقم 1097 بعد 2)40 من حديث أبي هريرة ضيه . 

(1) كذا في الأصول ولعل الصواب: «يساويه»). 

() في (د): «ما إذا مكن». وفي (ك): «ما لو أمكن». 

69 في رق و(ك): , 7 

(5) رواه أبو داود (7759) في (البيوع): باب في الصرفء والنسائي في (البيوع): باب بيع - 
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والجنسين» وربا المٌضل في الجنس الواحدء وأن تحريم هذا تحريم المقاصد 
فصل”) 
[ حكمة إباحة العرايا ونحوها] 

وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعوا إليه الحاجة كالعرايا”''؛ فإن ما حُرّم 
سداً للذريعة أخف مما حرّم تحريم المقاصد. وعلى هذا فالمصوغ والحلية إن 
كانت صباغته7؟ محرمة كا لآنية حرم بيعه بجنسه وغير جنسه») وبيع هذا هو الذي 
أذكره ا دار ناته د الصياغة 0 ا - 
32 وما 5 من 1 السلا 500 فالعاقل 5 سيم هذه بوزنها من 0 


الشعير بالشعير (//ل/ا/ا؟) وفي «الكبرى» (58/15 رقم 51557). والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ (57/5)» والشاشي في «مسئده» (1745. .)١5494‏ والدارقطني ))١8/7(‏ 
والبيهقي (5/ لالاا. 587 - 787. )19١‏ من طريق همام عن قتادة عن أب الخليل عن 
مبام الفح عن أبي الأشعث وعد مرفوعاً . 

ورواء أمو داود (50*”) من طريق أء بى قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة 
مرفوعاً . وهذا حديث إسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات. 
وحديث عبادة في ااصحيح مسلم) )81١( )١6100(‏ دون قوله: «تبرها وعينها)» . 

)١(‏ ما تحته فى «تفسير آيات أشكلت» (؟/ 58٠‏ وما بعد). 

(؟) انظر في هذا الموافقات (/ 7١7 - 7١١‏ بتحقيقي) بنوع تصرف. 

(9) في (ق) و(ن): «صناعته». وفي (ك): «وإن كانت صاغة». 

(5) روى مسلم )١547(‏ في (المساقاة): باب الصرف وبيع الذهب بالورق عن أبي 
قال: «كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسارء فجاء أبو الأشعث. قال: ا 
الأشعث. أبو الأشعث. فجلس فقلت له: حَدّث أخانا حديث عبادة بن الصامت. 0 
نعم. غزونا قزاة كبوعاي الناس معاوية ‏ فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنية من 
فضة» فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات 0 فتسارع الناس في ذلك فبلغ 
عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله َيِل ينهى عن بيع الذهب بالذهب». 
والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح إلا سواء 
بسواء» عيناً بعين» فمن زاد. أو ازداد فقد أربى. فود الناسن ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية 
فقام خطيباً فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله يلِ أحاديث قد كنا نشهده 
ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة. ثم قال: لنحدّثن بما 
سمعنا من رسول الله كَكِ وإن كره معاوية أو قال: وإن رَغْمَ ‏ ما أبالي أن لا أصحبه في 
جنده ليلة سوداء». 
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فإنه سَفَهٌ وإضاعة للصنعة''2. والشارع أحكم من أن يُلْرْم الأمّة بذلك» فالشريعة لا 
تأتي بهء ولا تأتي بالمنع 0 وشرائه لحاجة الناس إلى ذلك”"'؛ فلم يبق 
رم والششر انه م2 تتقيه”*' الشريعة؛ فإن أكثر الناس ليس عندهم ذهب 
يشترودن به ما يحتاجون إليه من لل والبائع لا يسمح بمبعة 0 وثياب؛ 
وتكليف الاستنصاع لكل من احتاج إليه إما متعذر أو متعسرء والجيّل باطلة في 
الشرع وقد جوز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب”**: وأين هذا من الحاجة 
إلى بيع المصوغ الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه؟ فلم يبق إلا جواز بيعه كما 
تباع السلع؛ فلو لم يجز بيعه بالدراهم فسدت مصالح الناس» والنصوص الواردة 
عن النبي كَل ليس فيها ما هو صريح في المنع» وغايتها أن تكون عامة أو مطلقة. 
ولا نتكر تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجليء» وهي بمنزلة نصوص 
وجوب الزكاة فو الذهب والفضة. والجمهور يقولون: لم تدخل فون ذلك الحلية. 
ولا سيما فإن لفظ النصوص في الموضعين قد ذكر تارة بلفظ الدراهم والدنانير كقوله : 
«الدرهم بالدرهم. والدنتاو نا لدو 0 وفي الزكاة قوله: «وفي الرقَة ربع الف 7 


)١(‏ انظر: «الصواعق المرسلة» »)١56 /١(‏ و«إغاثة اللهفان» )”59/١(‏ حديث القلادة وقارن 
ب« الا عتصام)  5٠١١/5(‏ ط ابن عفان). 

(؟) في المطبوع و(ك) و(ق): «لحاجة الناس إليه». 

(9) في (ق): «وهذا فيه». (4) في (ك) و(ق): «تنفيه». 

(5) يريد أحاديث جواز العراياء وقد وردت عن جمع في الصحابة» منها: حديث سهل بن أبي 
حثمة: رواه البخاري )١١911(‏ في (البيوع): باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب 
والفضة» و(7787 و1784١)‏ في (المساقاة): باب الرجل يكون له ممرّ أو شِربٌ في حائط أو 
نخل» ومسلم( في (البيوع) : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا : «أن 
رسول الله يَكِ نهى عن بيع التمر بالتمر ورخخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رُطبأ». 

وحديث زيد بن ثابت: رواه البخاري (5/ا١7‏ و85١7‏ و88١7‏ و97١5‏ و1880). 
ومسلم .)١169(‏ 
وحديث جابر رواه مسلم(5175١)‏ (86). 

(7) أخرجه مسلم )١588(‏ (80) في (المساقاة): باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء 
ولفظه: «الدينار بالدينار لا فضل بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» من حديث 
أبي هريرة طبه . 

ووقع في المطبوع بلفظ الجمع: «الدراهم بالدراهم» والدنائير بالدنائير» . 

0( تقدم تخريجه . 
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والرّقة: هي [الوَرِقَ وهي]'' الدراهم المضروبة» وتارة بلفظ الذهب والفضة؛ فإن 
حمل المطلق على المقيد كان نهيأ عن الربا في النقدين وإيجابا للزكاة فيهماء ولا 
توي اللنااتنين الك كن حملة ما عداهماء بل فيه تفصيل؛ فتجب الزكاة 
ويجري الربا فى بعض صوره لا في كلهاء وفي هذا توفية الأدلة حقهاء وليس فيه 
مخالفة بشيء لدليل منها”'". 

يوضحه أن الحلية المباحة صارت بالصّنعة المباحة من جنس الثياب 
والسلع. لا من جنس الأثمان» ولهذا لم تجب فيها الزكاةء فلا يجري الربا بينها 
وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع» وإن كانت من غير 
جنسهاء فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان» وأعدّت للتجارة» فلا 
محذور في بيعها بجنسهاء ولا يدخلها «إما أن تقضي وإما أن تُرْبِي» إلا كما يدخل 
في سائر السلّع إذا بيعت بالثمن المؤجل» ولا ريب أن هذا قد يقع فيها'". لكن 
لو سُدّ على الناس ذلك لسُدَّ عليهم باب الدَّيْنَء وتضرروا بذلك غاية الضرر. 

يوضحه أن الناس على عهد نبيهم كَكةٍ كانوا يتخذون الحلية» وكانت النساء 
تلبسهاء وكنّ يتصدقن بها في الأعياد وغيرها”*'؛ ومن المعلوم بالضرورة أنه كان 
يعطيها للمحاويج» ويعلم أنهم يبيعونها؛ ومعلوم قطعاً أنها لا تُباع بوزنها فإنه 
سفهء ومعلوم أن مثل الحلقة والخاتم والفتخة" لا تساوي ديناراء ولم يكن 
عندهم فلوس يتعاملون بهاء وهم كانوا أتقى لله وأفقه في دينه وأعلم بمقاصد 
رسوله عن أذيركوا :الل أو ملحوهة الناي 37 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) في (ك): «مخالفة للدليل بشيء منها»‎ )1١( 

0 في (ن): «قد ارتفع فيها». 

(4) رواه البخاري(98) في (العلم): باب عظة الإمام النساء وتعليمهن ‏ وأطرافه هناك وهي 
كثيرة جداً » ومسلم (884) في أول صلاة العيدين»؛ من حديث ابن عباس . 

ورواه البخاري )15١(‏ في (العيدين): باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا 

إقامةء» و(91/8) في باب نوعقلة النساء يوم العيد» رسك (886)» من حديث جابر . 

() «بسكون التاء وفتحهاء خاتم كبير يكون في اليد والرجل» أو حَلقة من فضة كالخاتم» (و). 

(3) قال فى هامش (ق): «فى «الموطأ») عن حميد بن قيس المكى عن مجاهد أنه قال: كنت 
[أطوف] مع عبد الله بن عمرء فجاءه صائغ» فقال: يا أبا عبد الرحمن! إني أصوغ 
الذهب» ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه» فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي؟ فنهاه 
عبد الله بن عمر عن ذلك» فجعل الصائغ يرد عليه المسألة وعبد الله ينهاه. حتى انتهى 
إلى باب المسجدء أو إلى دابة يريد أن يركبهاء ثم قال عبد الله: الدينار بالدينارء 
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0 000 ال فى الصف : 

لك يوضحه أن نحريم ربا الفضل إنما كان سداً اللاريعة كه تقدّم بيأنهء وما 
حرم سداً للذريعة أبيح المضلكة ار احيزة يكنا | مجيت العَرَايا من ريا المَضْلء 
وكما 5 ذوات الأسباب من الصلاة بعل الفجر والعصرء وكما 0 النْظْرٌ 
للخاطب والشاهدٍ والطبيب والمعامل من جملة النّظر المحرم» وكذلك تحريم 
الذهب والحرير م الوجان 0 لبد لأريعة ع بالقيياء ا فاعله 

00 

صياغة مباحة بأكثر من وزنها؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك» وتحريم التفاضل إنما 
كان 0 سداً للذريعة ؛ فهذا محص القياس ومقتضى أصول الشرع. ولا نكم مصلحة 
الناس إلا به أو بالحيل”"''» والحيل باطلة في الشرع» وغاية ما في ذلك جعل 
الزياةة فى مقائلةالضياغة: المباحة*" المتقومة بالأئفان فى العضوته وغيرها» :وإذا 
كان أرباب الحيل يجوزون بيع عشرة بخمسة عشر في خِرْقة تساوي فلساً ويقولون: 
الخمسة في مقابلة الخرقة. فكيف ينكرون بيع الحلية بوزنها وزيادة تساوي 
الصياغة؟0) وكيف تأتي الشريعة الكاملة الفاضلة التي بهرت العقول حكمة ورحمة 
ودلا واولد بإباحة هذا وتحريم ذلك؟ وهل هلا لامك لم0 والفطر 
والمصلحة؟ والذي يقضى منه العجب مبالغتهم في ربا الفضل أعظم مبالغة» حتى 
منعوا بيع رطل زيت برطل زيت » وحرموا 2 الع 13 بالسمسمء وبيع النشا 


- والدرهم بالدرهمء لا فضل بينهماء هذا عهد نبينا يلِِ إليناء وعهدنا إليكم». اه. وما 
بين المعقوفتين من «الموطأ» (7/ 5ا/ رقم .)504٠‏ وإسناده جَيّد. 

)1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) انظر كلام طيبأ حول هذه القاعدة للمؤلف ‏ رحمه الله فى «زاد المعاد» (”88/7)) 
و«روضة المحبين؟ (ص"1). ١‏ 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «سداً لذريعة التشبه». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ق): احرم) . 

(5) في هامش (ق): «يقال: بل لهم طريق سهل » وهو بيع الحلية بغير جنسها من أحد النقدين». 

0 في (ن) و(ك): «وغاية ما في ذلك فعل الزيادة في مقابلة الصناعة المباحة» . 

(0) في المطبوع و(ن): «الصناعة». (9) في (ق) و(ك): «عكس العقول». 

)٠١(‏ في المطبوع و(ن): «بيع الكسب»» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «بيع 
الكُشب» وكذا أثبتت في (د) و(ك). 
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بالحنطة» وبيع الخل بالزبيب» 0 ذلك» وحَرّموا بيع مد حنطة ودرهم بمد 
ودرهمء وجاءوا إلى ربا النسبيفة"" قتعهوا: للشمير *"غلية كل نان فثارة 
بالعنة "ناوه حلم بوتا ركب لشرظ وتم المتواطأ عليه ثم يطلقون العقد 
من غير اشتراطء وقد علم اللَّهُ والكرامٌ الكاتبون والمتعاقدان ومَنْ حَضّر أنه عقد 
ربا'*' مقصوده وروحه بيع خمسة عشر مؤجلة بعشرة نقداً ليس إلا! ودخول السلعة 
كخروجها””' حرف جاء لمعنى في غيره» فهلا فعلوا ههنا كما فعلوا في مسألة مُدٌ 
عجوة ودرهم بمد ودرهم"''»: وقالوا: قد يُجعل'”' وسيلة إلى ربا الفضل بأن يكون 
المد فى أحد الجانبين يساوي بعض المد في الجانب الآخر فيقع التفاضل؟ فيالله 
العحت! كشع دريف هده الدوعة إلى "ربا التفيل وا سيعت تلك الذرائع القريبة 
الموصلة إلى ربا النسيئة بحتأ خالصاً؟ وأين مفسدة بيع الحلية بجنسها ومقابلة 
الصياغة بحظها من الثمن إلى مفسدة الحيل الربوية التي هي أساس كل مفسدة 
وأصل كل بلية؟ وإذا خضصشخص الحق فليقل المتعصب الجاهل ما شاءء وبالله 

التوفيق. ظ 


[السر فى أنه ليس للصفات في البيوع مقابل] 
فإن قيل: الصفات لا ثقابّل بالزيادة» ولو قوبلت بها لجاز بيع الفضة الجيدة 
بأكثر منها من الرديئة» وبيع التمر الجيد بأزيد منه من الرديء» ولما أبطل الشارع 
ذلك عُلم أنه منع من مقابلة الصفات بالزيادة. 
قيل: الفرق بين الصّنعة التى هي أثر فعل الآدمي وتُقابل بالأثمان ويستحقٌ 
عليها الأجرة وبين الصفة التى هي مخلوقة لله لا أثر للعبد فيها ولا هي من 
صنعته» فالشارع بحكمته وعدله منع [من مقابلة]''' هذه الصفة بزيادة؛ إذ ذلك 


. في المطبوع : #ربا الفضل النسيئة»‎ )1١( 

(0؟) فى (ن): «للحيل»» وما بعدها سقطت من (ق) و(ك). 

60 انظر تقرير ابن القيم ‏ رحمه الله أن العينة هي عين الربا في: «إغاثة اللهفان» 7"4٠/١(‏ 
:2353261 5733935), واتهذيب السنن» (494/0 - :.)١59- ١58 .٠١9‏ ولابدائع الفوائد» (1/ 
14 ول«الوابل الصيب» (ص5١)»‏ و«الفروسية» (ص7١٠).‏ 

(5) في (ك) و(ق): «زيادة؛ وصحت في (ق). 

(4) في (ق) و(ك): «وخروجها». (5) في (ق) و(ك): ابمدين ودرهم». 

(0) في (ق) و(ك): «قد جعل». (8) في (ك) و(ق): «في» 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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يُفضي إلى نقض ما شرعه [الله]”'' من المنع من التفاضل؛ فإن التفاوت في هذه 
الأجناس ظاهرٌء والعاقل لا يبيع جنساً بجنسه إلا لما هو بينهما من التفاوت» فإن 
كانا متساويين من كل وجه لم يفعل ذلكء. فلو جَوَّز لهم مقابلة الصفات بالزيادة 
لم يحرم عليهم ربا المَضصْلء وهذا بخلاف الصناعة"" التي جَوَّز لهم المعاوضة 
عليها معه. 

نؤشبحة أن المعاوقبة إذا "حاتت على هذه الضناعة"'" مفردة عنازت»غليها 
مضمومة إلى غير أصلها وجوهرها؛ إذ لا فرق بينهما في ذلك . 

يوضحه أن الشارع لا يقول لصاحب هذه الصناعة”'': بِعْ هذا المصوغ بوزنه 
واخسر صياغتك”"'» ولا يقول له: لا تعمل هذه الصياغة واتركهاء ولا يقول له: 
تحيّل على بيع المصوغ بأكثر من وزنه بأنواع الحيل» ولم يقل قط: لا تبعه إلا 
بغير جنسهء ولم يحرم على أحد أن يبيع شيئاً من الأشياء بجنسه . 

فإن قيل: فهب أن هذا قد سَلِمَ لكم في المصوغ. فكيف يسلم لكم في 
الدراهم والدنانير المضروبة إذا بيعت بالسّبائك مفاضلة”** وتكون الزيادة في مقابلة 
[صناعة]7*' الضَّب؟ 

قيل: هذا سؤال قويٌ واردء وجوابه أن السكة لا تتقرّم فيها''' الصناعة 
للمصلحة العامة المقصودة منها؛ فإن السلطان يضربها لمصلحة الناس العامة وإن 
كان الضاربٌ يضربها بأجرة فإن القصد بها أن تكون معياراً للناس 71" يتّجرون 
فيها كما تقدمء والسكة فيها غير مقابلة بالزيادة في الصرف”*'» ولو قوبلت بالزيادة 
[فى الضرق]” فملات المعاملة» واعقضيت المسلسة ال خزيت: لاعخلياء 
واتكنها اناس سلعة اتات إلى النقويى يخبرها» ولهذا رقا الدرهم منقاء 
الدرهم من كل وجهء وإذا أخذ الرجل الدرهم رد نظيره'”''» وليس المصوغ 
كذلكء ألا ترى أن الرجل يأخذ مئةٌ خفافاً ويرد خمسين ثقالاً بوزنها ولا يأبى 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (؟) في المطبوع: «الصياغة». 
(9) في (ق) و(ك): «واحظر صياغتك». 

(5) في (د) و(ك): «مفاضلاً»ء وفي (ق): «متفاضلة». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). () في المطبوع: «فيه»! 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (4) في المطبوع: «في العرف». 
(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

)٠١(‏ في المطبوع: «وإذا أخذ الرجل الدراهم رد نظيرها»» وفي (ك): «نظيرها». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 110 
ذلك الآعذد ولا القابعن ولا يرى أجدهما أنه قن تخسر شيغا؟ وهذا مخلةك 
المصوغ. والنبي 5 وخلفاؤه لم يضربوا درهماً واحداً وأول من ضَربّها في 
الإسلام عبد الملك بن مروان وإنما كانوا يتعاملون بضرب الكفار. 

رك قيل: فيلزمكم على هذا أن تجوّزوا بيع فروع الأجناس بأصولها 
متفاضلا؛ فجوزوا بيع الحنطة بالخبز متفاضلاً والزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج. 

قيل: هذا سؤال وارد أيضاًء وجوابه أن التحريم إنما يغبت بنص أو إجماع 
أو تكون الصورة المحرمة بالقياس مساوية من كل وجه للمنصوص على تحريمهاء 
والثلاثة منتفيةٌ في فروع الأجناس مع أصولهاء وقد تقدم أن غير الأصناف 
الأربعة''' لا يقوم مقامها ولا يساويها في إلحاقها بهاء وأما الأصناف الأربعة 
ففرعُها إن خرجٌ عن كونه''' قوت لم يكن من الربويات» وإن كانت قوتاً كان جنسا 
قائما بنفسه» وحرم بيعه”'' بجنسه الذي هو مثله متفاضلاً كالدقيق بالدقيق والخبز 
بالخبزء ولم يحرم””'' بيعه بجنس آخر وإن كان جنسهما”' واحداً؛ فلا يَحرمُ 
السمسم بالشيرج ولا الهريسة بالخبز؛ فإن هذه الصناعة لها قيمة؛ فلا تضيع على 
صاحبهاء ولم يحرم بيعها بأصولها في كتاب ولا سنّة ولا إجماع [ولا قياس]”"“, 
ولا حرام إلا ما حرمه الله كما أنه لا عبادة إلا ما شرعها الله» وتحريم الحلال 


كتحليل الحرام . 


[الخلاف في بيع اللحم بالحيوان] 
فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم ببيع اللحم بالحيوان» فإنكم إِنْ منعتموه نقضتم 
قولكم» وإِنْ جوّزتموه خالفتم النصء» وإذا كان النص قد منع من بيع اللحم 
بالحيوان فهو دليل على المنع من بيع الخبز بالبر والزيت بالزيتون وكُل ربوي 
بأصله . 
قيل: الكلام في هذا الحديث في مقامين: أحدهما في صحتهء والثاني في 


)١(‏ الكلام المذكور هنا وكذا في مسألة بيع اللحم بالحيوان عند ابن تيمية في «تفسير آيات 
أشكلت» (0/””” وما بعد) مع زيادات وتصرفات من المصنف. رحمهما الله رحمة 


وأسغة . 
69 في (ك): «كونها). 9 في (ن): الوحرم بنفسه) . 
(:) في (ن): «ولم يجز»! (60) في (ق) و(ك): «أصلهما». 


(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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معناه: أما الأول فهو حديتثٌ لا يصح موصولاً. وإنما هو صحيح مرسلاً ؛ فمن لم 
يحتج بالمرسل لم يرد عليه؛ ومن رأى قبول المرسل مطلقاً أو مراسيل سعيد بن 
المسيب فهو حجة عنده»ء قال أبو عمر"'©: «لا أعلم حديث النْهي عن بيع اللحم 
بالحيوان متصلاً عن النبي يك من وجه ثابت» وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن 
المسيب كما ذكره مالك في «موطته)”'' . 


وقد اختلف 0 ء في القول بهذا الحديث والعمل به والمراد منه؛ فكان 
مالك يقول: معنى الحديث تحريم التفاضل في الجنس الواحد [حيوانه بلحمها]ء 
وهو عنده من باب المَزابّنة والغّرر [والقمار]؛ لأنه لا يَذْري هل في الحيوان مثل 
اللحم الذي أعطي أو أقل أو أكثرء وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاً»”". 


)010( في «التمهيد» (5/ 777 7858 7) وما بين المعقوفتين ليس في مطبوعه. 
(؟) رواه مالك في «الموطأ» (100/1) في (البيوع): باب بيع الحيوان باللحم» ومن طريقه 
رواه الشافعي في «الأم) (87/6).» وأبو داود في «المراسيل» »)١78(‏ والدارقطني /١(‏ 
١م),‏ والحاكم (56/5)غ, والبيهقي )١977/0(‏ و«المعرفة» (8/ 506 2»)55 وابن حزم في 
«المحلى» )5١/8(‏ عن زيد , بن أسلم عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 
وقال البيهقي: هذا هو الصحيحء ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري 
عن سهل بن سعد عن النبي وك 
أقول: هذه الرواية الموصولةء وصلها الدارقطني (7/ »)/١ - 7١‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» (5/ 7517 - 2)7377 وأبو نعيم في «الحلية» (7”75/7) من طريق يزيد بن مروان 
لك . 
ويزيد بن مروان هذا قال فيه ابن معين: كذاب. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن الأثبات. وقال ابن عبد البر: «وهذا حديث إسناده موضوعء لا يصح عن مالكء. ولا 
أصل له في حديثه». 
وله شاهد من حديث الحسن عن سمرة: رواه الحاكم (؟/5"؟) ومن طريقه البيهقي 
(957/60؟). وصححه الحاكم. ووافمّه الذهبي . وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح» ومن 
أثبت سماع الحسن البصري من سمرة عده موصولاً ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم 
إلى مرسل سعيد بن المسيبء والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر ار وانظر 
مفصلا: «التلخيص الحبير» (”/ »)٠١‏ و(إرواء الغليل» )١194-1١957/0(‏ وتعليقي على 
«سئن الدارقطني» (030171 0703717 
) «المدونة» ١78/50‏ ط دار الفكر)ء و«التفريع» (؟51/5١)»:‏ و«الرسالة» (6١5)غ,‏ 
و«الكافي» (2»)717 و«الشرح الصغير» (*/ 22٠١54 ٠١‏ و«عقد الجواهر الثمينة؛ (؟/ 
/1ع) 0 الأمهاث» (ص5 :”)2 و«المعونة» (971//:5)., و«الإشراف» (551//5 
مسألة ”/ا7 - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب. 
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فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المُعَيِّبِ في جلده بلحم إذا كانا من 
جنس واحدء قال"'': «وإذا اختلف الجنسان فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنه 
جائز حينئذ بيع اللحم بالحيوان». 

وأما أهل الكوفة كأبي حنيفة وأصحابه”"' فلا يأخذون بهذا الحديث. 
ويجوزون بيع اللحم بالحيوان مطلقاً . 

وأما أحمد فيمنع بيعه بحيوانٍ من جنسه. ولا يمنع بيعه بغير جنسهء وإن 
منعه بعض أصحابه” " . 

وأما الشافي 28 فيمنع بيعه بجنسه وبغير جنسه» وروى الشافعي عن ابن 
عباس أن جزوراً نحرت على عهد”'' أبي بكر الصديق» فقسمت على عشرة 
أجزاء فقال رجل : أعطوني جزءاً منها بشاة» فقال أبو بكر : لا يصلح 0 

قال الشافعي: «وليست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالفاً من الصحابة» 
والصّواب في هذا الحديث ‏ إن ثبت - أن المراد به إذا كان الحيوان مقصوداً 


.)7760 /5( أي: ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 

(؟) انظر: «مختصر الطحاوي»  5(‏ /الا)» و«البناية») (2)5514/5 واشرح فتح القدير» (// 
551-060). ولالاختيار؛» (؟/ ””7). و«اللباب فى شرح الكتاب» (5/ .»)5٠١‏ و«الهداية» 
(5/ 55). 

(9) انظر: «المغني» .)١5١  ١577/5(‏ و«الإنصاف» (77/0). 

(5) انظر: «الأم» (6/ 1" -55)». و«الحاوي الكبير» »)١187/5(‏ و١حلية‏ العلماء» »151١/54(‏ 
4)») و«المهذب» ,)"58/١(‏ وامغني المحتاج» (؟794/5). 

(6) زاد هنا في (ك) و(ق): «رسول الله كله أو». 

(7) روى الشافعي في «الأم! (؟/ ما وامسنده؟ (97/75 ابدائع السئن؟): ومن طريقه 
البيهقي (5/ 1917) عن ابن أبي يحبى عن صالح مولى التوأمة» (وفي «مسند الشافعي» وقع 
عن ابن أبي نجيح عن أبي صالح. وهو خطأ) عن ابن عباس عن أبي بكر أنه كره بيع 
الحيوان باللحم هكذا مختصرا. 

وباللفظ الذي ذكره المؤلف رواه عبد الرزاق )١5170(‏ أخبرنا الأسلمي عن صالح 
مولى التوأمة به. 

والأسلمي هو إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي ضعفه الأئمة بل كذبه غير واحدء 
وممن تكلم فيه مالك والقطان وأحمد بن حنبل والبخاري وابن معين والنسائي وابن 
المديني والدارقطني» ما حَسّن حاله إلا الشافعي رحمه الله والقول ما قاله الأئمة. 
وصالح مولى التوأمة قد تكلم فيه غير واحدء وأحسن أحاديثئه ما رواه عنه ابن أبي ذئب. 
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واحدء واللحم قوت .موكوق فتدخلة را لتقل :وأما إذا كان الحيوان عرز مقصود 
للحه”'' كما إذا كان غيرٌ مأكولٍ أو مأكول لا يقصد لحمه كالفرس تباع بلحم إبل 
يا وي ريا ا اا لسرا ا ا لما السب ا 18 0 
جنس اللحمء انها ينه العرابنة بن الجنسين كبيع صُبّْرة تمر بصبرة زبيب م 
وأكثر التقياء ل تهون هن ؤلكق29+ [ة:شابعه التفاضل [بين الحنسين» بوالتفاضل 
المتحقق جائز بينهما فكيف بالمظنون؟ وأحمد في إحدى الروايتين عنه يمنع ذلك». 
لا لأجل التفاضلء]**2 ولكن لأجل المزابنة وشبه القمار» وعلى هذا فيمتنع بيع 
اللحم بحيوانٍ من غير جنسه» والله أعلم . 
فصل 
[الحكمة في وجوب | إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها] 
وأما قوله: «ومنع المرأة من الإحداد على أمها وأبيها ا فوق ثلاث» 
وأوجبه على زوجها أربعة تبون ارضخيرا وهو أجنبي) ا : هذا من تمام 
محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح العباد على أكمل الوجوه؛ فإن 
ا ل التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها 
أعظعَ مبالغة» ويُضيفون إلى ذلك شق الجيوب» ولّطم اللشوية» وحلف الشعور 
والؤفاع بالويل والعووه روتكف المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه لا تمس طيبا 
وله تذهن رولة عسل إلن غير ذلك”” هنا تةة على [لرمه تعالق بواندارة 





)١(‏ في المطبوع: «غير مقصود به اللحم». 

(؟) «الصبرة: الكومة من الطعامء ويقال: اشترى الطعام صبرة: جزافاً بلا كيل أو وزن» (و). 

انر سيط المسالة وهعذافب العلمناء ء في «الإشراف» (؟/ 5565 مسألة 87 بتحقيقي) 
للقاضي عبد الوهاب» كتاب "بيع الغرر في الفقه الإسلامي» لأستاذنا ياسين درادكة. 

(84) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وأثبتها الناسخ في هامش (ق). 

(5) في المطبوع: «على أمها وأبيها»» وفي (ق): «على أبيها وابنها» . 

(5) في (ك): «فصل». 

0) كما هو ثابت في اصحيح اليخاري» (*9ه) و(/7371ه) في الطلاق: باب مراجعة 
الحائضء. و(078) باب الكحل للحادّة» و(0707) في الطب: باب الأثمد والكحل من 
الرمد» ومسلم )١1584(‏ و(584١)‏ في الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» من 
حديث أم سلمة . 

(4) في المطبوع: «تسخُط)» وفي (ق) و(ك): «مسخطة». 
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فأبطل [الله] سبحانه برحمته ورأفته سنة”'' الجاهلية» وأبدلنا بها الصبر والحمد 
والاسترجاع الذي هو أنفعٌ للمُصاب في عاجلته وآجلته؛ ولما كانت مصيبةٌ الموت 
لمن أن تخد للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع سمح لها 
الحكيم الخبير في البسير من ذلك وهو ثلاث أيام تجد بها نوع راحة وتقضي بها 
وطراً من الحزن» كما رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا”"©, وما 
زاد على الثللاث سد راأجحة . فمنع منهء ببيخلااف مفسدة العلااث فإنهاأ موه 
مغمورة بمصلحتها؛ فإن فطامً النفوس عن مألوفاتها بالكلية من أشق الأمور عليهاء 
ل ا ال 0 0 فإن التقدم إذا أخذت بعض 
تم بالكلية. 

ومن تأمّل أسرار الشريعة وتدبر حكمها رأى ذلك ظاهراً على صفحات 
أوامرها ونواهيهاء بادياً لمن نَظرهٌ نافذ”''؛ فإذا حَرَّم عليهم شيئاً عَوَّضِهم عنه بما 
هو حير ليس هله رابع ادك اوري بااتدهرا جاجيم إلباااسم ل علجهم 
7 '» كما حرم عليهم بيع الرطب بالتمرء وأباح لهم منه العرايا"' وحرم 
عليهم النظر إلى الأجنبية» وأباح لهم منه نظر الخاطب والمعامل والطبيب”", 
وحرم عليهم أكل المال بالمغالبات الباطلة 2 والشطرنج وغيرهماء. وأباح لهم 
أكله بالمغالبات النافعة كالمسابقة والنضال0/) ؛ وحَرّم عليهم لباس الحرير» وأباح 
لهو>مته البمنين الذي 0 ا إليه”*'» وحرم عليهم كسب المال بربا النسيئة: 
وأباح لهم كسبه بالسلم"' أ وحرم عليهم في الصيام وطء نسائهم وعَوّضهم عن 
ذلك بأن أباحه لهم ليلا؛ ؛ فسهل عليهم تركه بالنهارء وحرم عليهم الزنا وعوضهم 


)010( في (ك): ااشبه» وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

0( ثبت هذا في حديث رواه البخاري (7977) في مناقب الأنصارء ومسلم (1767) في 
المج من حديث العلاء الحضرمي وسقطت (ثلاثاً) فخ (2): 

(9) في المطبوع: «حرمت». 

(5) في (ق) و(ن): «لمن بصره باقية»» وقال في هامش (ق): «لعله: نافذة». 

00( انظن كلما تنقيا حول هذه القاعدة للمؤلف ‏ رحمه الله - في «زاد المعاد» (9//ا١٠))‏ 
لإغاثة اللهفان» (؟:/59 - ,)7/١‏ ولروضة المحبين» (ص 8 .)٠١‏ 

(0) مضى تخريجهء وفي (ك): «من العرايا». 

0») انظر ما علقناه على (ص .)05١54-7١‏ (8) انظر «الفروسية» (ص 770 بتحقيقي). 

(9) مضى تخريج ذلك. () مضى بيان ذلك . 
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41> إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بأخذ ثانية وثالئة ورابعة» ومن الإماء ما شاءواء فسهل عليهم تركه غاية 
التسهيل”''؛ وحرم عليهم الاستقسام بالأزلام وعَوّضهم عنه بالاستخارة ودعائها 
ويا بعد ما بينهماء وحرم عليهم نكاح أقاربهم وأباح لهم منه بنات العم والعمة 
والخال والخالة» وَحَرَّم عليهم وطء الحائض وسمح لهم في مباشرتها وأن يصنعوا 
بها كل شيء إلا الوطء فسهل عليهم تركه غاية السهولة» وحرم عليهم الكذب 
وأباح لهم المعاريض التي لا يحتاج من عرفها إلى الكذب معها ألبتة» وأشار إلى 
هذا عَلبِيْةَ بقوله : (إنااقي المعازيضن ع١‏ عن الكذب” ' وحرم عليهم الخيلاء 





)١(‏ في (ق): «غاية السهولة». 

(؟١)‏ «سعة وفسحة» (و). وفي (ك) و(ق): المندوحة». 

(9) رواه أبو الشيخ في «الأمثال» (170): وابن عدي في «الكامل» )51/١(‏ و(471/5)؛ 
ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» »)١194/٠١(‏ وابن الأعرابي في امعجمه) 
(499), والقضاعي في «مسند الشهاس» )١١١١(‏ من طريق داود بن الزبرقان عن سعيد 
عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين مرفوعاً . 

قال ابن عدي: وهذا يرفعه عن سعيد رن أن عروبة داود بن الزيرقان وغيره أو قفه 

أقول: وداود هذا فبك دا : 

وقد رواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف 
موه انه عرفل ناك :روا الوقن نلق الالوي وه له 01 

ووقفه عبدة عن سعيد أ أيضاً لكن قال عن قتادة عن عمران: رواه هناد في «الزهد» (//171) . 

ثم رفعه آخر. قال ابن السني (8؟7): ... حدثئنا سعيد بن أوس حدئنا شعبة عن 
قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين مرفوعاً. 

وسعيد بن أوفن هذاء قال فيه أبو حاتم وابن معين: صدوق ولينه ابن حنان؛ لآنه 
وهم في سند حديث» وقد كذبه أحمد بن عبيد بن ناصحء ويظهر لأنه كان كارن : ومن 
أجل هذا السند حسن الحافظ العراقي هذا الحديث. 

أقرل: وفي هذا نظر؛ فقد رواه ابن أبي شيبة (8/ 2075 والبخاري في «الأدب» 
(884)» والطبراني في «الكبير) :.)201/١(‏ والطبري في «تهذيب الآثار»؛ ‏ كما ذكر 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص0١١)‏ معن طرق عن شبعية عق قدادة به مموقونا : 
وهو الصحيح والله أعلم . 

وله شاهد من حديث على مرفوعا : 

رواه ابن عدي ,)9/1١(‏ والديلمي في «الفردوس» (١/ق‏ 4) من طريق نصر بن 
طريف عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن الحارث عن علي به. 

ونصر هذا قال فيه أحمد: لا يكتب حديثه. وقال ابن معين: من المعروفين بالكذب 
وبوضع الحديث. وقال البخاري: سكتوا عنه.. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
بالقول والفعل وأباحها لهم في الحرب لما [لهم]"'' فيها من المصلحة الراجحة 
الموافقة لمقصود الجهادء وحَرَّم عليهم كل ذي ناب من السباع ومكلت من الا 
وعوضهم عن ذلك بسائر أنواع الوحوش والطير على اختلاف أجناسها وأنواعهاء 
وبالجملة فما حرم عليهم خبيثاً ولا ضارا إلا وأباح”" لهم طَيْباً بإزائه أنفع لهم منه. 
ولا أمرهم بأمر إلا وأعانهم عليه فوسعتهم رحمته ووسعهم تكليفه””" . 

والمقصود أنه أباح للنساء - لضعف عقولهن وقلة صبرهن - الإحداد على 
موتاهن ثلاثة أيام أما الإحداد على الأزواج”'' فإنه تابع للعدة وهو من مقتضياتها 
ومُكمّلاتهاء فإن المرأة إنما تحتاج إلى التزيّن والتَّجمُل والتعطرء لتتحبب إلى 
زوجها وترد لها ا" ويحسن ما بينهما من العشرة. فإدا مات الزوج واعتدت 
منه وهي لم تصل إلى زوج آخرء فاقتضى تمام حق الأول [وتأكيد المنع من 
الغانى ]0 قبل بلوع الكتاب أجله أن تمنعَ مما تصنعه النساء لإزواجهن» مع مأ في 
ذلك من سَّدَّ الذريعة إلى طمعها فى الرجال وطمعهم فيها بالزينة والخضّاب 
والتطيّب» فإذا بلغ الكتاب أله صارت 0 إن ما 5 في تكاحهاء فأبيح 
لها من ذلك ما يباح لذات الزوج”*": فلا شيء أبلغ في الحسن من هذا المنع 
والإباحة ولو اقترحت عقول العالمين لم تقترح شيئا أحسن منه. 


فصل 
[الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض] 


وأما قوله: «وسوى بين الرجل والمرأة فى العبادات البدنية والحدودء 
تجكلها على النعنك مه ون الدية والشيادة والميراكه والعقةة 1" هذا أضا من 


تََ وقد ورد موقوفاً عن عمر: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (408): وابن أبي شيبة 
(/ 777)» وهناد في «الزهد) (171)» والبيهقى في «اسننه» »)١99/١١(‏ وإسناده صحيح . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). () مضى تخريجه. 

(9) في (3) و(ك) والمطبوع و(ك): الأباح؟ . (4) في (ق): «تكليفهم». 

(4) في المطبوع: «على الزوج». 

(7) في المطبوع و(ق): «لتحبب إلى زوجهاء وتردها نفسه). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «وتأكيداً لمنع الثاني . 

(4) في (ق): «لذوات الأزواج». 

(9) للشيخ سعد الحربي «الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل» ولمحمد بن عبد الله 
الكيكي رتهءم١ا١اه)‏ في مطلع كتابه «مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السبائية بج 


2 إعلام الموقكين عن رب العالمين 
كاله العتورية" > وسكمنها ولطتينا» فإن عله العناداس: الوزن وسص عه 
العقوبات النساءٌ والرجال مكرود ويا رواج رجه لصي الجيا كحاجة 
الصنف الآخر؛ فلا يلبق التفويق بيديها: ؛ نعم فرقت بينهماء في أليق المواضع 
بالتفريق وهو الجمعة والجماعة. فخْصٌ وجوبهما بالرجال دون الشناء ا 

من أهل البروز ومخالطة الور ل وكذلك فرقت بينهما في عبادة الجهاد التي 
ليس الإناث من أهلهاء وسوّت بينهما في وجوب الحج لاحتياج النوعين إلى 
مصلحتهء وفي وجوب الزكاة والصيام والطهارة؛ وأما الشهادة فإنما”" جعلت 
المرأة فيها على النصف من الرجل؛ لحكمة أشار إليها العزيز الحكيم في كتابه. 
وهي أن المرأة ضَعيفَةٌ العقل قليلةٌ الضبط لما تحفظه. وقد فضّل الله الرجال على 
النساء ذ في العقول والحفظ والفهم والتمييز؛ فلا تقو م المرأة في ذلك مقام الرجل» 
وفيى ملع قبول شهادتها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق وتعطيل لهاء فكان من 
أحسن الأمور وألصقها بالعقول؛ أن ضمّ إليها في قبول الشهادة نظيرها لتذكّرها إذا 
نسيت» فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل» ويقع من العلم أو الظَنَّ الغالب 
بشهادتهما ما يقع بشهادة الرجل الواحدء وأما الدية فلما كانت المرأة أنقص من 
الرجل» والرجل أنفع منهاء ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية 
والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم 
مصالح العالم إلا بها والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية 
وهي الدية؛ فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال» فاقتضت 
جح الوا امسا يا 


فإن قيل : لكنكم نة نقضتم هذا فجعلتم ديتهما سواء فيما دون الثلث . 

فيل : لاا ريب أن الشكة وردت يذللك: كها كما روأه النسائيى من حديث 
عمرو بن شسعيب عن أبيه عن جذه قال ٠‏ قال رسول الله علد : «عَقَل المرأة مثل 
غقل الرجل ختى تبلغ الثلة من :ديغهاة”" وقال.سعيد بن التسكّت: إن .ذلك 


والجبال» (ص 4,7‏ 20) في (الباب الأول: في ذكر مسائل ونوازل تخالف المرأة فيها 
الرجل)؛ وعمل على سردها فقط. 

(1) فى (د): «شريعته). 

69 الخلرة «زاد المعاد) )١175/5(‏ وبعدها فى (ق): «مذلك فرق». 

(0) في (ن) و(ق): «فإنها». ١‏ 

(5) رواه النسائي (48/ 14 55) في (القسامة): باب عقل المرأة» وفي «الكبرى» ))7٠١١8(‏ 


[من]''' السنة» وإن خالف فيه أبو حَنيفة والشافعي والليث والثوري وجماعة. 
وقالوا: هى [على"'' النّصف فى القليل والكثير» ولكن السنة أولى» والمَرْق بين 
زفاتقوق الكتفو وم" ازا غله أن ما دونه قليل» فجبرت مصيبة المرأة فيه 
بمساواتها للرجل» ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية لقلة ديته» وهي 
"...تدر ساتذون: التلف متولة الجن ْ 1 

وأما الميراث فحكمة التفضيل فيه ظاهرة؛ فإن الذكر أخوج إلى المال من 
الأنثى؛ لأن الرجال قوّامون على النساءء والذكر أنفع للميت في حياته من 
الأنثى. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله بعد أن فرص الفرائض وفاوت 
بين مقاديرها: بادك وَََاوْكُمْ لا مَدْرُوكَ أيهم وب لك نَقْمَا» [النساء: ]١١‏ وإذا 
كان الذكر أنفع من الأنثى 55 كان أحقّ كيم 

فإن قيل: فهذا ينتقض بولد الأم. 

قيل: بل طرد هذه التسوية بين ولد الأم ذكرهم وأنثاهم» فإنهم إنما يرثون 


-2 والدارقطني (41/7) من طريق عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش 
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. 
وهذا فيه علل : 
الأولى: عيسى بن يونس وضمرة بن ربيعة فيهما كلام. 
الثانية: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازين وهذه منهاء لذلك قال 
النسائى بعد إخراجه: (إسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأ» . 
الثالثة : ابن جريجح مدلس وقد عنعن. 
الرابعة: خولف إسماعيل بن عياش» فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (0/55/ا١)‏ 
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاء وهذا أصحٌ. 
وعليه؛ فلا وجه لتصحيح ابن خزيمة إياه» كما في «الروضة الندية» 5378 3 مع 
«التعليقات الرضية»). 
وأخرج البيهقي (97/4) نحوه عن زيد بن ثابت قوله» وسنده صحيح, لولا أنْ الشعبي لم 
يسمع من زيد. وانظر: تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 227084 و«الإرواء» (رقم 5594). 
قال الشافعى رحمه الله: «كان مالك يذكر أنه السنة» وكنت أتابعه عليه» وفى نفسي 
ننه كيده ثم علمت أنه يزيت أهل المديئة فسعت م 01 0 
() ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
00 في المطبوع : «والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه»» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) «الغرة ل والغرة عند الفقهاء : ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد 
والإماء» وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتاًء» فإن سقط حياء ثم مات ففيه.الدية 
كاملة» (و). 


2 25 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


بالرحم المجرد؛ فالقرابة التي يرئثون بها قرابة أنثى فقطء وهم فيها سواء؛ فلا 
معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم. بخلاف قرابة الأب. 

وأما العقيقة فأمر التفضيل فيها تابعٌ لسَّرّف الذكر» وما ميّزه(" الله به على 
الأنثى» ولما كانت النعمة به على الوالد أتم» والسرور والفرْحة به أكمل0"؛ كان 
الشكران عليه أكثر ؛ فإنه كلما كثرت النعمة كان شكرها أكثرء والله أعلم. 


فصل 

وأها قوله: «وخص بعض الأزمنة والأمكنة» وفضّل بعضها على بعض» مع 
تساويها .... إلى آخره) فالمقدمة الأولى صادقة» والثانية كاذبة» وما فضّل 
بعضها على بعض إلا لخصائص قامت بها اقتضت التخصيص» وما خص سيحانه 
شيئاً إلا بمخصّص”". ولكنه قد يكون ظاهراً وقد يكون خفياء واشتراك الأزمنة 
والأمكنة في مُسمّى الزمان والمكان كاشتراك الحيوان في مسمى الحيوانية 
والالسان افى تمن الالسانية» [بر0؟ وسائر الأجناس في المعنى الذي يَعمّهاء 
وذلك لاا يوجب استواءها في أنفسهاء والمختلفات ته نشترك في أمور كثيرة» 
والمتّفقاتُ تتباين في أمور كثيرة» والله سبحانه أحكم وأعلم من أن يرجح" مثلاً 
على مثل من كل وجه بلا صفة تقتضي ترجيحه. هذا مستحيل في خلقه وأمره. 
كما أنه سيحانه لا يُفرّق بين المتماثلين من كل وجه؛ فحكمبّه وعدله تأبى هذا 
وهذا؛ وقد نزّه سبحانه نفسه عَمّن يظنّ به ذلك» وأنكر عليه زعمه الباطل» وجعله 
حكها كرا : ولو جاز عليه ما يقول هؤلاء لبظلت حجَّنُه وأدلته؛ فإن مبناها على 
أن خكمَ الشيء حكم مثله؛ وعلى ألا يسرّى"' بين المختلفين؛ فلا يجعل الأبرار 
كالفجار.» دلا المؤمنين كالكفارء ولا من أطاعه كَمَن عصاهء ولا العالم كالجاهل 
وعلى هذا م مبنئى الجزاء؟ فهو حكمه الود والديني». وجزاؤه الذي هو ثوابه 
وعقابه مكلك حصل الاعتبار. ولأجله مترنة الأمثال» ضيف علينا أخبار 


)1١(‏ في (ك) و(ق): «يميزه». (0) في (ق): «والفرح به أكمل». 

(6) في (ق) و(ك): «لمخصص». (4)” عافيخ المعتوفين سقط هن (ق) و(ك): 
0( في المطبوع: «يفضل». 

(5) في (ن): «وعلى أنه لا يسوى». وفي (ق) و(ك): «وعلى أنه لا يساوي». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين [ 512 


الأنبياء وأممهمء. ويكفي في بطلان هذا المذهب المتروك الذي هو من أفسد 
مذاهب العالم أنه يتضمن لمساواة ذات جبريل بذات إبليس”'''؛ وذات الأنبياء 
بذات أعدائهم»: ومكان البيت العتيق بمكان الخشوش”"'' وبيوت الشياطين» وأنه لا 
فرق بين هذه الذوات في الحقيقة» وإنما خصت [هذه الذات عن هذه الذات بما 
خخصّت به]'' لمحض المشيئة المرجّحة مثلاً على مثل بلا موجبء بل قالوا ذلك 
فى جميع الأجسامء وأنها متماثلة» فجسم المِسّك عندهم مساو لجسم البول 
والعذرة» وإنما امتاز عنه بصفة عَرَضية» وجسم الثلج عندهم مساو لجسم النار في 
الحقيقة» وهذا مما خرجوا به عن صريح المعقول» وكابروا فيه الحس» وخالفهم 
فيه جمهور العقلاء من أهل الملل والنّحَلِء وما سَوَّى الله بين جسم السماء وجسم 
الأرض» ولا بين جسم النار وجسم الماءء ولا بين جسم الهواء وجسم الحجرء 
وليس مع المنازعين من ذلك إلا الاشتراك في أمر عامء وهو قبول الانقسام وقيام 
الأبعاد الثلاثة والإشارة الحسّيّة» ونحو ذلك مما لا يوجب التشابه فضلا عن 
التماثل, وبالله التوفيق. 
فصل 
[الحكمة في الجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت في موجبه] 

وأما قوله: (إن الشريعة جمعت بين المختلفات» كما جمعت بين الخطأ 
والعمد في ضمان الأموال» فغيرٌ منكر في العقول والفطر والشرائع والعادات 
اشتراكُ المختلفاتٍ في حكم واحد باعتبار اشتراكها في سبب ذلك الحكم؛ فإنه لا 
مانع من اشتراكها في أمر يكون علة لحكم من الأحكام» بل هذا هو الواقع”''. 
وعلى هذا فالخطأ والعمد اشتركا في الإتلاف الذي هو علة للضمانء وإن افترقا 
في علة الإثم» وربّظ الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابهاء وهو 
مقتضى العدل”'' الذي لا تتعّ المصلحة إلا بهء كما أوجب على القاتل خطأ دي 


)١(‏ في (ن): «لمساواة جبريل وإبليس». 

(؟) «الحشوش: مكان قضاء الحاجة فى الخلوات؛ (ط). 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): ليه هذه عن هذه». 

(5) انظر كلاماً للمؤلف ‏ رحمه الله - حول قاعدة التسوية بين المتمائلين» وأن حكم الشيء 
حكم مثله في : ازاد المعاد» (9/ .)١07‏ و«اشفاء العليل» (ص: .)55١ 5١8‏ 

0( في (ك): «العقول؛, وفي (ق): «وهو من مقتضى العدل». 
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القتيل؟ ولذلك لا يُعتمدٌ التكليف فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من 
الأموال» وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح [الأمة]''' إلا بها؛ فلو لم 
يضمنوا جنايات أيديهم لأثلت بعضهم أموالٌ بَغضء وادّعى الخطأ وعدم القصد. 
وهذا بخلاف أحكام الإثم والعقوبات؛ فإنها تابعة للمخالفة وكسب العبد 
ومعصيته؛ ففرّقت الشريعة فيها بين العامد والمخطئ؛ وكذلك البرٌ والحنث في 
الأيمان فإنه نظير الطاعة والعصيان في الأمر والنهي؛ فيفترق”'' الحال فيه بين 
العافة والمخطين: وان حمجينا من لمكا وغيره في الزكاة فهذه مسألة نزاع 
واجتهادء وليس عن صاحب الشرع نص بالتسوية ولا بعدمهاء والذين سوٌّوًا بينهما 
زأوا:ذلفبمن حقوق: الأموال التن عل الله سبحاته الآموال سيا فى توفي 
وهي حقٌّ للفقراء في نفس هذا المالء سوا كافدهالكه يكنا اوضر مكقير عن 
جَعل في ماله حَقّ الإنفاق على بهائمه ورقيقه وأقاربه؛ فكذلك جعل في ماله حقا 
للفقراء والمساكيه”؟'. 


فصل 
[الحكمة في أن الفأرة كالهرة في الطهارة] 


وأما جمعها بين الهرّة والفأرة في الطهارة 00 حق» وأي تفاوت في ذلك؟ 
وكأن السائل رأى أن العداوةً التي بينهما توجبٌ اختلافهما في الحكم كالعداوة 
التي بين الشاة والذئب» وهذا جهّل منه؛ فإن ذلك أمر لا تعلق له بطهارة ولا 
نجاسة ولا جل ولا حرمة» والذي جاءت به الشريعة من ذلك في غاية الحكمة 
والمصلحة؛ فإنها لو جاءت بنجاستهما لكان فيه أعظم حرج ومشقة على الآمة؛ 
لكثرة طوفانهما على الناس ليلا ونهاراً وعلى فُرُشْهم وثيابهم وأطعمتهم. كما أشار 
إليه النبي كَل بقوله في الهرة: «إنها ليست بنجس؟ إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات)9' . 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) فى (ك): «فتفرقت». 

(6) انظر كلاماً جيداً حول مسألة: هل المغلب في الركاة أنها حق لله أو للآدمي؟ في 
«الفنون» )9١  897/١(‏ لابن عقيل . 

(:) انظر: «أحكام أهل الذمة» (5/ 50١‏ -005). 

(5) الحديث صحيح» رواه أهل «السنن» وغيرهم» وقد تقدم تخريجه. 
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فصل 
[الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة]. 

وأما جَمُْعها بين الميتة وذبيحة غير الكتابي في التحريم» وبين ميتة الصيد 
وذبيحة المُحْرِم له فأي تفاوت في ذلك؟ وكأن"'' السائل رأى أن الدَّمّ لما اختَقنّ 
في الميتة كان سبباً لتحريمهاء وما ذَبِحهُ المُحرمُ أو الكافر غير الكتابي لم يحتقن 
دمه؛ فلا وجه لتحريمه. وهذا غلط وجهل؛ فإن علة التحريم لو انحصرت في 
احتقانٍ الدم لكان للسؤال وجهء فأما إذا تعدّدت علل التحريم لم يلزم من انتفاء 
بعضها انتفاء الحكم إذا خََلِمَه علة أخرى» وهذا أمر مطرد في الأسباب والعلل 
العقلية؛ فما الذي ينكر منه في الشرع؟ 

فإن قيل: قد سوّتِ”'' الشريعة بينهما في كونهما ميتة» وقد اختلفا في سبب 
الموت» فتضمّنت جمعها بين مختلفين وتفريقها بين متماثلين؛ فإن الذبح واحد 
صورةً وحساً وحقيقة؛ فبجعلت بعض صوره مخرجاً للحيوان عن كونه ميتة وبعض 
صوره موجباً لكونه ميت من غير فرق . 

قيل: الشريعة لم تُسَوٌ بينهما في اسم الميتة لغة» وإنما سوت بينهما في 
الاسم الشرعي؛ فصار اسم الميتة في الشرع أعم منه في اللغة» والشارع يتصرف 
في الأسماء اللغوية بالنقل تارة وبالتعميم تارة وبالتخصيص تارة» وهكذا يفعل أهل 
العُرف؛ فهذا ليس بمنكر شرعاً ولا عُرفا”*»: وأما الجمع بينهما في التحريم 
فلأن الله سبحانه حَرّم علينا الخبائث» والخبث الموجب للتحريم قد يظهر لنا وقد 
يخفى» فما كان ظاهراً لم يَنُصب عليه الشرع”*' علامة غير وصفه. وما كان خفيا 
نضت عليه علامة تدذل على تبعه ؛ فاحتقان الدم في الميتة سبب ظاهرء وأما ذبيحة 
المجوسي والمرتد وتارك التسمية ومن أهلّ بذبيحته”*' لغير الله فنفسٌ ذبيحة هؤلاء 
أكسبت"'' المذبوح خبثاً أوجب تحريمه»ء ولا يُنكر أن يكون ذكرٌ اسم الأوثان 
والكواكب والجن على الذبيحة يكسبها”" خبثاء وذكر اسم الله وحده يكسيها 
طيباً» إلا من قل نصيبه من حقائق العلم والإيمان وذوْقٍ الشريعة» وقد جعل الله 


)0010( في (ك) و(ق): «كأن» دون واو. 6 في المطبوع: الأليس قد سوت». 
(9) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)7١75 - 770 /١9(‏ 
(4) في المطبوع: «الشارع». (0) في (ق) و(ك): «الذبيحة». 


(1) في (): (ألبست». 0) في (ك): «يلبسها» . 
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سبحانه ما لم يُذكر اسمٌ الله عليه من الذبائح فسقا فينقا وهو الشيف'' :وذ رسع أن 
ذكر ا[اسم]" الله على الذبيحة يُطيّبها ويطرد الشيطادَ عن الذابح والمذبوح. فإذا 
أخلن يذكر اسشمه لات الشيطان الذّابحَ والمذبوح. فأئّر ذلك خبعاً في الحيوان» 
والشيطان يجري في مجاري الدم من الحيوان والدم مَرْكَبّه وحامله. وهو أخبث 
الخبائث» فإذا ذكر الذابح اسم الله خرج الشيطان مع الدم فطابت الذبيحة» فإذا لم 
يذكر اسم الله لم يخرج الخبث,» وأما إذا ذكر اسم عدوه من الشياطين والأوثان 
إن ذلك كنيب الدسيحة خا ل 
يوضحه ضحه أن الذبيحة تجري مجرى العبادة. ولهذا يقرن الله سبحانه بينهما 
له: «فصلٍ لريك وأخحر» [الكوثر: ]١‏ وقوله: قل إِنَّ صَلاقٍ وَمْشَي وَحُيَاىَ 
0 رب الْعَلْئِينَ 4 [الأنعام: 5 وقال تعالى: #والددة جلها لك ين 
مُعكير أله لك ُّ 0 د َسْمّ لنَّو علا راك ايا وبصت و فكوا ينما 
لي لْمَلِع آله 14 مَلَكمْ كروت © لن بََالَ لَه حُوها 7 
1 7 0 2 [الحج: 7 /م] 0 أنه إتهنا متخرها المزة 
يذكر اسمّه عليها”"'» [وأنه إنما يناله التقوى ‏ هو التقربٌ إليه بها وؤكرٌ اسمه 
عليها ‏ فإذا]'' لم يذكر اسمه عليها كان ممنوعاً من أكلهاء وكانت مكروهةً لله 
فأكسبتها كراهيثه لها'' ‏ حيث لم يذكر عليها اسمه أو ذكر عليها اسم غيره ‏ 
وضف الخيث”* فكانت بمنزلة الميتة» وإذا كان هذا فى متروك التسمية وما ذكر 
عليه اسم غير الله فما ذبحه عدو المغر فيه الذى سومو أعبيت البورية أرلن 
بالتحريم؛ فإنّ فِعلّ الذابح وقصدّه وخبثه لا ينكر أن يؤثّر في المذبوح» كما أن 
خبث الناكح ووصفه وقصده يؤثر في المرأة المنكوحة”"'» وهذه أمور إنما يُصدّق 
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0010 في (ك) و(ق): «الخبث). 030( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) قارن ب١مجموع‏ فتاوى ابن تيمية» (6؟17/7١),‏ و«التفسير الكبير» (// 20717 وكتابي «فتح 
المنان» ”96/١(‏ _ 910" و078/7). 

(:) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): (إلى قوله). 

(5) في (ن): «لمن يذكر اسم الله عليها». 

(91) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «وإذا». 

0) في (ق) و(ك): «فأكسبت كراهته له4. 

(4) في (ق): «يكسبها وصف الخبث» وفى (ك): «عليها وصف الخبث». 

(9) قال في هامش (ق): (ما الجواب عما ذبحه النصرانى الذي يقول: إن عيسى ربه؟ على إباحة أهل 
الكتاب بأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله؛ قلت : انظره في «أضواء البيان» والله المستعان. 
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بها من أشرق فيه نور الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبه بشاشة حكمها وما اشتملت 
عليه من المصالح فى القلوب والأبدان» وتلقّاها صافية من مشكاة النبوة» وأخكم 
العققّدل بيئها وبين الاشنماء والصفات الخ لم يطمس نور حقائقها ليه التأويل 
والتحريف . 
فصل 
[الحكمة فى الجمع بين الماء والتراب فى حكم التطهير] 

وألصقه بالعقول السليمة والفطر المستقيمة؛ وقد عقد الله سبحانه الإخاء بين الماء 
والتراب قدراً وشرعاً؛ فجمعهما الله عز وجل وخلق منهما آدم وذريته» فكانا أبوين 
انين ل وأولادهما؛ وجعل منهما حياة كل حيوان» وأخرج منهماأ أقوات 
الدواب والناس والأنعام» وكانا أعمّ الأشياء وجوداً» وأسهلها تناولآء وكان تعفير 
الوجه فى التراب لله سبحانه من أحب الأشياء إليه» ولما كان عقد هذه الأخوة 
بينهما قدراً أحكم عمدٍ وأقواه كان عقد الأخوة بينهما شرعاً أحسن عقد وأصحه. 
يِه لد رَتَ لكوت وَرَتَ اليس رت الْعَقبَ (© وله الكرياة فى السَموت والارضٍ 


وَهُوَ الْمَرِيٌ الْحَكيء 4 [الجائية: 5" 77]. 
فصل 
[معرفة الأشباه] 

فهذا ما يتعلق بقول أمير المؤمنين وَيكبه : «واغرفي الأشباه والنظائر) وفي 
لفظ: «واغرف الأمثال» ثم اعمد”'' فيما ترى إلى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحق» 
فلنرجع إلى شرح باقي كتابه" '". 

5 ثالة «وإياك والعفبي والقلع والهر والناذى بالتاين »+ والتدكر عند 
الخصومة. أو الخصوم ‏ شك أبو عبيد ‏ فإن القضاءً في مواطن الحق مما 
امنب اللشنه "لحرن :جين انه ال 
وهذا الكلام يتضمن أمرين : 


)١(‏ في (ق): الأبوتناء. - (0) في (ق) و(ك): «ثم اعتمد). 
(208 مضي الشرييجه: (4) في المطبوع و(ك): «ويحسن به الذخر». 
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[ذم الغضب] 
أحدهما: التحذير مما يحول بين الحاكم وبين كمال معرفته بالحق» وتجريد 
قصده له؛ فإنه لا يكون خبر الأقسام الثلاثة إلا باجتماع هذين الأمرين فيه. 
والغضب والقلق والضجر مضاد لهما؛ فإن الغضب غول العقل يغتاله كما تغتاله 
الخمرء ولهذا نهى النبي كل أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان'' والغضب 
نوع من الغلق والإغلاق الذي يغلق على صاحبه 5 حسن التصور والقصد. 
نص أحمد على ذلك في «رواية حنبل»» وترجم عليه أبو بكر في كتابَيّه : «الشافي» 
وازاد المسافراء وعقد له باياء فقال فى كتاب «الزاد): باب النية فى الطلاق 
و[ذكر]”" الإغلاق» قال أبو عبد الله في «رواية حئبل»؛ عن عائشة: سمعتٌ 
رسول الله كلةِ يقول: لا طلاق ولا عَتاق في إغلاق»”' فهذا الغضب» وأوصى 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأحكام): باب هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو 
غضبان؟ /١77/17(‏ رقم 2)/١08‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية): باب كراهة 
قضاء القاضي وهو غضبان (”/ ١757‏ 17417 رقم /ا1/ا١).,‏ والنسائي في «المجتبى) 
(كتاس آداب القضاة): باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه» (8/لا77 - 778). وابن 
ماجه في «السنن» (كتاب 00 باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان» 0 رقم 
75*؛©» من حديث أبي بكر - وليه . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(9) -وواة مهد (7777/5)» والبخاري في «التاريخ الكبير» »)١79١/١(‏ وأبو داود )5١191(‏ في 
(الطلاق): باب فى الطلاق على غلط؛ وابن ماجه )٠١55(‏ فى (الطلاق): باب طلاق 
المكرهء والدارقطني (1/4), والحاكم (198/0).» وأبو يعلى (4545 و١لاه4).‏ 
والبيهقي (//ا5" و١١٠/١4)5.‏ وفيى «المعرفة» (4940/60 0 6 من طرق عن 
محمد بن إسحاق حدئني ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد بن أ بي صالح عن صفية بنت 
كيه غم عائقة يه عرفوها . 

ووقع في مطبوع «سئن ابن ماجه»: عبيد الله بن أبي صالح. وهو وهم. 

وهذا إسناد جيد لولا محمد بن عبيد بن أبيى صالح» قال الذهبي تعقيبا على قول الحاكم : 
صحيح على شرط مسلم : «كذا قال» محمد بن عبيد لم يحتج , به مسلم» وقال أبو حاتم : 
ضعيف» وقد ذكره البخاري في «تاريخه» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء ووثقه ابن حبان!! 
وأعله به المنذري في «مختصر السئن» )١١8/7(‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير» (9/ 237317 . 

وقد خولف ابن إسحاقء» فرواه عطاف بن خالد قال: حدثني محمد بن عبيد عن عطاء 
عن عائشة عن النبي علد . 

رواه البخاري في «التاريخ» )177/١(‏ (ووقع فيه محمد بن سعيد وهو خطأ). 

قال أبو حاتم في «العلل» :)478/١(‏ وحديث صفية أشبه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
نعضن العلماءالولن مر ثقالة #إناك والفلق”'؟ والفجرء فإن:ضاحي العلق"* لا 
يقدم عليه [صاحب] حقء» وصاحب الضجر لا يصبر"'' على حق». 


[الصبر على الحق] 

والأمر الثاني: التحريض على تنفيذ الحق» والصبر عليهء وجعل الرضا 
بتنفيذه في مواضع”" الغضب والصبر في مواطن القلق”*“ والضجرء والتحلي به 
واحتساب ثوابه في مواضع''' التأذي؛ فإن هذا دواء ذلك الداء الذي هو من لوازم 
الطبيعة البشرية وضعفها”'؛ فما لم يصادفه هذا الدواء"'' فلا سبيل إلى زواله؛ 
هذا مع مأ في التنكر للخصوم من إضعاف نموسهم» وكسين قلوبهمء. وإخراس 
ألسنتهم عن التكلم بيحججهم خشية معرة التنكرء ولأ سينا أن كر لاجد 
الخصمين دون الآخر؛ فإن ذلك الداء العضال. 


وقوله: («فإن القضاء فى مواطن الحق مما يوجب الله به الأجرء ويحسن به 
الذى 9" "ا عبودية الحكام وولاة الأبساة التي تراد منهم ء ولله سبحانه على 
كل أحد عبودية بحسب مرثبتهة») سوى العبودية العامة التّى سوى بين عباده فيها؟ 
فعلى العَالِم من عبودية”''' نشر السّنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس على 
الجاهل» وعليه من عبودية”'' الصبر على ذلك ما ليس على غيرهء وعلى الحاكم 


_ ومحمد بن عبيد هذا توبع» تابعه زكريا بن إسحاق» ومحمد بن عثمان . 
أخرجه الدارقطنى (2»)777/5 والبيهقى (751//1) من طريق قزعة بن سويد عنهما به؛ 

وقزعة هذا قال فيه البخاري: ليس بذاك القوي» وقال أحمد: مضطرب النحديث؛ وقال 
أبو حاتم: لا يحتج به» وضعفه النسائي. وفي الباب عن علي وابن عباس» والحديث 
بمجموع هذه الشواهد حسن., انظر: تعليقي على «الإشراف» (5777/7) وتعليقي على 
«سئن الدارقطني» (رقم 9117 918")ء وهبيان الوهم والإيهام» .)١0١/5(‏ 

)١(‏ في (ق): «القلق». 

(؟) في (ق): ١لا‏ يصح» وما بين المعقوفتين سقط منها ومن (ك2). 

(0) في (د): «موضع». 

(5) في المطبوع: «مواضع»ء وفي (ك): «مواطن الغلق». 

(5) في (ق): «أو ضعفها». (7) في (ن): «فمن لم يصادفه هذا الداء»!. 

(0) في المطبوع و(ق) و(ك): «الذخر». (4) في (د): «هذا». 

(9) في (د): «الأمر». )2٠١(‏ في (د) و(ك): «عبوديته». 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
من عبودية إقامة الحق وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به والصبر على ذلك والجهاد 
عليه ما ليس على المفتي» وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما 
لين على الفقيرء دعلى القافر علي حجر بالمعررت والنهي عن المنكر بيده 
وتكلم يحيى بن معاذ الرازي يوم في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
0 فقالت لكين اغراف هذا -- قل يع عناء فقال: عي أنه قل دح 
جزاك الله ا 


[تعطيل العبودية الخاصة تجعل الإنسان من أقل الناس ديئاً] 
وقد غرٌ إبليس أكثر الخلق بأنْ حسّن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة 
والصلاة والصيام والزهد فئ الدنيا والانقطاع. وعظلوا هذه العبؤديات» فلم 
يحدثوا قلوبهم بالقيام بهاء وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس ديناً؛ فإن 
الدين هو القيام بما أمر الله به“ فتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالا 
أكثر فق اثلاقيع وعنها ذكرها يفنا" رحمة الله فى يعمن تصاققة:. 


[أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناً] 
ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله كَكِْةّ وبما كان هو عليه وأصحابه رأى أن 
أكثر من يُشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناء والله المستعانء وأي دين وأيُ 
خير فيمن يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة [رسول اليه ]0 د 
2 عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان؟ شيطان أخرس! كما أن 37 
بالباطل شيطان ناطق» وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذي إذا سَلِمتَ لهم مآ 
ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين؟ وخيارهم البعهرن المغلمها ولو 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) في المطبوع: «القيام لله لما أمر به). 

() انظر: «مجموع الفتاوى» )١/94/59 :17١-1١19/78/1١(‏ وذكر المصئّفٌ في كتابه 
«الفوائد» (ص"6١  )١54‏ ثلاثا وعشرين ونه عننها: 

(5) بدل ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق): «رسوله». 

(6) «لمظ: تتبع بلساته اللماظة؛. وهي بقية الطعام في القمء وأخرخ لسانه» فمسح يشفتية» أو 
تتبع الطعم» وتذوق كتلمظ» (و) وفي (3> : «المتلحض». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين نه 


نُوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتَبذّك وجدٌّ واجتهد. 
واستعمل مراتب الإنكار الثلائة بحسب وسعه'"''. وهؤلاء ‏ مع سقوطهم من 
عين الله ومَمْتٍ الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون. 
وهو موت القلوب؛ فإن”' القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله 
أقوى»: وانتصاره للدين أكمل . 

وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثراً أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من 
الملائكة أن اخسِف بقرية كذا وكذاء فقال: يا رب كيف وفيهم فلان العابد؟ 
فقال: به فابدأ؛ فإنه لم يتمعّر”" وجهه فى يومأ قط”*'. 


)١(‏ «لكأنما يصف ابن القيم بعض شيوخ الدين في عصرنا» (و). 
(9) في المطبوع : «فإنه» . (9) (يتغير» (و). 
(4) رواه الطبراني في الأوسط (رقم 2077١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (096) من 
طريق عبيد بن إسحاق العطار حدثنا عمار بن سيف عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
به مرفوعا . 
وهذا إسناد ضعيف» عبيد بن إسحاق» ضعفه يحيى بن معين وقال البخاري: عنده 
مناكير» وقال الدارقطنى: ضعيفء وقال ابن عدي: عامة حديثه منكرء وقال الأزدي: 
متروك الحديث» وقال أبو حاتم: ما رأينا إلا خيرأًء وما كان بذاك العبت. وفي حديئه 
بعض الإنكار. 
أما الذهبي فقال: وأما أبو حاتم فُرضيه!!!. وعمار بن سيف: أثنى عليه ابن 
المبارك» وقال العجلي: ثقة ثبت متعبد وكان صاحب سنة... وروى الدارمي عن ابن 
معين: ثقة. وفي أخرى عن ابن معين : ليس حديثه بشيء . 
وقال أبو حاتم: كان شيخأ صالحا وكان ضعيف الحديث منكر الحديث. وجَرّحه أبو 
زرعة والبخاري والبزار وأبو نعيم» وقال ابن عدي: والضعف على حديثه بيّن» إذن فالرجل 
ضعيف ويحمل كلام من أحسن الكلام فيه على صلاحه وتقواه؛ أما في الحديث فلا . 
لذلك فقول الهيثمي في «المجمع» :)77١/17(‏ وكلاهما ضعيف» ووثق عَمَّار بن سيف 
ابنُ المبارك وجماعة ورضي أبو حاتم عبيد بن إسحاق!! فيه نظر. 
أما شيخنا الألبانى رحمه الله فقال: ضعيف جداً. 
ثم وجدت الحافظ البيهقى رحمه الله قد روى الحديث )١0944(‏ من قول مالك بن دينار 
وقال: وهذا هو المحفوظ من قول مالك بن دينار ثم ذكره مرفوعا. ونقل الحافظ العراقي في 
#تخريج الإحياء» قول البيهقي. والأثر أورده ابن وضاح في «البدع» (711)» وابن أبي الدنيا 
في «الأمر بالمعروف» (594)»: و«العقوبات» (رقم :»)١54‏ وعبد الغني المقدسي في «الأمر 
بالمعروف» (57) بإسناد حسن عن أبي هزان رافع بن أبي جميلة الشامي قوله. 
ورواه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف» )7١(‏ عن مسعر بن كدام قوله» وإسناده 
صحيح . 


2 »6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وذكر أبو عمر في كتاب «التمهيد» أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه 
أذ ثن الثلان الزاهد» أماوعدك فى النضيا نفد جلت يه الراحة »..واما اتقطلاهك 
إليّ فقد تكسّبت”" به الرٌء ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ فقال: يا رب وأ 
شيء لك على؟ قال: هل واليّت في ولياً أو عاديت في عدوا؟”'. 


فصل 
[إخلاص النية لله لله تعالى] 


قوله: «فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين 
الناس» ومن تزيّن بما ليس فيه شَّائَه الله» هذا شقيق كلام النبوة» وهو جدير بأن 
يخرج من مشكاة المُحَدَّث المُلهمء وهاتان الكلمتان من كنوز العلم» ومن أحسن 
الإنفاق منهما نفع غيره» وانتفع غاية الانتفاع: فأما الكلمة الأولى فهي منبع الخير 
وأصلهء والثانية أصل الشر وفصله؛ فإن العبد إذا خلصت نيته لله تعالى وكان 


ل سي يي سس 


قصذه وهمه وعمله لوحي سبحانه كان الله معه؛ فإنه سبحانه مم لذن تقو 


َأَلَدنَ هم سو 14 [الئحل: »]١١58‏ ورأس التقوى والاحسان خلوص النية لله في 
إقامة الحق» والله سبحانه لا غالب لهء فمن كان معه فمن ذا الذي يغلبه أو يناله 


)١(‏ في (د): «اكتسبت». 

(0) رواه أبو نعيم في «الحلية" ( .)"٠‏ والخطيب )7١7/”(‏ من طريق محمد بن 
محمد بن أبي الوّرْد حدئني سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن 
عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود ورفواعا . 

وإسناده ضعيف جداًء محمد هذا ذكره أبو نعيم والخطيب ولم يذكروا في ترجمته ما 
يدل على توثيقه وإنما كان زاهداً ورعأء وكم جاءنا عن الزهاد من بلايا وطامّات!!. 
وحميد الأعرج الكوفي القاضي الملائي متروك» وأعله المناوي في «الفيض» )7١/(‏ 
بعلى بن عبد الحميد» قال: «قال الذهبى: مجهول»!! والذي جهله الذهبى جار لقبيصة 
بالكرنة» أماهدا فيو المسائرق؟ ترعمة اللخطيتث (54:/119--85).ؤقال :(ثقة .رداته 
الإعلال بحميد الأعرج . 

والصحيح في هذا الياب عن الفضيل بن عياض» أسنده عنه الدينوري في «المجالسة» 
 950(‏ بتحقيقى) وذكره ابن قتيبة فى «عيون الأخبار» (؟ 7”1//7‏ ط دار الكتب العلمية)» 
وأسنده الديتوري أيضاً في «المجالسة»  7644(‏ بتحقيقي) ومن طريقه ابن قدامة في 
«المتحابين في الله؟ (رقم 7) عن ابن المبارك قوله. وهذا أشبه. ْ 

ووقع في (ك): «واليت لي». 

(6) في (ك) و(ق): «لوجه الله». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 


بسوء؟ فإن كان الله مع العبد فمن يخاف؟ وإن لم يكن معه فمن يرجو؟ وبمن يثق؟ 
ومن ينصره من بعده؟ فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولاء وكان قيامه 
بالله ولله لم يقم له أحد”'': ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله 
مؤنتهاء وجعل له فرجاً ومخرجا؛ وإنما يُؤْتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه 
الأمور الثلاثة» أو في اثنين منهماء أو في واحد؛ فمن كان قيامه في باط لم 
ينصرء وإن نصر نصرا عارضا فلا عاقبة له وهو مذموم مخذولء وإن قام في حق 
لكن لم يقم فيه لله وإنما قام لطلب المخحمدة والشكور والجزاء من الخلق أو 
التوصل إلى غرض «نيوي كان هو المقصود أولاء والقيام في الحق وسيلة إليه. 
فهذا لم تُضمن له النصرة؛ فإن الله إنما ضمن النْصرةً لمن جَاهدَ في سبيله» وقاتل 
لتكون كلمة الله هى العلياء لا لمن كان قيامه لنفسه وهواه”'"'»: فإنه ليس من 
القن لا من المحيف وإن نُصر فبحسب ما معه من الحق؛ فإن الله لا ينصر 
إلا الحق» وإذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب ما معهم من الصبرء والصبر 
منصور أبداً؛ فإن كان صاحبه محقاً كان منصوراً له العاقبة» وإن كان مبطلا لم 
تكن له عاقبة» وإذا قام العبد في الحق لله ولكن قام بنفسه وقوته ولم يقم بالله 
مستعيناً به متوكلاً عليه مفوضاً إليه بريّاً من الحول والقوة إلا به فله من الحُذلان 
وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلك». ونكتة المسألة أن تجريد 
التوحيد[ين]”' في أمر الله لا يقوم له شيء ألبتة» وصاحبه مؤيد منصور ولو توالت 
عليه زمر الأعداء. 

قال الإمام أحمد: حدثنا [أبو] داود: ثنا شعبة» عن واقِد بن محمد بن 
زيدء عن ابن أبي مُلَيْكة» [عن القاسم بن محمد.]*' عن عائشة قالت: مَنْ 
أسخط الناس برضاء الله عز وجل كفاه الله الناس» ومن أرضى الثامنَ بسخط الله 
كله إلى التالي. 57 


)١(‏ في المطبوع: «لم يقم له شيء». (؟) في (د): «ولهواه؟. 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). وفي هامش (ق): «عن القاسم؟. 
(64) رواه أحمد في «الزهد» )١50/7(‏ بهذا الإسناد موقوفا على عائشة» وإسناده صحيح 
رجاله رجال الشيخين . 
مضل هنا رواية الحديث بالوقف والرفع: 
فقد رواه أبو داود الطيالسي ‏ كما سبق عن شعبة به موقوفا. 


هقنه < 00 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


5 أما عثمان بن عمر فقد رواه عن شعبة به مرفوعاً: أخرجه ابن حبان في "صحيحه؛ 

00710 والقضاعي في «مسند الشهاب» (20501» والبيهقي في «الزهد الكبير» (8480). 

قال البيهقي: ربما رفعه عثمان وربما لم يرفعهء ثم ذكر من رواه عنه موقوفاء ومن 
زؤاة هن شخة عوقوفا: 

قلت: عثمان بن عمر هذا من الثقات إلا أنه قد تُكلّم فيهء فلعل هذا من أخطائه 

ورواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. واختلف عنه : 

فرواه سفيان الثوري عنه موقوفاً. أخرجه الترمذي بعد )١5١5(‏ فى «الزهد»: باب 
(58). ْ 

ورواه قطبة بن العلاء عن أبيه عنه مرفوعاً. أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» 2)9"8/١(‏ 
والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (رقم :)71١‏ والعقيلي في «الضعفاء» (9/ 20717 
والقضاعي (494), والبزار فى «مسنده»  70748(‏ كشف ا وابن 0 8 
المعجمه؟ (2)855 والبيهقي في «الزهد الكبير» (885)» قال البزار: «لا نعلم أخذا أسنددة 
إلا قطبة عن أبيه ورواه غيره عن هشام عن أبيه موقوقاً». 

وقال العقيلي: ولا يصح في الباب مسند وهو موقوف على عائشة 

ولفظه عندهم : امن طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده من الناس ذاما». 

قال الهيثمي في «المجمع؟ :)5١5/٠١١(‏ فيه قطبة بن العلاء عن أبيه وكلاهما ضعيف. 

وأعل هذه الرواية أبو حاتم كما في «العلل» لابنه ...)١١١7/5(‏ قال: روى هذا 
الحديث أبن المبارك عن هشام بن عروة عن رجل عن عروة عن عائشة من قولها. . 


وهو الصحيح . 


أقول: رواية أبن المبارك هذه لم أجدهاء والذي روأه ابن المبارك فى «الزهد» 


(6» ومن طريقه إسحاق في المسنده) (51775) في (مسند عائشة)» والترمذي 2))55١5(‏ 
والبغوي )57١7(‏ عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة أن معاوية كتب 
إلى عائشة أوصيني ولا تطيلي» فكتبت إليه إني سمعت رسول الله يَل. . . (فذكرته) 
رفوع : 

وفيه ضعف لأن فيه راوياً لم يسمء ثم وجدت أبا نعيم يرويه في «الحلية» )١88/1(‏ 
من طريق سهل بن عبد ربه عن ابن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قر فوع + وسهل هذا لم أجده. 

ورواه ابن حبان في ااأصحيحه) (5/ا١2)1‏ والقضاعي في («مسند الشهاب» )6:٠١٠  599(‏ 
من طريق عثمان بن واقد العمري عن أنيةعن قروة غن عاقشة #فرفوعا يه 

وعثمان بن واقد هذا صدوق ربما وهمء وخالف سفيان الثوري في روايته عن هشام 
عن عروة به موقوفاً. 

ولا شك أن رواية سفيان أولى فيظهر أن الصواب فى الحديث الوقف. كما قال أبو 
حاتم والعقيلي والله أعلم. ١‏ 
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[الواجب على من عزم على فعل أمر] 

والعبد إذا عزم على فعل أمرء فعليه أن يعلم أولاً هل هو طاعة لله أم لا؟ 
فإن لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحا يستعين به على الطاعة» وحينئل 
يصير طاعة» فإذا بان له أنه طاعة يُقدم عليه حتى ينظر هل هو مُعانْ عليه أم لا؟ 
فإن لم يكن معاناً عليه فلا يقدم عليه فيذل نفسه» وإن كان معاناً عليه بقي عليه 
نظر آخرء وهو أن يأتيه من بابه؛ فإن أتاه من غير بابه أضاعه أو فرَّط فيه أو أفسد 
منه شيا ؛ فهذه الأمورٍ اليد أصل سعادة العبد وفلاحه. وهي معنى قول العبد: 
#إيّاك 0 تعبد وإِيَّاكَ د © أهدنا ألصَرط المسقير» العامة د 3 ] 
فأسعد الخلق أهل العبادة والاستعانة والهداية إلى المطلوب». وأشقاهم من عدم 
الأمور الثلاثة. 


[أهل النصيب من إياك نعبد وإياك نستعين] 

فور يكؤن لله تصبية من :ا اناك تعبل 4 [الفاتحة: 5] ونصيبه من 

ودياك فستعِينٌ» [الفاتحة: 5] 0 أو ضعيف؛ فهذا مخذول مهِينٌ محزونء» 

من يكون نصيبه من «إِيَاك : تَسْتَعِينٌ # [الفاتحة: 5] قوياً ونصيبه من #إِيَّاك 

2 [القاتحة:] عقا أو متقودا» قهذا له:نفوذ وتسلط وقوةة ولكن لا عاقبة 

لىء_بل عاقبته أسوأ عاقبة» ومنهم من كتوق اله تعيية مر ل الك تعد وَإِيَاكَ 

فُسمَعِينٌ4 [الفاتحة: 5] ولكن نصيبه من الهداية إلى المقصود ضعيف جداًء كحال 

كثير من العبّاد والزهاد الذين قل علمهم بحقائق ما بعث الله به رسوله وَل من 
الهدى ودين الحق . 

وقول عمر ونه: «فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه»"'' إشارة إلى 


- والحديث له شاهد مرفوع من حديث ابن عباس : رواه الطبراني في «الكبير) 
.)١١١5(‏ 
قال الهيثمي  515/٠١١(‏ 555): ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن سليمان 
الحفري» وقد وثقه الذهبي في آخر ترجمة يحيى بن سليمان الجعفي . 
قلت: وشيخ الطبراني مجهول ترجمه ابن ماكولا فقط. كما ذكر الشيخ حماد 
الأنصاري ‏ رحمه الله - في كتابه في شيوخ الطبراني»؛ وذكر في إتحاف السادة المفين ؟ 
وا او ا ريا ود ا يي ؛ لكن لم يذكره وفوف 
أو موقوفا وعزاه للخليلى. للخليلي» ولم أظفر به في (الإرشاد). 
)١(‏ كلام عمر و 0-7 لأبي موسى الأشعري» ومضى تخريج الرسالة» ولله الحمد. 
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أنه لا يكفي قيامه في الحق لله إذا كان على غيره. حتى يكون أول قائم به على 
نفسهء فحينئذ يُقبل قيامه به على غيره» وإلا فكيف يقبل الحق ممن أهمل القيام به 
على نفسه؟ 

وخطب عمر بن الخطاب َيه يوماً وعليه ثوبان» فقال: أيها الناس ألا 
تسمعونء فقال سلمان: لا نسمعء فقال عمر: لم يا أبا عبد الله؟ قال: إنك 
قسمت علينا ثوباً ثوباً وعليك ثوبان! فقال: لا تغجل. يا عبد الله! يا عبد الله! 
فلم يجبه. أحدء فقال: يا عبد الله بن عمرء فقال: لبيك يا أمير المؤمئين» فقال: 
نشدتك الله الثوب الذي ائتزرت به أهو ثوبك؟ قال: [نعم]"''. اللهم نعم» فقال 
سلمان: أما الآن فَقَلَ تَسمَع”'"“. 

فصل 
[المتزين بما ليس فيه وعقوبته] 

وأما قوله: «ومن تَزِيّن بما ليس فيه شانه الله» لما كان المتزين بما ليس فيه 
ضد المخلص - فإنه يظهر للناس أمراً وهو فى الباطن بخلافه ‏ عامله الله بنقيض 
قصده؛ فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة بيع وقدراة ولما كان المخلص يعجّل له 
من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس عجّل للمتزين بما 
لبن افيه مدع مقويقة أن كانه ارين النانن 4 نافد كدان تالت عند المع وهذا 
موجب أسماء الرب الحسنى وصفاته العُلى'' وحكمته في قضائه وشرعه. 

هذاء ولما كان من تَزيّن للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والتَنَسّك/*' 
والعلم وغير ذلك قد نصب نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتها فلا بد أن تطلب 
منهء فإذا لم توجد عنده افتّضِحَء فيشينه ذلك من حيث ظَنَّ أنه يزيّنه» وأيضاً فإنه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع. 

. (؟) رواه الزبير بن بكار في «الموفقيات» (رقم )٠١9‏ حدثني المدائني بهء وعلقه ابن قتيبة في 
«عيون الأخبار»(1/ 20) قال: «قال العتبي: ...» وذكرهء وهذان معضلان. ولم أظفر 
بهذه القصة موصولة مسندة على شهرتهاء وفيها نكرة» فلا ينبغي أن يتّهم الأمراء - فضلا 
عن الخلفاء ‏ بمجرد ظهورهم على هيئة حسنةء وتحسين الظن بالصالحين منهم أمر 
واجبء» وكان عمر يخص بالعطايا أهل بدر وغيرهم» وهذا يخالف ما في هذه القصة. 

وانظر: «العدالة الاجتماعية» (ص١5١)‏ وقارن بامطاعن سيد قطب في أصحاب 
رسول الله يَكلَا (ص9ة:  2.)5١0‏ وكتابي «قصص لا تثبت» (الجزء السابع). 
(6) في المطبوع و(ق): «العليا». (4) في المطبوع و(ق) و(ك): «النسك». 
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أخفى عن الناس ما أظهر لله خلافهء فأظهر الله من عيوبه للناس ما أخفاه عنهم. 
جزاءً له من جنس عمله. 

وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق» قالوا: وما خشوع 
النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب غير خاشع'''؛ وأساس النفاق وأصله 


هو التزين للناس بما ليس في الباطن من الإيمان؛ فعلم أن هاتين الكلمتين من كلام 
أمير المؤمنين مشتقة من كلام النبوة» وهما من أنفع الكلام؛ وأشفاه للأسقام'". 
فصل 
[أعمال العباد أربعة أنواع» المقبول منها نوع واحد] 

وقوله: «فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصاً» والأعمال أربعة: 
زاح متيوال::- وقلؤقة مردوفة؛: فالمقيول:ها كان لله الفا وللسنة موافقا + والعردوة 
ما فقدَ منه الوصفان أو أحدهماء وذلك أن العمل المقبول هو ما أحَبَّه الله 
ورضيهء وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به وعمل لوجهه؛ء وما عدا ذلك من 
الأعمال فإنه لا يحبهاء بل يمقتها ويمقت أهلهاء قال تعالى: #الذِى حَلَقَّ اموت 
ولي لِبْلوَحُ أن أَحْسَنُ عبَلآ* [الملك: ؟]. 

قال الفضيل بن عياض: هو أخلصه وأصوبه”": فسئل عن معنى ذلك» 
فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل» وإذا كان صواباً ولم 
يكن خالصاً لم يقبلء حتى يكون خالصاً صواباً؛ فالخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنةء ثم قرأ قوله تعالى: لفن كن بحرأ لمَاه ريو فَليعْمَل 
عملا صَللِضًا ولا يسرك يعبَادو رَيْكَ لمرَأ7#*' [الكهف: .]١٠٠١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (رقم »)١547‏ وابن أبي شيبة »)04/١5(‏ والبيهقي في 
«الشعب» 785/١7(‏ - ط الهندية) عن أبى الدرداء» وإسناده حسن . 
وتفع فرقوغاً عند البيوقي :15/130 ارقم 16506 واب معستد القترات في ,اذم 
الرياء» (رقم )١17١‏ ولم يثبت. 
00 في (د): اللسقام» . 
() في المطبوع و(ق)؛ «هو أخلص العمل وأصوبه». 
(4:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» )7١7(‏ وهو مشهور عنه. 
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فإن قيل: فقد بان بهذا أن العمل لغير الله مردودٌ غير مقبول» والعمل لله 
وحده مقبول؛ فبقي قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغيره» فلا يكون لله محضاً 
ولا للناس محضاًء فما حكم هذا القسم؟ هل يُبطل العمل كله أم يُبطل ما كان 
لغير الله ويصح ما كان لله؟ 

قيل: هذا القسم تحته أنواع ثلاثة: 

أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص»ء ثم يَعرضٌ له 
الرياء وإرادة غير الله في أثنائه» فهذا المُعرّل فيه على الباعث الأول ما لم 
ل بإرادة جازمة لغير الله فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة 
وفسخها. أعني : قطع ترك استصحاب حكمها. 

الثاني : عكس هذاء وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله» ثم يَعرضٌ له 
قلبّ النيّة لله. فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل» ويحتسب له من حين قلب 
نيته؛ ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة». 
كالصلاة» وإلا لم تجب كمن أحرم لغير الله ثم قلب نينّه لله عند الوقوف 
و[عند]”'' الطواف . 

الغالث: أن يبتدئها مُريداً [بها]”" الله والناس» فيريد أداء فرضه والجزاء 
والشكور من الناس» وهذا كمن يُصلي بالأجرة» فهو لو لم يأخذ الأجرة صلَّى» 
ولكنه يصلي لله وللأجرة. وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال: فلان حجء أو 
يعطي الزكاة كذلك؛ فهذا لا يقبل منه العمل» وإن كانت النيةٌ شرطاً في سقوط 
الفرض وجبت عليه الإعادة» فإن حقيقة الإخلاص [التي هي]”' شرط في صحة 
العهل والقواب عليه الم ترعك» بوالشكة الشعلن بالفرظ عد عدن غديه انز 
الإخلاص هو تجريد القصدٍ لله””''» ولم يُؤمر إلا بهذاء وإذا كان هذا هو المأمور 
به فلم يأت به بقى في غُهدة الأمر؛ وقد دلت السنة الصريحة على ذلك كما في 
قوله كيه : «يقول الله عز وجل يوم القيامة: أنا أغنى الشركاء عن الشّركء فمن 
عمل عملا أشرك فيه [معي”" غيري فهو كله للذي أكنرك ا وهذا هو معنى 


)١(‏ في (ن): «ما لم ينسخه). (؟) ها بين المعقوفتين في (ك) و(ق). 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ك2) و(ق). 

(4) في المطبوع: «تجريد القصد طاعة للمعبود». 

(6) رواه مسلم في ااأصحيحه)(كتاب الزهد والرقائق): باب من اك اد في عمله غير الله تعالى 
(رقم 2»)595 من حديث أبي هريرة. 
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قوله تعالى: طون ذا لعا ري فَليَعَمَلٌ عملا صَيلِكًا ولا شر يعبادة ريفة مدأ # 
[الكهف: .]١١١‏ 
فصل 
[جزاء المخلص] 

وقوله: «فما ظنك بثواب عند الله فى عاجل رزقه وخزائن رحمته» [يريد 
به تعظيم خا الميخلصض وأنه ارق ا إما للقلب أو للبدن أو لهما. 
ورحمته مدّخرة في خزائنه؛ فإن الله سبحانه يجزي العبد على ما عمل من خير 
في الدنيا ولا بدء ثم في الآخرة يوفيه أجرهء كما قال تعالى: #وَإِنّمَا توَصورت 
جوركم يوم لْقِسَمَةَ » [آل عمران: ]١865‏ فما يحصل في الدنيا من الجزاء على 
الأعمال الصالحة ليس جزاء توفية؛ وإن كان نوعاً آخر كما قال تعالى عن 
إبراهيم : #وءاسة أ م جرم فى الذي ِنَم ف الكخرة ص ألصَْلِحِينَ# [العنكبوت: 77] 
وهذا نظير قوله تعالى: طيَبَةُ في كدي تند َي فى الي لِنّ اطَلينَ» 
[النحل: ١؟١١]‏ فأخبر سبحانه أنه آتى خليله أجره في الدنيا من النعم التي أنعم 
بها عليه في نفسه وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة» ولكن ليس ذلك أجر 


- هه هو 


نوفية . 


[لكل من عمل خيراً أجران] 
وقد دل القرآن في غير موضع على أنّ لكل من عمل خيراً أجرين: عمله 
في الدنيا ويكمل له أجره في الآخرة» كقوله تعالى: «الِلَدِيت أَحَسَئُوا في هذه 
لالد * لحم دارٌ لْمسَّقِينَ4 [النحل: 0*] وفي الآية 


م ال ل 2 7 


الأخرى: ودين هاجحسروا فى ل لما مرا نبوتنَهُم و ق.. الدنا حستة ‏ ولاحدة 
لحر 551 21 كنا يعُلمُونَ» [النحل: »]4١‏ وقال في هذه السورة: من عَمِلّ 


. 7 ين دَكَر لذ أنق مُه مُزْية يتم حبة طبه وََجُِرْ جرهم بحسن 
كادأ سا4 [النحل : /ا] وقال فيها عن خليله: #وءَانْسَهُ ف دن أ 


- 


ِنَم ف الْأخْرة لمن لمن الصَبِلِحينَ 27 [النحل: ؟١١١]‏ فقد تكرّر هذا المعنى في هذه 


0١)‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): (يريدك جزاءه تعظيم)ء وصححها في رق فجاءت 
العبارة: «يريد تعليم جزاء». 
(؟) في (ق): وَءَايسَهُ أحَرَمْ فى الأنا وَإِنَوُ في الجر لين المَلِحِنَ» [العنكبوت: 737]. 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين . 
السورة دون غيرها في أربعة مواضع لسر بديع» فإنها سورة العم التي عَذدَّد الله 
سبحانه فيها أصول النعم وفروعهاء فعرّف عباده أن لهم عنده في الآخرة من 
النعم أضعاف هذه بما لا يدرك تفاوتهء وأن هذه من بعض نعمه العاجلة 
عليهمء وأنهم إن أطاعوه زادهم إلى هذه النعم ا أخرى؛ ثم في 0 
يوفيهم أجور أعمالهم تمام التوفية» وقال تعالى : لوأك أستعْفرواً ريك م ونوا اله 
بمَتِتَحْ نَتَعًا حَسَنًا |4 أجل مس وَيْوْتٍ كُلّ ذى فَضْلٍ َه [هود: *] فلهذا”"© قال 
أمير المؤمنين: «فما ظنك بثواب عند الله فى عاجل رزقه وخزائن رحمته. 
والسلام». 


فهذا بعضٌ ما يتعلّق بكتاب أمير المؤمتين يك من الحكم والقوائد: 
والسول رين العاليه '" [وفلو انها وسلذيه على كنود رالهوصيعة اجمهين ]| 


[بسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر وأيمن يا كريم وصلى الله على محمد وآله وصحبه. 


قال شيخ الإسلام أبن قيم الجوزية تعمذده الله بر حمته وإسكنه بحبوح حنده 
7 )0 


(1) في (قى) و(ك): «ولهذا». 

(؟) هنا ينتهى المجلد الأول من نسخة (ك). وجاء فى آخره: «آخر المجلد الأول من 
كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» يتلوه إن شاء الله المجلد الثاني» وذلك 
تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم». وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب الجليل الذي ليس له في 
المؤلفات نظير ولا قيل بعد العصر من يوم الإثئنين لسبع خلت من رجب من سنة 
6 على يد عبذه وابن عبده سليمان بن سحمان غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ق)» وهنا ينتهى المجلد الأول من (ق) وفي آخره: «يتلوه في 
المجلد الثاني تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك» وكتب الناسخ 
نحتهما بيتين من الشعر هما: 
والنفس تعلم أني لا أصدقها والعنيثة تترقياك الاعث: أعميينيا 
والعين تعلم من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها 

ع ما بين المعقوفتين في (ك) وبدلها في (ق): البسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام 
ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى». ' 


ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك 
إثم القول على الله بغير علم] 
قد تقدم''' قوله تعالى: #وآن تَقُولْواْ عَلَ أَشَّه مَا لا تمَلَمُونَ4 [البقرة: ]١14‏ وأن 
ذلك يتناول الع 0 ئه وصفاته وشرعه ودينه . 


عه 0 1 ٠‏ ُ 0 وعم 
وتقدم حديث أبي هريرة المرفوع: ١‏ قن أن يننا غير نت فإنما إثئمه على 
مَنْ أفتاه90" , 


)١(‏ تقدم بحث ابن القيم ‏ رحمه الله - لمسألة تحريم الفتيا بغير علم في المجلد الأول (ص 
و وما بعدها)ء وانظر: (إغائة اللهفان» .)١58/1(‏ و«الداء والدواء» (ص ٠١5‏ 2 
)٠‏ و«الفوائد» (ص 98‏ 49). و«مدارج السالكين»  /5/١(‏ 0775 و«بذائع 
الفوائد» (”/ 70/6) . 

(0) في (ك): «من أفتى فتيا بغير ثبت». 

() رواه أحمد(؟5/١””7,‏ 50"), وأبو داود (5601") في (العلم): باب التوقي في الفتياء 
والحاكم 1م كن )ل وابن عبد البر فى االجامع بيان العلم) (رقم ها وذامم ١‏ 
و9٠189‏ 9و١891١)»‏ والبيهقى فى «السنن» »)١١57/٠١١(‏ والطحاوي فى «المشكل» )5١٠١(‏ 
من طريق بكر بن عمرو المعافري عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضيع 
عيد الملك قال :شيعت آنا هريرة. 

وعند بعضهم زيادة : اومن قال على ما لم أقل.. .1 (ومن أغبار: إلى أيه بأمر يعلم 
الرشد فى غيره فقد نخانه»). 

وعمرو بن أبي نعيمة: قال الحاكم: كان من الأئمة. وقال مرة: صدوق. وقال 
أحمد: يروى لهء وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن يونس: كانت له عبادة وفضل. وقال 
الدارقطني : مصري مجهول ترك وقال ابن القطان : مجهول الحال. 

وأبو عثمان الطنبذي: فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال الدارقطني: يعتبر به. 
وقال ابن حجر في «التقريب؟2: مقبول! ! 
عبد الله بن يزيد المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عنه عن أبي عثمان به. 

وحميد بن هانئ صدوق لا بأس به. 

لك رواه البخاري في «الأدس») (69؟), وأبو داود (/بزطه3"5), والدارمي في ا(أسئئه) 
(١1//اه),‏ والحاكم (١54/1؟١),‏ والخطيب فى «الفقيه» (75/ 686١)غ2‏ والطحاوي في 
«المشكل» »)5١١(‏ وإسحاق بن راهويه فى «مسنده» (775) من طريق عيد الله بن يزيد 

حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة 
دون ذكر عمرو ١‏ بن أبي نعيعة . 
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وروى الزهري» عن عَمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جَدّه قال: سمع 
النبي كٍَ قوم يتمارون في القرآن فقال: لإنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا 
كتابَ الله بعَضّه ببعضء وإنما نَرّل كتابٌُ الله يُصدّقٌ بعضه بعضاًء ولا يكذب بعضه 
بعضأًء فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم [منه] فكلوهُ إلى عالمه)"'' فأمر من جهل 
شيئاً من كتاب الله أن يكله إلى عالمهء ولا يتكلف القول بما لا يعلمه. 


وروى مالك بن مِغُولء فن أب تيت ١‏ 00 


أي سات تقل ,وأ أرض تُيَلني إذا قلت ما لا 0 

وققف ابوت أن“ ا بن أبي مُليكة قال: سئل أبو بكر الصديق َيه عن آية, 
فمّال: أى أرقن تفلن يرا سماء تظلني؟ وأين أذهب؟ وكيف أصنع إذا أنا قلت 
فى كتاب الله بغير ما أراد الله بها؟9'. 


)١(‏ سبق تخريجه وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(0) في (ق) و(ن) و(ك): «أبي حفص». 
() رواه البيهقيى في «المدخل» (7/97) من طريق ابن المبارك عن مالك به. 
وإسناده صحيح . المح هو عثمان بن عاصم الأسدي. 
(5) في المطبوع و(ك): «عن 
(60) له طرق كثيرة له وهي لا تخلو من كلام أو انقطاع. ولكنه 
بمجموعها يصل إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى» كما قال الحافظ ابن حجر وغيره: 
وهذا التفصيل : 
أخرجه مسدد في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (ق0١١/‏ ب) و(9/١٠5/رقم‏ 
7 المطبوعة) من طريق عبد الله بن مرة» والطبري في «تفسيره»(١/8//‏ رقم 2/8 
4 من طريق إبراهيم النخعي»؛ وعبد الله بن مرة» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
 80(‏ 885/ رقم ١571‏ - ط الزهيري) من طريق إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن أبي 
بكر به. 
وإسناده منقطع. أبو معمر هو عبد الله بن سخبرة الأزدي» لم يسمع من أبي بكرء 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» »)7١1/5(‏ وابن حجر في «الفتح» )77١/17(‏ لعبد بن 
حميد من طريق النخعي عن أبي بكر من غير ذكر أبي معمر. 
قال ابن حجر: «وهذا منقطع بين النخعي والصديق». 
قال ابن عبد البر عقبه: «وذكر مثل هذا عن أبي بكر الصديق: ميمون بن مهران» 
وعامر الشعبي» وابن 00 


قلت: أخرجه من طريق ابن أ بي مليكة : سعيد بن منصور في «سئنه» /١58/1١(‏ رقم 19 - 
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وذكر البيهقي من حديث مسلم البّطين» عن غَزْرة التميمي”' قال: قال 


علي بن أبي طالب"'"': وأيَرَدُها على كبدي (ثلاث مرات)» قالوا: يا أمير المؤمنين 
وما ذاك؟ قال: أن يُسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلهم”". 


)010( 
00( 
فو 


ط سعد حميد) ‏ ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (رقم 5)). بإسنادٍ صحيح إلى أبن 
أبي مليكة, وهو لم يسمع من أبي بكر الصديق طلينه . 

وأخرجه من طريق الشعبي: ابنُ أبي شيبة في «المصنف» /517/1١(‏ رقم 61١١٠)غ‏ 
والخطيب في «الجامع» (؟/97١/‏ رقم 42١9585‏ وروايته عن أبي بكر مرسلة. 

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (رقم 4874 وص 7١7‏ ط غاوجي).» وابن أبي 
شيبة في «المصنف» /017/1١(‏ رقم 2)1١107‏ وعبد بن حميد في «تفسيره» ومن طريقه 
النعلبي في «تفسيره» ‏ قاله الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» )١198/4(‏ - بإسناد 
صحيح إلى العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي به. 

والعوام ثقة ثبت». فإسناده صحيح إلا أنه منقطع بين التيمي وأبي بكرء كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «مقدمة أصول التفسير» (ص8١4223.‏ و«مجموع الفتاوى» /١١(‏ 
35 والزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» »)١58/54(‏ وابن كثير في «تفسيره) 
(١/ه‏ و؛/ "“7:), وابن حجر في «الفتح» .)7717/١7(‏ 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (8/5؟77/ رقم )3١87‏ من طريق علي بن زيد بن 
جدعان عن القاسم بن محمد أن أبا بكر الصديق # . . . وذكر نحوه. 

وإسناده ضعيف» فيه ابن جدعان وهو ضعيف»؛ والقاسم بن محمد روايته عن جده 
مرسلة؛ كما قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص١١5).‏ 

والأثر بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن مرتبة الحسن؛ فقد ساقه ابن حجر في «الفتح) 
من طريق التيمي والنخعي» وأعلهما بالانقطاع» وقال: «لكن أحدهما يقوي الآخرا. 

ووقع في (ك) و(ق): «أو أين أذهب؟ أو كيف أصنع. . .2. 
في (ق): «التيمي» . 
في المطبوع بعده زيادة: «كرم الله وجهه في الجنة) . 
رواه البيهقي في «المدخل» (95/) من هذا الطريق لكن وقع في المطبوع من «المدخل» 
«عروة التميمي» ونسبه المحقق في الحاشية «عروة الفقيمي» وهو صحابي! ومسلم البطين 
لم يلق أحداً في الصحابة فالصواب إنه عَزْرة وقد وجدتٌ في كتب الرجال: عزرة بن 
تميم يروي عن أبي هريرة ويروي عنه قتادة وليس فيه جرح ولا تعديل وما أظنه هذا فينظر 
أمره. ثم وجدت في «المنفردات والوحدان» (ص7١5)‏ لمسلمء قال: «عزرة التميمي» 
عن علي لم يرو عنه إلا مسلم البطين». 

ورواه الدارمي »)57/١(‏ من طريق مسلم البطين به. 

ورواه الدارمي :»)577/١(‏ والآجري في «أخلاق العلماء» (01)» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه؛ (؟/١/7١).‏ من طرق أخرى. 

وذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١9579(‏ دون إسناد. 


:ببب 200000000000 
[على من لا يعلم أن يقول : لا أدري] 

وَذكر 5-0 عن علي نه قال: خمسٌ إذا"'' سافر فيهن رجل إلى اليمن كن 
فيه عوضاً ع '"ا سفره : : لا يخشى عبد إلا ربّهء ولا يخاف إلا ذنبه؛ 00 
مَنْ لا يعلم أن يتعلّم ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: | 
أعلمء والصَّبرٌ من الدين بمنزلة الرأس من الجسد””". 

وقال الزُهريء عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم: خرجنا مع 
عمر نمشيء فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم» قال: 0 
عنك فَدَلِلتٌ عليكء» فأخبرنى أترث العمة؟ قال: لا أدري» قال: أنت لا تدري؟ 
قال: نعمء اذهب إلى العلماء بالمديئة فاسألهم؛ فلما أدبر قَبّل يديه وقال: نِعِمَاء 
قال أبو عبد الرحمن؛ سئل عما لا يدري فقال: لا أدري”*' . 

وك ا و ب ا عي اج ور لعي 
«الله أعلم» فإن الله قال لنبيه : سقُلْ مآ أَسَلك عَيه بن أجَرٍ مآ آنأ ِنَ الْتكلفِينَ4 1ص : 8]”” . 


١ في (ق) و(ك):‎ )٠( في (ق) و(ك): «لو».‎ )١( 
من‎ )"9١ ق/١17؟( رواه البيهقي فئ «المدخل؟» (2)7/965 وابن عساكر في "تاريخ دمشق)‎ )9( 
. طريق إبراهيم الكناني عن علي‎ 
ورواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ص”87” رقم 0147) وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
من طريق عبد الرزاق عن معمر‎ )310  789( والكنجي في «كفاية الطالب»‎ »>2( 
عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن علي»؛ وإسناده حسن.‎ 
. وله إسناد آخر في «الجامع» أيضاً (رقم 244) لكن فيه راو متروك‎ 
. ورواه أبو نعيم في «الحلية» (١/6/ا  9/7) من طريق آخر عن على‎ 
رواه هكذا بطوله البيهقي في «المدخل» (47/) من طريق أحمد بن شبيب عن أبيه عن‎ ):4( 
. يونس عن الزهري؛ به وإسناده حسن‎ 
والفسوي في‎ ))١55/15( وابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ 2))57/١( ورواه الدارمي‎ 
«المعرفة والتاري يخ (497/1)» وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ» والذهلي : فى «جزئه» وابن‎ 
مردويه في «التفسير المسند) كما في «فتح الباري») 6 /117) واموافقة الشير الخينة:(1/‎ 
)١657(ربلا والآجري في «أخلاق العلماء؛ (ص١١-77١)» وابن عبد‎ .)2 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 7/ا١)2 وأء بن الجوزي في «تعظيم‎ ,)١655 .١ه5ه(و‎ 
. بتحقيقي) من طرق أخرى وبلفظ آخرء وبعضها صحيح على شرط البخاري‎ ١ 4( الفتيا»‎ 
هو جزء من كلام طويل لابن مسعود: رواه البخاري (51///5) في «التفسير» سورة الروم؛‎ )6( 
و(18094) في (تفسير سورة ص): باب 9أومآ أنأ هِنّ الْتَكدِينَ4: ومسلم (77/944) في صفات‎ | 
. المنافقين‎ 
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وصح عن ابن مسعود وابن عباس: مَنْ أفتى النَّانَ في كل مايسألونه عنه 
فهو مجنون”''. 

وقال ابن شبرمة: سمعت الشعبى إذا سئل عن مسألة شديدة قال: رب ذاتٍ 
وير لا تنقاد ولا تنساق؛ نا الصحابة لعضلت بهم”'*. 

وقال أبو حصين الأسدي: إن أحدهم ليتق فى المسألة ولو وردت على 
شمر لجمة” لها ادل 0 

وقال ابنُ سيرين: لأن يموت الرجل جاهلاً خيرٌ له من أن يقولَ ما لا يعلم”*'. 

وقال القاسم: من إكرام الرجل نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه””'. 
وقال: يا أهل العراق والله لا نعلم كثيراً مما تسألوننا عنهء ولأن يعيش الرجل جاهلاً 
إلا أن يعلمَ ما فرض الله عليه خيرٌ له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم"'' . 

وقال مالك: من فقه العالم أن يقول: لا أعلم»؛ فإنه عسى أن يتهيأ له الخير””" . 

وقال: سمعتٌ ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعله: 
الا أدري»» حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه”" . 


00 (010) 

(0) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (/ وه 095)» والبيهقي في «المدخل» 
»)48٠١05(‏ وأبو نعيم )"١9/5(‏ وابن بطة في «إبطال الحيل» (ص 66). 

(9) أخرجه البيهقي في «المدخل» )86١67(‏ وابن بطة (؟5) وابن عساكر (58/ .)5١١ 5٠١‏ 

(84) أخرجه البيهقي في «المدخل» )6١5(‏ والفسوي في «التاريخ والمعرفة» »)041//١(‏ ومن 
طريقه الخطيب في «المتفق والمفترق» (رقم 065)) وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» 
(رقم /ا 5‏ بتحقيقي)» وذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (/ا/61١1).‏ 

)(( 00 في «المدخل» (805)»: والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (7/ ١09‏ ط المصرية) . 

(9) أخرجه الفسوي :فى #المعداقة والتاريخ) ») (١/8م:ه)‏ وأبو خيثمة في «العلم» )4٠ ١(‏ 
والدارمي .)58/1١(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» :»)١188/65(‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (1/ 20١9/7‏ والبيهقي في «المدخل» »)8١7 28٠05(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 
14»>» وابن بطة في «إبطال الحيل» (55)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/ 
)١‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (01). 

0) أخرجه البيهقي ذ فى «المدخل» (/ا١5)‏ وفيه: من تقية العالم. . . »! وذكره ابن عبد البر 
م رقم 0١0‏ عن أن وهب في (المجالس») بنحوه. 

(8) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 555)»: والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 
*/11), والبيهقي في «المدخل» (809)؛ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) (؟/ هلم 
رقم 4 ). 
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وقال الشعبي: «لا أدري» نصف العلم”''. 
وقال ابن جبير: ويل لمن يقول لما لا يعلم: إني أعلم”'". 
وقال الشافعي : سمعت مالكأ يقول: سمعتٌ ابنّ عجلان يقول: إذا أغفل 
العالم لا أدري» أصيك قال وذكره ابن عجلان عن ابن عال 7 


[طريقة السلف الصالح] 


وقال عبد الرحمن بن مهدي: جاء رجل إلى مالك» فسأله عن شيء. 
[فمكث]”" أياماً ما يجيبه» فقال: يا أبا عبد الله إني أريد الخروج [وقد طال 
التردد إليك]» فأطرق طويلا ورفع رأسه فقال: ما شاء الله! يا هذا إني أتكلم فيما 
احتسب فيه الخيرء ولمية أعسن ميالتك هذ: 0 


- وذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» 2»)١5757/1١(‏ والشاطبي في «الموافقات» 
(ه/3707). 

)١(‏ أخرجه الدارمي .)77/١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/9/7١),‏ والبييهقي فى 
«المدخل» .)8٠١١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في «المدخل» :»)8١١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (؟85/5 رقم 
4) وإسناده 0 

() أخرجه ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» (ص7١3)»‏ والآجري في «أخلاق العلماء» 
(ص؟١)2‏ والحازمي في «سلسلة الذهب» ‏ ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر 
الخبر» 7١/١(‏ - 37) -» والبيهقي في «المدخل» (817)» والخطيب في «الفقيه» (؟/ 
41 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ١085(‏ و081١)»0‏ وأبو نعيم في 
«أخبار أصبهان» )749/١(‏ من طرق» وبعضها من طريق أحمد بن حنبل عن الشافعي عن 
مالك عنه وهذا إسناد مسلسل بالأئمة رحمهم الله. وهو صحيح غاية. ْ 

(4) أخرجه الآجري فى 7أخلاق العلماء» (ص”77١)4‏ والبيهقى فى «المدخل» (817) من 
طزيق هاللك عن اين مجلان عند كما "كر المؤلك وحجه ال ' 

وله طرق أخرى عن ابن عباس انظرها في «جامع بيان العلم؛ ١98٠0(‏ و١581١)2‏ وفي 
«الفقيه والمتفقه» .)١79/7/7(‏ 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» (ص18١)»‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (؟7/ 5/ا١)2‏ والبيهقي في «المدخل» »4)81١75(‏ وابن عبد البر في #جامع بيان 
العلم» (؟/878 رقم 1617)»ء وأبو نعيم في «الحلية» (7/ )»2 وابن الجوزي في 
«تعظيم الفتيا» (رقم 8) وفصلت الكلام عليه في تحقيقي له . 

وما بين المعقوفتين من مصادر التخريج. 


وقال ابن وهب: سحعدة فالكا يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل 
والخَرّف"'"» قال: وكان يقول: التأنّى من الله والعجلة من الشيطان9. 

وهذا الكلام قد روا اليك بن سعد عن يزيل بن أبي حبيب» عن سعد بن 
سِنان» عن أنس أن رسول الله يك قال: «التأني من الله والعجلة من الشيطان»2, 
وإسناده جيد. 

وقال ابن المنكدر: العالم بين الله وبين خلقهء فلينظر كيف يدخل بينهم 

وقال ابن وهب: قال لي مالك وهو يُنكر كثرة الجواب في المسائل. زا 
عبد الله]”*' ما علمتٌ فقل» وإياك أن تُقَلّد الناس قلادة سوء9 © . 





)١(‏ في المطبوع و(ق) و(ك): «والخرق»» بالقاف. 
(؟) أخرجه البيهقي في «المدخل» (819). 


69 أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» 5 #١١‏ ). وأبو يعلى (57655), والبيهقيى في 
السئنه» 2)١١5/١١(‏ وفي «الشعب» (4751). و«المدخل» (819)» والحارث بن أبي 


أسامة في (مسنده» (/5/ زوائد). والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ .)١81/‏ 
ظ وقال المنذري والهيثمي (14/8): «ورجاله رجاله 0 وعزاه الحافظ ابن حجر 
في «المطالب العالية» (/ 5 رقم )181١7‏ لأبي بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن منيع في 
المسئدة4ع ونقل محققه عن البوصيري قوله في «الإتحاف»: رواته ثقات . 
قلت: سعد بن سنان ويقال: سنان بن سعد ليس من رجال الصحيح» وسعد هذا أو 
سئان وئقه ابن معين» وقال ابن حبان: وقد اعتبرت حديثه فرأيت ما روي عن سنان بن 
سعد يشبه أحاديث الثقات» وما روي عن سعد بن سنان وسعيد بن سنان فيه المناكير 
كأنهما اثنان. وقال أحمد: تركت حديثه لأنه مضطرب غير محفوظ. وقال الجوزجاني: 
أحاديئه واهية. وقال ابن سعد والنسائي: منكر الحديث . 
أقول: فمثله لا يطمئن لحديثه والذي يظهر أن حديثه ضعيف. 
وله شاهد من حديث سهل بن سعد: رواه الترمذي في «سنئنه؛ (0 في (البر 
والصلة): باب ما جاء في التأني والعجلة» والطبراني في «الكبير؛ (0170). 
قال الترمذي: : حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن 
عَبّاس بن سهل وضَّعّفه من قبل حفظه. 
فهو بشاهده هذا حسن. وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)١91/65(‏ 
(5) أخرجه الدارمي ,)07/١(‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» /١5/1(‏ رقم 17317) 
والبيهقي في «المدخل» »)87١(‏ والخطيب في «الفقيه 0 )٠ ١489‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (#/ 158), وآ بن الجوزي في «تعظيم الفتيا»  57(‏ , بتحقيقي) » رعق معتومم. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(2). 
() أخرجه الدرري في (ما رواه الأكابر عن مالك» (رقم 4» والبيهقي في «المدخل» - 
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وقال مالك: حدثني ربيعة قال: قال لي ابن”١2‏ خلدة وكان نعم القاضي: يا 
ربيعة» أراك تفتى الناس» فإذا جاءك الرجل يسألك فلا يكن همك أن [تخرجه 
مما وقع فيه ولتكن همتك أن] تتخلص مما سألك عنه ". 

وكان تاي :الممي: لآ نيكاة يت : إلا قال اليه ون رم 0 

وقال مالك: ما أجبتٌ في الفتوى حتى سألتٌ مَنْ هو أعلم مني : هل تراني 
موضعا لذلك؟ سألت ربيعة » وسالة يحي ين سعيد» فأمراني بذلكء فقيل له: ا 
أنا عبن الها فلو انية ك9 [16ل]77 :اقب 33 

وقال ابنٌ عباس لمولاه عكرمة: اذهب فأفتٍ الناس وأنا لك عؤن» فمن سألك عما 
يعنيه فأفته» ومن سألك عَما لا يعنيه فلا تيه فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس”"' . 


[فوائد تكرير السؤال] 
وكان أيوب إذا سأله السائل قال له: أَعِذْء فإن أعاد السؤال كما سأله عنه 
أجابه» وإلا لم 0 


ا 


أولا 





- | (2)4855 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١7١/١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» /١(‏ 
٠/١‏ رقم .)5١8٠6‏ 

)1١(‏ في جميع النسخ : «أبو»!! والتصويب من مصادر التخريج» وكتب الرجال» وهو عمر بن 
عيد الرحمن بن خلدة الزرقى المدنى» ترجمته في «طبقات ابن سعد) ))5١5/60(‏ 
و«تهذيب الكمال» "18/5١(‏ - 154) وأورد في ترجمته هذا الأثر. ئ 

)٠(‏ بدلها في مصادر التخريج: «أياك أن». 

(0) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)0057/١(‏ وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» /١(‏ 
1 والخطيب فى (الفقيه والمتفقه» »)١79/7(‏ وابن بطة فى «إبطال الحيل» (؟51) 
والبيهقي في «المدخل» (2)877 وأبو نعيم (0/ 50 - »)771١‏ وابن الجوزي (055). 

(8) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)١5/5(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ /١(‏ 
1/) وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ »)١75‏ وعلقه البيهقي في (المدخل» (875). 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(5) أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (7/ »)١55‏ والبيهقي في «المدخل» (2)8715 وأبو 
غيم أفي (الحلية» (17/5)» وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (49» 0٠‏ بتحقيقي). 

60 رواه البيهقي في «المدخل» (855) من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة 
السكري عن يزيد النحوي عن عكرمة عنه به» ورجاله ثقات . 

وذكره الذهبى فى «السير» .)١5/65(‏ 

(4) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 2)7175 وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (// 

ا )2 والبيهقي فى «المدخل» (/ا87). 
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وهذا من فهمه وفطنة. رحمه اللهم» وفى ذلك فوائل عذيلة . 
منها: أن المسألة تزداد وضوحاً وبياناً بتفهم السؤال. 
وله ١ت‏ السائل لعله أهمل فيها أمراً يتغيّر به الحكم فإذا أعادها ربّما بِيّنه 


ومنها: أن المسؤول قد يكون ذاهلاً عند”'؟ السؤال أولأ» ثم يحضر ذهنه 
بعد ذلك . 

وفتيا وها ان ديات السائل وأنه وضع المسالة؛ فإذا غَيِّرَ السؤال وزاد 
فيه ونقص فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لهاء وأنها من الأغلوطاتٍ أو غير 
الواقعات التي لا يجب الجواب عنها؛ فإن الجوابٌ بالظنٌ يجوز عند الضرورة. 
فإذا وقعت المسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصَّواب أقربء والله 
أعلم . 
دكر تفصيل القول ف التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به 

وإلى ما يجب المصير إليهء وإلى ما يسوغ من غير إيجاب 


[أنواع ما يحرم القول به] 

فأما النوع الأول فهو ثلاثة أنواع : 

أحدها : 0 عمًا أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاءً بتقليد الآباء . 

0 تقليد من لا ا أنه أهل [لأن]0") يُؤخل 0 
الرا رد عا بهي 57 الأول أن الأول قَلّدَ قبل تمتنه من العلم د 
وهذا لل يعت هود الحجة له ؟ فهو أولى بالذم ومعصية أللّه ورسوله. 

وبراسيي ار اتا اعبار لور أب 
كما في قوله تعالى: لوَإدًا يِل ل أتَبِمُوَا مآ أَرَلَ أله دالوا بل تتَيُ م1 الفا عله 2712/] 
وو كانت ومو لا يَيَلورت شيعا ولا يَهْتَدُونَ* [البقرة 0 قال 0 


ره 


#وَكَدلِكَ مآ سَلَنآ ين قَبَلِكَ فى قَرَيَمَ من نَذِيرٍ إِلَا دَالَ مترفوهآ إِنَا وَجَدَئآ بك عل أُمَدٍ 





)00( في المطبوع : لاعن) . 
هم بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «أن» 
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مح اكرهم مُفْتَدُوتَ كَل وَلْوَ حِتَعم بأهَدَئ مما عد عه عَكّ عكَد 41402 [الزخرف: 
*0] [وقال تعالى]''' : «وَإدًا قِبِلَ كَْ تَمَالَوَاْ إل مآ أَنْلَ اللّهُ وَإِكَ الرَسُولٍ مَالَواْ حَسَبنا 
ما وَجَدنا عَلََهِ 442 [المائدة: ]٠١4‏ وهذا في القرآن كثير يدم فيه من أعرض عما 
أنزله وقنع بتقليد الآباء . 

فإن قيل: نما ذم من قلّد الكفار واباءه الذين لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون. 
ولم يَذْم من قَلّد العُلماءَ المهتدين» بل قد أمر بسؤال أهل 7 وهم أهل 
العلمء وذلك تقليدٌ لهم فقال يعالي! «مَدملوا أهلّ ألذِّمٌ إن لا امون 4 
[النحل : لاوطا اح لمن لايع 2 بتقليد من يعلم. 

فالجواب أنه سبحانه ذمَّ من من أعرض عَمَّا أنزله إلى تقليد الآباء» وهذا القدر 
من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذَمه وتتخويمة )بو آم تقليد فو 
موي عا ا الا 2 
محمود غير مذموم» ومأجور غير مأزور» كما سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب 
والسائغ إن شاء الله تعالى. 

وقال تعالى: ولا نَقَفُ مَا ليس لَكَ يه. عِلْمٌّ» [الإسراء: 1*7 والتقليد ليس 
بعلم باتفاق أهل العلم كما سيأتي» وقال تعالى 2 رتل إن حم رق التوتحس ما ظهر 
نالك تال يف الى زد شروو بأل ا لول الاك 
أله ما لا تعامود [الأعراف: *"] وقال تعالى: ##اتَبِعُوا مآ ِل ليم ين ريك 5 
تَدْبِعُوأ من مُونيه أؤلياة» [الأعراف: 1# فأمر باتباع الثه العامة والجقلد ليس له 
علم أن هذا هو المئّزل وإن 2 يل" الدلالة فى خلاف قول من قَلّده 


م أن تقليده شلايه انام لحر الت وقال تعالى : 8ن تَرْعَمٌ في شَىْء 
ووه إل الله وَاَلسُولٍ إن كه مُوْمنُونَ بالل وَألَوْوٍ الآجزرٍ لِكَ حَيتُ وَأحْسَنٌ تَأُويًا© [النساء: 

5 فمتقنا سبحانه من الرة إلى غير رفير رسولهء 5 يبطل التقليد. وقال 
تعالى : «أد حيرش أن مُفكر|” كوك يتلم لله ان جَهَدُوا يكم وَل يَتَددُوأ من هون 


ري ير م- 


ول رسو 6 ا َليِجَة4 [التوبة : 17 ] ولا 0 أعظم ممن جعل رجلا 





)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ن) وبدلها فى (ك) و(ق): «قال». 
(0) في (ق): «كانت»» 5 في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 
م في (ك) و(ق): « 

0( مع (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة . 

(65) «الوليجة: البطانة» (و). 
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بعينه عيارا”'' على كلام الله وكلام رسوله وكلام سائر الأمة» يقدّمه على ذلك 
كله» ويَغرض كتاب الله''' وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله فما وافقه منها قَبِلّه 
لموافقته لقوله وما خالفه منها تلطّلف في رده وطلب”" له وجوه الحيل» فإن لم 
تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة! وقال تعالى: م ل وجوه ف أَلنَارِ 
مون بِنئنآ لعا أله لما ليولا (© ووانوا رئنآ نآ أَطَعنَا سَادتنا مكنا صو 
تيلا 4 [الأحزاب: 77 -57] وهذا نص في بطلان التقليد. 

فإن قيل: إنما فيه ذم من قلد من أضله السبيل» أما من هداه السبيل فأين 
ذم الله تقليده؟ 

51 خواض: [32ا]"*“ السوال :قن انق الموو اله فاته لك ركون: لحيل يد 
حض .ويم .نا دول اللا على وشولهة ديذا المقلك إن كان يعرنةنها أترك اله على 
رسوله فهو مهتدء وليس بمقلد» وإن لم يعرف"'' ما أنزل الله على رسوله فهو 
جاهلٌ ضالٌ بإقراره على نفسهء فمن أين يعرف أنه على هدى في تقليده؟ وهذا 
جواب كل سؤال يوردونه في هذا الباب وأنهم إنما يقلدون”" أهل الهدى فهم في 

فإن قيل: فأنتم تُقِرون” ' أن الأئمة المقلدين في الدين على هدىء 
فمقلّدوهم على هدى قطعاً ؛ لأنهم سالكون خلفهم . 

قيل: سلوكهُم خلفهم مبطل لتقليدهم لهم قطعاً؛ فإن طريقئّهم كانت اتباع 
الحجة والنهي عن تقليدهم كما سنذكره عنهم إن شاء الله تعالى» فمن ترك الحجة 
وارتكب ما نهوا عنه ونهى الله ورسوله عنه قبْلهم فليس على طريقتهم وهو من 
المخالفين لهم» وإنما يكون على طريقتهم من اتبع الحجة» وانقاد للدليل» ولم 
يتخذ رجلا بعينه سوى الرسول كلِ يجعله مختاراً على الكتاب والسنة يعرضها!") 


)١(‏ كذا في (ق) و«الإحكام» )١15/5(‏ لابن حزم ومنه ينقل المصنف - وفي جميع النسخ 
المطبوعة: «مختاراً»!! وفى هامش (ق): «معياراً». 

(0) في (ن) و(ك): كلام الله وبعدها في (ك) و(ق): «وكلام رسوله». 

(9) في المطبوع: «تطلب»»؛ وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة هكذا . 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ك). (5) في المطبوع: «مهتديا». 

() في المطبوع: «وإن كان لم يعرف». 0 في المطبوع : «وأنهم إن كانوا إنما يقلدون». 

(4) في (ك): «مقرون». 

0( في (ن): «يعرفها)» وفي (ك) و(ق): «يعرضهما». 
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على قوله. وبيهذا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد اناه وإيهامه وتلبيسهء» بل 
هو مخالف للاتباع» وقد فَرّق الله ورسوله وأهل العلم بينهما كما فرّقت الحقائق 
بينهماء فإن الاتباع سلوك طريق المُتَبَع والإتيان بمثل ما أتى به. 


[الفرق بين الاتباع والتقليد] 
قال أبو عمر في «الجامع'؟: (باب فساد التقليد ونفيه» والفرق بينه وبين 
0 


«اللزؤدا 0 0 يان من دوت 6 [العوية : 7١‏ روي عن حذيقة 


وعيره قال: لم يعبذوهم من دون الله ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم 


5٠9/5( )١(‏ _طالقديمة و”/ دلا ط دار ابن الجوزي). ظ ؛ 
)0 بهذا اللفظ ذكره أبن عبذك الب فون (الجامع) (رقم اكم١ا)ء‏ وبتئحوه رواه سقيان الثوري في 

(اتفسير ه) رص ؟١‏ رقم )2 وعنهة عبد الرزافق 0 والطبري (١15/ه4)4616‏ وابن 
أبي حاتم (5/ ١84‏ رقم )٠٠١58‏ في «تفاسيرهم» وابن عيد البر (رقم ,2)١1854‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (77/5)» والبيهقي في «سننه» 2)١١5/١١(‏ وفي 
«المدخل» (558 و2.)504 وابن عبد البر في «الجامع) (1878) من طريق الأعمش عن 
حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة. 

وتابع الأعمش: العَوَّامُ بن حوشب» أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه») (0/ 140 رقم 
5* ؛» وابن جرير 5١١/١5(‏ رقم 55> 7ط شاكر) وعطاءٌ بن السائب». أخرجه ابن 
جخربر ( 5/1١‏ رقم )2 والبيهقى فى «الشعس» (0/ همع رقم اد اط دار 
الكتب العلمية) من طريق سفيان عن عطاء به. 

ورجاله ثقات لكنه منقطعء أبو البَحْتَري سعيد بن فيروز الطائي لم يسمع من حذيفة 
قال ابن سعد فى «طبقاته» (5977/5 - 7597): «وكان أبو البختري» كثير الحديث»: يرسل 
حديثه) ويروي عن أصحاب رسول الو د ا ل فما كان من حديثه 
سماعاً فهو حسن.ء وما كان عن فهو ضعيف» قلت: وأرسل عن حذيفة كما في «تهذيب 
الكمال» ”5/11١(‏ ل )ل وعزاه فى «الدر) (95/ 1م هنا للمفريابى؛ وابن المنذر وأبي 
الشيخ . 

ورواه جماعة عن عطاء عن أبي البختري قوله» كما سيأتي عند المصنف قريباً وهو في 
(اتفسير مجاهد») (ص2١772)‏ عن آدم بن أبن إياس عن ورقاء قوله. 

وفي رك( و(ق): «لكنهم) دون واو. 
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يا عدي ألق هذا الوثْنَ من عنقك» وا كييك إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى 
على هذه الآية: «أعزداأ بارش وَرَهككهُمٌ أبن( من دون للم # ره ]*”١‏ 
فقلت”' : :يا رسول الله إنا لم نتخذهم " أرباباء قال ميل السن ار كيه 


حُرّم عليكم فتحلُونه ويحرّمون عليكم ما أحلّ لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلىء قال : 
تلك اعنادتيو'*. 


قلت: الحديث الو (المسند» والترمذي ا 


من دوت 4 لدو - قال : أما 00 0 0 الله ما 


)١(‏ «هذه الآية تؤكد شركهم في الربوية» (و). 
() في المطبوع: «قال: فقلت». 
(9) في (3): (إنا لم نكن نعبدهم»» وفي (ن) و(ك): (إنا لسنا نعبدهم»» وأشار في الهامش 
إلى أنه فى نسخة كما أثبتناه. وكل هذه روايات للقصة. 
(5) رواه الترمذي في «الجامع» (أبواب التفسير): باب سورة التوبة (8/5/ا؟/ رقم 2)5096 
0 جرير في «التفسير» ( ١٠/م)‏ والطبراني في «الكبيرا م 14ت )0 
بن أن حاتم في «التفسير؛ (5/ ١7854‏ رقم ا9١١٠)»‏ والواحدي في «الوسيط؛ ("/ 
»)55١ - 4‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١١5/٠١١(‏ و«المدخل) (رقم 1) وابن 
سعدء وعبد بن حميد» وابن المنذر»ء. وأبو الشيخ» وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثور) 
)2 » وابن حزم في «الإحكام» (”/ 15 - 22١13‏ والمزي في «تهذيب الكمال) 
رق١٠9١٠)‏ من حديث عدي بن حاتم . 
فال الترمذي عقبه: «وهذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن 
حرب» وغطيف , بن أعين ليس بمعروفيٍ في الحديث». وقال المناوي في «الفتح 
السماوي» 1م فَىِ تخريجه: (أخرجه الترمذي وحَسّنهة ولم يحسنه الترمذي . 
وانظر: «تحفة الأشراف» (ل!/ 785)» و«العارضة» (١١/55؟).‏ 
قلت: غطيف ويقال: غضيف ضعيف.ء ضعفه الدارقطنى. انظر: «الضعفاء 
والمتروكين» (رقم »)47٠‏ و«اللسان» .)55٠/4(‏ ْ 
وللحديث شاهد عن حذيفة وكوف وهو السابق ذكره ‏ وله حكم الرفع. كما هو 
مقرر في علم المصطلح.ء وله شاهد آخر جيد من حديث أبي العالية عند ابن جرير في 
«التفسير» .)8١7/١١(‏ 
فالحديث حسن بطرقه المتعددة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: «الإيمان) 
(254)» وعزاه المصنف وابن كثير في «التفسير» (؟718/1) للإمام أحمد من حديث عديء. 
ولم أظفر به في امسئله» (5577/5». ا/ا”) مسند عدي» ولا في «أطراف المسند» (5/ 
5>-7735) ثم وجدثٌ الشيخ أحمد شاكر يقول في تعليقه على «الإحكام؛: «وهذا 
الحديث لم يروه أحمد في «مسنده» على سعته؛ . 
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أطاعوهم» ولكنّهم أمروهم فجعلوا خَلالَ الله حَرَامه وحرامه حلاله فأطاعوهم 
فكاقاف لله الو 
وقال وكيع: ثنا سفيان والأعمش جميعاًء عن حَبيب بن أبي ثابت”" عن 
أف البَختَري قال: قيل لحذيفة قوله تعالى: «أعذداأ َحَبسَارَهمَ وَرَهكَهُمْ 
أربابا من دون أللّد» [التوبة: :]"١‏ أكانوا يعبدونهم؟ فقال: لاء ولكن كانوا 
يُحِلُون لهم الحرام فيحلونه يبيد كي نك فيح رمونه 0 
وقال تعالى: #وَكَدَلِكَ مآ أَرْسَلَنَا من كَبَلِكَ فى كَرَيَمَ ين دير للا فال مترفوها إن 
جع آنا عَلحَ أَعَدِ مَإِنَا ع -اتكرهم مُفْسَدُوت © قَلَ أولَو ا أَهَدَى مما وَجَدثم 
506 ابه [الزخرف: ١؟ ‏ 14] فمنعهم الاقتداءٌ بآبائهم من قبول الاهتداءء 
|: #إنًا به ماك 5-0 0 ين 4 ؟] وفي هؤلاء ومثلهم قال الله عز 
0 3 ا لذن أَتْبعُوا من الدرت أتَبَعُوأ وروأ ألْمَدَاب وَتَقَطَعَتَ بهم لساك 
7 كََالَ ألذِينَ أتبعوا ابي كن كتترا مقع كا يرا ين ككيك ييه اه 
فو سروت عَم 4 [البقرة : ]١77-715‏ وَقَالَ تَعَالَى معاتبا”؟؟ لأهل الكفر وذامًاً 
لبد 7 هزو اللَمَائِلُ الى أَسْر ا عَكفُونَالوأ وَمَدَنا َابَآهَنَا ها عليريك*4 [الأنبياء: 5١‏ 
*0] وقال: #8وهَالوا ريا إن طعا سَادتََا وهنا فَأصَلُويَا ألييكاً» [الأحزاب: 37] 
ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء وقد احتجّ العلماءٌ بهذه 
الآية في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفرٌ أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن ادي 0 
يقع من جهة كفرٍ أحدهما وإيمان الآخرء وإنما وقع التشبيه بم و الت 0 بغير 
جح اللنقلن كه لور كلن وس" فك وكلّد حر كانتي وفله جيني مبالة 
[دنياه] فأخطأ وَجْْهَها كان كل واحد ملوماً على التقليد بغير حجة؛ لأن كل ذلك 


5١5 7١١/١5( أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (؟/9415 رقم 1871)» وابن جرير‎ )١( 
. بإسناد حسن‎ )18٠١٠  ١19/5( وابن حزم في «الإحكام»‎ 2)١551737 رقم‎ 

(؟) بعدها في النسخ المطبوعة : «عن أبي ثابت» والصواب حذفها. 

7090 نيل تش مجه قرا : ومضى أن سفيان رواه عن عطاء بن السائب عن أبي البختري به. ثم 
وجدت أن ابن حزم أخرجه في «الإحكام) (14419) مو ارق عمهاي. فين قال ثنا 
أبو نعيم عن سفيان الثوري عن حبيب به. وفيه )18١/5(‏ قال: «قال ابن وضاح: حدثنا 
مويى ابن معارية لطا وديم به . 

62 «(يقص الله في الآية قول إبراهيم لقومه؛ (و). وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة 
(عاتياً؛ وفي مطبوع (الجامع؟ : : "عائياً». 

2( في مطبوع «الجامع) : «التقليديين». )3( في مطبوع (الجامع) : لارجل». 


- 7222222 
تقليك ذقه يعفية فشا وان العدليت الآثام فيه وقال الله عز وجل: «وّمًا كارت 
أشَّهُ لِِضِلٌ هرما بَعَدَ إِذْ هَدَهُمْ حَقٌّ بيت لهم ما يَتَقُورَ4 [التوبة: .]1١6‏ 
قال: فإذا بطل العفلين بكل مأ دذكرنا وجب التسليم لالأصول التى يجب 
التسليم لهاء وهي «الكتاب والسنة» وما كان( في معناهما بدليل جامد 9 : 
بالا ل ار ليد لي بن ع 6 ايا ع وتان 
سمعت رسول الله يَِيْهَ يقول: «إني لا أخاف على أمتي من بعدي إلا من أعمال 
ثلاثة» قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم زلَة العَالِم''» ومن حكم 
جائرء ومن هوى مُتّبع)!*) وبهذا الإسناد عن النبي كلخ أنه قال: «تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسئَّة رسوله )7 . 
[مضار زلة العالم] 

قفلت: قلت: والمُصئفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبين زلة العالم 
لسنتوا بذلك فساد التقليد وأن العالِم فل 9 ولا بل ؟ إد ليس بمعصوم» فلا يجور 
قبول كل ما يقوله» وينزّل قوله منزلة قول المعصوم؛ فهذا الذي ذم كل عالم على 
وجه الأرضء» وحَرّموهء وذمُوا أهله وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم» فإنهم 
يقلّدون العالم في فهَا ل فيه وفيما لم يزل فيه» وليس لهم تمييز بين ذلك» فيأخذون 


الديخ بالخطا 7 بد فيحلون ما حرم [الله]"'' ويحرمون ما أحل [الله]'' ويشرعون 
ما لم يشرعء ولا بد لهم من ذلك إذ كانت | لعصمة منفية”"' عَمَّنَ قلدوه. فالخظلا 


)١(‏ في مطبوع «الجامع»: «أو ما كان». 

0,0 ما مضى في اجامع بيان العلم» (6/ ه/ا9 - 8ا9) وما بين المعقوفتين منه. 

(9) في النسخ الخطية: «عالم». 

)5( | خريدة المعافى بن عمران في «الزهد» (رقم .»)5١19‏ والطبراني في «الكبير؛ /١1/1١1(‏ 
رقم .4)١5‏ والبزار في «(مسنده» (رقم ١87‏ - زوائده), والبيهقي في «المدخل» (رقم 
8٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 42٠١‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم1870١)‏ من 
هذا الطريق؛ وإسناده ضعيف جداًء فيه كثير بن عبد الله» وهو متروك» وبه أعله الهيثئمي 
في المجمع» (١/لاما‏ وه/9؟1). 

(9) رواه ابن عبد البر في «الجامع» )١876(‏ بإسناد سابقه» وفيه كثير وسبق حالهء لكن له 
شواهد بمعناه فانظر «السلسلة الصحيحة؟ .)١751١(‏ 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

69 في المطبوع : لامنتفية 
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واكم لاود ينه وقد ذكر البيهقي وغيره من حديث كثير هذاء عن أبيه» عن جده 
مرفوغاً + #اتقوا زه العالم» وانتظروا فيئته»"''. 

وذكر من حديث فس بن سعدء عن يزيل , بن أب زياد» عن مجاهد. 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيِ: «أشَدٌ ما أتخوف على أمتى ثلاث: زلة 
عالمء وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم»” " . 1 

ومن المعلوم أنَّ المُخوفَ في زلّة العالم تقليده فيها؛ إذ لولا التقليد لم 
يخف من زلة العالم على غيره. 

نإذا قوف انها زلةالم يعر لدان تبعه فيه باتقاق المستلمين» فإنه اتنا 
للخطأ على عمدء ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه» وكلاهما مُفرّط فيما أمر 
به» وقال الشعبي: قال عمر: يفسد الزمان ثلاثة: أئمة مضلون» وجدال المنافق 
بالقرآن»ء والقرآن حقء وزلة العاله”'“. وقد تقدم أن معاذاً كان لا يجلس مجلساً 


)١(‏ رواه البيهقي في «المدخل» »)87١(‏ وفي «السئن الكبرى» »)75١١7/٠١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» .)3١81١/5(‏ من طرق عن كثير به . 
وكثير سبق حاله» وروى نحوه أبو داود فى «المراسيل» (”577) بلفظ: «وانتظروا 
بالعالم فيئته ولا تلقفوا عليه عثرة» من حديث محمد بن كعب القرظي مرفوعاًء وهو 
مرسل وقيه إبراهيم بن طريف مجهولء» وقال شيخنا فى (ضعيف الجامع الصغير) /١(‏ 
1 2 (ضعيفف جداً) . 
ووقع في (ك) و(ق): (وانتظروا فيئة؛. 
(6) ما بين المعقوفتين مضروب عليه فى (ق). 
(0-. .وواه النبيقي :في #اللساعل) )»نزو الشعس الأننانة 01913 والخطب: فى 
«الفقيه والمتفقه» (”/ )١7‏ من طريق ابي غسان النهدي عن مسعود بن سعد به. وإسناده 
ضعيف» فيه يزيل ١؛‏ بن أبي زياد قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف» وروى نحوه أبو داود 
في «المراسيل» (077) من حديث محمد بن كعب القرظي: حدثني من لا أتهم عن 
رسول الله ككلِ قال: فذكر حو وفيه زيادة . 
وفي الباب عن معاذ مرفوعاً» وإسناده ضعيف جداً» وروي عنه موقوفاً» وهو حسن» 
وسيأتى ي ذلك كله مع تخريجه يا 
(4) روأهابن عبد البر في «الجامع» ٠١59(‏ و٠87١2»‏ والبيهقي في «المدخل» (877) من طريق 
الشعبي به» وهو منقطع الشعبي لم يدرك عمرء ورواه الدارمي  )7١/١(‏ ومن طريقه أبو 
شامة في «الباعث»  19(‏ بتحقيقي) -» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/7575)غ»‏ وابن 
المبارك في «الزهد» (؟/م 07١‏ رقم »)١410‏ والفريابي في «صفة المنافق» (رقم ,)7"١‏ 
وابن بطة في «الإبانة» (؟578/5 رقم 2)5147 وأبو نعيم في «الحلية» »)١1977/5(‏ وابن عبد البر 
في «الجامع) (80) من طرق عن الشعبي عن زياد ب بن خدير عن عمر وإسناده صحيح . 
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للذكر إلا قال حين يجلس: الله حَكَم قسطء هلك المرتابون... الحديث» وفيه: 
«وأحذركم زلة الحكيم'''؛ فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيمء 
يقول المنافق كلمة الحق»» قلت لمعاذ: ما يُدريني رَحِمك اللَهُ أنَّ الحكيم قد 
يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال لي: اجْتَيِبُ من كلام 
اكيم المتشفات التي يقال: ما هذه؟ ولا يقتينك ذلك عئه» فإنه لعله يراجع. 
لق الحق إذا سمعتهء لإرحان لطر 0 

العالية قال: قال ابن عباس: ويل للأتباع من عَثراتٍ العالم» قيل: وكيف ذلك يا 
ابن عَبّاس”*؟ قال: يقول العالمٌ من قبل رأيهء ثم يسمعٌ الحديتٌ عن النبي يله 
فيدع ما كان عليه. وفي لفظ : لحرا و0 فيرجع 
نا 


- وأخرجه الآجري في «تحريم النرد والشطرنج» (رقم 0 والفريابي في ١صفة‏ 
المنافق» »)9١(‏ واللالكائي في «السنة» »)3515١1(‏ 1157), وآدم بن أبي إياس في «العلم»ء 
والعسكري في «المواعظ)ء والبغوي والإسماعيلي ونصر امامت تن (الححة 21 كما 
فى كنز العمال» /٠١(‏ رقم 59500. )5951١5‏ و«مسئد الفاروق» (5/ 159  )11١-‏ من 
طرق عن عمر بنحوه. 

قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (177/7) بعد أن ساق طرقه: «فهذه طرق يشد القوي 
منها الضعيف» فهي صحيحة من قول عمر ويه وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم». 

(1) في المطبوع و(ن): «زيغة الحكم». 

(0) رواه أبو داود في «السنة»: باب لزوم السنة »)57١١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(577/0).» والبيهقي في «المدخل» (875)» وأبو نعيم في «الحلية» )777/١(‏ من طريق 
الليث بن سعد عن عقيل عن أبي شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره أن 
يزيد بن عميرة» وكان من أصحاب معاذ قال: كاك معاد لا تلن محلسا: .2 وسئله 
صحيح . | 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» )١57/(‏ من طريق ابن عجلان عن الزهري به دون ذكر 
يزيد بن عميرة. وروأاه ابن عبد البر في «الجامع» (1) من طريق الليث عن ابن 
عجلان عن ابن شهاب أن معاذاً...» وابنُ شهاب لم يدرك معاذ بن جبل. وانظر /١(‏ 
١14 5‏ 156) و#الاعتصام؟ (45/1 00) بتحقيقي . 

(*) في المطبوع: «يا أبا العباس»» وفي (ق): «يا أبا عباس». 

(5) رواه البيهقى فى «المدخل (470 و2)8”7 والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (؟/ »)١5‏ وابن 
حزم في «الإحكام؛ (2,)9494/5 واين عبد البو في «الجامع؛ (/الإلمم١)‏ وإسناده صحيح ١‏ 
وانظر «الموافقات» (5/ 9٠‏ و57/0١7١ ‏ بتحقيقي) . 
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وقال تميم الداري : اتقوا زلة العالم» فسأل عمر: ما زلة العالم؟ قال: يزل 
بالناس فيو خل به فعسى أن يتوت العالِم والناس يدون ولو . 

وقال شعبة» عن عمرو بن مَرَّة عن عبد الله بن سلمة قال: قال معاذ بن جبل : 
يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث : دنيا تة أعناقكمء وزلة عالم» وجدال منافق 
بالقرآن» فسكتواء فقال: : أما العالم فإن امُتدى فلا تقلّدوه ديتكمء وإن افتتن فلا 
تقطعوا منه أياسكم”''؛ فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب» وأما القرآن فله:منار كمثار الطريق 
فلا يخفى على أحدء فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه. وما شككتم فكلوه إلى عالمه: 
وأما الدنيا فمن جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح» ومن لا فليس بنافعته دنياه”” . 
ظ وذكر أبو عمر من حديث حُسَيْنُ الجَعغفي. عن زائدة. عن عطاء بن 
السائب» عن أبي البَخْتَري قال: قال سلمان: كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالمء 
وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه 
دينكم» وأما مجادلة المنافق بالقرآن فإن للقرآن مناراً كمنار الطريق [فلا يخفى على 
أن فماأ عرفتم مئه فخحْذلوه. وما لم تعرفوه فكلوه إن الله وأما دنيا تقطع 
1 95 2 م 8 8 ٠6‏ اس 20 
اعناقكم فانظروا إلى مَنْ هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم '. 


(1) روى ذلك الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (رقم 7”89) -17١١/١(‏ 
5) من طريق ابن المبارك عن عبد العزيز بن أ رواد عن نافع أن مدنا الداري. . 
فذكر قصة. ونافع لم يدرك كا قطعاً وذكره البيهمئي في «المدخل») دون إسناد. 

ووقع في (ك): «ينزل بالناس» . 

(؟) في (ن) و(ك): «إياسكم منه». 

(9) رواه وكيع (رقم 00١‏ وأبو داود (رقم )١97‏ كلاهما في «الزهد» وأبو نعيم في «الحلية» 
(6//ا9). وابن حزم في «الإحكام؛ (7/ 5 - "الا »)18٠١‏ وابن عبد البر في «الجامع» 
)١0(‏ من طريق شعبة به» وسنده حسن» ورواه اللالكائي في «السنة» )١777/١(‏ من 
طريق آخر عن معاذ بنحوه مختصراً. 

وروي وقوه ولا يصحء قاله الدارقطني في «العلل» /8١0(‏ رقم: 5) ثم 
وجدت لحرن طريقاً آخر: رواه الطبراني في «الكبير» 2)587/5١(‏ وفي «الصغير) 
»2»23٠١1(‏ وفي «الأوسط» (رقم 501080), وتمام ف في «الفوائد» ١١(‏ - ترتيبه)» والديلمي 

فى «الفردوس» (/47). وإسناده ضعيف جد كال الهيثمي في ي "المجيع' (85/1): 
غيل الحكم ين قتصور وهو مده الحديث» ثم فيه انقطاع أيضا 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق) ومطبوع «الجامع؛» و 1 

(5) رواه ابن عبد البر في «الجامع» رقم »)١817(‏ وابن حزم في «الإحكام) -١80/5(‏ 
١‏ من الطريق المذكور. 
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قال أبو عمر”'': وتشبه زلة العالم بانكسار السفيئة؛ لأنها إذا غرقت غرق 
معها خلق كثير. 

قال [أبو عمر]”'': وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن 
يفتي ويدين بقول لا يعرف 0 

ؤقال غير أبى ضهمر"'؟: كما آن القضاة ثلاثة قاضيان فى الثار وواحد فى 
اله تالتقفون ثلانةه ولا فرقدبينهما إلذفى كوة القاضي للرةديما ات به 
والمفتي لا يلزم به. ظ 

وقال ابنُ وهب: سمعتٌ سفيان بن عيينة يُحدِّث عن عاصم بن بَهْدّلة» عن 
زِرٌ بن حُبيش» عن ابن مسعود أنه كان يقول: اعد عالماً أو متعلماً ولا تغْدٌ إمّعة 
فيما بين ذلكء. قال ابن وهب: فسألت سفيان عن الإمّعة» فحدثني عن أبي 
الزناد» عن أبي الأحوصء. عن ابن مسعود قال: كنا ندعو الإمّعة في الجاهلية 
الذي يُدعى إلى الطعام فيأتي معه بغيره» وهو فيكم القكت7" نويه ال 401 


- وعطاء اختلط». وزائدة يظهر أنه سمع منه في حال الاختلاط» وتوبع» تابعه حماد بن 
سلمة» روأه ابن حرم في «الإحكام) د وحماد لبسهدة من عطاء قبل الاختلالاط 
وبعذه») وما لم يتميز السماع فلا يصحء وقال شعبة: «ما حدثك عطاء عن رجاله زاذان 
وميسرة وأبي البختري فلا تكتبه». 
)1١(‏ هوابن عبد البر ‏ رحمه الله وانظر الجامع) (7/50١١١_ط‏ القديمة و”/ 944857 ط دار 
ابن الجوزي). وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 
(؟) يريد ابن حزمء انظر: «الإحكام» له (55/5). 
فر (يجعل دينه تبعا لدين غيره بلا حجة ولا برهان» (و). وانظر : ااأغريب الحديث)  594/5(‏ 
6 5 عبيكل ») و«الفائق» /1١(‏ )2 وكتابي «المروءة وخوارمها» (ص١١١‏ 55 7/ط 
الثانية) . < 
)00( روأه من طريق سفيان : الفسوي في (المعرفة والتاريخ» (5/ 9494 )2 وسعدان بن نضصر فَئْ 
اجزئه) (رقم .)»٠‏ وابن أبى شيبة في «المصنف» :»)١88/5(‏ والخطيب في «التطفيل» 
(ص 54‏ 2)56 والحنائي في «فوائده» (رقم ٠١5‏ بتحقيقي)؛ وابن عبد البر في 
«(الجامع)» )١:6(‏ و(9/5م/١‏ كلما والبيهقي ذف في «المدخل) ا وابن حزم في 
«الإحكام! (5/ك ١807‏ ). 
ورواه عن ابن مسعود جماعة؛ وهم: 
أولا: انق عبيدة بن عبد الله بن مسعود: روأه أبو بكر بن أبي شيبة (8/ ,)014١‏ ووكيع 
في «الزهد» (8797/7)». وأبو خيثمة فى «العلم) »)١(‏ وابن عبد البر فى «الجامع» ١90‏ 
و/ا5١).‏ 
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ءًَ ع 1 - .)١( <َ - ١‏ .وى ؟ وه 5 3 1 
وقال ابو زرعة عبد الرحمن بن عَمرو النصري : ثنا ابو مسهر: ثنا سعيد بن 


سمع عمر بن الخطاب َه يقول: إِنْ حديئّكم شَرٌ الحديث» إن كلامكم شر 
الكلام؛ فإنكم قد حدثتم الناس حتى قيل: قال فلان» وقال فلان» ويترك 
كتاب الله» من كان منكم قائماً فليقم بكتاب الله وإلا فليجلس”"'"؟. فهذا قول عمر 


(010 


وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

ثانيا: عبد الملك بن عمير: رواه الطبراني في «الكبير» (81/855). 

قال الهيثمي :)١57/١(‏ «رجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الملك بن عمير لم يدرك 
أبن مسعودا. 

ثالث : سهل الفزاري» ولفقله ٠.‏ (اغن عالما أن عتعلما أو مسعيها رلا تكونن الرابع 
فتهلك»., رواه أبو خيثمة في «العلم» .)١١5(‏ 

وسهل هذا مجهول كما قاله الذهبي . 

رابعاً: هارون بن رئاب: رواه الدارمى »)91//١(‏ والفسوي (/79494)»: وابن عبد البر 
.)١5(‏ ٌْ 

وهارون لم يسمع من ابن مسعود. 

خامسا: الحسن البصري: رواه وكيع في ل(زهذه» (7١اه),‏ والدارمي 0/9/١‏ 
والبيهقي في «(المدخل)» .)5"8٠0(‏ وقال: وهو منقطعء أن الحسن لم يسمع من ابن 
مسعود . 

وهذه الطرق تؤكد أن له أصلاً عن ابن مسعودء والله أعلم. 

سادسا: الضحاك بن مزاحم: رواه الدارميى ‏ ومن طريقه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 
(57/0) -ء والضحاك لم يسمع من ابن مسعود. وهو كثير الإرسال. 

سابعاً: يحيى بن عبد الرحمن: رواه الخرائطى فى «اعتلال القلوب» )١185/١(‏ عنه 
بلفظ : «لا يكونن أحدكم إمعةء قالو: وما الإمعة؟ قال : يجري مع كل ريح». 

ثامنا : طرفة المسلي: رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 20757 وأبو داود في 
«الزهد» (رقم .)١5١‏ ْ 

تاسعاً: عبد الرحمن بن يزيد: رواه الطبراني في «الكبير» ١57-153/9(‏ رقم 
06) وأبو نعيم في «الحلية» »)١7/- ١57/١(‏ وابن الجوزي في «صفة الصفوة» /١(‏ 
00 
قال (د): «في نسخة: «أبو زرعة عبد الرحمن بن عمر البصري» تحريف في ثلاثة 
558 :. . 

قلت: وهو المثبت في (ن) و(ق) و(ك). ونحو ما في )د 2 (ط)ء وقال: «انظر: 
(إعلام الموقعين» (؟//91؟7) ط : فرج الله زكي الكردي» اه. 


(1) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخهة /١(‏ 047 رقم  2)١47٠‏ ومن طريقه ابن حزم في - 
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لأفضل قرْن على وجه الأرض» فكيف لو أدرك ما أضبحنا فيه من ترك كتاب الله 
وسنة رسوله وأقوال الصحابة لقول فلان وفلان [وفلان]”''؟ فالله المستعان! 


[كلام على لكميل بن زياد] 

قال أبو عمر'"': «وقال علي بن أبي طالب”" لكُْمَيْل بن زياد لحتني وير 
حديث مشهور عند أهل العلم اد عن اننا لشهرته عندهم -: يا كميل» إن 
هذه القلوب أؤعية» فخيرها أوعاها للخيرء والناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم 
على سبيل نجاةء وهمج رعاعء. أتباع كل ناعق, يميلون مع كل صائح. م 
يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. سي أن" إن ههنا علماً - 
وأشان يله إلن مرة. لو أضنت له نيل ول ”" نقد أصيك لقنا" غير فاموة: 
ل 7 الدين للدنياء ويستظهر , م ااا وكعية هلل بمغاضية: 


ع 


أو جام 80 حق لا بصيرة له [فى اك ينمدح الشك ف قلبه بأول عارض 
من شبهة» لا يدري أين الحقء. إن قال أخطأء وإن أخطأ لم يدرء مشغوف بما لا 
يدري حقيقته» فهو فتنة لمن فتن بهء وإن من الخير كله من عرّفه الله دينه. وكمى 
بالمرء جهل أن لد يعرف ا 


«الإحكام) (5/ -88) -_ حدثنا 0 مسهر به» وإسناده صحيح . 
وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» (؟/ 775). للحافظ أبي بكر الإسماعيلي من 
حديث سعيد بن عبد العزيز به. 
000 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
(0) في «جامع بيان العلم وفضله» (؟5/؟7١١‏ - ١١‏ ط القديمة و 984/7‏ 9486 ط دار 
ابن الجوزي). 
إفوة في المطبوع بعده: اكرم الله وجهه في الجنة». 
(:) أشار في هامش (ق): إلى أنه في نسخة: «هاه؛». 
(5) في المطبوع: «بل». 
() «تقول: لقن الرجل يلقن لقنا - بوزن فرح يفرح فرحاً - فهو لقن» وذلك إذا كان سريع 
الفهم» (د). ' 
قلت * ونحوه في (ط) و(و) و(ح). وانظر: لالسان العربس» .):١٠5”2/6(‏ 
0) سقطت من مطبوع (الجامع؟ . 
(4) في مطبوع «الجامع»: «أف لحامل حق. .» 
(9) رواه أبو نعيم في «الحلية» »)8١  794/١(‏ ومن طريقه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه) 
6٠ :4/1١(‏ والشجري في «الأمالي» 5/10 وأء ا دمشق) - 
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[نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال] 


وذكر أبو عمر'" عن. آبئ البختري عن علي قال : إياكم والاستنان بالرجال» 
فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النارء 
فيموت وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النارء فينقلب لعلم الله 
فيه فيعمل بعمل أهل الجنة. فيموت وهو من أهل الجنة» فإن كنتم لا بد فاعلين 


فبالأموانت: ل" بالأسساء”” , 


د (4/ق 558 و5١/ق7507).‏ والرافعى فى «التدوين» (ق٠١8/أ)»‏ والذهبى فى «تذكرة 
الحفاظة :)١171(‏ والمرق: فى «تهذيب الككمال» (ق 1165 بنش رؤان المامون و4 ؟/ 
ط مؤسسة الرسالة) من طريق عاصم بن حميد الحتّاط عن أبي حمزة الثمالي عن 
عبد الرحمن بن جندب الفزاري عن كميل بن زياد النخعي» قال أخذ علي. . . . 
قلت: أبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية» ضعيف رافضي» وعبد الرحمن بن 
جندب الفزاري مجهول؛ كما قال الحافظ فى «لسان الميزان» (408/7). 
والأثر ذكره ابن عبد البر في «الجامع» )١144(‏ و(184) و(14178) عن علي دون إسناد. 
وله طرق تراها عند النهرواني في «الجليس الصالح» ”3١7/5(‏ - 207725 والخطيب في 
«تاريخه)» (2)51/8/5 وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (5١/ق//ا١*”‏ و5١/ق50١50)‏ 
والدينوري في «المجالسة» (رقم ١8754‏ بتحقيقي) . 
ولذا قال المزي: «وروي من وجوه أخر عن كميل بن زياد . 
وقال ابن عبد البر في «الجامع» (17/؟١١):‏ «وهو حديث مشهور عند أهل العلم؛ 
يستغني عن الإسناد؛ لشهرته عندهم»). 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (47/9): «وله الأثر المشهور عن علي ين أبي 
طالب الذي أوّله: «القلوب أوعية؛ فخيرٌها أوعاها»» وهو طويل؛ وقد رواه جماعة من 
الحفاظ الثقات» وفيه مواعظ وكلام حسن». رضي الله عن قائله». 
وقال الخطيب في «الفقيه والمتفقه» :)0٠ /١(‏ «هذا الحديث من أحسن الحديث 
معنى » وأشرفها لفظأ» . 
' وقال المصنف في «مفتاح دار السعادة»  ١54/١(‏ ط القديمة؛ و١/ 1٠”‏ ط ابن 
عفان): «والحديث مشهور عن علىي» ‏ وشرح فيه الوصية شرحا وافيا . 
وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (١/؟١):‏ «ففيه تنبيهات على صفات العالم المتقن» 
والعالم الذي دونه, والهمج المخلط في دينه أو علمه». 
والوصية بتمامها فى: «عيون الأخبار» (؟/ ”787 ط دار الكتب العلمية)» و«العمّد 
الفريد» (؟/ »)5١7‏ و«شرح نهج البلاغة» :)91١/4(‏ و(الاعتصام» (477/5 - بتحقيقي)» 
و«الاتباع» (ص 868 -87) لابن أبي العز الحنفي . 
)١(‏ في «جامع بيان العلم وفضله» (5/ ١١5‏ ط القديمة). 
(؟) رواه ابن عبد البر في «الجامع» .)١88١(‏ وخشيش في «الاستقامة»؛ ‏ كما في «كنز - 
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7 5" مسعود: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إِنْ آمن آمن» وإِنْ كفر كفر 
فإنه لا أ ال 

1 وح و[قد] ثبت عن النبي كك أنه قال: ١يذهبُ‏ العلماء 
يتخذ الناس رعوسا مال 4 تسالون فيفتون بغير علمء ون ره قال أبو 
عمر: وهذا كله نفي للتقليدء وإبطال له لمن فهمه وهَدِي لرشده. 

ثم ذكر من طريق يونس بن عبد الأعلى: ثنا سفيان بن غيينة قال: اضطجع 
ربيعة مقنعاً رأسه وبكىء فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: رياءٌ ظاهرء وشهوة حَفيّة 
والناس عند علمائهم كالصبيان في إمامهو”*': ما نهوهم عنه انتهواء وما 


أ )0( ا 00 
مرركم ايه اسمرر » 


- العمال» /56١/١(‏ رقم 1) وابن حزم في «الإحكام» )18١/5(‏ من طريق بكر بن 
حماد ثنا بشر بن حجر أنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي 
البختري عن علي ذه 
وعطاء اختلطء وخالد بن عبد الله سمع منه بعد اختلاطهء انظر «الكواكب النيرات» 
(ص75. 7317 .)77٠86‏ وعطاء في روايته عن أبي البختري نظر؛ فقد قال شعبة: «ما 
حدئك عطاء عن رجاله زاذان وميسرة ة وأبي البختري» فلا تكتبه) اه. 
وق عتاة لجو هذا الأثر عن ابن سود وان عدرة نواتظر الآثن وكلافا جيذا عليه عند 
الشاطبي ‏ رحمه الله - في «الاعتصام» (6/ 2157 507 بتحقيقي)» و«الموافقات» (1/ 
]) و(5/0” - بتحقيقى). 
)١(‏ رواه الطبراني 9 0 (8774): وابن حزم في «الإحكام» (91/7) وفيه زيادة» وليس 
فبه: (فإنه لا أ في الشر» قال في «المجمع» : »)1١8٠/١(‏ «ورجاله رجال الصحيح». 
قلت: لكنه د ٠‏ كما قال ابن حزم. 
وذكره ابن عبد البر في «الجامع» )١1887(‏ دون إسناد. ثم وجدثٌ ابن حزم أسنده في 
«الإحكام» )١47/5(‏ عن هبيرة وأبي الأحوص عن ابن مسعود قال: «إذا وقع الناس في 
الشرء قل: لا أسوة لي في الشر؛. 
(؟) في «الجامع» (؟/ 988‏ 985 ط دار ابن الجوزي)» وما بين المعقوفتين بعدها سقط 
من (ق) و(ك). 
(6») أخرجه البخاري )٠٠١(‏ (كتاب العلم): باب كيف يقبض العلمء و(901) (كتاب 
الاعتصام): باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» ومسلم (755175) (كتاب العلم): 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - وَهْيا -. 
(5) في مطبوع: «الجامع»: «كالصبيان في حجور أمهاتهم» وبعدها في (ك): «ما نهوا». 
(0) في المطبوع: «وما أمروا»ء وما أثبتناه من «الجامع» والنسخ الخطية . 
() أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )١1886(‏ بإسناد صحيح . 
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وقال عبد الله بن المعتز"2: لا فرق بين ا 


ثم ساق من «جامع”' ابن وهب»: أخبرني سعيد بن أبي أيوب» عن بكر بن 

عمروا”". عن عَمرو بن أبي تعيمة!*. ررس ب سوس ام عبن أن 
رسول الله كله قال : اح لالد علي مالي إتل فاخيرانه مقعده من النارء ومَنْ استشار 
أخخاه حار علدا رتاه حامر ومن أفتي بمتيا شير تك نإنها إلون © عان 


من فتاه وقك تقدم هلا الحديث من رواية أب ا 


وفيه دليل على تحريم الإفتاء بالتقليد» فإنه إفتاء بغير ثبت؛ فإن الثبتٌَ الحجة 
التي يثبتٌ بها الحكم باتفاق الناس كما قال أبو عمر”): 


اوقد احتح جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج 
نظرية عقلية بعدما تقدمء فأخسن ما رأيت من ذلك قول المزني””''» وأنا أورده 
قال: يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمتَ به؟ فإن قال: ١‏ 
بطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد» وإن قال: «حكمت )01١(0‏ 


)١(‏ في جميع النسخ: «ابن المعتمر»!ء والتصويب من «الجامع» لابن عبد البر. 
(؟) ذكره ابن عبد البر كِ «الجامع؟ (؟488/5). 
ره في المطبوع : (من حديث جامع؟. 6 في (ك) و(ق): « 
(5) في (ك) و(ق): انعمة»). (5) في المطبوع : إثمهاء وكذ في «الجامع» . 
(0) رواه ابن عبد البر في «الجامع» )١1884(‏ من طريق ابن وهب به. 
ورواه ابن أبي شيبة (977/8), وأحمد (©» والطحاوي في «المشكل» 
»)51١(‏ والطبراني في «طرق حديث من كذب علي...2 (85)»: وابن الجوزي في 
«مقدمة الموضوعات» »)!14/١(‏ من طريق سعيد بن أبي 9 قال: حدثني بكر بن عمرو 
عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة به وإسناده حسن . 
وقد مضى تخريجه بأطول مما هنا. 
() فى (ن) و(ك): «ابن داود»! وانظر ما مضى (ص599). 
(9) في «الجامع» (7/ 9447 497 ط دار ابن الجوزي). 
)١(‏ في (ق) و(ك): «قول المبرك»»؛ وأسند الخطيب في «الفقيه والمتفقه) (؟ 594/5 )72١‏ قول 
المزنى عنه. 
)١١(‏ في مطبوع «الجامع»): ١‏ 
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أي : من حجة بهذا فإن قال: «أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة لأني 
قَلْدتُ كبيراً من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خَفِيت علىّ» قيل له: إذا جاز تقليد 
تدك لأنه لذ شرل لذ بحي خريى علبك للقليل مدل تعلمكف أرلي» أنه لا 
يقول إلا بحجة خفيت على معلّمك كما لم يقل إلا بحجة خفيت عليك» فإن قال: 
(انعم) ترك تقليد [معلمه إلى تقليد]7") معلم معلمهء وكذلك من هو أعلى حتى 
ينتهي [الأمر]”'' إلى أصحاب رسول الله يكل وإن أبى ذلك تَقَضٌ قَوْلَه» وقيل له: 
كيف تُجوّز تقليد مَنْ هو أصغر وأقل علماً ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علماً 
وهذا تناقض؟ فإن قال: «لأن معلمي ‏ وإن كان أصغر ‏ فقد جَمَعٌ عِلْمِ مَنْ هو 
فوقه إلى علمه فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك» قيل له: وكذلك من تَعَلِمّ من 
معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمهء فيلزمك تقليده وترك تقليد 
معلمكء وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك؛ لأنك جمعت علم معلمك 
وعلم من هو فوقه إلى عِلْمكء فإن قلّد قوله”'' جعل الأصغر ومن يحدث من 
صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله كله وكذلك الصاحب عنده 
يلزمه تقليد التابع» والتابع من دونه في قياس قوله» والأعلى للأدنى أبداً» وكفى 
الاوك إلى هذا تناقضا اوافسا د 


قال أبو عمر: قال أهل العلم والنظر: حدٌ العلم التبيين وإدراك المعلوم على 
باطو “وقد يان له الشيع فقك علمهه قالوا” والمملة لا كل له .ولم 
يختلفوا [في ذلك]7*, ومن ههنا والله [أعلم]!* قال الى 


. ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «الجامع»؛: والصواب إثباته‎ )١( 

(؟) في مطبوع «الجامع»: «فإن فاد قوله»ء وأشار (ق) أنه في نسخة: «فإن قلت قوله» . 

() في مطبوع «الجامع»: «قبحاً وفساداً». 

(4) انظر: حد العلم في «الحدود» )١5(‏ للباجي» و«رسائل ابن حزم» »)2١/5(‏ و«الكليات» 
للكفوي ("/ .)5١ ٠١5‏ و«المحصول» /١(‏ 87 85)» و«محصل أفكار المتقدمين 
للمتأخرين» »)١55(‏ و«التفسير الكبير» (؟/١١ 7 )3٠١‏ جميعها للرازي» و«التعريفات» 
للجرجاني (144١)؛:‏ و«المواقف» )١١  4(‏ للإيجي» و«التوقيف على مهمات التعريف» 
(ص” 57‏ 015)» و«البحر المحيط؛» /١(‏ 57 2.266 و«الإرشاد» (7”7) للجويني» 
والإرشاد المحول»  ”(‏ 5) للشوكاني . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) نسبهما له ابن عبد البر في «الجامع» (497”/5) وأفاد أنه قالهما في محمد بن عبد الملك 
الزيات . 
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عرفالعالمون قفَضِلَكَ بالعلم وقالالجهَالَ بالتّقليدٍ 
وارق و النساتس ممحع مفب عنلن ففيلكة مدن مجر سبيل:ومسود 
[ التقليد والاتباع] 


وقال أبو عبد الله بن خواز منداد”'' البصري المالكي: «التقليدٌ معناه في 
ار الرجوع إلى قولٍ لا حجة لقائله عليه.» وذلك ممنوع منه في الشريعة» 
والاتباع : ما ثبت عليه حجة) . 

وقال في موضع آخر من كتابه: «كُل مَنْ اتبعتَ قَوْلّه من غير أن يجب عليك 
قبوله بدليل”'' يوجب ذلك فأنت مقلّدهء والتقليد في دين الله غير صحيح» وكل 
مَنْ أوجبٌ الدليل عليك اتَباعَ قَوْلِهِ فأنت متبعهء والاتّباع في الدين مُسوغء والتقليد 
ممنوع». 

70 (وذكر محمد بن حارث في (أخياق سحئون بن سعيد) عنه قال: 
«كان مالك وعبد العزيز ين أبي سَلْمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم 
يختلفون إلى ابن هرمزء فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهماء وإذا سأله ابن 
دينار ودَوُوه لا يجيبهمء فتعرض له ابن دينار يوماً فقال له: اكوك تتفحر 
مني ما لا يحل لك؟ فقال له: يآاابن أحمى يوقا -ذاك؟:قال* يسالك ماك 
وعبد العزيز فتجيبهما وأسألك أنا وذوي”*) فلا تجيبنا؟ فقال: أوقع ذلك في قلبك 
يا ابن أخي؟ قال: نعمء قال: إني [قد] كَبِرَتْ سئي ورق عظميء وأنا أخاف 
أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني» ومالك وعبد العزيز 
عالمان فقيهان» إذا سمعا منى حقا قبلاه» وإن سمعا منى خطأ تركاهء وأنت 
وذووك ما أجبتكم به" قبلتمومه. 00 ْ 

قال ابن حارث: هذا والله الدين الكامل» والعقل الراجحء. لا كمن يأتي 





(0) في (ق): «خويز منذاد»» والنقل ما زال عن ابن عبد البر في «الجامع» (197/75) حيث 
أورد قول ابن خويز منداد هذا. 

(؟) في مطبوع «الجامع»: «لدليل». 

6) أي: ابن عبد البر في «الجامع (1/ 4454) وفي المطبوع: «وقال» بزيادة واو. 

620 في المطبوع : (وذووي». 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ك))2 وفي (ق): «لأني قد». 

(5) في (ق) و(ك): «ما جنتكم به؟. 


بالهَذيان”''» ويريد أن ينزل [قوله]”" من القلوب بمنزلة القرآن! . 

قال أبو عمر"": يقال لمن قال بالتقليد: لِم قلت به وخالفت السلف في 
ذلك فإنهم لم يقلدوا؟ فإن قال: قلدت لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله» وسنة 
رسول الله كل لم أخصِهاء والذي قَلَّدنّه قد علم ذلك» فقلدت من هو أعلم مني . 
قيل له: أمّا العلماء امير على لوي ارال اكاب ار حا عن مه 
رسوله يله أو اجتمع' '' رأيهم على شيء فهو ارال قلف اقةء ولكن قد اختلفوا 
فيما فلّدت فيه بَعْضَهم دون بعض» فما حجتك في تقليد بعضهم دون بعض وكُلّهِم 
عالم؟ ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبهء [فإن] قال: 
اقلدته لأني أعلم أنه على صواب"6"'' قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب””" أو 
شينة أو اج فإن قال: «نعم) نعم» أبطل التقليد» وطولب بما ادعاه من الدليل» وإن 


قال : (قَلْديَه نه لأنه أعلم مني» قيل لد فقلد كل من هو أعلم منك. فإنك تجد من 
ذلك حَلْقا كثيراً ولا تخص من قَلَّدنّه إذ علتك فيه أنه أعلم منك20©, فإن قال: 


«قلدته لآنه أعلم الناس» قيل له: فهو”"' إذن أعلم من الصحابة!! وكفى بقول مثل 
العا الا ا ااي ا 
يصح 0 قائله») وإنما يصح 8 0 عليه . 

وقد ذكر ابن مزين» عن عيسى بن ديئارء قال عن ابن القناست 9357 عن 
مالك قال: لحكل نان ركز ترا وا كاد ال تعر يض عليه ''؟؛ لقول الله 


مخ مرج بر 


عز وجل : االْدِنَ يَنْتَمعْونَ الْقوَلَ صََيِعْوْنَ لخْسكهة4 [الزمر: 0-1 فإن قال: قَِصَري 





)١(‏ في (ن): «الهذيان». )1 ماين العفو سين سق مرو (ق وز 

6 في «جامع بيان العلم» (994/5). ١‏ (4) في (ق): «واجتمع». 

(8) بعاانين المسترقين بستط مه لاد 

(5) في مطبوع «الجامع»: «لأني علمت أنه صواب». 

(0) في المطبوع: «كتاب الله؛. 

(4) بعدها في مطبوع «الجامع»: «وتجدهم في أكثر ما ينزل بهم من السؤال مختلفين» فلم 
قلدت أحدهم) . 

(9) في المطبوع: «فإنه». 

)1١(‏ في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «القاسم» دون (ابن) وقال في هامش (ق): العله 
قال ابن القاسم»؟, وكذا في «الجامع» لابن عبد البر (؟/ 896). 

)١١(‏ أخرجه البيهقي في «المدخل» (778) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 7754) بنحوه. 


17> إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وقلّة علمي يحملني على التقليد؛ 25278 امام ليما الرلديه عنميام 
سه عالما نه يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبر / و38 انعدو انه قلا 


ع 


اد كي مله وآد ها لوم قينا نزل نه لحيل لع اي ا 5 
فيما جهله؛ لإجماع المسلمين أن المكفوف يُقلّد من يثق بخبره في القبلة لأنه لا 
يقدر على أكثر من ذلك» ولكن مَنْ كانت هذه حاله هل تجورٌ له المُثْيا في شرائع 
دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة 
الأملاك ويُصيّرها””' إلى غير مَنْ كانت في يديه””؟ بقولٍ لا يعرك صحته ولا قام له 
الدليل عليه» وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيب» وأن مخالفه فى ذلك ربما كان 
المصيب فيما يخالفه فيه؟ فإن أجاز الفتوى لمن جَهل الأهنل المت لحفظه 
الفروع لزمه أن يُجِيدَه للعامة» وكفى بهذا جهلاً ورداً للقرآنء. قال" الله تعالى: 


بم 7 ري الس 


00 تَقَفٌ ما لس لك بى عِلْم4 [الإسراء: 5*] وقال: «أنفوأون عل َس ما ل 

تَلَمُوت* [يونس: 18] وقد أجمع العلماء على أن ما لم يُتبيّن ولك تبعت" فليين 
بعلم» وإنما هو ظنء والظن لا يغني من الحق شيئاً. 0 
امن أفتى بقّتيا وهو يُعمى عنها كان إثمها عليه» موقوفاً ومرفوعة”*”» قال: وثبت”" 
عن النبي كَل: «إيّاكم والظن فإن الظن أكذبٌ الحديث»””''. 


)010( في المطبوع : (يعخبره) . 3ع( وفي المطبوع: ” قل قد أدى»!. 
(*) في (ن): «عالمه»ء وكذا في مطبوع «الجامع». ظ 
(؟) في مطبوع «الجامع»: «وتصييرها». (5) في مطبوع «الجامع»: (يذه». 
(؟5) في المطبوع: «وقال». 0) في المطبوع: «ولم يتيقن». 
(0) مضى تخريج المرفوع من حديث أبي هريرة لا ابن عباس (ص1479» 557). 
وأما الموقوف: فرواه الدارمي ,)608/1١(‏ وإسحاق بن راهويه في اللامسئذدة) (مسئد أبي 
هريرة) (2)077725 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (”/ »)١00‏ والبيهقي ذ فى «المدخل» (رقم 
5) وابن حزم في «الإحكام' (5/ ه:)2 وابن بطة في «إيطال الحيل) (5ك) واين 
عبد البر في «الجامع» ١577(‏ و171١‏ و1847) من طرق عن أبي سنان الشيباني عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
وأبو سنان هو ضرار بن مرةء وإسناده صحيح . 
ورقاره ابن عمل البو في «الجامع" (45/0)) بعد قوله: «والظن للا يغني من الحق 
شيئاً» هكذاء وقد مضى هذا فى الباب عن النبى يله وعن ابن عباس وها فيمن أفتى 
بفتيا وهو يعمى عنها أن إثمها عليه». 
(9) تحرفت في الأصول إلى : «وهب» والتصويب من «الجامع» لابن عبد البر (؟/ رقم .)١1899‏ 
6 رواه البخاري )01١5(‏ في (النكاح): باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 02 


قال: ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد”''» ثم ذكر من طريق 
ابن وهب: أخبرني يونس» عن ابن شهابء أخبرني أبو عثمان بن سنّة(" أن 
رسول الله يك قال: «إن العلم بدأ غريباء وسيعود غريباً كما 9 فطوبى 
للغرباء»” "', ومن طريق كثير بن عبد الله» عن أبيهء عن جده أن النبي كَكهِ قال : 
اإن الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء» قيل له: يا 
رسول الله وما الغرباء؟ قال: «الذين يُحيون سنتي ويعلّمونها عبادً الله وكان 





حٍِ أو يدعء و(5:054) في (الأدب): باب ما ينهى عن التحاسد والتداير» و(5055) باب 
ا َلّذِينَ امنوأ أجتَنبوا كنا مْنَ الظنّ», و(7775) في (الفرائض): باب تعليم ا 
ومسلم (59015) (58) في (البر والصلة): باب تحريم الظن و التجسس والتنافس. . 
من حديث أبي هريرة وفيه زيادة. 
() في (ن) و(ك) و(ق): (إفساد التقليده. (؟) فى (ى) و(ك): «عثمان بن مسند». 
() رواه ابن عبد البر في «الجامع» ,)١1100(‏ 50 نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (؟/ 
0 
وهو مرسل أبو عثمان بن سن قال فيه الحافظ : "مقبول» ووهم من زعم أن له صحبة» فإن 
حديثه مرسل» »2 وذكره فى في «الإصابة» في القسم الرابع )١154/4(‏ وهم الذين لا صحبة لهم . 
وروي بلفظ: «إن الإسلام بدأ ويا ويرويه عبد الرحمن بن سنة . 
أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» (5/ ”ا - 2074 وعنه ابن قانع في 
معجم الصحابة رقم (501)» والطبراني كما في «المجمع» (2»)708/0 وابن عدي (4/ 
565») وابن وضاح في «البدع» (ص 50 ). والخطابي في «غريب الحديث» /٠١(‏ 
57؛ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ١854/4(‏ رقم »)477١‏ والهروي في الذم 
الكلام» (60/ ١77‏ رقم 4 وابن الأثير في «أسد الغابة» ("//401). 
وفيه إسحاق بن أبي فروة» وهو متروك. 
وذكره الحافظ في «الإصابة» (؟79414/5)» والحديث ذكره أيضاً : البخاري في «التاريخ 
الكبير» (5/ 2)767 وقال: «وحديثه ليس بالقائم» فى ترجمة عبد الرحمن بن سنة . 
وذكرة أيغا ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )7١87١(‏ دون إسناد. 
وقال ابن عدي: ولا أغرف لع ارصية يور ملق قير نذا الحديث ولا يعرف إلا من 
هذه الرواية التي ذكرتها . 
وقال ابن أبى ي حاتم في «الجرح والتعديل» (78/5) في ترجمة (ابن سنة): #روى عن 
النبي كله حديثا ليس إسناده بالقائم» لأن راويه إسحاق بن أبي فروة»» وقال ابن السكن 
كما في «الإصابة) (3”95/5) -: «مخرج حديثه عن إسحاق وهو لا يعتمد عليه؛ وضعفه 
دا «أي إسحاق» في «الإصابة»» وفى «تعجيل المنفعة» (ص١50١)»2‏ وضعفه أيضاً ابن 
عبد البر في «الاستيعاب». ١‏ 
(:) رواهابن عدي ذ في «الكامل» .)5١8٠١/6(‏ والبزار  7781/(‏ زوائده)» والبيهقي في 


4540 ( إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يقال: «العلماء غرباء لكثرة الجهال». ثم ذكر عن مالك عن زيد ١‏ بن أسلم في قوله 
سبحانه: نرَفَمٌ دَرَجَتٍ من شَنَآُ4 [الأنعام: «8] قال: بالعلم"''» وقال ابن عباس 
في 3 الله على 0 أشَّهُ الَذِينَ «امثوا واه وَالَذنَ أله لير مي [المجادلة: 


59 و 


- «الزهد» (!ا١5)»‏ والقضاعى فى «مسئد الشهاب» »)١١67 .٠١١67(‏ والخطيب فى «شرف 
أصحاب الحديث» :)١7(‏ والهروي في اذم الكلام» (ص151/90 - 178 رقم ,)١404‏ 
والقاضي عياض في «الإلماع» »)١9 - ١6(‏ وابن عبد البر في (الجامع» »))١6595(‏ وفيه 
زيادة ومغايرة في اللفظ . 
وكثير هذا تقدم حاله. وهو ضعيف جداً. 
والحديث دون ذكر «من هم الغرياء»): أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان): 
باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب /١1١/١(‏ رقم 
6) من حديث أبي هريرة وابن عمر . 
--- مع تفسيرهم ب «النزاع من القبائل»: الترمذي في «العلل الكبير») (؟/ 8855))؛ 
بن ماجه في 000 (0/١٠١/رقم‏ 079488): وابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 
ا طريقه أحمد» وابئه عبد الله فى «(المسند» ,)9898/١(‏ وأبو يعلى في 
(المسند) (رقم ه/اةة), والآأجري في (الخرياءة (رقم 6 وابن وضاح في «البدع» 
(ص 56 )؛ والخطابى فى «غريب الحديث)» 2»)١786  ١75/١(‏ والخطيب فى «شرف 
أمحات الحدية) رن 01+ والبشرى فى ااكبرض التبطةالارقم 4)4 وان جرم في 
«الإحكام» (037/8), والطحاوي في «المشكل» »)598/١(‏ والبيهقي في «الزهد» (رقم 
24)). 
وقال البخاري ‏ كما نقل عنه الترمذي في «العلل») -: «وهو حديث حسن»)) وصححه 
البغوي . 
وأخرجه مع تفسيرهم ب «الذين يصلحون عند فساد الناس» : أو عمرو الداني في 
«السئن الواردة في الفتن» (ق0؟/أو رقم 5188 - المطبوع)» والآجري (رقم )١‏ من حديث 
ابن مسعود بإسناد صحيح . 
وأخرجه أحمد وابئه عبد الله فى (المستد» (١/185١)غ‏ وأبو يعلى فى «المسند» (؟/ 
9 رقم 0707: والبزار في «المستد» (رقم 51 مسئد سعد) ‏ دون زيادة - والدورقي 
فى المسند سعدا (رقم لا وابن منده في «الإيمان» (رقم ) بإسناد صحيح . 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم )١717“‏ لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ ١6‏ رقم .)156٠‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ 77554 رقم 4)١18841‏ وعزاه في «الدر المنثور» 
(87/6) لسعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن أبى ي احاتم في اتفاسيرهم». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 0 


عر #رصراجو سر وي جه عر صرحو صر سي 


وروى هشام بن سعد عن زيد , بن أسلم في قوله: 9ولقد فضّلنا بعض يعن 
َيِه [البقرة: 157] قال : بالعسل 2 » ذا كاة المقلد ليس من العلماء باتقاق 


العلماء لم يدخل في سي ء من هذه النصوص» وبالله التوفيق. 
فصل 
[نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم] 
وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم.ء وذْمّوا من أخذ أقوالهم بغير حجة؛ 
فقال الشافعي: مَثَلَ الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل» يحمل حزمة 
حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدريء» ذكره البيهقى”" . 
وقال إسماعيل بن يحيى المزني في أول عض 1 اختصرت هذا من 
علم الشافعي»؛ ومن معبى قوله. لأقربه على من أراده؛ مع إعلامية نهية عن تقليده 
وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه . 
دينك أحداً من هؤلاءء ما جاء عن النبي كَل وأصحابه فخذ بهء ثم التابعين” ' بعد 
.00ل (ه) ١‏ 
وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع فقال أبو داود: سمعته يقول: الاتباع أن يتبع 
الرجل ما جاء عن النبي وَْةِ وعن أصحابه, ثم هو بعد في التابعين مخيّر" '. وقال 
فيا : لا تقلّدني ولا تقلّد مالكاً ولا الثوري ولا الأوزاعي: وذ من حيث أخذوا”"' . 


)١(‏ رواه ابن أبى ي حاتم في «التفسير» (؟/ 487 رقم 2»)75667 وابن عبد البر في «الجامع» 
(74) من طريق عفيف بن سالم عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم . 
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
(؟) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (؟/ :)١57‏ و«المدخل» (577). 
وأخرجه بنحوه ا ١‏ بي حاتم في «(آداب الشافعي ومناقبه) (ص١١١)2‏ ومن طريقه أبو بو 
نعيم في «الحلية) (6/9؟7١).‏ 
4/١( )6(‏ - مع «الحاوي الكبير؛ ط دار الفكر). 
(4) في المطبوع و(ق): «التابعي». / 
(5) انظر: «مسائل أبي داود؛ (ص/0)777 و«إيقاظ همم أولي الأبصار؛ (ص8١١)‏ للمُلّاني. 
() بالنص؛ كما في المخطوطة الظاهرية» وانظر: «مسائل أبي داود» (ص2)777 و(إيقاظ 
همم أولي الأبصار» (ص17١١).‏ 
0 انظر: «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص7١١)»‏ و«الإنصاف» (ص5١٠)‏ للدهلوي» و«١مختصر‏ 


222 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كد من قلة فقه 0 أن يقلد ديئه 0 
0 
بعلم من أين قل : 
أنه تسكتان: فكيف م" ' ترك قول الله ورسولة تقول ماعو دون > أو 
وهل (4)م 
وقال جعفر الفريابي: حدثني أحمد بن إبراهيم الدّورقيٌ : حدثني الهيثم بن 
جميل ' » قال: قلت لمالك , بن أن : السب ااا 0 
ا ثنا فلان» عن فلان: 0 الخطاب مين ف بكذا وكذاء و[حدثنا] 
يُستتابون"''. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل 
[نناظرة بي مقلد:وضاحن ححة] 
0 
7 المقلد : نحن معاشر المقلدين ممتثلون قول الله تعالى: #تَسَمَلُوا أَهْلّ 
ا حت اسن ] 7 الله ساي علم له أن ا 


بعل : فقال فى حديث صاحب 0 (ألا 8 1 لم يعلمواء إنما شفاءً 


2د الموتزوقن الرد إلن الأفر الازلةا لاض 5) الأ شبافة المقدس. 

ْ 0 انظر: لإيقاظ همم أولي الأبصار» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «المدخل» .)١171(‏ (”*) في المطبوع: «بمن». 

(4) انظر: القصة الآتية. و«النخعي» سقطت من (ك). 

(65) في جميع الأصول: «يأخذ): 

() رواهابن حزم في «الإحكام» (5/ )١١١ - ١١٠١‏ بسنده إلى الفريابي. ووقع في (ك): 
«العرماني» بهء وما بين المعقوفتين منه» وسقط من جميع الأصول. 

0 في (ن): «مجلس بين مناظرة وبين مقلد». 

69© في نسخة (ط) و(ك) و(ق): (إذا». 
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الْعىٌ الال وقال 0 العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره : (وإنى حالف أهل 


(010) 


رواه الأوزاعي» وقد اختلف عنه: فرواه ابن ماجه (01/7) في (الطهارة): باب المجروح 
تصيبه الجنابة» والدارقطني »)١9١ - ١9١ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (11//9” - 20718 
وأبو يعلى .)557١(‏ والحاكم 2)١78/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» املد رقم 875) 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه») (”58/5) من ظرق:2 عنه عن عطاء بن أن رباح عن ابن 
عباس مرفوعاًء وفيه قصة. 

ورواه الدارمي :)١97/١(‏ وأحمد /١(‏ :”07 والبخاري في «التاريخ» (588/8)): 
وأبو داود (39””) في (الطهارة): باب في الجروحء والدارقطني ١911/١(‏ - 00 
والبيهقي (237>» وفى «الخلافيات» (75/ ”597 رقم 81) من طرق عنه بلغني أن 
عطاء بن أبي رباح قال: لاسي ار عباس ب 

ووقع تصريح عطاء بسماعه من ابن عباس من رواية الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح - 
وهو ضعيفا ‏ عنهء رواه: ابن خزيمة )7١/”(‏ وابن حبان »)١7١5(‏ وابن الجارود 
(4؟1١),‏ والحاكم ,)١560/١(‏ والبيهقي ,»)5١7/١(‏ وفي «الخلافيات» (؟/5 ٠١‏ رقم 
/41) وانظر : «التلخيص الحبير» (١//ا5١‏ - .)١158‏ 

ورواه عبد الرزاق (/851)» ومن طريقه الدارقطنى )١191١7/١(‏ والبيهقى فى «الخلافيات») 
(0/ 0 رقم 858) عن رجل عن عطاء به. ْ 000 

لكن رواه الطبراني في «الكبير» )١١51/7(‏ من طريق عبد الرزاق فقال: عن الأوزاعي 
صمعتّه مِنْ أو أُخْبرئُه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس» على الشك» ولعل هذا من 
عبد الرزاق. 

وقال أبو ا - كما رواه عنهما ابن أبي حاتم في «العلل» )71//١(‏ -: 
روى هذا الحديث ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن 
ابن عباس » وأفسد التلري 

أقول: إذا كان إسماعيل هو المجهول في السند السابق» فهو ضعيفف . 

ورواه الحاكم )١78/1١(‏ من طريق بشر بن بكر حدثني الأوزاعي حدثنا عطاء بن أبي 
رباح أنه سمع عبد الله بن عباس (فذكره) هكذا عضول : 

وقال الحاكم: وقد رواه الهمّل - وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي -» ولم يذكر سماع 
الأوزاعي من عطاء. 

أقول: ويشر هذا قال عنه مسلمة بن قاسم: يروي عن الأوزاعي أشياء انفرد بهاء 
وقال الحافظ في «التقريب»: «ثقة يغرب». ورواية هِقّل عند: الحاكم :)١78/١(‏ 
والدارقطني »)١91١ .14١/١(‏ وأبو يعلى )١557١(‏ وتابعه. ابن أبي العشرين : 

رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (07) من طريق هشام بن عمار عنه عن 
الأوزاعي حدثنا عطاء به. 

وعبد الحميد هذا روايته المتقدمة عند ابن ماجه (7/ا0)» وليس فيها تصريح!! 
عنده أخطاء. والراوي عنه هشام له له أخطاء انها : 
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العلم فأخبروني أنما على ابني جلدٌ مئة وتغريب عامء وأن على امرأة هذا 
لدت جم" فلم يُنكر عليه تقليد من هو أعلم منهء وهذا عالم الأرض عمر قد قلّد 
أبا بكر؛ فروى ع عن عاصم الأحول. عن الشعبي» أن أبا بكر قال في 
الكلالة: أقضي فيهاء فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان 
واللافقه رجاه علو .ما تخورة: الولد دو الوالد» قتا لبصعر بون التخطات: إلى لاتحي 
من الله أن أخالف أبا بكر”". وصمٌ عنه أنه قال له: رأيّنا 0 


ٍ- والحديث رواه أبو داود (7”5)» والدارقطنى »)١9٠ /١(‏ والبيهقى (١//ا؟7‏ - )١7١18‏ 
وفي «الخلافيات» 44١  444/7(‏ رقم 2874 410 بتحقيقي)» و«المعرفة» (701/1- 
7 رقم 7547)» والبغوي :)7١7(‏ والقضاعي في «مسئد الشهاب» ١9١/75(‏ رقم 
1) من طريق الزبير بن خخريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به. 
ورجح الدارقطني والبيهقي رواية الأوزاعي وقال الدارقطني: «لم يروه عن عطاء عن 
جابر غير الزبير بن خُريق وليس بالقوي» وضعفه أبو داود والبيهقي والذهبي بابن خريق 
في «المهذب» ١8/١(‏ رقم )55١‏ وقبله ابن المنذر في «الأأوسط» (75/؟51١).‏ 
فرجع الحديث إلى الإسناد الأول» وهو منقطعء. ولذلك ضعفه ابن حجر في «بلوغ 
المرام» (رقم »)١5‏ والغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من «سنن الدارقطني»» 
(رقم 2)١١5‏ وشيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «الإرواء» )١57/١(‏ وهو الظاهر. 
وانظر: «تحفة المحتاج» )5١1/١(‏ لابن الملقن» و«التلخيص الحبير» .)١417//١(‏ 
وفى الباب عن فون سعيد. رواه: ابن عدي (6/ 2»)١78٠‏ والبيهقى فى «الخلافيات» 
(رقم - بتحقيقي)» وإسناده ضعيف جداًء فيه عمرو بن شمرء وهو 0 وله علل 
أخرى» وانظر: «التلخيص الحبير» .)١58/١(‏ 
)٠(‏ أخرجه البخاري (ا785. 78518) (الحدود): باب الاعتراف بالزناء من حديث أبي 
هريرة وزيد بن خالد يا . 
() رواه ابن حزم في «الإحكام» )١77/57(‏ من طريق شعبة به. ورواه عبد الرزاق 7٠5/١١(‏ 
رقم ١‏ )») وابن أن شنببة 118/107 410 وسعيد بن منصور (5/ ١١86‏ رقم 
»١‏ والدارمي (755/7). وابن جرير (5/ ١87‏ 584)» والبيهقي )١١4/5(‏ من 
طرق عن عاصم الأحول به. ْ 
وتابع عاصماً: جابر الجعفي. رواه عبد الرزاق »)١19190(‏ وابن جرير (57/ 7185). 
وإسناده منقطع, الشعبي لم يدرك أبا ظ 
وأورده ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /41١١/١(‏ رقم )١17١7‏ عن ابن مسعود ولم 
(6) ذكر المؤلف رحمه الله (ص”077) أن هذا القول لعمر في بعض طرق الحديث الذي رواه 
طارق بن شهاب عن أبي بكر . 
وحديث طارق هذا رواه البخاري في «صحيحه» )977١(‏ مختصراً وذكر الحافظ في - 
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وصح عن ابن مسعود أنه كان يأخذ بقول 00 

وقال الشعبى» عن مسروق: كان ستة من أصحاب النبى يله يفتون الناس: | 
مسحجودء وعمر بن الخطاب» وعلي» وزيد بن ثابت». وأَبِنَ بن كعب: وأبو موسى, 
وكان ثلاثة منهم يدَّعون قُوْلهِم لقول ثلاثة : كان عبد الله يدع قوله لقول عمرء وكان 
أبو موسى يدع قوله لقول علي وكان زيد يدع قوله لقول أبِيّ بن كغب”" . 

وقال ججندب: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس””". وقد 





3 «الفتح» )5١١/1١7(‏ أن الحافظ البرقاني في «مستخرجه) ساقها ثم نقلها عن الحميدي في 
(الجمع بين الصحيحين» 
ثم وجدت القصة في «سنن البيهقي» (8/ 7180) واجامع بيان العلم» )١1819(‏ فلم أجد 
هذه العبارة عندهما والله أعلم . 
)01( ا ل د ل لي 0 عليه كثيرأًء سبق وأن ذكر طائفة 
من أقواله المؤلف فى بداية كتابه هذاء وقد عقد الطبرانى فصلا فى «معجمه الكبير» فى 
ترصينة ابن مسعوة فى تنا عن مويق الخقلا ري وما بعدها) فلينظر فإنه هام. . 
وأما أن ابن مسعود كان يأخذ بقول عمر فقد روى الطبرانى فى (معجمه» (8/.017) 
و(8807)»: وابن حزم في «الإحكام» )1١/5(‏ بأسانيد صحيحة عن زيد بن وهب (وهو ثقة 
مخضرم) قال: تمارى رجلان في أآية من القرآن فأتيا عبد الله بن مسعودء فقال أحدهما: أقرأنيها 
أبو عمرة وقال الآخر: أة 0 فلما ذكر عمر بكى عبد الله وهو قائم ومسح عينيه ونفض 
يده في الحصاء ثم قال: اقرأها كما أقرأكها عمر. . . » عمر كان أتقانا وأقرأنا لكتاب الله . 
وروى الطبراني (88”4) من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن شقيق 
عن ابن مسعود قال: إن عمر كره الصلاة بعد العصر وأنا أكره ما كره عمر. وإسناده على 
شرط الصحيح. وانظر ‏ لزاماً ‏ «الإحكام؛ )5١/5(‏ فقد ذكر أشياء اختلف فيها ابن 
مسعود مع عمرء ثم قال: «والعجب كله ممن يحتج بالكذب من أن ابن مسعود كان يقلد 
عمرء وهم لا يرون تقليد عمر ولا ابن مسعود في كل أقوالهما». 
إفة رواه ابن حزم في «الإحكام» (807/1) من طريق جابر الجعفي عن الشعبي به. وروى 
نحوه الفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 454 545)» وابن سعد (؟5/ 04051١‏ والبيهقي 
في المدخل )١55(‏ و(147١)‏ و(41١)‏ و(58١)‏ من طرق عن الشعبي عن مسروق. 
ورواه الطبراني في «الكبير؛ )86١7(‏ من طريق القاسم عن مسروق. 
قال الهيثمي (4/ :)١١‏ ورجاله رجال الصحيح غير القاسم وهو ثقة. 
وروى ابن سعد (؟/ 2)9”6١‏ وأبو خيئمة في (العلم) (رقم ), والبيهقي )١9(‏ نحوه 
من قول الشعبي . 
ووقع في (ك): (ايدعون قولهم لغلاثة) . 
(0) روى ابن حزم في «الإحكام؛ (81077/5) عن جابر الجعفي - وهو ضعيف - عن الشعبي : أن 
جندياً ذكر له قول في مسألة في الصلاة لابن مسعود. فقال جتدب:... وذكره. 
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قال النبي كَلهِ: «إن معاذاً قد سن لكم سنةء فكذلك فافعلوا»”'' في شأن الصلاة 
حيث تأخَّر فصلى ما فاته [من الصلاة]*'' مع الإمام بعد الفراغ» وكانوا يصلون ما 
فاتهم أل : ثم يدخلون مع الإمام. 

قال المقلد: وقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر وهم 
العلماءء أو العلماء والأمراء”' ‏ وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون بهء فإنه لولا 
التقليد لم يكن هناك طاعة تختص بهم . 

وقال تعالى: لوَلسَيِقُونَ الْأوَلُونَ من الْمُهنرنَ والأتصار وَالَدِنَ أتَبْعُوهم بِإِحْسَن 
رض األلَّهُ عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنْه» [التوبة: ]٠٠١‏ وتقليدهم اتباع لهمء ففاعله ممن 
رضي الله عنهمء ويكفي في ذلك الحديث المشهور: «أصحابي كالنجوم بِأيْهِم 


اقتديتم اهتديتم)”*' . 


)1١(‏ هو جزء من حديث طويل رواه أحمد (555/60)» وأبو داود (501) في الصلاة: باب 
كيف الأذان. والحاكم (7/ 51/4)» والبيهقي (4)75957/1, و (47/7) من طريق المسعودي 
عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به مرفوعا . 

وهذا إسناد منقطع ؛ عبد الرحمن لم يسمع من معاذ؛ كما قال الحافظ في «التلخيص» 
(47/0). 

ورواه أبو داود (007)» والبيهقي من طريقه (9/ 97)»: وابن حزم في «الإحكام؛ (5/ 
)7١-‏ من طريق شعبة عن عمرو بن مرة: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
أحيلت الصلاةء ثم قال: حدثنا أصحابنا. . . وفيه: «فقال معاذ». 

وقال البيهقي :)١195/7(‏ وهذا أصح لأن غبد الرحمن بن أبى.لبلى لم .يدرك معاذا . 
ففيه جهالة الأصحابء» وضعفه ابن حزمء خلافاً لما نقله ابن التركماني عنه!! 

(؟) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق). 
(9) انظر ما تقدم عند المصنفء وهناك التفصيل والتخريج. 
(:) ورد بألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم» هم: 

ه ابن عباس» أخرجه أبو العباس الأصم في «حديئه» (رقم -)١47‏ ومن طريقه 
البيهقى في «المدخل» (رقم 7) والخطيب في «الكفاية» (54)» والديلمي في 
«الفردوس» (20/54) من طريق سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك به. 

وإسناده ضعيف جداًء آفته ابن أبي كريمة ضعيف» وجويبر متروك» والضحاك لم يلق 
ابن عباس» ولذا قال الزركشي في «المعتبر» (ص: ”87): «وهذا الإسناد فيه ضعفاء». 

وأخرجه البيهقي من حديث أبي زرعة ثنا إبراهيم بن موسى ثنا يزيد بن هارون عن 
جويبر عن جواب بن عبيد الله رفعه. 

ثم قال البيهقيى: «هذا حديث مشهورء وأسانيده كلها ضعيفة» لم يثبت منها شيء». 

وأخرجه أبو ذر الهروي في كتاب «السنة؛ من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن - 
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- 0 مزاحم منقطعاً. وهو في غاية الضعف, قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير» .)١91١/5(‏ 
ورواه ابن بطة في «الإبانة» (رقم )72١7‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وفيه حمزة بن 
أبي حمزة؛ وهو كذاب. 

ه جابر» أخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (4)1717/8/54:- ومن طريقه ابن 
عبد البر في «الجامع» (؟/470/ رقم )2 »ء وابن حزم في «الإحكام» (487/5) من 
طريق سلام بن سليم عن الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبى سفيان به . 

قال ابن عبد البر عقبه: «هذا إسناد لا تقوم به حجةء لأن الحارث بن غصين 
مجهول). 

وقال ابن حزم: «هذه رواية ساقطةء أبو سفيان ضعيفء. والحارث بن غصين هذا هو 
أبو وهب الثقفي» وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعةء وهذا منها بلا شك». 

قلت: أبو سفيان أخرج له مسلم في «صحيحه؛؛ وهو صدوق. 

وقال ابن طاهر: «هذه الرواية معلولة بسلام المدائني» فإنه ضعيف»» نقله عنه الزيلعي 
في «تخريج أحاديث الكشاف» .)77١/7(‏ وبه أعله شيخنا الآلباني فى (السلسلة الضعيفة» 
(رقم 08 ). 

وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق آخر عن جابرء ثم قال: «هذا لا 
يثئبت عن مالكء ورواته عن مالك مجهولون»؛ أفاده الزيلعى وابن حجر فى «التلخيص 
الحبير؛ ١ ْ .)١150/5(‏ 

٠‏ أبو هريرة» أخرجه القضاعي في «مسئند الشهاب» (؟/ 7/6٠ا؟/‏ رقم 255)) وهو 
معلول بجعفر بن عبد الواحد» وقد كذبوه. 

© حديث أبن عمر. أخرجه عيد بن حميد في «(المنتخب) (رقم 5ع والدارقطني 
في «فضائل الصحابة» ‏ كما قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (؟771/5)» وابن 
الملقن في «تذكرة المحتاج» (ص: 288)»: وليس له وجود في القطعة المطبوعة من 
«فضائل الصحابة» ‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم ١2»؛‏ وابن عدي في «الكامل») 0 
همال 886لا - 785). وأبو ذر في «السنة» ‏ كما فى «المعتبر؛ (ص١ )8‏ من طريق حمزة 
الجزري عن نافع به.ء لكنه قال بدل (اقتديتم) : «بأيهم أخذتم بقوله امك وهو هو. 

وذكره أبن عبد البر في «الجامع» (رقم 048) عق انق غهر مغلقا من طريق حمزة» 
وقال: «هذا إسناد لا يصح. ولا اي مداه وعنه ابن حزم في 
(الإحكام» (87/7) وقال: «فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاًء بل لا شك أنها 
مكذوبة» وأسهب في بيان بطلان هذا الحديث دراية بكلام متين حسنء» وكان قد بيِّن قبل 
(55/6) تحت باب (ذم الاختلاف) بطلان هذا الحديث» وقال عنه: «وهذا الحديث 
باطل مكذوب, من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية» وساق ثلاثة منها. 

وقال ابن عدي في ترجمة (حمزة) وساق له أحاديث: «وكل ما يرويه أو عامته مناكير 
موضوعة» والبلاء منه»» وقال ابن حجر في «المطالب العالية» »)١57/4(‏ وعزاه لعبد: - 
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«فيه ضعيف جدأ»ء وقال ابن طاهر: «حمزة النصيبي كذاب»» قال: «ورواه بشر بن 
الحسين الأصبهاني عن الزبير بن عدي عن أنسء وبشر هذا يروي عن الزبير 
الموضوعات». أفاده الزيلعي. 

ه حديث أنس. وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية» /١55/5(‏ رقم 5197) لابن 
أبى عمر فى «مسنده؛» عن أنس» وقال: (إسناده ضعيف» وأسنده ‏ أي: ابن حجر - فى 
أعرافقة الخو الكيز 11 1417نم طرق ان أي ضمرء قال لوقي اكات ثلالة معناء 
فى نسق سلام وزيد ويزيد» وأشدهم ضعفاً سلام) وكان قد ذكر أن سلاماً خالف 
عبد الرحيم بن زيدء فقال: «عن أنس»» وقال عبد الرحيم: «عن عمر؛» وروايته هي 
الآتية. 

ه حديث عمر بن الخطاب”'؛ أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (رقم 07٠١‏ والخطيب 
في «الكفاية» (58) و«الفقيه والمتفقه» (١//ا/ا١)»‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم ١5١)غ‏ 
ونظام الملك في «الأمالي» (رقم  '”١‏ بتحقيقي)» وابن عدي في «الكامل» (”/ لاه١١)2,‏ 
والديلمى فى «مسنده» (7/ »)١9٠‏ والضياء فى «المنتقى من مسموعاته بمرو» (5١١/؟)2‏ 
وركذا ادس ماكر :0 ان يواد سعد ني البوافقة (اللشيوا ك1 01417 
من طريق نعيم بن حماد ثنا عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب به. 

وإسناده هالك. قال ابن كثير فى «مسند الفاروق» (”/ :)7١١ ٠٠١‏ «هذا حديث 
ضعيف من هذا الوجه؛ فإن عبد الرحيم بن زيد هذا كذبه ابن معين» وضعفه غير واحد 
من الأئمة». ثم قال: «إلا أن هذا الحديث مشهور في ألسنة الأصوليين وغيرهم من 
الفقهاء. يلهجون به كثيراً محتجين به وليس بحجةء والله أعلم». 

وأعله الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (2»)777/5 وابن عبد البر في «الجامع» 
(؟/594) بالعمّي» وقال الأول: «وفيه أيضاً شائبة الانقطاع بين سعيد وعمر؛»ء وقال 
الثاني: «والكلام أيضاً منكر عن النبي يله وعزاه الزركشي في «المعتبر؛ (ص8١8)‏ 
للدارمي في «مسنده؛»ء ولم أظفر به في «سئنه» المطبوعة» وضعفه بالعمّي والانقطاع, 
ورده بقوله: «لكن ذكرت في باب الوتر من «الذهب الإبريز» ما يصحح سماعه منه) 
وحكم عليه شيخنا في «الضعيفة» (رقم )1١‏ بالوضعء وعلى كل حال الحديث ليس 
بصحيح» ومتنه منكر» ولا يجوز الاحتجاج به. 

ولا التفات إلى تصحيح الشعراني له في «الميزان الكبرى» )"١ /١(‏ بالكشف.». فهي 
دعوى فارغة أدخلت شرورا وآفات ويلايا ورزايا لا تحصى . 

وبهذا حكم عليه الحفاظء وهذا بعض منهم: 

« قال البزار - وقد سئل عن هذا الحديث -_: «منكرء ولا يصح عن رسول الله عله 
نقله ابن عبد البر وابن الملقن في «تذكرة المحتاج» (ص58 )2 وابن حجر في ااموافقة 


وورد من حديث معاذ عند النسفى فى «القند؛ (ص/01"7) وإستاده واو جداً . 


- 
سه 
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وقال عبد الله بن مسعود: من كان منكم مُستناً فليستن بمن قد مات. فإن 


الحى لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب مميحمذ أ هذه الأمة قلوباًء وأعمقها 
علماء وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينهء فاعرفوا لهم 
حقهم» وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيه”" . 


(010 


الخبر الخبر» 2)١417/١(‏ والزركشي في «المعتبر؛ (87)» والمصنف فيما يأتي. 


« قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 587؟): «هذا لا يصح». 

ه قال ابن حزم في رسالته الكبرى «في الكلام على إبطال القياس والتقليد وغيرهما»: 
«هذا حديث مكذوب موضوع باطل» لم يصح قط؛اء وبنحوه قال في «الإحكام» (5/ 
4 ). 

« وأشار ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (ص77 - 18) إلى بعض طرقهء وقال: 
«وكلها معلولة». 

وقال البيهقي في «الاعتقاد؛ (ص9١")‏ بعد أن ذكر حديث أبي موسى المرفوع: 
«النجوم أمنة السماءء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدونء وأنا أمنة 
لأصحابيء فإذا ذهب أصحابي أتى أصحابي ما يوعدونء وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا 
ذهب أصحابي ل أمتي ما يوعدون»: «روأه مسلم [في «صحيحه) رقم ])507١(‏ بمعناه. 
وروي عنه في حديث بإسناد غير قوي» وفي حديث منقطعء أنه قال: «مثل أصحابي 
كمثل النجوم في السماءء من أخذ بنجم منهم اهتدى», قال: «والذي روينا ها هنا من 
الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه» . 

وتعقبه الزركشي في «المعتبر» (ص84) بقوله: «ولا يخلو عن نظر»» وبين ابن حجر 
فى «التلخيص الحبير» )١9١/5(‏ وجهه؛ فقال: «هو ‏ أي : حديث أبى موسى - يؤدي 
صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة:؛ أما في الإقتداء» فلا يظهر من حديث أبي 
عرجى: 

© وقال العلائي في «إجمال الإصابة» 00 «روي من طرق في كلها مقال1. 

بقي بيان وجه من قال بنكارته» وهو أنه لو كان صحيحاً ما خطأ بعضهم بعضاً ولا 
أنكر بعضهم على بعض» ولا رجع أحد إلى قول صاحبه» وإنما لقال كل لصاحبه: بأينا 
اقتدى الآخر في قوله؛ فقد اهتدى. ولكن كل منهم طلب البينة والبرهان على قوله؛ 
فثبت نكارته» أفاده المزني. ونقله عنه ابن عبد البر في «الجامع» (7/ ١١١‏ ط القديمة» 


وغيره وسيأتي تضعيف المصنف له. 


أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» »)١8٠١١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص188) ورزين 
- كما في «المشكاة»  )18 - 77/١(‏ عن قتادة به» فهو منقطع وعزاه المصنف فيما يأتي 
لأحمد. 

وفي «الحلية؛ (1/ 100 -0707: من طريق عمر بن نبهان عن الحسن عن ابن عمر 
قال: ا أولعك.: .». وهذا إسناد ضعيف». لضعف 


70> إعلام الموقعين عن رن العالمين 
وقد صحٌ''ا عن النبي ككلِ أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي»”” " ؤقال> «اقتدوا باللْذيْن من بعدي أبى بكر وعمرء واهتدوا 


(؟) في المطبوع: «وقد روي». !! 

(0) أخرجه أحمد فى «المسند) .»)١77/ :1١77/85(‏ وأبو داود فى «السئن» (كتاب السنةء باب 
في لزوم السنة» /١١١- ٠٠١/4‏ رقم 57017)» والترمذي في «الجامع» (أبواب العلمء باب 
ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» 5/ 45/ رقم 57175)» وابن ماجه في «السنن» 
(المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء ء الراشدين المهديين» ١/6١5-1١5201ء‏ /رقم دن 
5 وابن جرير في «جامع البيان» (١٠/؟1١5)»‏ والدارمي في «السنن» /١(‏ 2254 والبغوي 

فى اشرح السنة» (١/ه‏ ٠/رقم‏ 5 )٠١‏ وار بن أب عاض فى (العددا 0100/0 مك 219 
“٠‏ 54”ء ,)7”١‏ ومحمد بن نصر فى «السنة» (ص١”غ»‏ ؟١2)5‏ والحارث بن أبى أسامة فى 
المسنده (ق9١‏ - مع بغية الباحث)» والآجري في «الشريعة» (ص45» 2)47 وابن حبان 
في «الصحيح؟» /١١5/١(‏ رقم 45 - مع الإحسان)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ /١8(‏ 
6 2.545 547ء 158. 1594. 167)». و«المعجم الأوسط) (رقم 56)» وابن عبد البر 
في الجامع بيان العلم) (0/؟>” 205 والحاكم في «المستدرك» (١96/1_كق‏ كقن 
1 و«المدخل إلى الصحيح)» »)١/1(‏ والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» 
(87/6)» و«الفقيه والمتفقه» ١757/1١(‏ - /7/ا١)»‏ والبيهقى فى «مناقب الشافعى» ٠١ /١(‏ 
١‏ و«الاعتقاد» (ص١١)»‏ و«دلائل النبوة» 44١ ,04١/5(‏ - 42047 و«المدخل إلى 
السنن الكبرى» (ص69١١.,‏ 66١5-1١١/رقم‏ 0 و١20)»‏ و«السئن الكبرى» ))١١5/١١(‏ 
وابن وضاح في «البدع» (ص77: 55)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 277١‏ ١؟"‏ 
و١٠/ »)١١5 ١١5‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (59/5), واللالكائى في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» /١(‏ 7614)» والهروي في «ذم الكلام» ١/54(‏ - 227 وابن عساكر في 
تاريخ دمشق» ,»)١/15760/1١١(‏ وأحمد بن منيع في «المسند» ‏ كما في «المطالب العالية» 
 )84/(‏ من طرق كثيرة عن العرباض بن سارية َيه . 

وقال الترمذي: ١حديث‏ حسن صحيح»» وقال الهروي: «وهذا من أجود حديث في 
أهل الشام»» وقال البزار: «حديث ثابت صحيح»» وقال البغوي: «حديث حسن»» وقال 
ابن عبد البر: «حديث ثابت»» وقال الحاكم: «صحيح ليس له علة»2 ووافقه الذهبي». 
وقال أبو نعيم: «هذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين»»؛ وصححه الضياء 
المقدسي في «جزء في اتباع السنن واجتناب البدع») (رقم ؟)» وقال ابن كثير فى «تحفة 
الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (رقم 75): «صححه الحاكم وقال: ولا 
أعلم له علة. وصححه أيها الحافظ أبو : نعيم الأصبهاني والدغولي» وقال شيخ الإسلام 
الأنصاري: هو أجود حديث في أهل الشام و واعيةة 14 

قلت: وقد احتج بهذا الحديث الإمام أحمد لما سئل عن فعل أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي 5 أكان سنة؟ . «قال: نعماء قال أبو داود؛ «وقال مرة: لحديث رسول الله علد : 
ااعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»» فسماها سنة»)...» انظر: «مسائل أبي داود) 
(ص7077). 
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بهديْ عمارء وتمسكوا بعهد ابن أم عبْد"'' وقد كتب عمر إلى شريح: أن أقْض 
بما في كتاب الله؛ فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله كله فإن لم يكن 
في سنة رسول الله كك فافض بما قضى به الصالحون”" . 

دمج فم ووم أمهات الأول و شي الصحابة. وألزم بالطلاق 
الثلاث”'' فتبعوه أيضاًء واحتلم [أيضاً] مرة ل و الغاضن : تنقيا 
غير ثوبك» فمّال* لو فعلتها لضارت: ب ؟ “4 :وقال ادن يكن كعم وخيرة من 





- وانظر: «إرواء الغليل» 00 ,رقم 06) واجامع العلوم والحكم؛ (ص87١)‏ 
و«المعتبر) للزركشي )١//١80(‏ مخطوط . 

(1») الحديث صحيح بشواهده وقد خرجته مطولاً في تعليقي على «المجالسة» (رقم 0174") من 
حديث ابن مسعودء وفي تعليقي على «الاعتصام» (”*/ 586 0 7585) من حديث حذيفة» 
فراجعهماء والله الموفق. 

(0) أخرجه النسائي في «المجتبى» (كتاب آداب القضاة» باب الحكم باتفاق أهل العلمء 8/ 
)ل ومن طريقه الضياء في «المختارة» (رقم 77١)ء‏ والدارمي في اسنئنه» /١(‏ ١5)غ2‏ 
وابن أبي شيبة في «مصنفه»  741/17(‏ ط دار الفكر) ومن طريقه ابن أبي عاصم كما 
فى «مسند الفاروق» (”018/5) . ومن طريقه الضياء ء في «المختارة) (رقم ,)١١714‏ 
وسعيد بن منصور - ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» )١١١ /٠١(‏ -» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (49/5). وابن عبد البر ‏ المذكور لفظه دفن «الجامعا (151/50/ رقم 
06 )»). وابن حزم في «الإحكام؟. 9/5 )ل والبيهقي ( )من طرق عن 
الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر ونه يسأله: فكتب إليهء وذكروه بألفاظه» منها 
المذكور هناء وإسناده صحيح» وصححه ابن حجر في اموافقة الخبر الخبر؛ 2)١١١/١(‏ 
وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» (218/7) لأبي يعلى» وفى آخره قصة رؤيا عامل 
عير فان تحمطن: اتجال الشمين والثمرة لعا 57 

(9) رواه أبو داود (94655”) (كتاب العتق): : باب بيع أمهات الأولاد.» وابن حبان (2)1775 
والحاكم (8/0 )١9-‏ والبيهقي ( ٠‏ ) من طرق عن حماد بن سلمة عن قيس بن 
سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر. 

وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
ووقع في المطبوع: «عن بيع أمهات الأولاد». 

(5) رواه مسلم في «الصحيح) (كتاب الطلاق: باب طلاق الثلاث/ رقم: .)١497‏ من 
حديث ابن عباس . 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» 50/١(‏ - رواية يحيى و١/05/رقم: ١7‏ رواية أبي 
شيجب اخ رقي ,بن درا تن جا حزن بيس ور د الرسعن بين اطي ال مقو 
عمر بن الخطاب في رَكْبٍ فيهم عمرو بن العاص وذكر القصة وظاهر الإسناد أن يحيى 
هذا لقي عمر ولكن الثابت في ترجمته أنه مات بعد المئة فهو لم يدرك عمر قطعاً وأظنه - 


كي إعلام الموقعين عن رن العالمحين 


الصحابة: ما استبان لك فاعمل بهء وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه”'' . 

وقد كان الصحابة يفتون ورسول الله كل حي بين أظهرهم. وهذا تقليد لهم 
قطعاً؛ إذ ب لا 0 حجة في حياة النبي لله و[قد]”" قال تعالى: #فوْلَا 
تَكَرَ من كُلْ وقَدَ مَنْهُمَ طَلمَةٌ بَِكَمَقَهُواْ في أَليْبِنِ وَلنذِروا مَوْمَهُمْ إدَا بَجَعَوأ اتيم 


7 ابتروابهي محا عي يداك أنذروهم به إذا رجعوا 
إليهم ‏ وهذا 55 منهم للعلماء . 


ا كن ابن الزبير أنه سئل عن الجد والإخوة. فقال: أما الذي قال 
رسول الله كلِ: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذته خليلاً»”' فإنه 
أنزله أباغ 59 ظاهرٌ فى تقليده له» وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهد» 
وذلك تقليد له وجاءت الشريعة بقبول قول القائف والخارص”* والقاسم والْمَعَوٌم 


 -‏ سقط من السند ‏ عن أبيه ‏ إذا أن أباه عبد الرحمن له رؤية. 
وأخرج القصة البيهقي في «السئن الكبرى» 2)١7١/١(‏ وفي «المعرفة» (١/516)غ,‏ 
مير 7 ٠‏ - بتحقيقي) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
بن الصلت قال: صلى عمر. . فذكره لكن ليس فيها موطن الاحتجاج: لو فعلتها 
0 سنة. وانظر: الاستذكار» .)١١57/9(‏ 
عاليين الفعة رفن سقط من (ف) وزكه): 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة »)484/٠١١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (؟ 19/1  )4٠‏ ومن 
طريقه ابن حزم في «الإحكام)»  )9"/5(‏ من طريق أسلم المنقري عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب به. 
أقول: رجاله ثقات»ء أما عبد الله بن عبد الرحمن» فقد قال الأثرم: قلت لأحمد: سعيد 
وعبد الله أخوان؟ قال: نعم» قلت؛ فأيهما أحب إليك؟ قال: كلاهما عندي حسن الحديث . 
وذكره ابن حبان وابن خلفون في «الثقات» وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق. 
3( ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
() رواه أحمد في «مسنده» (5/ 5 و08) والبخاري (7058") في فضائل الصحابة» باب قول 
النبى علد : «لو كنت متخذاً خليلاً» . 
وقريباً منه روا البخارئ (388) فى الفرائض* باب ميراث الأب والإخوة من حديث 
ابن عباس ومتن الحديث ثابت عن عدد من الصحابة في «الصحيحين» وغيرهما. 
وقال الفيروزآبادى فى «البصائر» (؟008/1) عقبه وعقب حديث آخر نصه: (إن الله تعالى 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً». قال: «والحديثان في «الصحيحين»: وهما يبطلان 
قول من قال: : الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد لز وإبراعيم حدله رمحي يي 
(8) «خرص النخلة والكرمة: حرز ما عليها من الرطب ا ومن العنب زفاء وفاعل ذلك: 
الخارص . والقائف: الذي يتتبع الآثارء ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» (و). 
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للمتلفات وغيرها والحاكمين بالمثل في جزاء الصيدء وذلك تقليد محض . 

وأجمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول والمعرّف والمعدّل وإن 
اختلفوا في عوان الأكقاء رجه وذلاك نقلي مقن 37 

واسعرا عن عراز شرع اللحماة والقات» والأظفية :وغيرهاعن غير قال 
.عن أسباب حلها وتحريمها اكتفاءً بتقليد أربابهاء ولو كُلّف الناس كلهم الاجتهاد 
وأن يكونوا علماء [فضلاء]”'' لضاعت مصالح العباد» وتعطلت الصنائع والمتاجرء 
وكان الناس كلهم علماء مجتهدين» وهذا مما لا سبيل إليه شرعاء والقدر قد منع 
من وقوعه. 

وقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتي يَهُدين إليه زوجته وجواز 
وطئها تقليداً لهن في كونها هي زوجته. 

وأجمعوا على أن الأعمى يُقلّد فى القبلة0": وعلى تقليد الأئمة في الطهارة 
قاب ا ا بالا قاف .مكلك ليد لوح علو كانت إن ذه 
أن حيضها قد انقطع فيُباح للزوج وطؤها بالتقليد» ويباح للولي تزويجها بالتقليد 
لها فى انقضاء عدتهاء وعلى جواز تقليد الناس للمؤدُنين في دخول أوقات 
الصلوات» ل ومعرفة ذلك بالدليل . 

وقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحارث: أرضعتّكَ وأرضعت امرأتك» 
فأمره النبي كل بفراقها وتقليدها فيما أخبرته به من ذلك”*". 

وقد صرّح الأئمة بجواز التقليدء فقال حفصٌ بن غِياث: سمعت سفيان 
يقول: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى تحريمه فلا 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة فى «الإشراف»  7١/0(‏ "5 مسألة ١596‏ بتحقيقي) للقاضي 
يك لرفاند ْ ْ ْ 

(1)9. لماعي المعقو فتيق شنقط من (قى):. 

6) انظر: «إجماعات ابن عبد البر» /١(‏ 585)» «جامع بيان العلم وفضلة» (545» .)50١‏ 

(8) رواه البخاري (88) في (العلم): باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلهء 
و(67١٠)‏ في البيوع : بان تفشير ١المشبياتة:‏ 15:01 في الشهادات: باب إذا شهد 
شاهد أو شهودء و(569١١)‏ باب شهادة الإماء والعبيدء و(:5655) باب شهادة 
المرضعةء و(5؛١١0)‏ في النكاح: باب شهادة المرضعة» من حديث عقبة بن 
الحاويف: 
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ا : يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه. ولا يجوز له 

وقد صرح 0 بالتقليد فقال: في الضلع”'' بعيرء قلته تقليداً لعمر. 
وقال في مسألة بيع الجيوان بابرا ْ 0 قلته تقليداً لعثمان. وقال في 
أكثر الفرائضص. وقد ال ف نوف ان 0 قلته تقليدا لعطاء . 

وهذا او ل الى سديها إلاقايا من 
«موطئه» بأنه در العمل على هذاء وهلا الذي عليه أهل العله ببلدنا 000 
في غير موضع : راتسا ير ال ل ا ا 
ونصدق أن رأي 0 والأئمة فعة لنا ين من رايا ا 

وقد جعل الله سبحانه في فطر العباد تقليد المتعلمين للأستاذين والمعلمين» 
ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذاء وهذا”" عام في كل علم وصناعةء وقد 
فاوت الله سبحانه بين قوى الأذهان كما فاوت”” بين قوى الأبدان» فلا يحسن فى 
معارضه في جميع مسائل الدين دقيقها وجليلها؛ ولو كان كذلك لتساوت أقدام 
الخلائق في كونهم علماء» بل جعل سبحانه هذا عالماًء وهذا متعلماًء وهذا متبعاً 
للعالم وها بهء بمنزلة المأموم مع الإمام والتابع مع المتبوع. وأين حَرّمِ الله 
تعالى على الجاهل أن يكون متبعاً للعالم مؤتماً به مقلداً له يسير بسيره وينزل 
بنزوله؟ وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت تازلة بالخلق» ٠‏ فهل 
فرض على كل منهم فرض عين أن يأخذ حكم نازلته من الأدلة الشرعية بشروطها 


(1) نقل مذهبه أبو يعلى في «العدة» )١7731١/4(‏ وصاحب «مسلم الثبوت» (5917/5). 


(0) في المطبوع: «الضبع»!. (9) في المطبوع: «قال في». 
(5) في (ق) و(ك): «الآثار». (5) في المطبوع: «وهو». 
(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 0 في المطبوع: «وذلك». 


() في (ك): «فارق». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 


فيفتونه» ولا يقولون له: عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل» ولا 
يُعرف ذلك عن أحد منهم ألبتة» وهل التقليد إلا من لوازم التكليف ولوازم 
الوجود! فهو من لوازم الشرع والقدر. والمنكرون له مضطرون إليه ولا بدء وذلك 
فيما تقدم بيانه من الأحكام وغيرها. 

ونقول لمن احتج على إبطاله: كل حجة أثريّة ذكرتها فأنت مقلد لحملْيهًا 
ورُواتها؛ إذ لم يقم دليل قطعي على صدقهمء فليس في يدك"'' إلا تقليد الراري» 
وليس بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد. وكذلكر لين يذ العافي لك تلوب العادم” » فما 
الذي حر ل لي ل رس الصارقة ومضمة من تقليد العالم» وهذا سمع بأذْنه ما 
رواهء وهذا عقل بقلبه ما سمعهء فأدَّى هذا مسموعهء و[أدى]”'' هذا معقوله. 
وقرقن على هذا تأدية ما سمس برعل :هذ “تادة مااعقله توعلى شن لو ملت 
منزلتهما القبول منهما؟ 

ثم يقال للمانعين من التقليد: أنتم منعتموه خشية وقوع المقلد في الخطأ بأن 
يكون من قلده مخطئاً في فتواه» ثم أوجبتم عليه النظر والاستدلال في طلب 
الى ولا .ويب أن صوابه في تقليده للعالم أقرب من صوابه في اجتهاده هو 
لنفسهء وهذا كمن أراد شراء سلعة لا خبرة له بهاء فإنه إذا قلد عالما بتلك السلعة 
ابا نأضكا كان عبوابه وخصرل غرضه اقرب هن احفياذ لنقمهةة. هذا 
مق هليه بين العقاةم: 


[الرد على حجج القائلين بالتقليد] 

قال أصحاب الحجة: عجباً لكم معشر"" المقلدين التامدين على اتتصهم 
مع شهادة أهل العلم بأنهم ليسوا من أهله ولا معدودين في زمرة اهل" > كن 
أبطلتم مذهبكم بنفس دليلكم؟ فما للمقلّد وما للاستدلال؟ وأين منصب المقلد من 
تحضبي المتخهدل؟ وهل ما ذكرتم من الأدلة إلا كيان استعرتموها من صاحب 
الحجة فتجملتم بها بين الناس؟ وكنتم في ذلك متشبّعين بما لم تعطوه» ناطقين من 
العلم بما شهدتم على أنفسكم أنكم لم تؤتوه'”*'؟ وذلك ثوبٌ زور لبستموه. 
ومنصبٌٍ لستم من أهله غصبتموه» فأخبرونا: هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم 


. في المطبوع»: «بيدك». (؟) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط‎ )١( 
. م2 في المطبوع : اامعاشر» . 62 7 (ن) و(ق): اافى زمره‎ 
في (4): «توفوه».‎ )5( 


0 ظ 2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


إليه» وبرهان دلّكم عليه» فنزلتم به من الاستدلال أقرب منزل» وكنتم به عن 
التقليد بمعزل» أو سلكتم سبيله اتفاقاً وبحثاً عن غير دليل”''؟ وليس إلى خروجكم 
عن أحد هذين القسمين [سبيل]”'"؟, وأيهما كان فهو بفساد مذهب التقليد حاكي. 
والرجوع إلى مذهب الحجة منه لازمء ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة قلتم: 
لسنا من أهل هذه السبيل» وإن خاطبناكم بحكم التقليد فلا معنى لما أقمتموه من 
الدليل. 

والعجب أن كُل طائفةٍ من الطوائف. وكل أمة من الأمم تدّعي أنها على 
حق. حاشا فرقة التقليد فإنهم لا يدعون ذلك». ولو ادعوه لكانوا مُبطلين» فإنهم 
شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك الأقوال لدليل قادهم إليه» وبرهانٍ 
دلي ل وإنما سبيلهم محض التقليد» والمقلد لا يعرف الحق من الباطل» 
ولا الحالي من العاطل . 

وأعجب من هذا أن أئمتهم نهرهم عن تقليدهم فعصوهم وخالفوهم. 
وقالوا: نحن على مذاهبهمء وقد دانوا بخلافهم في أصل المذهب الذي بنؤا 
عليهء فإنهم بنوا على الحجة» ونهوا عن التقليدء وأوؤْصوهم إذا ظهر الدليل أن 
يتركوا أقوالهم ويتبعوهء فخالفوهم في ذلك كلهء وقالوا: نحن من أتباعهم» تلك 
أمانيهم» وما أثباعهم إلا من سلك سبيلهمء واقتفى آثارهم في أصولهم وفروعهم. 

وأعجب من هذا أنهم مصرّحون في كتبهم ببطلان التقليد وتحريمهء وأنه لا 
يحل القول به في دين الله» ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين 
لم يصح شرطه ولا توليته» ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط»ء وكذلك المفتي 
يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق الناس» والمقلد لا علم له بصحة 
القول وفساده؛ إذ طريق ذلك مسدودةٌ عليه ثم كل منهم يعرف من نفسه أنه مقلدٌ 
لمتبوعه لا يفارق قوله. ويترك له كل ما خالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحب 
أو قول من هو أعلم من متبوعه أو نظيره. وهذا من أعجب العجب. 

ا فإنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحاية رجل واحد اتخذ 
بجا انتوم بللئد في بوديم الراك قل بسقية منيا قينا وأسقط أقوال غيره فلم 


)١(‏ في المطبوع: «وتخميئاً من غير دليل». 
فر بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض» وسقط من (ك)2 وقال في هامش (3) : «لعله : سبيل؟ . 
(6) في (ك): «عليهم». 
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بأد ينها كنا ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابعي 
التابعين» فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة 
على لسان رسول الله كلها وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على 
[لسان رسول الله]”''' يل فالمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوه يبيحون به 
الفروج والدماء والأموال» ويحرّمونهاء ولا يدرود أذلك صواب أم خطأ على 
0 ريع سيان مي مايا با نيه 3910 
أنه لم يكن على شيء . 


ايها فنقوك: لكل هق فلن واتحذا نين الفا :دوق غيرهة :اذى حصن 
صاحبك أن يكون أولى بالتقليد من غيره؟ فإن قال: «لأنه أعلم أهل عصره» وريما 
فضله على من قبله مع جزمه الباطل أنه لم يجيء بعده أعلم منه؛ قيل [له]”'': وما 
يدريك ولست من أهل العلم بشهادتك على نفسك أنه أعلم الأمة في وقته؟ فإن 
هذا إنما يعرفه من عرف المذاهب وأدلتها وراجحها من مرجوحها فما لللأعمى 
ونقد الدراهم؟! وهذا أيضاً باب آخر من القول على الله بلا علم» ويقال له: 


وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس [وابن عمر]"" ون أعلم من 
وطاوس وأمثالهم أعلم وأفضل بلا شك» فلم تركت تقليد الأعلم الأفضل الأجمع 
لأدوات الخير والعلم والدين ورغبت عن أقواله ومذاهبه إلى من هو دونه؟ فإن 
قال: الآن ماحى وين للدت بعلم يه مني فتقليدي له أوجبٌ على مخالفة قوله 
لقول مَنْ قلدنّه ؛ لأن وفور علمه ودينه 00 من مخالفة من هو فوقه وأعلم منه 
إلا لدليل صار إليه هو أولى من قول كل واحد من هؤلاء» قيل له: ومن أين 
علمت أن الدليل الذي صار إليه صاحبك الذي زعمت أنت أنه صاحبك أولى من 
الدليل الذي صار إليه مَنْ هو أعلم منه وخير منه أو هو نظيره؟ وقولان معا 
متناقضان لا يكونان صواباًء بل أحدهما هو الصواب» ومعلوم أن ظفر الأعلم 
الأفضل بالصواب أقرب من ظفر من هو دونه. فإن قلت: «علمت ذلك بالدليل» 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين سقط في (ك) و(ق): «لسانه؛. 


(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (") ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 
(5) في (ن) و(ك): امنعه». 
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فههنا إذن قد انتقلت عن منصب التقليد إلى منصب الاستدلال» وأبطلت التقليد. 
ثم يقال لك: 

ثالثاً: هذا لا ينفعك شيئاً ألبتة فيما اختّلف فيهء فإن من قلّدته ومن قلده 
غيرك قد اختلفاء وصار من قلده غيرك إلى موافقة أبي بكر أو عمر أو علي أو ابن 
عباس''' أو عائشة وغيرهم دون من قلدته» فهلا نصحت نفسك وهُدِيت لرشدك 
وقلت: هذان عالمان كبيران» ومع أحدهما مَنْ ذكر من الصحابة فهو أولى 
لدي إناده بويقال: [ل]0 

رابعاً: إمامٌ بإمام»ء ويسلم قول الصحابي فكوة اولي بالقلنة. ويقال:: 

خامساً: إذا جاز أن يظفر بو لقانت ملي خف على خبر بن العلا وعان 
على بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وذويهه" " ف[أحن بواحق و" اجوز 
وأجوز أن يظفر نظيره ومن بعده بعلم حَفِيَ عليه هو؛ فإن النسبة”' بين من قلدته 
وبين نظيره ومن بعده أقرب بكثير من النسبة"' ' بين من قلدته وبين الصحابة» 
والخفاء على من قلدته أقرب من الخفاء على الصحابة. ويقال: 

سادساً: إذا سوّغت لنفسك مخالفة الأفضل الأعلم لقول المفضول فهلًَا 
سوغت لها مخالفة المفضول لمن هو أعلم منه؟ وهل كان الذي ينبغي ويجب إلا 
عكس ما ارتكبت؟ ويقال: 

انها : هل أنت في تقليد إمامك وإباحة الفروج والدماء والأموال ونقلها 
عمن هي بيده إلى غيره موافق لأمر الله أو رسوله أو إجماع أمته أو قول أحد من 
الصحابة؟ فإن قال: «نعم»؛ قال ما يعلم الله ورسوله وجميع العلماء بطلانه! وإن 
قال: «لا»؛ فقد كفانا مؤّنته» وشهد على نفسه بشهادة الله ورسوله وأهل العلم 
عليه . 

ويقال: 

ثامنا: تقليدك لمتبوعك يحرم عليك تقليده؛ فإنه نهاك عن ذلك» وقال: لا 


0010 في المطبوع و(ك): «اوعمر أو علي [أآو ابن عباس»)» وما بين المعقوفتين سقط من 
المطبوع. 

00 ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 

(©) في (ك): «ودونهم» وفي (ق): لومن دونهم». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ق): «التشبه» وفي (ك): «التشبيه؟ . 

(5) في (ق) و(ك): «الشبه». 
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يحل لك أن : تقول بقوله حتى تعلم من أين قاله» ونهاك عن تقليده وتقليد غيره من 
العلماء» فإن كنت مقلداً له في جميع مذهبه فهذا [من]'' مذهبهء فهلا اتبعته فيه؟ 
ويقال: 

تاسعاً: هل أنت على بصيرة في أن من قلدته أؤل بالصواب من سائر من 
رغبتَ عن قوله من الأولين والآخرين أم لست على بصيرة؟ فإن.قال: «أنا على 
بصيرة» قال ما يعلم بطلانه. وإن قال: «لست على بصيرة» وهو الحق قيل له: فما 
عُذْرُكَ غداً بين يدي الله حين لا ينفعك مَنْ قلدته بحسئة واحدة» ولا يحمل عنك 
سيئة واتعلة: إذ حكميت وأفتيثة فين خُلقة يما لست على مصيرة منهة قل هق ” 
صواب أم خطأ؟ ويقال: 

عاشراً: هل تدّعيى عصمة متبوعك أو تجوّز عليه الخطأ؟ والأوّل لا سبيل 
إليه» بل تقرّ ببطلانه؛ فتعين الثاني» ا جوزت عليه الخطأ فكيف”"' تحلل 
وتحرم وتوجب وتريق الدماء وتبيح الفروج”" » وتنقل الأملاك”** وتضرب الأبْشَار 
بقول من أنت مقر بجواز كونه مخطئا. ويقال: < 

حادي عشر: هل : تقول إذا أفتيت أو حكمت بقول من قلدته: إن هذا هو 
دين الله الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه وشّرّعه لعباده ولا دين له سواه؟ أو 
تقول: إن دين الله الذي شَرَعَه لعباده خلافه؟ أو تقول: لا أدري؟ ولا بد لك من 
قولٍ من هذه الأقوال» ولا سبيل لك إلى الأول قطعاً؛ فإن دين الله الذي لا دين 
له سواه لا تسوغ مخالفته» وأقل درجات مِخَالِفِهِ أن يكون من الآثمين» والثاني لا 
تدعيه» فليس لك ملجأ إلا الثالث» فيا لله العجب! كيف تستباح الفروج والدماء 
والأموال والحقوق وتحلل وتحرم مر أَحْسّنٌ أحواله وأفضلها لا أدري؟ 
فإن كنت لا تَدْرِي فتلك مصيبةٌ وإن كنت تَذْرِي فالمصيبة أغظم 

' ويقال: ثاني عشر: على أي شيء كان الناس قبل أن يولد فلان وفلان الذين 

قلدتموهم وجعلتم أقوالهم بمنزلة نصوص الشارع؟ وليتكم اقتصرتم على ذلك» بل 
جعلتموها أؤْلى بالاتباع من نصوص الشارع» أفكان الناس قبل وجود هؤلاء على 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) في (ن) و(ك): «وإذا جوز عليهء فكيف»» والثمانية أفعال الآتية فيها بالياء لا التاء. 
(9) في المطبوع: «وتريق الدماءء وتبيح الدماءء وتبيح الفروج». 

(5) في المطبوع: «الأموال». 
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هَدَّى أو على ضلالة؟ فلا بد من أن تَقِرُوا بأنهم كانوا على هدى. فيقال لهم : فما 
الذي كانوا عليه غير آتباع القرآن”'' والسئن والآثارء وتقديم قول الله ورسوله وآثار 
أصحابه""' على ما يخالفهاء والتحاكم إليها دون قول فلان أو رأي فلان» وإذا 
كان هذا هو الهدى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تؤفكون؟ فإن قالت كل فرقة 
من المقلدين» وكذلك يقولون: [صاحبنا]”" هو الذي ثبت على ما مضى عليه 
السلف» واقتفى منهاجهم”'': وسلك سبيلهم» قيل لهم: فمن سواه من الأئمة هل 
شارك صاحبكم في ذلك أو انفرد صاحبكم بالاتباع وخُرمّه مَنْ عَذَاه؟ فلا بد من 
واحد من الأمرين» فإن قالوا بالثاني فهم أضَلَ سبيلاً من الأنعام» وإن قالوا 
بالأول فيقال: فكيف وفقتم””' لقبول قول صاحبكم كلهء ورد قول من هو مثله أو 
أعلم منه كلهء فلا يردٌ لهذا قول» ولا يقبل لهذا قول» حتى كأن الصواب وَقْتٌ 
على صاحبكم والخطأ وَقفَ على من خالفه. ولهذا أنتم موكلون بنْضْرّته في كل ما 
قاله» وبالرد على مَنْ خالفه في كل ما قاله. وهذه حال الفرقة الأخرى معكمء. 
ويقال: 


[نقول عن الأئمة في النهي عن تقليدهم] 

ثالث عشر: فمن قلدتموه من الأئمة قد نهوكم عن تقليدهم فأنتم أول 
مخالف لهم. 

قال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حَُجّة كمثل حاطب ليل» يحمل 
حَرمَة 04 خطب» وفيه أفعى تلدطة وهو لا ا 
لا يحل لأحد أن يقول بقولناء حتى يعلم من أين قلناه'". وقال أحمد: لا تقلد 
بع + ”1#م) 
دينك أحدا . 


[عودة إلى محاجة دعاة التقليد] 
وتسألون عما قضيتم به في دماء عباده وفروجهم وَأَبْشَارهم وأموالهم. وعما أفتيتم 


() تحرف في المطبوع إلى «الران»! (؟) في المطبوع: «وآثار الصحابة». 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (14) في (3) و(ك): «مناهجهم). 
(5) تصحفت في المطبوع إلى: «وقفتم»). ‏ (5) مضى تخريجه. 

60 مضى تخريجه. (6) مضى تخريجه. 
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به في دينه محرمين ومحللين وموجبين؟ فمن قولهم: «نحن مُوقِنُونَ بذلك» فيقال 
لهم : فإذا سألكم: «من أين قلتم ذلك» فماذا جوابكم؟ فإن قلتم: «جوابنًا إنا 
علسا رع ايا وت كتابييا هل قاب« الأضيل» المحمدبن البسمين يه برواء حن أبن 
حنيفة وأبي يوسف من رأي واختيار» وبما في «المَدَوَنة» من رواية سحنون عن ابن 
القاسم من رأي واختيارء وبما في «الأم» من رواية الربيع من رأي واختيار» وبما 
في جوابات غير هؤلاء من رأي واختيار» وليتكم اقتصرتم على ذلك أو صعدتم 
إليه أو سَمَتْ هممكم”" نحوهء بل نزلتم عن ذلك طبقات: فإذا سُئلتم: هل فعلتم 
ذلك عن أمري أو أمر رسولي؟ فماذا يكون جوابكم إذا؟ فإن أمكنكم حينئَلٍ أن 
تقولوا: «فعلنا ما أمرتنا به وأمرّنا به رسولك» فُزْثُم وتخلصتمء وإن لم يمكنكم 
ذلك فلا بد أن تقولوا: : لم تأمرنا بذلك ولا رسولك ولا أئمتنا ولا بد من أحد 
الجوابين» وكأن قد. 

ويقال خامس عشر: إذا نَرَلَ عيسى ابن مريم إماماً عَدْلاً وحكماً مقسطأء 
فبمذهب من يحكم؟ وبرأي من يقضي؟ ومعلوم أنه لا يحكم و[لا]”'' يقضي إلا 
بشريعة نبينا #لٍِ التي شَرّعها [اله]" لعباده؛ فذلك الذي يقضي به أحق» وأولى 
الام ل ان مريم هو الذي أوجب عليكم أن تَقَصُوا تلع و1" عرولا 
يحل لأحد أن يقضي ولا يفتى بشيء سواه البتة. فإن قلتم: نحن وأنتم في هذا 
السؤال سواءء قيل: أجل» ولكن نفترق في الجواب فنقول: يا ربنا إنك لتعلم أنا 
لم نجعل أحداً من الناس عياراً على كلامك وكلام رسولك”*'» ونرد ما تنازعنا 
فيه إليه ونتحاكم إلى قوله ونقدم أقواله على كلامك وكلام رسولك وكلام أصحاب 
رسولكء وكان الخلق عندنا أهون أن نُقَدّم كلامهم وآراءهم. على وَحُيكء بل أفتينا 
بما وَجَذْناه في كتابك» وبما وَصَل إلينا من سنة رسولك وبما أفتى به أصحاب 
نبيك» وإن عَدَلْنا عن ذلك فخطأ منا لا عمدء و ديام حأيات 
رسولك ولا المؤمنين وَليجَة ولم نفرق ديننا ونكون شِيّعاًء ولم نقطع””' أمرنا يننا 
زُبَرآَء وجعلنا أثمتنا قدوة لناء ووسائط بيننا وبين رسولك في تقلهم نا لقره لين 
عن رسولك فآتبعناهم في ذلك» وقلدناهم فيفع إذ اوتنا اتح وام نا رسوللة بان 


)١(‏ في (ك): «همتكم). (؟) ها بين المعقوفتين من المطبوع و(ك). 
(9) في المطبوع: «تقضوا به وتفتوا». 

(4) بعدها في المطبوع: «وكلام أصحاب رسولك». 

(5) في (ق): «نتقطع». 
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نسمع منهمء ونقبل ما بلغوه عنك وعن رسولكء» فسمعاً لك ولرسولك وطاعةء 
ولم نتخذهم أرباباً نتحاكم إلى أقوالهم» ونخاصم بهاء ونوالي ونعادي عليهاء بل 
عرضنا أقوالهم على كتابك وسنة رسولكء فما وافقهما قبلناهء وما خالمَهما 
أعرضنا عنه وتركناه»ء وإن كانوا أعلم منا بك وبرسولك» فمن وافق قوله قول 
رسولك كان أعلم منهم في تلك المسألة» فهذا جوابناء ونحن نناشدكم الله: هل 
ْ أنتم كذلك حتى يمكنكم هذا الجواب بين يدي مَنْ ل دل القول لديهء ولا يروج 

الباطل عليه؟ ظ 

ويقال سادس عشر: كل طائفة منكم معاشر طوائف المقلدين» قد أنزلت 
[جميعً] الصحابة من أولهم إلى آخرهم وجميع التابعين من أولهم إلى آخرهم 
وجميع علماء الأمة من أولهم إلى آخرهم إلا مّنْ قلدتموه''' في مكان مَنْ لا يعتد 
بقولهء ولا ينظر في فتاواهء ولا يشتغل بهاء ولا يعتد بهاء ولا وجه للنظر فيها 
إلا للتمحل”" وإعمال الفكر”" وكدّه في الرد عليهم إذا خالّف قولّهم قول 
متبوعهم » وهذا هو المسوع للره عندهو” ا فإذا خالف قول متبوعهم نصأ عن الله 
ورسوله فالواجب التمحل والتكلف في إخراج ذلك النص عن دلالته» والتحيل 
لدفعه بكل طريق حتى يصح قول متبوعهم» فيا لله لدينه وكتابه وسنة رسوله لبدعة 
كادت نكل غركن ‏ الإبناق”"؟ وتير وكم لل أن ان ضيمى الهذا النين أن لأديدال 
فيه من يتكلم بأعلامه ويذب عنه»ء فَمَنْ أسوأ ثناء على الصحابة والتابعين وسائر 
علماء المسلمين» وأشد استخفافاً بحقوقهمء وأقل رعاية لواجبهه'''. وأعظم 
استهانة بهمء ممن لا يلتفت إلى قول رجل واحد منهم» ولا إلى فتواه غير صاحبه 
الذي اتخذه وَليجة من دون الله ورسوله؟ 

ويقال سابع عشر: من عجيب”" أمركم أيها المقلدون أنكم اعترفتم وأقررتم 
على أنفسكم بالعجز عن معرفة الحق بدليله من كلام الله وكلام رسولهء مع سهولته 
وقرب مأخذهء واستيلائه على أقصى غايات البيان» واستحالة الاختلاف والتناقض 


)010( في (ن): اقلد) وفي (ك): «قلدوه»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() قال في هامش (ق): «يقال: تمحلء أي: احتالء. والمحل: المكرء والكيد». 

(9) في (ن) و(ك): «وإعمال الفكرة». 

(5) في المطبوع: «للرد عليهم عندهم»» وقبلها في (ك) و(ق): «متبوعه» بدل «متبوعهم». 
(5) في هامش (ق): «يقال ثلهم ثلا أهلكهم». 

(5) في (ت) و(ق) و(ك): «لواجبها». (0) في المطبوع: «من أعجب». 
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عليه؛ فهو”" نَقْل مصدق عن قائل معصوم» وقد نصب اللَّهُ سبحانه الأدلة الظاهرة 
على الحق وبين لعباده ما يتقون» فادعيتم العَجْرّ عن معرفة ما نصب عليه الأدلة 
وتوّلى”'' بيانه» ثم زعمتم أنكم قد عرفتم بالدليل أن صاحبكم أولى بالتقليد من غيره» 
وأنه أعلم الأمة وأفضلها في زمانه وهلم جراء وغُلّاة كل طائفة منكم توجب اتباعه 
وتحرم اتباع غيره كما هو في كتب أصولهم؛ فعجباً كل العجب لمن خفي عليه 
الترجيح فيما نصب الله عليه الأدلة من الحق» ولم يهتد إليهاء واهتدى إلى أن متبوعه 
أَحَقّ وأولى بالصواب ممن عداه» ولم ينصب الله على ذلك دليلاً واحداً . 

ويقال ثامن عشر: أعجب من هذا كله من شأنكم معاشر المقلدين أنكم إذا 
وجدتم آية من كتاب الله توافق رأي صاحبكم أظهرتم أنكم تأخذون بهاء والعمدة 
في نفس الأمر على ما قاله» لا على الآية» وإذا وجدتم آية نظيرها تخالف قوله 
لم تأخذوا بهاء وتطلبتم لها وجوه التأويل وإخراجّهًا عن ظاهرها حيث لم توافق 
رأيه» وهكذا تفعلون في نصوص السنة سواء إذا"" وجدتم حديثاً صحيحاً يوافق 
قوله أخذتم به» وقلتم: «لنا قول النبي”*' كَلهِ كيت وكيت»» وإذا وجدتم مئة 
حديث صحيح بل أكثر””* تخالف قوله لم تلتفتوا إلى حديث منهاء ولم يكن لكم 
منها حديث واحد فتقولون: لنا قوله كلخْ كذا وكذاء [وإذا وجدتم مرسلاً قد وافق 
رأيه أخذتم به وجعلتموه حجة هناك]2'0, وإذا وجدتم مئة مرسل تجالقوارانة 
أطرحتموها كلها من أولها إلى آخرهاء وقلتم: لا نأخذ بالمرسل. 

[موقف المقلدين من الحديث وأمثلة عليه] 

ويقال تاسع عشر: أعجب من هذا كله أنكم إذا أخذتم بالحديث مُرْسَلاً كان 
أو سعدا لموافقته رأيَ صاحبكم ثم وجدتم فيه حكماً يخالف رأيه لم تأخذوا به 
فى ذلك الحكمء وهو حديث واحدء وكأن الحديث حجة فيما وافق رأي من 
قلدتموه» وليس بحجة فيما خالف رأيه. 

ولنذكر من هذا طرف فإنه من أعجب أمرهه”” . 


)1١(‏ في (ك): «واستحالة التناقض والإختلاف عليه فهل» وفى الهامش: «لعله: ذلك»» وفى 
(ن) و(ق): «فهل» وفي هامش (ق): «لعله: فهو) وهو الفيراك+ ْ 

(؟) في (ك): «وتوالى». () في المطبوع: «وإذا». 

(54) في المطبوع: «لنا قوله». (5) في المطبوع: «بل وأكثر». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). (1) في المطبوع: «عجيب أمرهم». 


[طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر] 

)١( 000 2‏ )ا 0-6 * 1 5 . 78 
بأن النبي كله : «نهى أن يتوضاً الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء 
الرجل»”'' وقالوا: الماء المنفصل عن أعضائهما هو فضل وضوئهما. وخالفوا 
نفس الحديث؛ فجوّزوا لكل منهما أن يتوضأ بفضل طهور الآخرء وهو المقصود 
بالحديت: فإنه نه أن :يتوضا الرجل بنضل وَضَوة الهرأة إذا خلت بالماء» وليسن 
عندهم للخلوة أثرء ولا لكون الفضلة فضلة امرأة"" أثرء فخالفوا نفس الحديث 
الماء الذي فَضَلَّ منه. ليس هو الماء المتوضأ به» فإن ذاك لا يقال له فضل 
الوضوءء فاحتجوا به فيما لم يُرَدْ به» وأبطلوا الاحتجاج به فيما أريد يه . 


)١(‏ في المطبوع: «في». 

(0) رواه أبو داود الطيالسي ,»)١557(‏ ومن طريقه أحمد (57/5) وأبو داود (85) في 
الطهارة: باب النهي عن ذلك» والترمذي (54) في الطهارة: باب م جاء ور 
فضل وضوء المرأة» وابن ماجه (/3) في الطهارة: باب النهى عن ذلك» وابن حبان 
»)١١60(‏ والطبراني ,)5١55(‏ والدارقطني )5/١(‏ والبيهقي )١1١/١(‏ من حديث 
الحكم بن عمرو الغفاري ولفظه: (إن رسول الله كلخِ نهى أن يتوضأ بفضل وضوء 
المرأة» . 

ولتمام تخريجهء انظر: «الطهور؛  ١97(‏ بتحقيقي) لأبي عبيد. أما نهي المرأة 
الوضوء بفضل الرجل» فيدل عليه ما رواه أحمد »2١١١/5(‏ 559/6): وأبو داود ا 
في الطهارة: باب النهي عن ذلكء, والنسائي )١1١/١(‏ في الطهارة: باب ذكر النهي عن 
الاغتسال بفضل الجنب» والطحاوي في «اشرح نغاتي الآنارغ:(11/1) روعت الززاق 
(1/») وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» .»)0١(‏ والبيهقي )١190/١(‏ عن حميد 
الحميري قال: لقيث رجلا سبحب الكبى ك2 كنا سه أبن هريرة قال: نهى 
رسول الله كه أن تغتسل المرأة بفضل الرجل: ويغتسل الرجل بفضل المرأة» وهذا الرجل 
هو عبد الله بن سرجس» كما بينته في تعليقي على «الطهور» (ص559) لأبي عبيد. وقد 
وقع التصريح بأنه هو في رواية فيه (رقم .)١94‏ 
0 رجاله ثقات» قاله ابن حجر في «الفتح) )"٠٠١ /١(‏ وزاد: «ولم 
أقف لمن أعله على حجسّة قوية» قلت: وقد صححه جماعة من المحدثين» منهم ابن 
عبد الهادي في "تنقيح التحقيق» (١//ا49)»‏ وانظر تفصيل ذلك في التعليق على «الطهور) 
(ص58 ١‏ 169) والله الموفق. 
(9) في (ق): «الفضلة لامرأة». 
(4) انظر: «تهذيب السنن»  8٠١(‏ 85) فإنه مهمء و«بدائع الفوائد» .)81/١5(‏ 
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ومن ذلك احتجاجهم على نجاسة الماء بالملاقاة وإن لم يتغير بنهيه كَكِلَدِ أن 


م الداف 0 5 1 كيد بال في الماء الدائم لم ينجسه حتى 


واحتجوا على نجاسته أيضاً بقوله يلِ: «إذا استيقظ أحَدّكم من نومه فلا 


يخمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاتاً»”" ثم قالوا: لو غمسها قبل عَسلها له 
ينجس الماءء ولا يجب عليه غسلهاء وإن شاء أن يغمسها قبل الغسل فعل”*'. 


واحتجوا في هذه المسألة بأن النبي كَلِ أمر بحَمْر الأرض التي بال فيهأ 


البائل وإخراج ترابها””'. ثم قالوا: لا يجب حَفْرّهاء بل لو تركت حتى يبست 


بالشمس والريح طهرت . 


00( 
ف 


(0 


(0) 


010 روأه البخاري )2 في الوضوء: باب البول في الماء الدائمء ومسلم 0_50) من 


حديث أبي هريرة ولفظه: «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم». 

وروى مسلم )١8١(‏ في الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد من حديث 
جابر عن النبى تَكلِةّ: نهى أن يبال فى الماء الراكد. 
فى (ك): «إن». 1 
أخرجه البخاري في «صحيحه (كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترأء /157/١‏ رقم 
5») ومسلم في «الصحيح)» (كتاب الطهارةٍ باب كراهة غمس المتوضيع وغيره يذه 
المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثأء /77/١‏ رقم 2077 والمذكور لفظه 
عن أبي هريرة» وقد أسهبتٌُ في تخريجه في تعليقي على كتاب «الطهور» (رقم 174). 
انظر: ذِكْرَ ابن القيم ‏ رحمه الله لعلة النهي في «تهذيب السئنن» ,)1٠١  59/١(‏ 
و«بدائع الفوائد» (81//5). 
ورد من حديث ابن مسعود رواه الدارقطني في «سننه» )177/١(‏ من طريق أبي بكر بن عياش 
حدثنا سمعان بن مالك عن أبي وائل عنه» وقال: سمعان مجهول. وقال أبو زرعة ‏ كما في 
«العلل» :)١15/١(‏ ليس بقوي. ونقل الزيلعي عبارة أبي زرعة هذه: منكر ليس بالقوي . 

ومن حديث أنسء علقه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية»  )0146(‏ وعزاه الزيلعي في 
«نصب الراية» (517/1) وابن حجر في «التلخيص» )7/١(‏ للدارقطني» ولم أجده فيه 
من طريق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس» وقال 
الدارقطني: ووهم عبد الجبار على ابن عيينة لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عنه 
عن يحيى بن سعيدء فلم يذكر أحد منهم الحفرء وإنما روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن طاوس أن النبي كَل قال: «احفروا مكانه» مرسلا . 

ورُوى مرسلاً» أحدها هذا الذي أشار إليه الدارقطنى وهو مرسل طاوسء رواه عبد الرزاق 
475019 )نوالة تروت الخو زواه أسويذارد فى اللسزاسكل )رفي :امغر 1ل 
والدارقطني /١(‏ 17) والبيهقي (428/71) من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن 
معقل بن مُقَرن قال. . . قال أبو داود: هو مرسل» ابن معقل لم يدرك النبي يك . ورجاله ثقات . 


>» إعلام الموقعين عن رب العالمين 

إن الله كره لكم عُسَالة أيدي الناس00' يعني الزكاة. ثم قالوا: لا تحرم الزكاة 
على بني [عبد]”'' المطلب. 

واحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء لا ينجسه بخلاف غيره من 

ميتة البر فإنه ينجس الماء بقوله يَكلِةِ في البحر : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»”'' ثم 


- وحاول ابن حجر في التلخيص تقويته» موفلا وموصولاً والذي يظهر عدمه لمخالفته 
لما صح في الأحاديث المشهورة. 

)١(‏ سبق تخريجه. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(9) أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوء» /77/١‏ رقم ؟١)‏ 
ومن طريقه الشافعي في «الأم» 2»)١7/١(‏ و«المسند» (8/ 76" مع الأم)ء وأبو عبيد في 
«الطهور» (رقم »)717١‏ ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (رقم 3 -» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» )17١/١(‏ و«المسند» كما في «نصب الراية» 2))457/1١(‏ وأحمد في «المسند) 
(/77 و١5"‏ و2079 والنسائي في «المجتبى» (كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بماء 
البحرء» »١!57/١‏ وكتاب الصيد ا باب ميتة البحرء 7/ /701)» و«السنن الكبرى» 
(رقم /1")»ء والترمذي في «الجامع) (أبواب الطهارة»؛ باب ما جاء في ماء البحر أنه 
طهور» ٠١/١‏ _١هء‏ ٠/رقم‏ 94) وأبو داود في (السئن» (كتاب الطهارة؛ باب كر 
بماء البحرء /55/١‏ رقم 87)» والدارمي في «السئن» (كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
ماء البحر» 1687/1 وكتاب الصيد» باب فى صيد البحر» )4١/‏ واء 0 
(السئن» (كتاب الطهارة» باب الوضوء يماء البحرء 5/١‏ رقم 5©؛» وكتاب الصيد» 
باب الطافي من صيد البحرء 7/7 /١١8١‏ رقم 07747). والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 
4» ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي)؛ وابن حبان في «الصحيح)» (رقم ١١9‏ - موارد 
الظمآن)؛ وابن خزيمة في «الصحيح» /594/١(‏ رقم »)١١١‏ وابن الجارود في «المنتقى) 
(رقم 57)» والدارقطني في «السنن» 2)9*57/١(‏ والحاكم فى «المستدرك» ١5٠ /١(‏ 
١1١‏ الما علوم الخديث» (ص87)» والبيهقي في «السنئن الكبرى» )/١(‏ و«السنئن 
الصغرى" /57/١(‏ رقم 42١55‏ وابن المنذر في «الأوسط» »)7547/١(‏ والبغوي في 
«شرح السنة؛ (؟/ 50 -05/ رقم »)758١‏ والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» /١(‏ 
5 '") وقال: (إسناده متصل ثابت»» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)) ونقل 
عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث. 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الشّكن وابن المنذر والخظابي والطحاوي وابن 
بدن الوا ا ا ل ع الأثير وابن ن الملقّن والرّيلعي وابن حجر 
والنووي والشوكاني والصنعاني واحيد شاكر والألباني . 

انظر: «نصب الراية» /١(‏ 10)» و«التلخيص الحبير» »)1/١(‏ و«المجموع» 2)87/١(‏ 
و«لخلاصة البدر المنير» (رقم »)١‏ و«تحفة المحتاج» (رقم "9)., و«البناية شرح الهداية» 
».)537/١(‏ وتعليق شاكر على «جامع الترمذي» »)٠١١/١(‏ و«نيل الأوطار» ))١7/١(‏ 
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خالفوا هذا الخبر نفسه''' وقالوا: لا يحل ما مات في البحر من السمكء ولا يحل 
شيء مما فيه أصلا غير السمك . 

واحتجّ أهل الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقول النبي ككل : «إذا وَلَمَ 
الكلبٌ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»”'" ثم قالوا: لا يجب عَسّْله سبعأء بل 
يغسل مرةء ومنهم من قال ثلاثا”". 

واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلظة بين قدر الدرهم وغيره بحديث 
لا يصح من طريق غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه: «تعاد 
الصلاة من قدر الدرهم)”*'. 6ش 


- 2 و«سيل السلام» »)١5/١(‏ و«إرواء الغليل» »)87/١(‏ و«البدر المنير؛ (؟' ‏ 6) 
وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: «هذا الحديث نصف علم الطهارة». انظر 
«المجموع» »)84/١(‏ وانظر لزاماً: «الطهور» لأبي عبيد (رقم )١5٠ - 7١‏ مع تعليقي 
عليه 


1 في المطبوع: «الخبر بعينه».‎ )١( 
/1١74/١ رواه البخاري فى (كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان‎ )0( 
84؟/ .رقم : 1/4؟)‎ /١ زقع؛ 189/9)غ ومسل في (كتات: الطهارة: باب خكم ولوخغ الكلب‎ 
من حديث أبي هريرة» ورواه مسلم - أيضاً (في كتاب الطهارة  باب حكم ولوغ‎ 
رقم 6 من حديث عبد الله بن مغفل وانظر: «كتاب الطهور» لأبي‎ /174/١ 'الكلب»‎ 
. بتحقيقي)‎ - 5٠*٠١ عبيد القاسم بن سلام (رقم:‎ 
انظر: «بدائع القوائد» (607/5) دولايا «الخلافيات» ("/ 70 مسألة رقم 38) وتعليقي‎ )9( 
. عليه‎ 
والعقيلي‎ 2)5367/١( وفي «الصغير؛‎ )5"١094و‎ 7”١8/7( رداه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ 62 
/١( في «الضعفاء» (0//7)»: وابن عدي في «الكامل» (2)498/5»: والدارقطني في «استئه»‎ 
والبيهقي (590/غ٠غ) وفي «الخلافيات»‎ ,)598/1١( وابن , حباث في (المجروحين)»‎ 0 
(رقم م5 5م - بتحقيقي)؛ وابن نغ الجوزي في «الموضوعات» (75/0) من طرق عن‎ 
روح بن غطيف عن الزهري به قال البخاري: هذا حديث باطل وروح منكر الحديث‎ 
وقال ابن حبان: موضوع لا شك فيه لم يقله رسول الله كلوه ولكن اخترعه أهل الكوفة»‎ 
وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات.‎ 
ومن طريقه ابن‎  )4٠١/١( وقد خالف أسد بن عمرو فى الحديث عند الدارقطنى‎ 
فقال: عن غطيف الثقفى  كذا سماه عن الزهري‎  )77/1( الجوزي فى «الموضوعات»‎ 
وهو وهم | وضيرانه روح] كما قال الدارقطني وله لفظ 06 «إذا كان في الثوب قدر‎ 
الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة».‎ 
)076/5( رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (7720/4) وابن الجوزي في «الموضوعات»‎ 
من طريق نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن الزهري به.‎ 
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ثم قالوا: لا تعاد الصلاة من قدر الدرهي"'! 

واحتجوا بحديث علي بن 5 ا في الزكاة في زيادة الإبل على 
5 ل ا ا | ل نا > 
عشرين ومئة أنها ترد إلى أول الفريضة فيكون في كل خمس شاة '*. وخالموه في 
اثني عشر موضعا منهء ثم احتجوا بحديث عمرو بن حزم: «أن ما زاد على مئتي 
درهم فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين فيكون فيها درهم»”*' وخالفوا الحديث 


- ونوح قال الدار قطني : متروكء وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من حديث 
الأثبات لا يجوز الاحتجاج به بحال وأقر السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (؟/7) وابن 
عراق في «تنزيه الشريعة» )569/١(‏ الحكم على الحديث بالوضع. وكذا الزيلعي في 
انصب الراية» (١/؟١7).‏ وانظر تفصيلاً مستطاباً ونقولاتٍ عديدةً عن العلماء في وضع 
هذا الحديث «الخلافيات» للبيهقي )١١9 - ٠١1/7(‏ وتعليقي عليه . 

16١ 2١57-1١55 257 /١( انظر: مبحث العفو عن يسير النجاسة فى «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)١6 


وانظر: مبحث الحنفية في «الأصل» )58/١(‏ لمحمد بن الحسن» و«المبسوط» /١(‏ 
5) و«بدائع الصنائع» 2»)١8/١(‏ و«فتح القدير» (١/؟٠‏ 5 )؛ ولالبحر الرائق». 
( © و«(الاختيار» )١ /١(‏ وافتح باب العناية» /١(‏ 509؟)» و«حاشية ابن عابدين» 


.)37/١( 


(6) بعده في المطبوع: «كرم الله وجهه في الجنة». 

(9) رواه ابن أبي شيبة (6/ 6؟١)»‏ وأيو عبيد في «الأموال» (ص507) رقم (4545). ومن 
طريقه ابن زنجويه في «الأموال» (ص05١8)‏ رقم »)١107(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(5/؟4) من طريقي ابن المبارك وسفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 
قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومئة يستقيل بها الفريضة» وقد أعل هذا الحازمي فى 
(الأععان فى (الو جه لكات عكر فق ارنية الافيعلة تن نون قال اتذيكرن ابجد 
الحديئين قد اختلفت الرواية فيه» والثاني لم تختلف فيقدم الحديث الذي لم تختلف 
الرواية فيه نحو حديث أنس بن مالك في صدقة الإبل إذا زادت على عشرين ومئة ففي 
كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقةء رواه البخاري )١558(‏ وأطرافه هناك. 

ثم ذكر حديث علي هذا والاختلاف فيه حيث رواه شريك عن أبي إسحاق نحو حديث 
انس ثم قال: ااوحديث أنس لم تختلف الرواية فيه كما ترى فالمصير إلى حديث أنس 
أولى على أن كثيراً من الحفاظ أحالوا في حديث علي بالغلط على عاصم» وانظن لراها با 
البو قد الله ا وذكر عن ابن معين والشافعي كلاماً في إعلاله. 
أما ابن حجر فقال في «الدراية» :)10١/١(‏ إسناده حسن إلا أنه اختلف فيه على أبي 
إسحاق!! وانظر ما علقناه على (ص5١”  .)7”١1/‏ 

(5) كتاب عمرو بن حزم في الصدقات رووه مطولاً ومختصراً وأنا أذكر من روى هذا الطرف 

الذي ذكره ابن القيم: رواه ابن حبان (5009), والحاكم 96/١(‏ - 205917 والبيهقي - 
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نفسه'" في نص ما فيه في أكثر من خمسة عشر موضعاً . 

واحتجوا على أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام بحديث المُصَرَّاة'', 
وهذا من إحدى العجائب؛ فإنهم من أشد الناس إنكاراً لهء ولا يقولون بهء فإن 
كات حدقا وجب اتباعه» وإن لم كن فجينا لم يجز الاحتجاح ا في تقدير 
الثلاث» مع أنه ليس في الحديث تعرض لخيار الشرط؛ فالذي أريد بالحديث ودل 
عليه خالفوه» والذي احتجوا عليه به لم يدل عليه. 


واحتجوا لهذه المسألة أيضاً بخبر حبان بن منقذ الذي كان يَعْبّنُ في البيع» 
فجعل له النبي كَللِ الخيار ثلاثة أيام”*“. وخالفوا الخبر كلهء فلم يثبتوا الخيار 


 84/4(«‏ 40) من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 

حزم عن أبيه عن 0 وقد اختلف في وصله وإرساله ورجح الإرسال أبو داود والنسائي . 
وأما الحاكم فقال: إسناده صحيح وهو من قواعد الإسلام. وانظر للأهمية انصب 
الراية» (؟5/ "5١‏ - 57 "8) ار على «الخلافيات» للبيهقي 050١ /١(‏ رقم 591). 

)١(‏ في المطبوع و(ن): 

(0) أخرج البخاري في ا ؛ (كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر 
والغدمٍ ”5١6(‏ رقم 2)5١58‏ ومسلم في «الصحيح"» (كتاب البيوع؛ باب حكم بيع 
المصرّاة» /١١58/“‏ رقم 5؟165١)‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا تصروا الإبل 
والغنم للبيع؛ ؛ فمن ابتاعها بعد ذلك؛ فهو كين النظرين م بعك أن يحلبها؛ إِنْ رضي 
أمسكهاء وإنْ سخطها ردّها وضاعا من تمركاء وفي رواية لمسلم: «من اشترى مصراأة؛ 
فهو بالخيار ثلاثة أيام نان فعاف وه مسها مباعاً من تمر لا سمراء». 

وهي في البخاري معلقة» دون «لا سمراء». 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(:) رواه الشافعي ١١506(‏ - بدائع المنن)» ومن طريقه البيهقي في (المعرفة») (77”5). وابن 
الجارود في «المنتقى» (2051)» والدارقطني (6/ 55 - ضُه). والحاكم (5/ ؟١5)‏ والبيهقي 
فى اسئنه الكبرى» (05/ “777) من طريق سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر» وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي : صحيح . . وأظن أن هناك في المطبوع سقط . 

قال الشافعي: وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسداً. أقول: 
وابن إسحاق مدلس وقد عنعن في جميع المصادر إلا اق وتحدتة.عتك أ حهد في (المسند) 
)١119/0(‏ قد صَرّح بالسماع ولكن ليس فيه تعيين الخيار بثلاثة أيام . 

والحديث بمعناه له طريق آخر رواه «الدارقطني» (/ 04)» والطبراني في «الأوسط» 
وفيه ابن لهيعة. 

واعلم أنه قد اختلف في اسم القائل الذي حدئت معه القصة فوقع هنا حبان بن منقذ. 

وروى البيهقي في «السئن الكبرى» (2)707/0 والدارقطني (0/ 6ه) من طرق عن ابن 
إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر أن رجلاً. قال ابن إسحاق: فحدئت بهذا الحديث - 
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العْبْنِ ولو كان يساوي عشر معشار ما بذله فيه» وسواء قال المشتري: «لا خِلَابَةَ) 
أو الم يقل وسواء عُبِنَ قليلاً أو كثيراًء لا خيار له في ذلك كله. 

واحتجوا فى إيجاب الكفارة على مَنْ أفطر فى نهار رمضان بأن فى بعض ألفاظ 
العديك انرس قار قاد الى ا 0ت عير هذا الفط حنم قال 
إن اسْتَفٌ دقيقاً أو بَلَعَ عجيناً أو أهليلجاً أو طيباً أفطرء ولا كفارة عليه . 


. > ماد 5 عه "5" )17١(.‏ اع 
واحتجوا على وجوب القضاء على مَنْ تعمد القيء بيحذيت ابي هريرة" ' لم 
خالفوا الحديث بعينه فقالوا: إن تقيأ أقل من ملء فيه فلا قَضَاء عليه 


واحتجوا على تحديد مسافة الفطر والقّضْر بقوله يكلكِ: «لَا يَحِلّ لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلا ئة أيام إلا مع دوج أو دي محرم)”" وهذا 


محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو. 
وروى ابن ماجه (7155) في الأحكام أيضاً من طريق ابن إسحاق عن محمد بن 
يحيبى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو وكذا رواه أيضا البخاري في «التاريخ 
الكبير»؛ )١//8(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» (05/8: ط دار الفكر). 
زاقلل حديك الانه رواء البخاري 11179) و14079) و(415؟) و(4)4474: ومسلم 
)١6*(‏ من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر وليس فيه أن له الخيار ثلاثة أيام 
وأخشي: أن تكون هذه الزيادة من أوهام ابن إسحاق ثم وجدت الخايف في «الللحيون؟ 
(1/6؟) تقل عن ابن الصلاح قوله: وأما رواية الاشتراط منكرة لا أصل لها. . 
ورواه أحمد (//ط١2»)5‏ وأبو داود »)07"60١(‏ والترمذي ,)١56١(‏ والعنباقر (0/ 
5 وابن ماجه (1704) وغيرهم من حديث أنس وليس فيه أيضاً ذكر الخيار بثلاثة 
أيام . 
)1١(‏ هذاالحديث بهذا اللفظ في «صحيح مسلم» ١١١١(‏ بعد 84) في الصوم: باب تغليظ 
تحريم الجماع.. . من حديث أبي هريرة. وهو في «صحيح» البخاري في المجامع في 
رمضان .)١9717(‏ 
(؟) رواه أحمد (5؟/58:) والدارمي (0/ )١5‏ وأ بو داود (5980) في الصوم: باب الصائم 
يستقيء عا مدا + والترمذي )7٠١(‏ في الصوم: باب ما جاء فيمن استقاء عمداًء والنسائي 
في «الكبرى» (7170) في الصيام باب ذكر الاختلاف على هشام في هذا الحديث» وابن 
ماجه )١(‏ في الصيام: باب ما جاء في الصائم يقيء»ء وابن خزيمة )١95٠(‏ 
و(951١)»‏ والدارقطني (1841) والحاكم 455/١(‏ - 717 4)» والبيهقي )5١9/54(‏ من 
طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة. 
وإسناده صحيح . 
وقد أعله بعضهم بعلة ذكرها وأجاب عنها شيخنا في «إرواء الغليل» 5١/5(‏ - 675). 
فر رواه البخاري )٠١85(‏ و(817١1١)‏ في تقصير الصلاة: باب في كم يقصر الصلاة» ومسلم - 
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مع أنه لا دليل فيه ألبتة على ما ادعوه''' فقد خالفوه نفسه فقالوا: يجوز للمملوكة 
والمكاتبة وأم الولد السفر مع غير زوج ومحرم. 

واحتجوا على منع المَحُرم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في الذي 
وقَصَنّْه ناقته وهو محرمء فقال النبي كَلةِ: «لا تخمّروا رأسّه ولا وَجْهَه فإنه يِبْعثْ 
يوم القيامة مُلْبياً"'' وهذا من العجب فإنهم يقولون: إذا مات المحرم جاز تغطية 
رأسه ووجهه وقد بطل إحرامه. 

واحتجوا على إيجاب الجزاء على من قتل ضَبْعاْ في الإحرام بحديث جابر 
أنه أفتى بأكلها وبالجزاء على قاتلهاء وأسند ذلك إلى رسول الله يل ''. ثم 
خالفوا الحديث نفسه”*' فقالوا: لا يحل أكلها. 

واحتجوا فيمن وجبت عليه ابنة مَخَاضٍ فأعطى [ثلثي]”*' ابئة لبون تساوي ابنة 
مخاض أو حماراً يساويها أنه يجزئه بحديث أنس الصحيح وفيه: «مَنْ وجبت عليه 
ابنة مخاض وليست عنده» وعنله ابنة لبون؟ فإنها تؤخذ منه» ويرد عليه الساعي 
خانين أو عترين دعم وهذا من العجب فإنهم لا يقولون بما دل عليه الحديث 
من تعيين ذلك» ويستدلون به على ما لم يدل عليه بوجه ولا أريد به. 


واحتجوا على إسقاط الحدود فى دار الحرب إذا فعل المسلم أسبابها 
بحديث: رلا تُقْطع الأايدئ فى الغزو) وفى لفظ: «فى السفر)9") ولم يقولوا 


)1١5( )1788( -‏ في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره من حديث ابن 
عمر. 
ورواه مسلم )١779(‏ (477) من حديث أبي هريرة . 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (١7/1؟77١)‏ و7تهذيب السنن» (”/ 7597 595). 
(؟) تقدم تخريجه. 
وانظر: «زاد المعاد» /١(‏ 0؟5١).‏ 
() تقدم تخريجه. (4) في المطبوع: ١‏ 
(6) ها بين المعقوفتين سقط من «المطبوع». 
() هو جزء من حديث أبي بكر الذي يرويه أنس عنه وقد ذكره أصحاب (المسانيد) فى مسند 
أبي بكوك عه رابى. بعلي وهو ذن «صحيح البخاري» )١548(‏ في الزكاة: باب العرض 
في فى الزكاة. وانظر أطرافه في «صحيح البخاري» هناك . 
والجزء الذي أورده ابن القيم في الطرف المذكور. 
0) رواه أبو داود (5404) في الحدود: باب السارق يسرق في الغزوء والترمذي )١4175(‏ 
في الحدود باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في السفرء والنسائي )41١/8(‏ في قطع - 
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بالحديث؛ فإن عندهم لا أثر للسفر ولا للغزو في ذلك . 
واحتجوا في إيجاب الأضحية بيحذيثث أن النبي علد : «أمر بالأضحية» وأن 
يَلَعَم منها الجار والمان 00 فقالوا: لا يجب أن يطعم منها جار ولا سائل. 
واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق بالخبر الذي فيه أن 
رسول الله يِِ: «دْعِيَ إلى طعام”'' مع رَمْط من أصحابهء فلما أخذ لقمة قال: 
إني أجد لحم شاة أخذت بغير حق» فقالت المرأة: يا رسول الله» إنى أخذتها من 
أمرأة فلان بغير علم زوجهاء فأمر رسول الله كلٍ أن تطعم الأسارى””". وقد 


السارق باب القطع في السفرء وأحمد في امسئله) )18١7/(‏ والدارمي في «سننه» (؟/ 
.)»١‏ والطبراني في «الكبير؛ رقم ,»)١١94(‏ وابن عدي في «الكامل» (”2»)579/7 وابن 
أب عاصم في «الأحاد والمثاني» ( ٠6)؛‏ والبيهقي في «سنئه الكبرى» (9/ 5 )١٠١‏ من 
طريق عياش بن عباس عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبيح الأصبحي عن جنادة قال: 
سمعت بسر بن أبي أرطاة. .. فقال: سمعت رسول الله عَكِيْهِ. 

وفي بعضها: لا تقطع الأيدي في السفرء وأخرى في الغزوء أقول: وهذا إسناد قوي 
كما قال الحافظ في الإصابة؛ على خلاف في صحبة بسر هذا. 

أما ابن معين فكان لا يرى ذلك ولذلك قال فيه: رجل سوء وذلك لما اشتهر منه في 
قتال أهل الحرة كما قال البيهقي وبعضهم قال: أدركه صغيراً» وممن أثبت صحبته 
الدارقطني وابن يونس . 

أقولة وترجمة | رضنا البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ )١77‏ وذكر له حديثاً آخر فيه 
سماعه من النبي يلِِةِ. ورواه أيضاً ابن حبان فى «صحيحه» وذكر له ابن عدي هذين 
الحدين لم قال: .ولا آزى باساد دين اما 7" 

أقول : في كلا الحديثين سماع بسر من النبي #كِ. وهذه طريقة من طرق إثبات الصحبة 
كما هو فى كتب الصحابة. 

)١(‏ عزاه في «الدر المنثور» (77/5”) لابن أبي شيبة عن معاذء وزاد: «والمتعفف». 

(6) في المطبوع: «الطعام». 

0) رواه أبو داود (07775: في البيوع: باب في اجتناب الشبهات» وأحمد  97/45(‏ 9), 
والدارقطني (5/ 5865 - 227585 والبيهقي في «سننه الكبرى» (5/ 70 و2)91//57 وفي 
«دلائل النبوة») (5/ )7١١‏ من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار وفيه 
قصة وطولء قال الزيلعي :)١78/54(‏ إسناده صحيح وصححه ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (؟7//ا؟١)»2‏ وشيخنا الألبانى فى «إرواء الغليل» »)١977/7(‏ و«السلسلة الصحيحة» 
(20085 وله اشاهد عن عدبت ابى هردى روه اللليرائك فى مفجفية ( لكين وال رول 
داكهاا فى تقسية الزانة د ْ ا( 
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واحتجوا بقوله يَلْهِ: «جَرْحُ العَجْمَاء جُبَارا"'' في إسقاط الضمان بجناية 
المواشي» ثم خالفوه فيما دل عليه وأريد به» فقالوا: مَنْ ركب دابة أو قادها أو 
ساقها فهو ضامن لمن”" عَضَّتْ بفمهاء ولا ضمان عليه فيما أتلفت برجلها . 

واخعهرا على 'تأ عير القوية إلى عضن ابره بالحدية المشهوو: أن رح 
طعن آخر في ركبته بِقَّرْنِء فطلب القَّوّدء فقال له رسول الله كلك حتى يبرأء فأبى» 
فأقاده 50 يبرأ؛ الحديث”'"'» وخالفوه في القصاص من الطعنة فقالوا: لا 
يقتص منها . 

واحتجوا على إسقاط الحدّ عن الزاني بأمة ابنه أو أم ولده بقوله كَلهِ: «أنت 
ومالك لآنيق20 وضاتفرء قبها ول«عله تقالواة ليسن للا ميق مال انه فى 
ألبتة» ولم يبيحوا له من مال ابنه عُودَ أراكُ فما فوقه» وأوجبوا حبسه في ذَيُنه 
وضمان ما أتلفه عليه. 


)١(‏ رواه البخاري )١599(‏ فى الزكاة: باب في الركاز الخمس». و(7755) في الشرب: باب 
من حفر بثراً في ملكه لم يضمن» و(5917) في الديات: باب المعدن جبارء و(191) 
باب العجماء جبار» ومسلم 2)1١/1٠١(‏ في الحدود: باب جرح العجماء»؛ من حديث أب 
هريرة وفيه زيادة. 

و«العجماء: الدابة» والجبار: الهدر» (و). 

(؟) في (ك) و(ق): «لما». 

(9) رواه أحمد 5١5/7‏ من طريق محمد بن إسحاق وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
به قال الهيئمي (5/ 7946 -797): ورجاله ثقات . 

أقول: ظاهر الإسناد منقطع» ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن كما ذكر ابن 
عبد الهادي في «التنقيح» لكنه توبع» تابعه ابن جريج». أخرجه الدارقطني (2))887/75 
والبيهقي (57/8)» والحازمي في «الاعتبار» (ص195١)‏ من طريق محمد بن حمران عن 
ابن جريح عن عمرو بن شعيب به. 

ومحمد بن حمران: صدوق فيه لين. 

وأخرجوه من طريق مسلم بن خالد أيضاً عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. 
ومسلم هذا ضعيف قال الحازمي: فإن صح سماع ابن جريح من عمرو بن شعيب فهو 
حديث حسن يقوى الاحتجاج به. 

أقول: ابن جريج لم يصرّح بالسماع في كل طرقه: وله شاهد من حديث جابر رواه 
الدارقطني (/89) والبيهقى (57/48) وقد أعل بالإرسال. 

قال ابن التركماني: فهذا أمر قد روي من طرق عدة يشد بعضها بعضاً. 

(5) سبق تخريجه. 


ا إعلام الموقعين عن رب العالمحين 

واحتجوا على أن الإمام يكبّر إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة» بحديث 
بلال أنه قال لرسول الله كلِ'': «لا تسبقني بآمين»”' وبقول أبى هريرة 
المروان ]1 : ١لا‏ تسبقني بآمين2”*' ثم خالفوا الخبر جهاراً فقالوا: لا يؤمّن الإمام 
ولا المأموم . 


واحتجوا على وجوب مسح ربع الرأس بحديث المغيرة بن شعبة أن 
رسول الله عََلِبٍ المُسَحَ افق ود ثم خالفوه فيما دل عليه فقالوا: لاا يجوز 


. في المطبوع: «أنه قال: قال رسول الله كَل‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق (؟/45 رقم ”577). وأحمد )١19/5(‏ وأبو داود (97*7) في الصلاة: 
باب التأمين وراء الإمام والهيثم بن كليب في «مسنده» (941/5)» والطبراني في «الكبير) 
(4؟١١)‏ و(560١١).,‏ والحاكم »)5١94/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى7 (؟7/ 77 - 77) من 
طرق عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن بلال وكلهم اتفقوا على أن القائل هو 
بلال للنبي و ورواه محمد بن فضيل عن عاصم بهء لكن القائل هو النبي :2 لبلال؛ 
أخرجه من طريقه أحمد 2)١7/5(‏ والبيهقي (؟/ 77 و 0). ورواه شعبة واختلف عنه. 

فرواه عنه محمد بن جعفر والقائل هو بلال» أخرجه أحمد (5/ )١5‏ ورواه آدم بن أبو 
إياس» والقائل هو النبي كليو أخرجه البيهقي (51/7) قال البيهقي: فكأن بلالاً كان 
يؤمّن قبل النبي كَكيهِ فقال: لا تسبقني بآمين. . 

قال الحافظ في «الفتح) 2/0 ورجاله ثقات» لكن قيل إن أبأ عثمان لم يلق 
بلالا وقد روي عنه بلفظ «أن بلالا قال» وهو ظاهر الإرسال» ورجحه الدارقطني وغيره 
على الموصول. أقول: لم أجد ترجيح الدارقطني, لا في «العلل» ولا في «السئن». 

وأما الحاكم فصححه على شرط الشيخين وقال: أبو عثمان النهدي أدرك الطائفة 
الأولى من الصحابة» ووافقه الذهبي!!. 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(54) رواه البيهقي (؟24/5) وإسناده صحيح. وعلق البخاري في (صحيحه؛ (؟/5077): وكان 
أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين» وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (؟45/5). 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة» /١‏ 
0/ رقم 5/!ا؟ بعد )8١‏ عن المغيرة ضمن حديث فيه: «ومسح بناصيته» وعلى 
العمامة» وعلى خفيه». وفي لفظ برقم (714 بعد 87): «يمسح على الخفّين» ومقدّم 
رأسهء وعلى عمامته) . ٠‏ 

وقد وردت أحاديث كثيرة وآثار عن أبي بكر وعمر في المسح على العمامة؛ حتى قال 
الإمام أحمد: «المسح على العمامة من خمسة وجوه عن النبي كَل . 

وانظر: بسط المسألة في: «المغني» 200١ /١(‏ و«المجموع» »)507/١(‏ و«الأوسط» 
(41501)» و«مسائل أحمد» (ص١6)‏ لأبى داود». و«الحجة على أهل المدينة» /١(‏ 
07 و«الموطأ» ,)47/1١(‏ ودالأم» (05/1. 2 
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المسح على العمامة» ولا أثر للمسح عليها ألبتة؛ فإن الفرض يسقط بالناصية» 
والمسح على العمامة غير واجب ولا مستحب عندهم. 

واحتجوا لقولهم في استحباب مساوقة''' الإمام بقوله كَكلهِ: «إنما جَعِل 
الإمام ليؤتم به)"”'' قالوا: والائتمام به يقتضي أن يفعل مثل فعله سواء. ثم خالفوا 
الحديث فيما دل عليه» فإن فيه: «فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 


اح 5 


واحتجوا على أن الفاتحة لا تتعين فى الصلاة بيحديث المسىء فى صلاته 
حيث قال له: «أفرَأْ ما تيسر معك من القرآن)40) ونا لفو فيها :ذل ا يجا في 

«ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تطمئن””' قائمأء ثم اسجد حتى 
تطمئن با وقوله: (أرجع فَصَل فإنك لم 7 فقالوا: من ترك 
الطمأنينة فقد صلى» وليس الأمر بها فرضاً لازماء مع أن الأمر بها و[الأمر]"" 
بالقراءة سواء فى الحديث . 

واحتجوا على إسقاط جَلْسَة الاستراحة بحديث أبي حميد”” حيث لم 


)١(‏ في (ك) و(ق): «مسابقة»! وقال في هامش (ق): «لعله: موافقة أو مساوقة». 

(0) رواه البخاري (75) في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» ومسلم )51١5(‏ في 
الصلاة: باب ائثتمام الإمام بالمأموم و(15١5)‏ و(9١5)‏ باب النهي عن مبادرة الإمام 
بالتكبير وغيره من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري (84لا") و(589) و(7“*/) و(977) و(808) و(5١١١)‏ و(١191١)‏ 
و(5569؟) و(١1١55)‏ و(589؟5) و(2))5584 ومسلم )5١١(‏ من حديث اسن بن مالك . 

() هو قطعة من الحديث السابق. 

(5) رواه البخاري (51) في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلهاء و(”1/97) ياب عو النبي عط الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» و(١0؟5)‏ في 
الاستئذان: باب من رد فقال: عليك السلامء و(؟515) و(53737) في الأيمان والنذور: 
باب إذا حنث نامدا في الإيمان. ومسلم (/791) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة» من حديث أبي هريرة. 

(5) في المطبوع: «تعتدل». () قطعة من الحديث السابق. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(4) حديث أبي حميد فى وصف صلاة رسول الله كَلِخِ رواه أحمد (575/5)» والبخاري في 
ااجزء رفع اليِدين في الصلاة») (ص28). وأبو داود (٠”7/ا)‏ و(0””/ا) و(5”/ا) في الصلاة : 
باب افتتاح الصلاة (9577) و(9571) و(957) باب من ذكر التورك في الرابعة» والترمذي - 
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يذكرها فيه'''» وخالفوه في نفس ما دل عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع 


منة . 


واحتجوا على إسقاط فرضص الصلاة على النبي عد والسلام في الصلاة» 
بحديث ابن مسعود: «فإذا قُلْتَ ذلك فقد تمت صلاتك)”' ثم خالفوه في نفس ما 


| (7"05) و(6١")‏ في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة»ء والنسائي (/75) في 
الجيى "جات فق الملوس ات الركية القن رقي فنها: العا وروا جاحه ذا نن 
الإقامة: باب إتمام الصلاة» وابن الجارود )١91(‏ و(57١)»‏ وابن خزيمة (0410) 
و(508) و(0894) و(8١")‏ و(860") و(5894) و(٠٠/),‏ وابن حبان )١1856(‏ و(/ا185) 
و(1859١)‏ و(0/ا148١)‏ و(1لا4١)‏ و(141/5), والبيهقى (55/59؟) و("/) و(”"لا) و(١١٠١٠)‏ 
و(15١)‏ و(14١)‏ و("1١١)‏ و(159١).‏ ْ 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وجمع طرقه وألفاظه الشيخ محمد عمر بازمول في جزء 
مفردء وهو مطبوع. 
)٠(‏ صرّح المؤلف ‏ رحمه الله بأن جلسة الاستراحة ليست من سنن الصلاة في «كتاب 
الصلاة» (ص: ,.)١79305 0-١١60‏ وانظر: «زاد المعاد» .)"١/1١(‏ 
وانظر في تعقبه: «تمام المنة»؛ )7١١(‏ وأفرد بعض المعاصرين الأحاديث الواردة في 
جلسة الاستراحة بجزء مفرد» وتعقب فيه المصنف أيضا. 
)٠(‏ اختلف في هذه اللفظة هل هي من كلام النبي تله أو من كلام ابن مسعود. 
فقد رواه الحسن بن حر عن القاسم بن مُخْيُمرة عن علقمة عن ابن مسعود. واختلف 
عنه فرواه عنه زهير بن معاوية واختلف عنه فرواه أحمد 2)577/١(‏ وأبو داود فى الصلاة 
(410) باب التشهدء والدارمي :)04/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
0» والطبرانى فى «الكبير» (4475). والطيالسى (7!/58). وابن حبان ))١9938(‏ 
الدارقطني /١(‏ 07017: والبيهقي (7/ 174) من طرق عنه به» وجعلها من كلام النبي ككلل. 
ورواه الدارقطني )307/١(‏ والبيهقي (5/ )١175‏ من طريق شبابة عن زهير به وجعله من 
قول ابن مسعود»ء قال الدارقطني: وشبابة ثقة» وقد فصل آخر الحديث فجعله من قول 
ابن مسعود» وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي يَكه . 
ورواه محمد بن عجلان والحسين بن على الجعفي وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
عن الحسن بن الحر به وجعلوها من قول ابن مسعود. 
أما رواية ابن عجلان فأخرجها الدارقطنى فى «سئنه» »)7"077/١(‏ والطبرانى (19477), 
وإمتادها جته يرام روانة حيية.ين على الحعلى لا رجه انق ا م 1 
وأحمد »)550/١(‏ والدارقطنى :)"07/١(‏ والطبرانى (4977)» وابن حبان :)١1937(‏ 
وإسنادها صحيح» وأما رواية عيد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فأخرجها ابن حبان 
,)1١955(‏ والطبراني في «(الكبير» (5؟494), وفي لافسيتك الشاميين؟ (15١)غ)‏ والدارقطني 
/١(‏ 20565 والبيهقي (؟70/5١)‏ من طريق غسان بن الربيع عنه. 
أقول: وعبد الرحمن هذا: قال فيه ابن حجر: صدوق يخطيء وتغير بأخرة» وتلميذه - 
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دل عليه» فقالوا: صلاته تامة قال ذلك أو لم يقله. 

واحتجوا على جوار الكلام والإمام [يخطب]'' على المثير يوم الجمعة 
بقوله يك للداخل : «أصَلَّيْتَ يا فلان قبل أن تجلس؟ قال: لاء قال: قم فاركع 
ركعتين2”'' وخالفوه في نفس ما دل عليه» فقالوا: من دخل والإمام يخطب جلس 
ولم يصل . 

واحتجوا على كراهة”" رفع اليدين في الصلاة بقوله كَلِ: «ما بالهم رافعي 
أيديهم كأنها أذنابُ خيل شمس 0 ثم خالفوه في نفس ما دل عليه؛ فإِن فيه: 
الإنما يكفي أحدكم أن يُسلم على أخيه من عن يمينه وشماله: السّلام عليكم 
ورسحيا اللّه» السلام عليكم ورحمة 77 فقالوا: لا يحتاج إلى ذلك ويكفيه غيره 
من كل منافي للصلاة . 

واحتجوا في استخلااف الإمام إدا أحدث بالخبر الصحيح إن رسول الله د 
خرج وأبو بكر يُصلَّي بالناس فتأخَر نوكو وتقدم نَم النبيئ يلل فصلّى بالناس, 


- 2 غسان قال فيه الدارقطني: ضعيف», وقال مرة: صالحء وقال الذهبي: ليس بحجة في 

الحديث. 
إذن نخلص أن ثلاثة من الرواة جعلوا هذه اللفظة موقوفة» واثنان منهم من الثقات» 
والثالث يعتبر بحديثه» وواحد قد اختلف عليه فيها وهو زهير بن معاوية» فرواها جماعة 
من الثقات عنه مرفوعة ووقفها شبابة وهو ثقة. وأعل الحديث مرفوعاً الدارقطني في 
«سننه») وفي «علله» )١18/65(‏ وتبعه البيهقي . 
وفع >رواها ترفوعة أيضا بحم ان أشار إلى ذلك ابن حبان وقال: ومحمد بن 

أبان ضعيف قد برأنا من عهدته في كتاب «المجروحين». وانظر بسط المبحث في «الفصل 
للوصل» )١11١/١(‏ للخطيب و«جلاء الأفهام» (ص )١١5‏ وتعليقي عليه؛ وأما وجوب 
الصلاة على النبي والسلام فتؤخذ من أحاديث أخرى ذكر المصنف قسماً منها في ١جلاء‏ 
الأفهام» (ص 477) وخرجتها في التعليق عليه؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) رواه البخاري (90) في الجمعة: باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن 
يصلي ركعتين و(971) باب من جاء ا موي ان خفيفتين» ومسلم 
لا فى الوك باب التحية والإمام يخطب» من حديث جاير. 

(0) في المطبوع: «كراهية». 

(4) رواه مسلم )5١(‏ في (الصلاة): باب الأمر بالسكون في الصلاة» من حديث جابر بن 
سمرة . 

(4) رواه البخاري (5884) في (الأذان): باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول» 
و(١1١١١)‏ في (العمل في الصلاة): باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة - 
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ثم خالفوه في نفس ما دل عليهء فقالوا: مَنْ فعل مثل ذلك بطلت صلاته» وأبطلوا 
صلاة من فعل مثل فعل النبي يَلكِْ وأبي بكر ومَّنْ حضّر من الصحابة» فاحتجوا 
بالحديث فيما لم يدل عليهء وأبطلوا العمل به في نفس ما دل عليه. 


0 انوا 6 [8ا على بالا اعرف أن البأمردرن غلك 
- لني 4 وجل و 07 الناس ؛ اكه افق 0 ثم خالفوا الحديث في 
فين نا ندل عليه وفالواة إن تأخر الإمام لغير حدث,ء وتقدّم الآخر بطلت صلاة 


الإمامين وصلاة جميع”'' المأمومين. 

واحتجوا على بطلان صوم من أكل بظنه ليلاً فبان نهاراً بقوله كَكهِ: «إِنَ 
بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤدّن ابنُ أمّ مكتوم)”" ثم خالفوا الحديث 
فى نفس ما دل عليه فقالوا: لا يجوز الأذان للفجر بالليل» لا في رمضان ولا في 


- للرجال؛. و(18١5١١)‏ في (رفع الأيدي في الصلاة).ء و(٠519١)‏ في (الصلح): باب ما جاء 
في الإصلاح بين الناس. و(940١7)‏ في (الأحكام): باب الإمام يأتي قوم فيصلح بينهم. 
ومسلم )55١(‏ في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» من 
حديث سهل بن سعد. 

وبعدها في (ك) و(ق): «فخالفوه» بدل (ثم خالفوه). 

)١(‏ رواه البيخاري (551) فى (الأذان): باب حد المريض أن يشهد الجماعةء و(5487) فى 
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة» و(787) في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» و(7١/0)‏ 
في باب من أسمع الناس تكبير الإمام» و(7١7)‏ في الرجل يأتم بالإمام» ويأتم الناس 
بالمأموم» ومسلم )"١7(‏ في الرجل يأتم بالإمامء ويأتم الناس بالمأموم؛ ومسلم (418) 
في (الصلاة): باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» من حديث عائشة. 

ولفظه: قالت: فلمًا دخل المسجد سمع أبو بكر حسّهء ذهب يتأخر فأوما إليه 
رسول الله ككلهِ: «قم مكانك» فجاء رسول الله يِه حتى جلس إلى يسار أبي بكر. 

قالت: فكان رسول الله كل يصلي جالساًء وأبو بكر قائماً يقتدي أبو بكر بصلاة 
النبي يفلد ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. 

(؟) في (ن): لجمع». 

(9') رواه البخاري )5١7(‏ في (الأذان): باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبرهء و(١55)‏ 
باب الأذان بعد الفجرء و(577): باب الأذان قبل الفجرء و(1918١)‏ في (الصيام): باب 
قول النبي َيه : لا بمنعنكم من حورم أذان بلال» و(565؟) في (الشياذات): يات 
شهادة الأعمى: و(7744) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحدء 
ل )١59(‏ في (الصيام) : بياب بيان أن الدحول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء من 
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غيره. ثم خالفوه من وجه آخر”'"'. فإن في نفس الحديث: «وكان ابن [0]6) 
مكتوم رعو أعمى لا يُؤذنْ حتى يقال له أصيعفت أ وعندهم مَنْ 
أكل في ذلك الوقت بطل صومه. 

واحتجوا على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالغائط بقول النبي كَلل: 
الآ تسشقلوا القبلة بغاتط ولا جولولا تتعدعرو:”** وغالفزا الحديثت نفسة 
وجورّزوا استقبالها واستدبارها بالبول””' . 


واحتجوا على [عدم]'' شرط الصوم في الاعتكاف بالحديث الصحيح عن 
عمر أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام» فأمره رسول الله ككل 
أن يوفي بنذره'”"'» وهم لا يقولون بالحديث؛ فإنَّ عندهم أن نَذّْر الكافر لا ينعقد. 
ولا يلزم الوفاء به بعد الإسلام. 


واحتجوا على الرد بحديث. اجوز السرأة ثلاث مواريث: عَتَيقّهَاء 


)١(‏ في المطبوع: «ثم خالفوا من جهة أخرى». 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (د). 

9) رواه البخاري )5١7(‏ فى (الأذان): باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» و(١57)‏ 
باب الأذان بعد الفجرء و(17): باب الأذان قبل الفجرء و(1918) في (الصيام): باب 
قول النبي كَللِهِ: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال» و(5107) في (الشهادات): باب 
شهادة الأعمى» و(18١/)‏ فى (أخبار الآحاد): باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد. 
ومسلم )1١97(‏ في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء من 
حديث ابن عمر. 

(5) رواه البخاري )١55(‏ فى (الوضوء): باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء» 
و(944”) في (الصلاة): باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» ومسلم (554؟) في 
(الطهارة): باب الاستطابة» من حديث أبي أيوب الأنصاري . 

(5) رجح ابن القيم ‏ رحمه الله عدم جواز استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة مطلقاً 
بلا فرق بين الفضاء والبنيان» وذكر على ذلك أدلة كثيرة» انظرها فى «زاد المعاد» /١(‏ 
4 6/5 فإنه مهم. و«تهذيب السئن» (١/؟”‏ 577). و«مدارج الساكية) (285/5). 

ورجح هذا القول ‏ أيضاً - شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - في غير موضع من كتبه. 
فانظر «السلسلة الصحيحة» 44٠  579/١(‏ ط: دار المعارف). وانظر بسط المسألة فى 
«الخلافيات» (؟7/ 74 بتحقيقي). ْ 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

(0) رواه البخاري )5١5(‏ في (الاعتكاف): باب الاعتكاف ليلة؛ و(47١1)‏ باب من لم ير 
عليه إذا اعتكف ‏ صوماًء و(5١3)‏ باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. 
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ولقيطهاء وولدَمًا الذي لَاعَنَتْ عليه" ولم يقولوا بالحديث في حيازتها مال 
لقيطهاء وقد قال به عمر بن النقطات”؟ وإسحاق بن اا هوي وهو الصواب . 

واحتجوا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه «التمسوا له وارئا أو ذا 
رحم» فلم يجدواء فقال: «أعطوه الكُبْرَ”“ من جزاعة»”** ولم يقولوا به في أن من 


ته و(55١5)‏ في فرض الخمس : باب ما كان النبي يد يعطي المؤلفة قلوبهم. و( )32٠‏ في 
(المغازي): باب قول الله: طوَيِومٌ حْمَيْنِ إِذْ أَمَجَبَئَْحُْ كُريْْ ...6 و(77917) في 

(الإيمان والنذور): باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم اانا في الجاهلية ثم أسلم. 
ومسلم )١161(‏ في (الإيمان): باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلمء من حديث 


وانظر: «زاد المعاد») (١1/١/7ا١)),‏ و«تهذيب الستن» 1/60 9*"” _ صمعخ"“ل *+*” 9غ" 
بإنه اميم 


)١(‏ رواه أحمد (“/590). و(5/5١٠97-31١٠),‏ 5 داود (51905) في (الفرائض): باب 
ميراث ابن الملاعنة؛ والترمذي )١١١60(‏ في (الفرائض): باب ما جاء ما يرث النساء من 
الولاء؛» والنسائي ة فى «الكبرى» (2)7750 و(١7775)‏ في «الفرائض»: باب ميراث ولد 
الملاعنة. و(١747)‏ في ميراث اللقيط» وابن ماجه (5/575) في (الفرائض): باب تحرز 
المرأة ثلاثة مواريث» والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (74170 و0115 و01717)» وابن 
عدي في «الكامل» 2)١7١7/65(‏ والطبراني في «المعجم الكبير؟» (؟55/١8١21‏ 1875)غ 
والدارقطني (894/5: 4) والحاكم في «المستدرك) (5/ 240351١-5٠‏ والبيهقي في 
«سئنه الكبرى» (7/ 74٠‏ و504) والمزي في «تهذيب الكمال» (١؟/17")‏ من طرق عن 
عمر بن رؤبة عن عبد الواحد النصري عن وائلة ب بن الأسقع به. 

وقال الترمذي: حسن غريب!! 

أقول: عمر بن رؤبة هذا: قال البخاري: فيه نظرء وقال أ بو حاتم : صالح الحديث لا 
تقوم به الحجة» وذكره العقيلي في «الضعفاءاء وقال ابن عدي: : أنكروا أحاديثه عن 
عبد الواحد النصريء وقال الذهبى: ليس بذاك. 

أما ابن حبان فقد ذكره في «الثقات»!! وقال دحيم: لا أعلمه إلا ثقة. 

أي يريد - والله أعلم ‏ ثقة في دينه» ثم إن دحيماً وجدته في مواضع يميل إلى التساهل 
في التوثيق؛ فمثل عمر هذا حديثئه ضعيف والله أعلم. وانظر: «الإرواء» (رقم )١١915‏ 
وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم .)5508١ 2.506٠ 254٠59‏ 

() مضى تخريجه. (90) مضى توثيق ذلك عنه. 

(8) «أكبر ذرية الرجل» (و)» وفى (ك): «الأكبر». 

(5) رواه أبو داود الطيالسي  ١447(‏ منحة)ء وأحمد (0/ 00747 وأبو داود (2790 )١904‏ 
في (الفرائض): باب ميراث ذوي الأرحام» والنسائي في «الكبرى» (71944 و189406 
و77947) في (الفرائض): باب توريث ذوي الأرحام دون الموالي؛ والبيهقي في «السنن 
الكبرى؟ (5/ 47 7) من طريقين عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. 
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لا وارتٌ له يُعطى ماله الكبْر('2 من قبيلته . 


واحتجوا في منع القاتل ميراث المقتول بخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: (لا رت قاتلء ولا تففل مؤمنٌ بكافر )7( فقالوا بأول الحديث دون 


- ورواه النسائي في «الكبرى» (779417) من طريق جبريل بن أحمر عن ابن بريدة مرسلا . 
وقال النسائي : ل بن أحمر ليس بالقوي والحديث منكر. وهذه العبارة في «تحفة 
الأشراف» (؟071/1), وليست في «السئن الكبرى». 
أقول: جبريل هذا قال فيه ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة: شيخ» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال ابن حزم : لا تقوم به حجة. 
(١؟)‏ فى (ك): «الأكبر). 
8 روا أبو داود (4514) في (الديات): باب ديات الأعضاءء والبيهقي (5/ )57١‏ من طريق 
محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده. 
وإسناده حسن؛ محمد بن راشد» وسليمان بن موسى فيهما كلام لا ينزل حديثهما عن 
درجة الحسن. 
ورواة ابن عدئ )597/١(‏ من طريق: إسماعيل.بة عياقن عن يحين بن سعين::واية 
جريج عن عمرو بن شعيب به. 
ورواه ابن عدي »)597/١(‏ والطبراني في «الأوسط» (884)» والدارقطني (95/4): 
والبيهقي (770/7) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وحده عن عمرو بن 
شعيب لهة. 
قال البيهقي: وقيل عن يحيى بن سعيد» وابن جريجء والمثنى عن عمرو. 
أقول: إسماعيل بن عياش ضعيف الحديث عن غير الشاميين» ويحيى بن سعيد» وابن 
جريج والمثنى مدنيون. 
وورد عن عمرو بن شعيب عن عمر: رواه النسائي ف فى «الكبرى») (1714) في قصةء 
ورواه كذلك مالك (877/5)» والشافعى 08/0 -_و. ١٠)»ء‏ وعبد الرزاق (85ل/ال/ا١),‏ 
والبيهقي »)5١14/7(‏ وهو منقطع. ْ 
وفى الباب عن ابن عباس وأبى هريرة» انظر: «التلخيص الحبير» (”/85١1؛‏ 48١)ء‏ 
و«إرواء الغليل» ١1/5(‏ 2018 2 
وأما قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر»»ء فمّد رواه أحمد فى المسنده» (؟18/1١‏ و١٠8١‏ 
و١91١‏ و194١‏ و5٠١7‏ و١١75‏ و515)» والبخاري في «الأدب المفرد؛ (0170): والترمذي 
)١1(‏ في (الديات): باب ما جاء في دية الكفارء وابن ماجه (5609؟) في (الديات): 
باب لا يقتل مسلم بكافر» وابن خزيمة 2))5584٠0(‏ وابن عدي في «الكامل» (55159/1؟) 
من طرق عن عمرو بن شعيب به. وإسناده جيد. 
وفي الباب عن على: رواه البخاري »)١١١(‏ وانظر أطرافه هناك. 
(9) انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ /ا"). ظ 
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واحتجوا على جواز التَّيمم في الحَضَر مع وجود الماء للجنازة إذا خاف 
نرتها ديف ابن حك "بو الحارث :فى تدم التي كل ارد الشلام "0 تنم 
خالفوه فيما دل عليه في موضعين : 

أحدهما : أنه يتيمم بوجهه وكفيه دون ذراعيه. 

والثاني : أنهم لم يكرهوا رد السلام للمخدث ولم يستحبوا التيمم وذ 
السلام . 
مسعود: «أن رسول الله طيخ ذهب لحاحته وقال له : القن بأحجارء فأتاه بحجرين 
وروثة» فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركُدسن»"" ثم خالفوه فيما هو نص 
فبه فأحازوا الاستجمار تالروث :.واستدلوا نه على ما لا يذل علية من الاكتفاء 
ران 

واحتجوا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بصلاة النبي يلل حاملا 
أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا ركع رمه وضعها””*'» ثم 
قالوا: مَنْ صلى كذلك بطلت صلاته وصلاة من ائتم به» قال , بعض أهل العلم: 
ومن العجب إبطالهم هذه الصلاة وتصحيحهم الصلاة بقراءة:. مد هَآمّتَان # 
[الر حمن: 14] بالفارسية ثم يركع قدر نمُس» ثم يرفع قدر حد السيف» ف لا يرفع 
بل يخر كما هو ساجداًء ولا يضع على الأرض يديه ولا رجليه. وإن أمكن أن لا 
يضع ركبتيه صح ذلك», ولا جبهته )2 بل يكفيه وضع رأس أئفه كقدر نمس واحدء 
ثم يجلس مقدار التشهدء ثم يفعل فعلا ينافي الصلاة من فساء أو ضراط أو 
دياك ]د تي ل 


غ2 في المطبوع : «أبي جهيم». وانظر: «الطبقات» لمسلم /١(‏ م وتعلدى عليه 

6 وكا البخاري في #ونرفرة (التيمم): باب التيمم في الحضرء وعلقة مسلم 50 في 
(الطهارة): باب التيمم . 

فر رواه البخاري (5ه6١)‏ في (الوضوء): باب لا يستنجى بروث ووقفع في (ك): «هذا 
ركس ): ْ 

زه( انظر: «كتاب الصلاة» 8١(‏ - "8) للمصنف» و«المطالب المنيفة في الذب عن الإمام اق 
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الا ثوطأ حاملٌ حتى تَضءْء ولا حائل”'' حتى تُستبرأً”'2 بحيضة»”" ثم خالفوا 

صريحه فقالوا : إن أعتقها وزوجها وقد وطئها البارحة حل للزوج أن يطأها 
1 

الليلة 


ب ا ل عرد ب و 
اقضى بها لخالتِهًا»”' [ثم خالفوه]”'' فقالوا: لو تزوجت الخالة.بغير محرم للبنت 
كاين عدهاة متك 0 

واحتجوا على المَنْع من التفريق بين الأخوين بحديث علي في نهيه عن 
افر يي نل ب ا 





)١(‏ “التي لم تلقح سنة أو ستتين أو سنوات» (و). 
(؟) فى نسخة (و): اتستبر؟ . (0) سبق تخريجه. 
(4) انظر: «زاد المعاد» (89/4ن0 "الل ]الى لاون لمن وى وم 
(4») رواه البخاري (56) في (الصلح): باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان» 
و(١61؟85)‏ في (المغازي) : باب عمرة القضاءء من حديث البراء بن عازب . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (9) انظر: «زاد المعاد» (9/ .)١67‏ 
() هو حديث يرويه الحكم بن عُتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي مرفوعاً: 
(أدركهما فارتجعهماء ولا تبعهما إلا جميعاً؛. 
واختلف على الحكم بن عتيبة فيه : فرواه سعيد بن أبي عروبة عنه به. 
أخرجه أحمد  91//١(‏ 48)» والبزار (575) في «مسنديهما»؛ والبيهقي (1717/9) 
قال البزار والدارقطني في «العلل» (6/ 370 ): : سعيد لم يسمع من الحكم شيئا . 
ونقله ابن عبد الهادي فئ «التنقيح) (/ مه رقم ١554‏ ط دار الكتب العلمية)» عن 
أحيد والنسائي كذلك؛ ومما يدل على عدم سماع سعيد منه ما رواه أحمد ١75/١(‏ - 
/1») وإسحاق بن راهويه فى (مسنده) - كما فى «نصب الراية»  4(‏ 55) -» والبيهقي 
(5/) من طريقين عن سعيد عن رجل عن الحكم به. 
وتابع سعيداً على روايته عن الحكمء يك بن أبي أنيسة عند ابن الجارود في «المنتقى) 
(0/ا0)6 وفيه سليمان بن عبيد الله الرقي؛ قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي : 
اليس بالقوي». وقال أبو حاتم : صدوق ما رأيت إلا حيرا وقل أعل حذديثه هذا أبو 
حاتم كما في «علل ابنه»  )7"857/1١(‏ حيث قال: (إنما ل 
تب عق على 4 
وتابعه أيضأ محمد بن عبيد الله العرزمي» أخرجه البزار (77)» ومحمد هذا متروك. 
ورواه شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي: أخرجه الدارقطني في 
السئته) ("/ 6" - 2)55 دن (علله» (/اه/ا؟), والحاكم (6/5), والبيهقي )١1١37//9(‏ 
من طرق عنه به. 
قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


ثم خالفوه فققالوا: لا برد يرد المبيء”" إذا وفع كذلك » وفي الحديث الأمر برده . 


واحتجرا على جرياد القصاص بين المسلم والذمي ب« بحبر روي أن النبي وَل 


أقاد يهودياً من مسلم لطمه”“. ثم خالفوه فقالوا: لا قود في اللّطمة والضرية لا 





0) 
00 


وقال ابن القطان ‏ كما في «نصب الراية» -: ورواية شعبة لا عيب فيهاء وهي أؤْلى ما 
اعتمد في هذا الباب. 

أقول: لكن قال الدارقطني في «العلل» (8/ 0706 7) : : غيرهم الاة 
سعيد وهو المحفوظء وقال البيهقي: سائر أصحاب شعبة لم يذكروه عن شعبة وسائر 


أصحاب سعيد قل ذكروه عن سعيد. و لهذا أقده 


ورواه الحجاج عن الحكم فقال: ا 5507 
(186). وأحمد »)25١7/١(‏ والترمذي )١1585(‏ في (البيوع): باب ما جاء في كراهية الفرق 

بين الأخوين في البيع. وابن ماجه )١١49(‏ في (التجارات): باب النهي عن التفريق بين 
الس والدارقطني (5/ )2 والعيقي 0710710 هن طرى حجما دين يديم عله ,8 

وهذا إسناد ضعيف» 0 لم يدرك علباً وهو في حديثه ضعف كذلك» والحجاج 
يخطئ ويخالف» وأخشى أن يكون هذا من أخطاء الحجاج بن أرطاة» أما الدارقطني 
فقال: ولا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميعاً» فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا. 

ورواه أبو داود (5595؟)) 2 2257/6 والحاكم (6/0ه)» والبيهقي (4/ 
5) من طريق يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني عن الحكم عن ميمون عن علي 
لكن قال: إنه فرق بين جارية وولدها. .. وليس بين أخوين . 

وقال أبو داود: ميمون لم يدرك غلا قتل بالجماجم»ء والجماجم سنة ثلاث وثمانين. 

وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري: رواه ابن ماجه »)5١160٠0(‏ والدارقطني (؟/ 
1 ولفظه: «لعن رسول الله وله من فرق بين المرأة وولدها وبين الأخ وأخيهاء 
وإسناده ضعيف» فيه إبراهيم بن إسماعيل» وقد بين علته الدارقطني . 

وقال ابن القطان ‏ كما في «نصب الراية» (755/85) -: وبالجملة فالحديث لاا يصح 
لأن طليقاً لا يعرف حاله. 

وفي الباب عن أبي أيوب في التفريق بين الأم وولدها فى" البيع : رواه أحمد (5/ 
117 والترهدئ 1180 والحاكم (0/ 5ه)» والدارمي (578/1)» والدارقطني (؟/ 
ا والطبراني (/+2320). والبيهقى (9/؟١)»‏ وإسناده حسن» وحسنه الترمذي 
وصححه الحاكم. ١‏ 

وانظر «مجمع الزوائد» »)٠١”/4(‏ و«الموافقات» (7/ 51/١‏ - 47/95 بتحقيقي) . 
في (ك) و(ق): (البيع؟ . 
الحديث في اصححيح البخاري» (41؟ و8948“ ول"”: و5١59‏ ولا١591‏ ولا755). 
ومسلم (577) أن مسلماً لطم يهودياًء فشكاه إلى النبي يللو ولكن ليس فيه أن النبي 
أقاده منه!! وليس هو فيه عند جميع من أخرجه . 
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واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله يَكِ: «مَنْ لَطمّ عبده فهو 
حر" ثم خالموه فقالوا: لا يعتى بذلك» واحتجوا أيضا بالحديث الذي فمه : امن 
مّل بعبده عتق عليه)”'' فقالوا : م ساعن القَوَدء ثم قالوا: لا يعتق عليه. 
واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن 1 «في العين نصفُ 
)40 ء 
الذية ثم خالفوه ه فى علة مواضع : منها قوله: ١(وفي‏ العين القائمة السادة 
لمرقييها لل ل ومنها قوله: «في السنٌّ السوداء ثلث الدية)”"' . 
واحتجوا غلنى .جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث التعمان بن 
شير وفيه: «أشهِدْ على هذا غيري)'' ثم خالفوه صريحا ” فإن في الحديث 
ا اء يصلّم0) وفي لفظ: «إني لا أشهدٌ على جَؤْر)”* فقالوا: بل 


)١(‏ رواه مسلم )١761(‏ في (الأيمان): باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده» من 
حديث ابن عمرء ولفظه: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه». 

(0) سبق تخريجه. (0)) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

(5) رواه أحمد في «مسنده» (؟7/5١؟)‏ من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده؛ فذكر حديثاً طويلاً» وابن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

وتابعه سليمان بن موسى» أخرجه حم (0/ 5؟١5)‏ من طريق محمد بن راشد عنه» 
وهذا إسناد حسن؛ لأن سليمان بن موسى وابن راشد فيهما كلام لا ينزلهما عن درجة 
الحسن . 

(6) زواه كاملا النسائى (06/8) فى (القسامة): بات العين العوراء السادة لمكاتها إذا 
طمست » وفي «الكبرى» )07١44(‏ من طريق الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن 
عمرو بن شعيب بهء وإسناده جيد. 

ورواه أبو داود (4071) في «الديات»: باب ديّات الأعضاء من نفس الطريق مقتصراً 
على دية العين. 

ورواه الدارقطني )١119 - ١78/7(‏ دون دية السن. 

أقول: لفظ النسائي: قضى في العين العوراء... بثلث الدية. ولا تعارض بين هذا 
والذي قبله.» حيث إن نصف الدية إذا كانت العين سالمة والثلث في العين العوراء 
القائمة . 

(57) رواه البخاري )١087(‏ في (الهبة): باب الهبة للولد» و(55837) باب الإشهاد في الهبة؛ 
و(٠ه»؟)‏ في (الشهادات): باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد». ومسلم 7 )2 في 
(الهبات): باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 

0) «قالوا ا «أشهد على هذا غيري» يدل على أن مثل هذا العقد يجوز الإشهاد 
عليهء وإلا لما أمره بإشهاد غيره. ولا يطمئن القلب إلى مثل هذا الاستنباط). (د). 

000( مضى في الذي قبله. 
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هذا يصلح وليس بجور ») ولكل أحد أن يشهد عل . 


واحتجوا على أن النجاسة تزول بغير الماء من المائعات بحديث: (إذا وطئ 


أحدّكُم الأذى بنعليه فإنَ الثَّرابَ لهما طهور”" ثم خالفوه فقالوا: لو وطئ العذرة 


(010 


(00 


انظر كلام ابن القيم حول هذا الحديث في «تهذيب السنن» )١97 - ١9١/0(‏ مهمء 
و«إغاثة اللهفان» 2)57"56/١(‏ والبدائع الفوائد» (”/ 2)٠١7 - ٠١١‏ و(١61١1-‏ ؟67١)(4/‏ 
4). 
رواه أبو داود (786) في (الطهارة): باب في الأذى يصيب النعلء والحاكم في 
«المستدرك» »)١57/١(‏ والبغوي :)7٠١(‏ وابن المنذر في «الأوسط" و(١/748١‏ رقم 
,. والبيهقي في «السنئن الكبرى» (1/ )47١‏ من طرق عن الأوزاعي قال: أنبئت أن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة. 

ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بإسقاط 
الراوي المجهول. أخرجه ابن حبان .)١5٠7(‏ 

والوليد بن مسلم هذا يدلس تدليس التسوية» وهنا لم يصرّح بالسماع. 

وقد خفي هذا على المعلق على «صحيح ابن حبان» فسماه الوليد بن مزيد. وليبس 
هوء فإن الراوي عنه هنا هو دحيمء وهذا يروي عن الوليد بن مسلم»ء وقد ذكر ذلك أنها 
الدارقطني في «علله» .)١09/8(‏ ورواية الوليد بن مزيد عند الحاكم والبيهقيى عن 
الأوزاعي قال: أن نبعتٌ» وهذا كله يؤيد أن الوليد عند ابن حبان هو ابن مسلمء ورواية 
الرليد ل كمعن عي لآنه يذلسن السبوية كما قلع 

ورواه أبو داود (785): وابن خزيمة (5975)» والحاكم .)١57/١(‏ وابن حبان 
:.)١105(‏ والعقيلي (؟5051/5)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 2)57١‏ و«المعرفة» 
(؟/ 707 - 70617). و«الخلافيات»  9(‏ بتحقيقي)ء وابن حزم )977/١(‏ من طريق محمد بن 
كر غن الاوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً . 

فسمى الرجل المجهول. ولكن محمد بن كثير هذا قال فيه يحيى بن معين: صدوفق» 

وقال أحمد: يروي أشياء منكرة» وقال: حدَّث بمناكير ليس لها أصل» وقال أبو حاتم: 
في حديئه بعض الإنكارء وقال البخاري: ليّن جداً. . 

فمثله لا يمكن قبول روايته» كيف وقد خالف الثقات أيضاً!! 

قال الدارقطني في «علله)» (4/ :)١٠١‏ وقد رواه عبد الله بن زياد بن سمعان عن 
المقبري عن القعقاع بن حكيم عن أبيه عن عائشة ونا أنها سألت النبي ككله. وهو 
أشبههما بالصواب وإن كان ابن سمعان متروكاً. 

أقول: وعائشة قد وقع الاختلاف عليها في الحديث» وقد رجح أنقا الزيلعي في 
انصب الراية» )5١9 - 7٠١8/١(‏ الطريق الذي ذكره الدارقطني» وقد سبقه إلى نحو هذا 
العقيلي (2017/5). وانظر: «الخلافيات» (مسألة رقم )١‏ فقد فصلت الكلام على طرقه. 

وأقرب ما يشهد له حديث أبي سعيد الخدري : الذي رواه الطيالسي »)7١65(‏ وأحمد 
٠0 /0(‏ 4758).: وأبو داود (5960) والدارمي ,)”70/١(‏ وأبو يعلى .)١١95(‏ وابن - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 12 
بخفيه لم يطهرهما التراب”''. 

واحتجوا على جواز المسح على الجبيرة بحديث صاحب الشَّجّة'". ثم 
خالفوه صريحاً فقالوا: لا يجمع بين الماء والتراب» بل إما أن يقتصر على غسّل 
الصحيح إن كان أكثرء ولا يتيمم» وإما أن يقتصر على التيمم إن كان الجريح 
أكثرء ولا يغسل الصحيح. 

واحتجوا على جا م اماه أو كام أو متولين مرتبين”" واحداً بعد 
واحد بقول النبي كل: «أميرُكُم زيدء فإن قُتلّ زيدٌ فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن 
رواحة»”*' ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا: لا يصح تعليق الولاية بالشرط» ونحن 
نشهد بالله أن هذه الولاية من أصح ولاية على وجه الأرضء» وأنها أصح من كل 
ولاياتهم من أولها إلى آخرها. 

واحتجوا على تضمين المُثْلِففٍ ما أتلفه ويملك هو ما أتلفه بحديث القصعة 
التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنين» فردٌ النبي كه على صاحبة القصعة 
نظيرتها””'. ثم خالفوه جهاراً فقالوا: إنما يضمن بالدراهم والدنانير ولا يضمن 
بالمثل . 

واحتجوا على ذلك أيضاً بخبر الشاة التى ذبحت بغير إذن صاحبهاء وأن 
النبي كلل لم يَرْدّها على صاحبها”©»: ثم خالفوه صريحاً» فإن النبي كَل لم يملّكها 
الذابح» بل أمر بإطعامها الأسارى . 

واحتجوا في سقوط القطع بسرقة الفواكه وما يسرع إليه الفساد بخبر: «لا 
قَظعّ في ثُمَرِ ولا كر" ثم خالفوا الحديث نفسه في عدة مواضع : أحدها: أن 


-- خزيمة 2»)٠١١19/(‏ وابن حبان »)7١805(‏ وفيه: «فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه 
فإن كان فيهما أذى فليمسحه»ء وهو على شرط مسلم. 

.)١١5ص(( و«تحفة المودود»‎ ء)١58‎ - ١55/1١( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. () في المطبوع: «مرتين». 

(4) رواه البخاري )475١(‏ في (المغازي): باب غزوة مؤتة في أرض الشام» من حديث ابن 
عمرء ووقع نص الحديث في المطبوع و(ن): «أميركم زيد» فإن قتل فعبد الله بن رواحةء 
فإن قتل فجعفر»!!. 

(0) تقدم تخريجه. وفي (د) بدل قوله: «القصعة نظيرتها»: «القطعة نظيرتها»!» وفي (ك): 
انظيرها» . 

() تقدم تخريجه. 

0) هذا حديث يرويه يحيى بن سعيد واختلف عنه. 
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- فرواه مالك (859/5). والدارمى ,)١75/”(‏ وأبو داود (57"84). و(45784) فى 

(الحدود): باب ما لا قطع فيه» والنسائي (87/8) في (قطع السارق): باب ما لا قطع 
فيه؛ وفي «الكبرى) (رقم 559لا و١5‏ 5لا و١50لا‏ و457لا و”587لا و505لا و7568)غ. 
والطحاوي :)١77/(‏ والطبرانى فى «الكبير» (5779 - 4)45701١‏ والبيهقى فى «السنن 
الكبرى» (4/ 777 و4277 والخطيب في "تاريخ بغداد؛ (17/ 0091 والبغوي في «شرح 
السنة) (٠:9٠55؟),‏ وابن عبد البر (60؟/ ٠م‏ من طرق عنه عن محمد بن يحيى بن حبان 
عن رافع بن خديج مرفوعاً به. 

ومن هؤلاء الجماعة: «يحيى بن سعيد القطانء وشعبة» وأبو معاوية» وزائدة» 
والدراوردي وابن جريح. . .21 وغيرهم وهذا إسناد منقطع . محمد بن يحيى بن حبان لم 
سح عن رائع ين خبع. 

وقد روي موصولا: فقد رواه الشافعى فى «مسئله؛» (85/7)»: والحميدي ,)5١1(‏ 
والدارمي (؟/ »)١75‏ والنسائي (47/8)» والطحاوي (/77١)؛‏ وابن حبان (5435): 
وابن ماجه (10541) في (الحدود): باب لا يقطع في ثمر ولا كثرء وابن الجارود 
(55م)) والبيهقي (57/46 )2 وابن عبد البر (7؟/ 5 )7١‏ من طريق سفيان بن عيينة . 

ورواه الترمذي )١559(‏ في (الحدود): باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثرء 
والنسائي (0/ لام - حفاك وفي «الكبرى» (/551/) من طريق الليث بن سعد. 

ورواه الطيالسي (9466) من طريق زهير بن معاوية»ء ورواه النسائي (/658). وفي 
«الكبرى؟ (565060/) من طريق سفيان الثوري أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج به. وهذا إسناد 

وسفيان الثوري قد اختلف عليه فيه» فرواه عنه أبو نعيم الفضل بن دكين مرسلاًء 
ورواه عنه وكيع موصولاً . 

ووكيع أوثق في سفيان كما قال ابن معين» وقال حماد بن زيد: وكيع راوية سفيان. 

ورواه النسائي (/88). وفي «الكبرى» (550/) من طريق بشر بن المفضل» 
والطبراني (5507) من طريق الليث كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن 
حبان عن رجل من قومه عن عمة له عن رافغ بن خديج!!. 

وأما شعبة فقد رواه عن قتادة مرسلا . 

ورواه عنه حماد بن دليل موصولاً بذكر واسع بن حبان؛ كما أشار إلى هذا ابن 
عبد البر وغيره. 

ورواه عبد الرزاق )١1891١7(‏ عن ابن جريج؛ والدارمي .)١07/(‏ والنسائي )/ 
4 وفي «الكبرى» (559): وابن عبد البر (7"01//57) من طريق أبي أسامة كلاهما 
عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع. 

ورواه الطبراني )4751١(‏ من طريق عبد الرزاق؛ لكنه لم يذكر عن رجل من قومه!!. ‏ - 
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فيه : «فإذا 4 إلى الجرين ففيه 000 ع لا 9 فيه آواه إلى الجرين أو 


-- ورواه الدارمي (؟/ .)21١76 ١75‏ والنسائي في «الصغرى» (88/8)غ: وفي «الكبرى») 
(1404) من طريق سعيد بن منصور عن الدراوردي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن 
يحبى عن أبي ميمون عن رافع . 

قال النسائي: هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه 

ورواه النسائي (4/م /2)41 وفي «الكبرى» (558). والطبراني في «الكبيرا 
60 من طريق الحسن بن صالح عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رافع. 

وهذه رواية مخالفة لجميع الروايات. 

وعلى كل حال فرواية من وصل الحديث وهم أربعة من الثقات هي الصحيحة 
المتيولة: 

وله شاهد من حديث أبي هريرة: يرويه ابن ماجه )١5915(‏ يرويه سَّعْد بن سعيد 
المقبرى» وهو ضعيف». عن أخخيه عبد الله بن سعيد وهو ضعيف جداً. 

و«الكثر: جمار النخل. وقيل: طلعها» (ط)» ونحوه في (و). 

)١(‏ أخرجهالحميدي (090)., وأحمد(5/ 2180 2185 70# 23٠١5‏ 174) في 
المسنديهما»ء وأبو داود (08/!ا١. ,.)559٠6 ,.١الا# 1١1/٠١‏ والنسائي (0/ 55 و85/8غ 
05 والترمذي »)١589(‏ وابن ماجه (4)5595 والدارقطني (/51), والبيهقي (م/ 
27 في االسنئهماء وابين الجارود في المنتقى (/ا2)857 وابن خزيمة في «الصحيح" 
0/0 5558)., والحاكم في «المستدرك» )78١7/5(‏ من حديث عبد الله بن عمروء 
بألفاظ مطوّلة ومختصرة» ولفظ النسائى: «من سرق منه ‏ أي الثمر المعلق ‏ شيئًاً بعد أن 
يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع»؛ وإسناده حسنء وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسنأ. 

ويشهد له مرسل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي: أن رسول الله كل 
قال: دلا قطع في ثمر معلق, ولا فى حريس جبل» فإذا اواه ه الْجَرِينٌ» فالقطع فيما يبلغ 
ثمن المجَنٌ»). 

أخرجه مالك فى «الموطأ» (؟/١87)»‏ وعنه الشافعى فى «المسند) (775), ومن 
طويقة النبيقن فى (السية القبرى 586/2 )4 واتظر :- «العمنييةة ناذا )ف دبل 
الأوطار» (7/ 700), «الإرواء» (59/4 - ١لا‏ رقم 55371). 

وكتب (و): «الجرين؛ موضع تجفيف التمرا. 

(؟) أخرجه البخاري (251795, 71/917 , 71/44) في (الحدود): باب قول الله تعالى: ##وَأَلسَارقٌ 
00 ا ومسلم (178) في (الحدود): باب حد السرقة ونصابهاء 
عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي يكلِِ في أدنى من ثمن المجن: ترس 
أو حَجَفة» وكان كل واحد منهما ذا ثمن» وكتب (و): المجن: المترس» لأنه يواري 
صاحية) . 
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كان ثلاثة دراهم''ء وعندهم لا يُقطع ني هذا القدرء الثالث: أنهم قالوا: ليس 
الجرين جرزاً؛ فلو سرق منه تمرأ”'' يابساً ولم يكن هناك ار 

واحتجوا في مسألة الآبق يأتي به الرجل أن له أربعين - بخبر فيه: «أن 
من جاء بأبق من خارج الحرم فله عشرة دراهم أو ديناراً»” ل جهرة 
فأوجبوا ا 


)١(‏ رواه البخارة  )51/96(‏ (7148) في الحدود: باب قول الله تعالى: #وألسَارِفٌ وَالسَّارِكَة 
لين أَبِدِيهما 4 : ومسلم )١1185(‏ في الحدود: باب حد السرقة ونصابهاء من حديث 
ابن عمر. ٍ 

() في المطبوع: «ثمرا). 

) انظر: «زاد المعاد» (/ :7١1١‏ 7١5؟)‏ حيث بين هناك المؤلف ‏ رحمه الله - بعض شروط 
القطع . ظ 

(4) روى البيهقي في «سننه الكبرى» (1/ )3٠١‏ من طريق خصيف عن معمر عن عمرو بن 
دينار عن ابن عمر قال: قضى رسول الله ككِ في العبد الأبق يوجد في الحرم بعشرة 
دراهم. 

ثم قال: هذا ضعيف» والمحفوظ حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن 
دينار قالا: جعل رسول الله كلِلِ في الآبق يوجد خارجا من الحرم عشرة دراهم وذلك 


أقول: أما الموصول ففيه خصيف بن عيد الرحمن الجزري» وهو ضعيفه. وأما 
المرسل: فقد رواه ابن أبي شيبة (111//0) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة 
رعمرر بن دينار قالا: جعل النبي يَكَِ في العبد الآبق إذا جيء به من خارج الحرم 
دينارا. 

ورواه أيضاً (77/6؟7) من طريق حفص عن ابن جريج لكن قال: عن عطاء أو (كذا 
1 المطبوع. وأظنها لاعن») ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار به. لكن قال: دينار أو عشرة 
دراهم أما عبد الرزاق فرواه )١5401/(‏ عن معمر عن عمرو بن ديئار به. إلا أنه قال: 
يوجد في الحرم. وهذه أسانيد مرسلة. وانظر: «معرفة السئن والآثار» (89/9)»: 
و«مختصر الخلافيات» ("/ ١/ا5)»‏ و«الإرواء» (5/ 2»)١54‏ وتعليقى على «الإشراف» (”7/ 
7؟) للقاضي عبد الوهاب. ْ 

() هذا مذهب الإمام أبي حنيفة في مسافة ثلاثة أيام وأكثر وفيما قل بحسابه. انظر: 

«مختصر الطحاوي» »)١5١(‏ و«المبسوط») 2)١١/١١(‏ و«تحفة الفقهاء» 2)6١77/5(‏ 
ولمختصر اختلاف العلماء» (5/١ه”‏ رقم 48) واشرح العيني على الكنز» /١(‏ 
4 )2 و(بدائع الصنائع» (5/ 8 ه), ولمجمع الضمانات» (١١5؟)),‏ و«احاشية ابن عابدين») 
(/21). 

وهذا قضاء ابن مسعود وَِيِهء أخرجه عبد الرزاق ٠١8/8(‏ رقم »)١5141١‏ وابن أبي 
شيبة (717/0)» وأبو يوسف في «الأثار» (رقم ١5لا‏ 0777. 
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واحنيهوا آن""© غيان لكتققة على -الفون محديك ابق التثلمات: «الشفعة سر 
العِمَال ولا ف لصغير ولا غات ومن مل بعبذله فهو 6 فخالفوا 
جميع ذلك إلا قوله: «الشفعة كحل العقال». 


واحتجوا على امتناع القود بين الأب والابن والسيد والعبد بحديث: ١لا‏ 


يقاد فال بولده ولا ل" 1ن موف عه هي فيو 626216 ولسوا تارها قوع ا لقا رع عع طح اك ياي و لان 21 


- وإسناده ضعيف» ورواه من طريق عبد الرزاق: الطبراني في «الكبير» (749/9 رقم 
62*71 والبيهقي )٠٠١/5(‏ وفي «المعرفة» (9/9/ رقم )١557٠‏ و«الخلافيات» /١(‏ 
5 - مختصره). وقال: «وهو أمثل ما في الباب». 
وانظر: المجمع الزوائد» »2)١1/١/5(‏ و«نصب الراية» (”/ )81٠١‏ و«الجوهر النقي) (5/ 
٠٠‏ وانظر: بسط الخلاف في «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (رقم )١١١5‏ مع تعليقي 
عليه . 
)21 في المطبوع : «(على» . 
(؟) رواه ابن ماجه 50٠٠١(‏ و١500)‏ في (الشفعة): باب طلب الشفعة» وابن عدي (1/ 
04»© و(188١7)»‏ ومن طريقه البيهقي :»)0١8/7(‏ والخطيب في «تاريخه» (01//1) من 
طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر 
مرفوعاً وعند بعضهم زيادة. 
وهذا إسناد ضعيف جداً؛ قال ابن عدي: «وكل ما روي عن ابن البيلمانى فالبلاء فيه 
ندع[ ذاتووى عن انس الدلمائى مدن" الشارك هذا تحيها معان القفه عل 
وقال ابن حبان عن ابن البيلماني: حدَّث عن أبيه بنسخة موضوعة:» لا يجوز 
الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه الحضة: 
وقال أبو زرعة عن هذا الحديث ‏ كما في «علل ابن أبي حاتم» )4!9/١(‏ -: «هذا 
حديث منكرء لا أعلم أحداً قال بهذاء الغائب له شفعته» والصبي حتى يكبر». 
وقال الحافظ فى «التلخيص؟ (7/ 07): «وإسناده ضعيف جداًء وقال ابن حبان: لا أصل 
له وقال البيهقى: ليس بثابت». وانظر : (الإرواء» (6/ 71/9), و«نيل الأوطار» (71/8/6) . 
ووقع في (ك): «ابن السليماني». 
(9) مضى تخريجه. 
(5) الذي وجدته بهذا اللفظ هو حديث: «لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده. . 
وفي آخره: «من تخرق بالنار أو مُثل به فهو حر»؛» وهو جزء من حديث طويل. 
رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (/ 7/ 187)» والعقيلي في «الضعفاء» (*/ ١81‏ - 
5 وابن عدي :)١7١75/60(‏ والطبرانى فى «الأوسط) (8405)؛ وأبو بكر 
الإسماعيلي في «مسند عمر؛ ‏ كما فى «مسند الفاروق» /١(‏ 171 - 777) لابن كثير -» 
والحاكم (517/1)» و(058/4» والبيهقي (5/8) من طريق عمر بن عيسى القرشي 
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وخا لقو لعحديك القفية الزن نيه" 7 :اومن مكل غيل الهو ا 


واحتجوا على أن الولد يلحق بصاحب الفراش دون الزاني بحديث ابن وليدة 
معة”" وفيه: «الولد للفِرّاش)”؟2 ثم خالفوا الحديث نفسه صريحاً فقالوا: الأمة لا 
تكون فراشا”'» وإنما كان هذا القضاء في أمة»ء ومن العجب أنهم قالوا: إذا عقد 
على أمّه وابنته وأخته ووطئها لم يُحد للشبهة» وصارت فراشا بهذا العقد الباطل 
المحرم» وأم ولده وسَريته التي يطؤها ليلا ونهاراً ليست فراشاً [له]'""!. 


ومن العجائب أنهم احتجوا على جواز صوم رمضان بنية ينشؤها من النهار 
قبل الزوال بحديث عائشة «أن النبي يكل كان يدخل عليها فيقول: هل من غَدَاء؟ 
فتقول: لاء فيقول: فإني صائم»”" ثم قالوا: لو قعل ذلك في صوم تطوع© لم 
يصح صومه» والحديث إنما هو في للع ا 


-2 عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن عمرء وقال الحاكم: صحيح 

الإسناد ولم يخرجاه» وتعقيبه الذهبي بقوله: عمر بن عيسى منكر الحديثف. 2 

قلت: قوله عمر بن عيسى منكر الحديث هو قول الإمام البخاري فيه» وانظر: 
«االمجروحين» (7/ 2)817 واالمجمع) )١88/5(‏ وقارن ««الميزان» .)3١77/7(‏ 

إلا أن لفقرتيه ما يشهد له. 

فقوله: ١لا‏ يقتل والد بولده» له طريق جيد عن عمر أيضاًء فقد أخرجه أحمد (١/؟7‏ 
و5:9)» وابن ع أبى شيبة »)5٠١/94(‏ وعبد بن حميد 2)5١(‏ وابن ماجه (115١)غ‏ 
والترمذي 0 وابن أبي عاصم في «الديات»: (56 و2253 والدارقطني »)١4١/9(‏ 
ا ل ا 0 

وله كدو اكد يضاء انظر: «علل الدارقطني») )١١8/5(‏ ولابيان الوهم والإيهام» 0؟/ 
»)١1717‏ و«انصب الراية» (2»)""94/5 و«إرواء الغليل» (17/ 2)7579 وتعليقي على «سنئن 
الدارقطني» (الأرقام 7775 7"7157) وتعليقي على «الإشراف» (7/ ١١١‏ - 157). 

وأما قوله: «ولا يقتل سيد بعبد» له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء وهو ضعيفء. انظر: «رسالة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذها رقم (؟5١٠).‏ 

ووقع في (ك): «بعبد له» . 


)1١(‏ ف في المطبوع : «فإن تمامه). (؟) مضى تخريجه. 
فر في (ن): (اين الوليد الزمعة») وفي (لكه): (أبن وليدة لزمعة) . 
(5) تقدم تخريجه. (ه) في (ك) و(ق): «لا تكون الأمة فراشاً». 


(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(/ا) رواه مسلم )١١6:(‏ في (الصيام) : باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. 
69 فى المطبوع : «التطوع». 

(9) انظر: «تهذيب السنن؛ (//1؟” مال“ 81ل" _ #“اا”). و«زاد المعاد» .)5١8/1١(‏ 
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واحتجوا على المنع من بِيّْع المُدبّر بأنه قد انعقد فيه سبب الحرية» وفي بيعه 
إيطال لذلك» وأجابوا عن بيع النبي كَلِِ المدبر'' بأنه قد باع خدمته. ثم قالوا: 
لا يجوز بيعم خدمة المدبر أيضا . 

واحتجوا على إيجاب الشفعة فى الأراضى والأشجار التابعة لها بقوله: 
«قضى رسول الله الفح فى كل شرك الى ويده أو حائط)”" : ثم خالفوا نص 
الحديث نفسهء فإن فيه: «ولا يحل له أن جه دن رد شريكه' فإن باع 5 
يؤذِنه فهو أحقٌّ به» فقالوا: يحل له أن يبيع قبل إذنه» ويحل له أن يتحيّل لإسقاط 
الشفعة» وإن باع بعد إذن شريكه فهو أحق أيضاً بالشفعة» ولا أثر للاستئذان ولا 
لعدمه . 

واحتجوا على المنع من بيع الزيت بالزيتون إلا بعد العلم بأن ما في الزيتون من 
الزيت أقل من الزيت المفرد بالحديث الذي فيه النهى عن بيع اللحم بالحيوان” '"'» ثم 
خالفوه نفسهء فقالوا: يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه وغير نوعه. 

واحتجوا على أن عطية المريض المنَجَة كالوصية لا تنفذ إلا في الغلث 
خذزية فهوان دن حصي اناوه اعفق مثة يملركين عصاموته لاامال له 
سواهمء فجزأهم النبي كله ثلائة أجزاء وأقرع بينهم» فأعتق عق الكو واف اي 
عادر ني مرسين فقالوا: لا يُقرع بينهم ألبنَّة» ويُعتق من كل واحد 
سدسة ‏ . 


)١(‏ رواه البخاري )5١5١(‏ في (البيوع): باب بيع المزايدة» و(70؟١1١)‏ باب بيع المدبرء 
و(510) في (الاستقراض): باب من باع مال المفلس» و(١51١)‏ في (الخصومات): 
باب من باع على الضعيف ونحوهء و(5675) في (العتق): باب بيع المدبرء ويد 
فى 0 الأيمان: باب عتق المدبرء و(14417) في (الإكراه): باب إذا أكره حتى 
وهب عبداً أو باعه لم يجزء و(87١07)‏ في (الأحكام) : باب بيع الإمام على الناس 
أموالهم وضياعهمء ومسلم (491) (ص188١‏ - )١1190‏ في (الأيمان): باب جواز بيع 
المدبر»ء من حديث جاير. 

(0) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه . 

(5) رواه مسلم )١774(‏ في (الأيمان): باب من أعتق شركاً له في عبد. 

(6) «كذا في بعض النسخ المطبوعة. ولعله: ثلثه» (ط)ء ونحوه في (د). 

قلت: والصواب سدسهء وهو مذهب أبى حنيفة انظر: «مختصر الطحاوي» (7175) 
«اللباب» 1١١/6‏ -7١١)ء‏ «الاختيار» (78/5)» «المبسوط» »)7١/959(‏ «البناية» /٠١١(‏ 
2/٠‏ ه«رؤوس المسائل» »)65١(‏ وانظر بسط المسألة فى «الإشراف» (5/ 8١١‏ 
مسألة رقم )١1877‏ وتعليقي عليه. ١‏ 
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وهذا كثير جداًء والمقصود أن التقليد حَكم عليكم بذلك» وقادكم إليه 
قهراً. ولو حكمتم الدليلَ على التقليد لم تقعوا في مثل هذا؛ فإن هذه الأحاديث 
إن كانت حقاأ وجب الانقياد لهاء والأخذ بما فيهاء وإن لم تكن صحيحةً لم 
يؤخذ بشيء مما فيهاء فأما أن تُصحح ويُوؤْخذ بها فيما وافق قول المتبوع. 
وتضعف أو ترد إذا خالفت قوله. أو تؤول؛ فهذا من أعظم الخطأ والتناقض . 

فإن قلتم: عارض ما خالفناه منها ما هو أقوى منه» ولم يعارض ما وافقناه 
منها ما يوجب العدول عنه وإطراحه. 

قيل: لا تخلو هذه الأحاديث وأمثالها أن تكون منسوخة أو محكمة» فإن 
كانت منسوخة لم يحتج بمنسوخ ألبتة» وإن كانت محكمة لم يجز مخالفة شيء 
منها ألبتة . 

فإن قيل: هي منسوخة فيما خالفناها فيه» ومحكمة فيما وافقناها فيه. 

قيل: هذا مع أنه ظاهر البطلان يتضمن ما" لا علم لمدّعيه به» قائل ما لا 
وليل خليه "11 قات افيه أن تعاوضا ىقلن عليه هذه الدضرى كلها متراء 
لكانت دعواه من جنس دعواه» ولم يكن بينهما فرق» [ولا فرق]””*» وكلاهما 
مدع ما لا يمكنه إثباته؛ فالواجب اتّباع سنن رسول الله كك وتحكيمها والتحاكم 
إليها حتى يقوم الدليل القاطع على نشخ المنسوخ منهاء أو تجمع الأمة على العمل 
بخلاف شيء منهاء وهذا الثاني محال قطعاً؛ فإن الأمة ولله الحمد لم تجمع على 
ترك العمل بسنة واحدة., إلا سنة ظاهرة النسخ معلوم للآمة ناسخهاء وحينئذ يتعين 
العمل بالناسخ دون المنسوخ» وأما أن تترك السنن لقول أحدٍ من الناس فلاء 
كائنا من كانء» وبالله التوفيق. 


[خالف المقلدون أمر الله ورسوله وأئمتهم] 
الوجه العشرون: أن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله 
وهدي أصحابه وأحوال أئمتهم» وسلكوا ضد طريق أهل العلمء أما أَمرٌ الله فإنه 
أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسولهء والمقلدون قالوا: إنما نرده إلى 


)1١(‏ في (ك): «لما». 

() في المطبوع : اافمدعيه قائل ما لا دليل له عليه»» وفي (ط): «فهو قائل ما لا دليل له 
عليه) . 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
فين كلننا؟ ؛ وأما أمر رسوله فإنه و أمر عند الاختلاف بالأخط بسنته وسنة خحلفائه 
الراشدين المهديينء وأفر أن عمسك بها وَيْعَضٌ عليها بالنّواجل” كويوقال 
المقلّدون: بل عند الاختلاف نتمسك بقول من قلّدناهء ونقدمه على كل ما عداهء وأما 
هذي الصحابة فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص واحد يقلد رجلا واحداً 
في جميع أقواله» ويخالف من عداه من الصحابة بحيث لا يردُ من أقواله شيئاء ولا 
يقبل من أقوالهم شيئاًء وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث ؛ وأما مخالفتهم لأئمتهم 
فإن الأئمة نهؤا عن تقليدهم وحذروا منه كما تقدم ذكر بعض ذلك عنهم . 

وأما سلوكهم ضد طريق أهل العلم فإن طريقهم طلب أقوال العلماء وضبطها 
والنظر فيها وعرضها على القرآن والسئن الثابتة عن رسول الله يلخِ وأقوال خلفائه 
الراشدين» فما وافق ذلك [منها]”'' قبلوهء ودانوا الله به»ء وقضوا بهء وأفتوا به 
وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا إليه» وردُوه» وما لم يتبيّن لهم كان اعندي ]1 
من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع» من غير 
أن يلزموا نينا أدا ».ولا يقولوا: إتيا الضق :دون ها خالفهاء هذه طريقة أعل 
العلم سلفاً وخلفاً . 


[الخلف قلبوا أوضاع الدين] 


وأما هؤلاء الخلف فعكسوا الطريق» وقلبوا أوضاع الدين». فزيّموا كتانب الله 
وسنة رسوله وأقوال خلفائه و[جميع]”*؟ أصحابه؛ فعرضوها على أقوال من قلدوه. 
فما وافقها منها قالوا: لناء وانقادوا له مُذْعنينء وما خالف أقوال متبوعيهه'"' 
منهأ قالوا ات الخصم بكذا وكذاء ولم يقبلوه . لم يدينوا به . 
واحتال مُضَلاؤهم في ردّها بكل ممكن»ء وتظايوا لها وجه الجيل التي 
تردهاء حتى إذا كانت موافقة لمذاهبهم وكانت تلك الوجوه بعينها قائمة فيها 
شتّعوا على منازعهمء وأتكروا عليه رذها يعلك الوجوة يعيتها» :وقالوا: لا ترد 
النصوص بمثل هذاء ومن له همةٌ تسمو إلى الله ومرضاته ونصر"؟ الحق الذي 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه مطولاً» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
(؟) ما بين المعقوفتين من (ك)» وفي باقي الأصول: «منهم؟. 

(*) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق). 

(54) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (0) في المطبوع: امتبوعهم». 
050 في (ك): «وتنصر) 


«0© إعلام الموقعين عن رب العالمين 


بعث [الله]0' به رسوله أين كان ومع من كان لا يرضى لنفسه بمثل هذا المسلك 


[ذم الله الذين فرقوا دينهم! 
الوجه الحادي 0 أن الله سبحانه ذم م الذين فرّقوا دينهم وكانوا عا 
17 حِزْبٍ بِمَا لديم فرحو 4 ؟[الووة: 77 ] وهؤلاء هم أهل التقليك بأعيانهم» 
بخلاف أهل العلم؛ ل ا ا ا 
شيعة واحلة متفقة على طلب الحق. وإيثاره عند ظهوره. وتقديمه على كل ما 
سواهء فهم طائفة واحدة قد اتفقت مقاصدهم وطريقهم؛ فالطريق واحدء والقصد 
واحد»ء والمقلدون بالعكس: مقاصدّهم سب وظرّقهم مختلفة» فليسوا مع الأئمة 


[ذم الله الذين تقطعوا أمرهم زبرا] 
الوجه الثاني والعشرون: أن الله سبحانه ذ م الذين تقطعوا أمرّهم بينهم زبراً: 
9" حِرْبيٍ بِمَا ديهم ِحُوْنَ4 [الروم: 7”"]» والزِّبر: الكتب المصنفة التي رغبوا بها عن 


وس د 


ككافه الله وماتيعيف اللة. وه رسو لهة 0 انا الرسل كنا م اليب وأعملراً 


سًََِِ إن يما تمن عَم (© وَإنّ حو أئك5 أنه وده ونا بحم مالو 9©) تطعا 
مق كن ا كل سيا ديهم فِحُوْنَ4 [المؤمنون: 5١‏ - 07] فأمر 6 الرسل بما 
أمر به أممهم : أن يأكلوا من الطيبات» وأن يعملوا صالحاًء وأن يعبدوه وحدهء وأن 
يطيعوا أمره وحدهء وأن لا يتفرقوا في الدين؛ ا 00 
ممتثلين لأمر الله» قابلين لرحمته» حتى نشأت خلوف قظعوا أمرهم سيدلا 
كل حزب بما لديهم فرحونء. فمن تدبّر هذه الأيات ونزّلها على الواقع تبين له حقيقة 
الحال» وعلم من أي الحزبين هوء والله المستعان. 

الوجه الثالث والعشرون: أن الله سبحانه قال: ##وَلْتَك هنك أنه يدْعْونَ إل 
لخر ويأسون أكون وِيَنْهَوَنَ عن الشكر وَْوقَيكَ هُمُ التلموت4 [آل عمران: ]٠١4‏ 
فخصٌ هؤلاء بالفلاح دون من عداهمء والداعون إلى الخير هم الداعون إلى 
كتاب الله وسئة رسوله»ء لا الداعون إلى رأي فلان وفلان. 


حفقة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك). (؟) الآية مضروب عليها في (ق). 
(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ط). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 0 

الوجه الرابع والعشرون: أن الله سبحانه ذم من إذا دُعي إلى الله و[إلى]”' 
رسوله أعرض ورضي ار إلى غيره» وهذا شأن أهل التقليدء قال تعالى: 
ٍِوَإدَاقِنَ 2 تَعَالوَا 3 م1 أنرّلَ اله وَإِقَ ارول رات التتقفيت يعندون عقف 
صُدُوءًا4 [النساء: ]1١‏ فكلٌ من أعرض عن الداعي له إلى ما أنزلَ الله ورسوله إلى 
غيره فله نصيبٌ من هذا الذم؛ فمستقل ك0 


[الحق في واحد من الأقوال] 

الوجه الخامس”" والعشرون: أن يقال لفرقة التقليد: «دينٌ الله عندكم واحد 
وهو”*؟ فى القول وضده.ء فدينه هو الأقوال المختلفة المتضادة التى يناقض بعضها 
يعضاء يطل بعضها شقاء كلها دين الله)؟ فإن قالوا: 0 هذه الأقوال 
المتضادة المتعارضة التي يناقض بعضها بعضاً كلها دين الله» خرجوا عن نصوص 
أئمتهم ؟ فإن جميعهم غلن أن ادق واحدعن الأقزال» كنا أن القبلة في جهة من 
الجهات. وخرجوا عن نصوص القرآن والسنة والمعقول والصريح» وجعلوا دين الله 
تابعاً لآراء الرجال. فإن قالوا: «النصواب الذي لا صواب غيره أن دين الله 
واخل» وهو ما آنل الث به كقابة وارسل به:«رسوله«وارتضاة لعباده: كما أن نبيه 
واحدٌ وقبلته واحدة» فمن وافقه فهو المصيب وله أجران» ومن أخطأه فله أجر 
واحد على اجتهاده لا على خطئه) . 

قيل [لهم]'2: فالواجب إذن طلب الحقء وبذّلٌُ الاجتهاد في الوصول إليه 
بحسب الإمكان؛ لأن الله سبحانه أوجب على الخلق تقواه بحسب الاستطاعة. 
وتقواه: فِعل ما أمر به وترك ما نهى عنه؛ فلا بد أن يعرف العبد ما أمر به ليفعله 
وما نهي عنه ليجتنبه وما أبيح له ليأتيه. ومعرفة هذا لا تكون إلا بنوع اجتهاد 
وطلب وتحرٌ للحق» فإذا لم يأت بذلك فهو في عُهُْدة الأمرء ويلقى الله ولمًا يض 
ما أمره. 


010 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

00( في (د) و(ك): «فمستكثر ومستقل». 

(0*) في (ق) و(ك): «الرابع», واستمر الترقيم فيها بعده هكذا. 

(4) في (ك) و(ق):«أو هوا. (5) في المطبوع «بلى». 
)00 ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق). 


2ه إعلام الموقعين عن رن العالمين 


[دعوة رسول الله عامة | 

الوجه السادس والعشرون: أن دعوة رسول الله كلد عامة لمن كان فى عصره 
ولمن يأتي بعده إلى يوم القيامة» والواجب على مَنْ بعد الصحابة هو الواجب 
عليهم بعينه»ء وإن تنوعت صفائه وكيفيّائه باختلاف الأحوال. ومن المعلوم 
بالاضطرار أن الصحابة لم يكونوا يَعْرضون ما يسمعون منه يَكِةِ على أقوال 
علمائهم» بل لم يكن لعلمائهم قول غير قوله» ولم يكن أحد منهم يتوقف في 
الواجب الذي لا يتم الإيمان إلا بهء وهو بعينه الواجب علينا وعلى سائر 
المكلفين إلى يوم القيامة. ومعلوم أن هذا الواجب لم ينسخ بعد موتهء ولا هو 


[الأقوال لا تنحصر وقائلوها غير معصومين] 

الوجه السابع والعشرون: أن أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبط ولا تنحصرء 
ولم تضمن لها العصمة إلا إذا اتفقوا ولم يختلفوا؛ فلا يكون اتفاقهم إلا حقاء 
ومن المحال أن يُحيل''' الله ورسوله على ما لا ينضبط ولا ينحصرء ولم يضمن 
لنا عصمته من الخطأء ولم يُقم لنا دليلا على أن أحد القائلين أولى بأن نأخذ قوله 
كله من الآخرء بل يترك قول هذا كله ويؤخذ قول هذا كلهء هذا محال أن 
يَشْرعَّه الله أو يَرضى به إلا إذا كان أحد القائلين رسولاً والآخر كاذباً على الله 
فالفرض حينئذ ما يعتمدهُ هؤلاء المقلدون مع متبوعيهم”"' ومخالفيهم. 

الم يَقِلَ] 

الوجه الثامن والعشرون: أن النبي كَلِ قال: «بدأ الإسلام غريباً» وسيعود 
عونا كما و00 وأخبر أن العلم يقل» فلا بد من وقوع ما أخبر به الصادق» 
ومعلوم أن كُتَبٍ المقلدين قد طَبّفت شرق الأرض وغربهاء ولم تكن في وقت قط 
اكثن متها في هذا الوقت. ونحن نراها في كل عام في ازدياد وكثرة» والمقلدون 
يحفظون منها ما يمكن حفظه بحروفهء وشهرتها في الناس خلاف الغربة» بل هي 
المعروف الذي لا يعرفون غيره؛ فلو كانت هي العلم الذي بعث الله به رسوله 


)0( في المطبوع: «يحيلنا». (6) في المطبوع و(ك): «متبوعهم». 
(9) سبق تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 72 
لكان الدين كل وقت في ظهور وزيادة والعلم''' في شهرة وظهورء وهو خلاف ما 
أخبر به الصادق . 

الوجه التاسع والعشرون: أن الاختلات كثيرٌ في كتب المقلدين وأقوالهم: 
وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه» بل هو حق يصدّق بعضه بعضاًء ويشهد 
بعضه لبعض» وقد قال تعالى: لوَلْوَ كن مِنْ عِند عَيْرِ الله لَوَجَدُوا ف فيه أَخْئْلدنًا 
كثيرا» [النساء: 47]. 

الوجه الثلاثون: أله لأنجنيه على العيك انفلك زيدا دود عمروء بل يجوز 
له الانتقال من تقليد هذا إلى تقليد [هذا]”'' الآخر عند المقلدين» فإن كان قول 
من قلّده أولاً هو الحق لا سواه فقد جوّزتم له الانتقال عن الحق إلى خلافه. 
وهذا محالء وإن كان الثاني هو الحق وحده فقد جوزتم الإقامة على خلاف 
الحق. وإن قلتم: «القولانٍ المتضادان المتناقضان حقٌ» فهو أشدٌ إحالةً» ولا بد 
لكم من قسم من هذه الأقسام الثلاثة 

الوجه الحادي والثلائون: أن يُقال للمقلّد: بأي شيء عرفت أنّ الصواب مع 
من قلدته دون من لا تقلده؟ فإن قال: «عرفته بالدليل» فليس بمقلدء وإن قال: 
«عرفته تقليداً له؛ فإنه أفتى بهذا القول ودَانَ به وعِلْمّه ودينه وحسن ثناء الأمة عليه 
يمنعه أن يقولَ غير الحق» قيل له: أفمعصوم هو عندك أم يجوز عليه الخطأ؟ فإن 
قال بعصمته أبُطل» وإن جَرَّز عليه الخطأ قيل له: فما يؤمّتك أن يكونٌ قد أخطأ 
فيما قلدته فيه وخالف فيه غيره؟ فإن قال: وإن أخطأ فهو مأجورء قيل: أجل هو 
مأجور لاجتهاده» وأنت غير مأجور لأنك لم تأت بموجّب الأجرء بل قد قرطت 
في الإتّباع الواجب فأنت إذن مأزور. فإن قال: كيف يأجرّه الله على ما أفتى به 
ويمدخه عليه ويذم المستفتي على قبوله منه؟ وهل يعقل هذا؟ قيل له: المستفتي إن 
هو قر وفرط في معرفته الحق مع قدرته عليه لَحِقَه الذم والوعيدء وإن يَذْلَ جهده 
و يقصّر فيما أُمِر به واتقى الله ما استطاع فهو مأجور أيضاً وأما الوتفصت 
الذي جعل قول متبوعه عياراً على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة تزنؤاا يه كه 
وافق قول متبوعه منها قبله وما خالفه ردهء فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى 
الأجر والثواب””؛ وإن قيل وهو الواقع: اتبعته وقلدته ولا أدري أعلى صواب هو 


000 في (ق): «وزيادة العلم». 6 ها تعر المعقوفتين سقط من المطبوع . 
فر في المطبوع : «والصواب». 


2 إعلام الموقعحين عن رب العالمين 
أم لاء فالعهدة على القائل» وأنا حاكُ لأقواله» قيل له: فهل تتخلص بهذا من الله 
عند السؤال لك عما حكمت به بين عباد الله وأفتيتهم بهء فوالله إن للخكام 
والمفتين لموقفاً للسؤال لا يتخلص فيه إلا من عرف الحق وحكم به وأفتى به"" 
وأما مَنْ عَدَاهما فسيعلم عند انكشاف الحال أنه لم يكن على شيء. 


[ما علة إيثار قول على قول؟ ] 

الوجه الثاني والثلاثون: أن نقول: أخذتم بقول فلان لأن فلاناً قاله أو لأن 
رسول الله يك قاله؟ فإن قلتم: لأن فلاناً قاله؛ جعلتم قول فلان حجةء وهذا عين 
الباطل» وإن قلتم: لأن رسول الله كَلةِ قاله؛ كان هذا أعظم وأقبح؛ فإنه مع 
تضمُّنه للكذب على رسول الله يله وتقويلكم عليه ما لم يقله» وهو أيضاً كذب 
على المتبوع فإنه لم يَقَل: هذا قول رسول الله يكلِْ؛ِ فقد دار قولكم بين أمرين لا 
ثالث لهما: إما جعل قولٍ غير المعصوم حجةء وإما تقويل المعصوم ما لم يقله. 
ولا بد من واحد من الأمرين. 

فإن قلتم: «بل منهما بدء وبقى قسم ثالث. وهنو 1ن) قُلنا كذا لأنُ 
رسول الله يك أمرنا أن نتبع من هو أعلم مناء ونسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم» 
ونرد ما لم نعلمه إلى استنباط أولي العلم؛ فنحن في ذلك مُتبعون ما أمَرنا به نبينا» 
قيل: وهل نُدندن إلا حول اتباع أمره كل فحيّهلا بالموافقة على هذا الأصل 
الذي لا يتم الإيمان والإسلام إلا به» فنناشِدُّكم بالذي أرسله إذا جاء أمره وجاء 
قول مَنْ قلّدتموه هل تتركون قوله لأمره بَكِهِ وتضربون به الحائط وتحرّمون الأخذ 
به والحالة هذه حتى تتحقق المتابعة كما زعمتم» أو تأخذون بقوله وتفرّضون أمر 
الرسول يَلِْةِ إلى الله؛ وتقولون: هو أعلم برسول الله كَكِِ مناء ولم يخالف هذا 
الحديث إلا وهو عنده منسوخ أو مُعارض بما هو أقوى منه أو غير صحيح عنده؟ 
فتجعلون قول المتبوع مُحُكماً وقول الرسول متشابهاً؛ فلو كنتم قائلين بقوله لكون 
الرسول أمركم [بالأخذ بقوله لقدّمتم قول الرسول أين كان. 

ثم نقول في الوجه الثالث والثلاثين”": وأين أمرّكم الرسول]”" بأخذ قول 
)١(‏ في (قى) و(ك): «.. . به وعرّفه وأفتى به». 


() في (ق): «والثلاثون»! وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناهء» وهو الصواب. 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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وهل هذا إلا نسبة لرسول الله إلى أنه أتر بما لم يأمر به قط؟!” 
يوضحه الوجه الرابع والثلاثون : أن ما ذكرتم بعيئه حبجة عليكم» فإن الله 

سبحانه أمر بسؤال أهل الذكرء والذكر هو القرآن والحديث الذي أمر الله نساء نبيه 

أن يذكرنه بقوله: #وَادْكرن ما سل فى يكن عن منت أله للحت : » 

[الأحزاب: ]| فهذا هو الذكر الذي أمرنا الله باتناقيف وأمر من لا علم عنئذه أن 

يسأل أهلهء وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي 
أنزله على رسوله ليخبروه به» فإذا أخبروه به لم يسعه غيرٌ اتباعه» وهذا كان شأن 
أئمةٍ أهل العلم لم يكن لهم مُقلْد معين يتبعونه في كل ما قال؛ فكان عبد الله بن 
عباس يسأل الصحابة عما قاله رسول الله كلكِ أو فَعَله أو سَّنَّة» لا يسألهم عن غير 
ذلك”2» وكذلك الصحابة كانوا يسألون أمهات المؤمنين خصوصا عائشة”'' عن 
فعل رسول الله ككِِ فى بيته» وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن شأن 
نبيهم فقطء وكذلك أئمة الفقه كما قال الشافعي لأحمد: يا أبا عبد الله» أنت 
1 اللاي مني ؛ فإذا م لكاي فأعلمني 5 أذهب إليه شامياً كان أو 
0 

ومذهبه 0 ويخالف ما سواه 0 
الوجه الخامس والثلاثون: أن النبى كل إنما أرشد المستفتين”*؟ لصاحب 

السب بالسؤال عن حكمه وسنتهء فقال: «قَتّلوه كَتلّهم الله)'' فدعا عليهم لما أَقْنَوا 

بغير علم» وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد, فإنه ليس عِلْماً باتفاق الناس فإن ما 

دعا رسول الله كي على فاعِله فهو حرام: وذلك أحد أدلة التحريم؛ فما 3-6 

المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم والله الموفق» وكذلك سؤال أبي العسيف" 

الذي رَنى بامرأة مستأجره لأهل العلم؛ فإنهم لما أخبروه بسنة رسول الله كن في 

البكر الزاني أقرَه على ذلك ولم ينكره؛ فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه»  95(‏ 40)» والبيهقي في «مناقب 
الشافعي» :)81/9/١(‏ و«المدخل» ("الا١1. ,)١75‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/49١٠غ.‏ 
٠).ء‏ وابن عبد البر في «الانتقاء» (ص 075 . 

(4) في المطبوع: «ويخالف له ما سواه». ‏ (0) في (ن) و(ك): «المفتين». 

0) سبق تخريجه. (0) مضى تخريجه. 


> إعلام الموقكين عن رب العالمين 


[حديث الكلالة بين الصدّيق والفاروق] 


الوجه السادس والثلاثون: قولهم: إن عمر قال في الكلالة: إني لأستحيي 
انه أذ الف ا 


[لم يكن عمر يقلد أبا بكر] 


وهذا تقليد منه له فجوابه من ييه ا 


أحدها : أنهم اختصروا الحديث وحذفوا منه ما يبطل استدلالهم [به]”" 
ونحن نذكره بتمامهء قال شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي أن أبا بكر قال في 
الكلالة: «أقضي فيها برأيى» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمئى ومن 
الشيطان» والله منه ارق ما دون الولد والوالد» فقال عمر بن الخطاب 445 : 
(إنى لأستحي من الله أن أخالف أبا 3 فاستحيا عمر من مخالفة أبى بكر فى 
اعترافه بجواز الخطأ عليه» وأنه ليس كلامه كله صواباً مأموناً عليه الخطأء ويدل 
على ذلك أن عمر بن الخطاب هه نه أقرّ عند موته أنه لم يقْضٍ في الكلالة بشيءء 
وقد اعترف أنه لم يفهمها”*'. 


[ما خالف فيه عمر أبا بكر] 


الوجه الثانى: أن خلاف عمر لأبى بكر أشهر من أن يُذكر كما خالفه فى 
سبي أهل الردة فسباهم أبو بكر وخالفه عمر وبلغ خلافه إلى ردٌّمِنَ حرائر إلى 


() مضى تخريجه 

(0) قارن ب«الإحكام» (5/ 550 -51) لابن حزم فإنه قد أورد الوجوه الخمسة. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(5) أخرج عبد الرزاق .”٠5/٠١(‏ رقم 9194١ء. 2)١9110‏ وسعيد بن منصور في «سننه) 
(رقم 041 ط الشيخ سعد حميد) عن عمرو عن طاوس قال: وذكر الكلالة» وأمر عمر 
حفصة بسؤال النبي يخ عنهاء وقول عمر في آخره: «اللهم من فهمها فإني لم أفهمها». 
ورجاله ثقات؛ وطاوس لم يشهد هذه الحادثة. وللأثر طرق يصل بها إلى الحسن 
لغيره. ظ 

فأخرجه إسحاق في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» (رقم ١906١‏ المسندة» 
ورقم ١5415‏ ط الأعظمي) ‏ ومن طريقه ابن جرير (5”31/9 رقم )1١8757‏ - وابن حزم 
في «الإحكام) (2)225), عن سعيد بن المسيب» وذكر قصة نحوهاء وفي آخره الشاهد. 

قال ابن حجر في «المطالب»: «صحيح إن كان ابن المسيب سمعه من حفصة وَوينا؛. 
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أهلهن إلا مَنْ ولدت لسيّدها منهن» ونَقَضٌ حكمه”''» ومن جملتهن خولة الحنفيّة . 
أم محمد بن علي”"» فأين هذا من فعل المقلدين بمتبوعهم؟ وخالفه في أرض 

العئْوة فقسمها أبو بكر ووقفها عمر""» وخالفه في المفاضلة في العطاء فرأى أبو 
بكر التسوية ورأى عمر المفاضلة”*'» ومن ذلك مخالفته له في الاستخلاف وصَرّح 
بذلك» فقال: إن أسْتخلِف فقد استخلف أبو بكرهء وإن لم أستخلف فإن ‏ 
رسول الله يه لم يستخلفهء قال ابن عمر: [فواله]”' ما هو إلا أن ذكر 
رسول الله 6 فعلمت أنه لا يعدل برسول الله ل أحداء وأنه غير مستخلف""؛ 


نهكذا يفعل أهل العلم حين تتعارض عندهم سنة رسول الله و وقول غيره؛ لا 
يعدلون بالسنة شيئاً سواهاء لا كما يصرح به المتلوون 2 وخلافه له في 
الجد وال معلوم ا 


)1١(‏ هذا أمر مشهور عن عمرء انظر «معالم السنئن» (5/ 427١7‏ و«إكمال المعلم» للقاضي 

عياض )٠٠١ ١94 ,197/١(‏ (كتاب الإيمان)» و«المفهم) )١87-١86/١(‏ لأبي 

العباس القرطبي» و«المجموع» (5/ 5””) للنووي» وافتح الباري» /١1(‏ 22580 وانظر 

ذلك مسنداً في «الأموال» )١177/1(‏ لأبي عبيدء و«الأموال» )"49/١(‏ لابن زنجويه. 
و«السئن الكبرى» (4/ "الا 075 للبيهقي؛ و«السير» (777//60) لمحمد بن الحسن . 

00( هي خولة بلنت جعفر بن قيس بن مسلمة» و سن دا ولم 
تكن منهم» انظر: «طبقات ابن سعد) (075/60). 

(6) انظر الروايات في ذلك عند أبي عبيد في «الأموال» (رقم 58: 04)» وأبي يوسف في 
«الخراج» (55؟. 58)., والبيهقي في (السثرة الكبرى؟ »)١75/94(‏ وابن حزم في (المحلى» 
251١/0‏ 42715, وانظر: (صحيح البخاري» (2)7775 والمسند أحمد؛ ))"١/١(‏ 
وتوجيه قول عمر فى المسألة فى «المغنى» (؟/77١/)2,‏ و(71/4/8): و«الرخصة العميمة 
في قسمة الغنيمة» لابن الفركاح» ورد النووي عليه «وجوب قسمة الغنيمة» كلاهما 
بتحقيقي - يسر الله نشرهما - ولموسوعة فقه عمرا (؟1 - 15). 

(84) أماعمر: فقد روى البخاري فى «صحيحه) (1077) فى (المغازي): من طريق 
افتمافل بن «فنين قال كان بعطاء البدوين عؤية الاق قال عن لأنفتلنيه رمم 
هذا مفصلا . 

(4) في (ط): «والله؛. 

() رواه مسلم في «صحيحه» .)١8177(‏ في الإمارة: باب الاستخلاف وتركه. 

(0) سبق تخريجه» وخرجناه أيضاً في التعليق على «الموافقات» )١71١/60(‏ للشاطبي» وجميع 
الأمثلة السابقة عند ابن حزم في «الإحكام» (57/1) وقال: «وفي غير ذلك كثمرا 
بالأسانيد الصحاحء المبطل لقول من قال: إنه كان لا يخالفهء والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات». 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[عودة إلى الرد على المقلدة بعمل عمر] 

الثالث: أنه لو قَدّر تقليد عمر لأبي بكر في كل ما قاله لم يكن في ذلك 
مستراح لمقلدي من هو بعد الصحابة والتابعين ممن لا يداني الصحابة ولا 
يقاربهم» فإن كان كما زعمتم لكم أسوة بعمر فقلّدوا أبا بكر واتركوا تقليد غيره» 
والله ورسوله وججميع عباده يحمدونكم على هذا التقليد ما لا يحمدونكم على تقليد 
غير أبي بكر . 

الرابع: أن المقلدين لأئمتهم م لم يستحيوا مما استحيا منه عمر؛ لأنهم 
يخالفون أبيا بكر وعمر معه ولا يستحيون من ذلك د قزل من فلنيه هن اله 
بل قد صرّح بعد غلاتهم في بعض كتبة الأصولية أنه لا يجوز تقليد أبي بكر 
وعمر » ويجب تقليد الشافعي» فيا للّه العجب الذي اوسنت نقلة الشافعي وحَرّم 
ا ا ب عد وميا سواوين بست 
بهما”" قو قَولٌ وأطبق 1 الأرض على خلان 3 نلتفت إلى أحد منهمء و ونحمد الله 
الأئمة. 
لم يأمر الله اجا يلل رسوله بتقليذه» ولا جعله عياراً على كتابه وسنة 0 

الخافين :أن قانة هذا أن ركوة عن قد دنه انا كر فى نال واحدة »نهل 
في هذا دليل على جواز اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع [لا يلتفت 
الول 1 سواه بل ولا إلى نصوص الشارع] 93 إلا إذا وافقت قوله””"؟ 
فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرّم في دين اللهء ولم يظهر في الأمّة 
إلا بعد انقراض القرون الفاضلة. 


)1١(‏ حديث: «اقتدوا باللذين من بعدي...) سبق تخريجه. 

(60) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(©) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (5) في (د): «نبيه» . 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(0) في المطبوع: «وافقت نصوص قوله». 
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[أحجج إبطال التقليد] 


الوجه السابع والثلاثون: قولهم إن عمر قال لأبي كت وأبغا لرأيك تبَعْ؛ 
فالظاهر أن المحتج بهذا سمع الناس يقولون كلمة تكفي العاقل فاقتصر من الحديث 
على هذه الكلمة» واكتفى بهاء والحديث من أعظم الأشياء إبطالاً لقوله: ففي 
«صحيح البخاري» عن طارق بن شهاب قال: جاء وفُد بزاخة من أسد وغطفان إلى 
أبي بكر يسألون الصلحء فخيّرهم بين الحرب المجلية'' والسّلم المخزية"''. 
فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة والكراع”", 
ونغنم ما أصبنا لكمء وتردّون علينا”*' ما أصبتم مناء وتدون لنا قتّلاناء وتكون 
قتلاكم في النارء وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يُرِيَّ الله خليفة رسوله 
والمهاجرين أمراً يعذرونكم به» فَعَرَضَ أبو بكر ما قال على القوم» فقام عمر بن 
الخطاب فقال: قد رأيت رأياً سنشير عليك: أما ما ذكرت من الحرب المجلية 
والسلم المخزية فنعم ما ذكرت» وما ذكرت من أن نَعْنَمم ما أصبنا منكم وتردٌّون ما 
أصبتم مِنّا فنعمّ ما ذكرت» وأما ما ذكرت من [أن]”'' تدُون قتلانا وتكون قتلاكم 
في النار؛ فإن قَتْلانا قات فتلت على ما أمر الله أجورها على الله ليس لها دِيّاتء 
فتتابع القوم على ما قال عمرء فهذا هو الحديث الذي في بعض ألفاظه : (قد رأيت 
رأياً ورأينا لرأيك تبع)'' فأي مستراح في هذا لفرقة التقليد؟ 


. وهي التي تجلي الناس عن أوطانهم‎ )١( 
(؟) وهي التي تخزيهم» أي توقعهم في الخزيء وهو الهوان.‎ 
«الحلقة: السلاح عامة أو الدروع خاصة. والكراع: اسم لجميع الخيل» (و).‎ )( 
. في المطبوع : «لنا» . مم ما بين المعقوفتين من المطبوع‎ 62 
في (الأحكام): باب الاستخلاف وهو عنده مختصر‎ )77١( رواه البخاري في «صحيحه»‎ )57( 
حدا.‎ 
وهو بهذه السياقة التي ذكرها المؤلف: رواه البرقاني في «!مستخرجه» كما ذكر الحافظ‎ 
بالإسناد الذي رواه البخاري نفسه.‎ )١١ /1١65( في «الفتح)‎ 
وعزاه له ابن الأثير في‎ )١7 رقم‎ 457/١( وذكره الحميدي في «الجمع , بين الصحيحين»‎ 
.)797/١١( اجامع الأصول»‎ 
حيث قال: وقال يعقوب بن محمد‎ )78١/75( وانظر انفنا «عمدة القاري»‎ 
الزهري.. . فذكره بإسناده مطولاً كما هو عند ابن القيم هنا ورواه سعيد بن منصور في‎ 
)7417” رقم‎ 55١ 257١ /7( وأبو عبيد (705) وعنه ابن زنجويه‎ .)5١/5( (السنن»‎ 
كلاهما في «الأموال»» والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 07708 وابن عبد البر في‎ 
«جامع بيان العلم؟ (1870)» وإسناده صحيح على شرط الشيخين.‎ 
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الوجه الثامن والثلاثون: قولهم إن ابن فسبغووة كان :بأعدبقول مره 


فخلاف ابن معو لعير أشهر هن أن كلف إيراده 0 وإنما كان يوافقه كما 
يوافق العالم العالم» وحتى لو أخذ بقوله تقليداً لعمر فإنما ذلك في نحو أربع 
مسائل نعذهاء وكان من عُمَّاله وكان عمر أمير المؤمنين» وأما مخالفته له ففي 
نحو مئة مسألة: منها أن ابن مسعود صَمَّ عنه أن أم الولد ثعتق من نصيب 
ول ومنها أنه كان يُطبّق في الصلاة إلى أن مات”" وعمر كان يضع يديه 


0ه 


على 00 - ومنها أن ابن مسعود كان يقول في الحرام : -“همئ نمس وعمر 


(010) 
(030 


فر 


(0) 


0) 


انظر: «بدائع الفوائد» (7/ 97) و«الأحكام؛» (58/5) لابن ع 
رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (578/7)»: وعبد الرزاق في «المصنف» (7897/17 رقم 
١13١١١ »:64‏ ). وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ق 0 »© والبيهقي في 
«(السئن الكبرى» )١58/١١(‏ وابن حزم في «الإحكام» :)١7/7(‏ وإسناده صحيح . 
الذي وحدتة أن ابن مسعود رحمه الله كان يطبقء» وقد روى في هذا حديثاً عن 
رسول الله يكِهَ رواه مسلم في «صحيحه؛ (0175) في (المساجد ومواضع الصلاة): وفي 
«مصنف ابن أبي شيبة» /١(‏ /ا/77), وامصنف عبد الرزاق» (7/5؟67١).»‏ وغيرها من كتب 
السنة أنه رحمه الله كان يطبق» ولم أخدديها صريجا أنه فعل ذلك إلى الممات ‏ وهذه 
عبارة ابن حزم في 0 (57/50) - وإن كان هذا هو الظاهر. 
ووة نه أنه قال: «سَئْت لكم الركب فأمسكوا بالركب»» رواه الترمذئٍ )١54(‏ في 
(الصلاة): باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع» والنسائي (؟/ 180) 
في (التطبيق): باب الإمساك بالركب في الركوعء. وعبد الرزاق (2»)5855 والطحاوي في 
اشرح معاني الآثار؛ »)544/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (84/7) من طرق عن أبي 
حصين عثمان بن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه. 

قال الترمذي: حديث عمر حسن صحيح . ْ 

ورواه النسائي (؟/ 180) من طريق الطيالسي عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن 
أبي عبد الرحمن به. 

قال الدارقطني في «العلل» (255/5): ولم يتابع عليه (أي الطيالسي)» والمحفوظ 
حديث أبن :خضين. 

وروى ابن أبي شيبة /١(‏ 71/5)» وعبد الرزاق )١1957/7(‏ بأسانيد صحيحة عن عمر أنه 
كان يضع يديه على ركبتيه في الركوع . 
روى عبد الرزاق »)١١757(‏ وسعيد بن منصور )١597(‏ عن ابن عيينة عن عبد الله بن 
أبي نجيح عن مجاهد عنه أنه قال: هي يمين. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 


إعلام الموقعين عن رن العالمين هه 


يقول : ظلقة وال ومنها أن ابن مسعود كان يحرم نكاح الزانية على الزاني 


أبد9) 1 


- ورواه كذلك ابن أبي شيبة (4/ 01) من طريق جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر 

وابن مسعود. 

وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ لحال جويبر . 

لكن روى سعيد بن منصور .في «سننه» »)١1794(‏ وابن أبي شيبة (2»)05/4 والبيهقي" 
».)2"6١0(‏ وذكره عبد الرزاق 0 عن النوري عن أشعث بن سَوَّار عن الحكم عن 
ابن مسعود قال: إن كان نوى طلاقاً فطلاق» وإن نوى يميئاً فيمين. 

وأشعث بن سوار ضعّفه أحمد وأبو زرعة وأبو داود ويندار وابن عدي وغيرهم. 

ونحو هذا ورد عنه من طريق آخرء فقد رواه ابن أبي شيبة (03/5) من طريق شريك 
عن مخول بن راشد عن عامر عنه» وشريك هو القاضي ضعيف, وعامر لعله الشعبي لكن 
لم يذكروا لمخول رواية عنه! 

امات اح ل ارا بر ارلا بن هارون عن مخول عن أبي جعفر مثله. لا 
أدري هل يريد باقي الإسناد أ م إلى عبد الله ين مسعود؟ 

يم اي ا 70005050500 
مسعوة. 

)001( اختلفت الرواية عن عمر: فقد روى عبد الرزاق »)١١79١(‏ والبيهقي (10/ )”0١‏ عن 
الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم؛ قال: رفع إلى عمر رجل فارق امرأته 
بتطليقتين ثم قال: أنت على حرام» قال: ما كنت لأردها عليه أبدا . 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. إبراهيم هذا هو ابن سعد بن أبي وقاص لأنه 
هو الذي ذكروا أنه يروي عنه حبيب وهو لم يدرك عمر وفي هذه الطبقة إبراهيم يم النخعي 
وهو لم يدرك عمر أيضاً . ظ 

وروى ابن أبي شيبة (07/54)» وسعيد بن منصور )١17١١(‏ من طريق (أيوب وخالد 
الحذاء) كلاهما عن عكرمة عن عمر أنه قال: الحرام يمين. ظ 

وعكرمة لم يدرك عمر أيضاً. 

وروى البيهقي 200 من طريق الثوري عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس عن 
عمر أنه كان يجعل الحرام ب يميناً» وجابر هو الجعفى ضعيف . 

(0) روى سعيد بن منصور في لسنئه» (895)» والبيهقي في «سننه» )١577/10(‏ من طريق 
عبد الوهاب وأبو عوانة عن سعيد عن قتادة عن سالم , بن أبي الجعد عن أبيه عنه أنه 
قال هها رانان ما العتمها: 

وإسناده صحيح رجاله ثقات» وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 777) لكن في 
الإسناد تخليط. 

ثم رواه البيهقي بإسناد آخر عنه. 

لكن ورد عنه غير ذلك فقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» )١7!98(‏ عن معمر عن - 


'«هنه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وعمر كان يتوبهما وينكح اددهييا الخ 37 ومنها أن اين مسعود كان يرى 


ل الآمة طلاقها ''» الل ل ووو ووه 


(010) 


(00 


قتادة عن أيوب عن ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها 
قال: هما زانيان ما اجتمعا. قال: فقيل لابن مسعود: أرأيت إن تابا قال: «وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» قال: فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه 
لأ يرف انا : 

ورجاله ثقات لكنه منقطع ابن سيرين لم يدرك اين مسعود. 

وزرق قزيبا ع هذا المع عنه أيفيا سعيد بن منصور (4)407 والبيهقي )١57/1(‏ 
من طريق أبي جناب الكلبي عن بُكير بن الأخنس عن أبيه عن ابن مسعودء وأبو جناب 
الكلبى هذا ضعفوه لكثرة تدليسه. 

وروى سعيد بن منصور (2»)407 ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» )١9557/1(‏ 
عن خلف بن خليفة عن أبي جناب به فقال ابن مسعود: ليتزوجها . 

وعلق البيهقي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن النخعي عن همام بن الحارث عن ابن 
مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها قال: لا بأس بذلك. 

وإبراهيم بن مهاجر هذا له أوهام. 
روى سعيد بن منصور فى «سئنه» (886)» والشافعى فى «مسئده» (5/ »)١0‏ ومن طريقه 
البيهقي (9/ »)١68‏ عن سفيان بن عيينة حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن. رجلاً 
تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حَبّل فلما 
قدم عمر.. فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وأبو يزيد والد عبيد الله يقال إن له صحبة. 

ورواه ابن أبي شيبة (7/ 750 من طريق سفيان بن عيينة به» وسّمّى الرجل الذي تزوج 
المرأة سباع ابن ثابت. 

لكن رواه عبد الرزاق )١717/947(‏ أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه 
سمع سباع بن ثابت يقول: إن وهب بن رباح. . . فذكره» فسمى الرجل وهبا (وفي الصحابة 
موهب بن رباح)؛ وعلى كل حال لا يهم من وقعت معه القصةء وقد اتفقت الروايات على 
المعنى وهو أن عمر أراد أن يجمع بينهما بعدما زنيا وأقيم عليهما الحد. فإما أن تكون 
رواية سفيان بن عيينة هي الأرجح أو أن الروايتين كلتيهما صحيحة والله أعلم . 

ووقع في (ك): «وكان عمر). 
رواه سعيد بن منصور )١957(‏ من طريق مغيرة» وعبد الرزاق )١17١59(‏ من طريق حماد 
كلاهما عن إبراهيم عنه قال: بيع الأمة طلاقها . 

ورواه ابن أبي شيبة (5/ 54) من طريق الأعمش عنه. 

ورواه سعيد بن منصور من طريق الشعبي عنه. | 

وثلاثتهم أي (إبراهيم النخعي والاعمتن والشعبي)؛ لم يسمع من ابن مسعود وحكم 
ابن حجر في «الفتح» (4/ 5 )5١‏ بانقطاعه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 


ومن يقر" تلل لق20 زلك اققينايا و 
[مكانة ابن مسعود بين الصحابة في علمه] 

والعجب أن المحتجين بهذا لا يرون تقليد ابن مسعود ولا تقليد عمرء 
وتقليد مالك وأبي حنيفة والشافعي أحبٌ إليهم وآثر عندهم» ثم كيف يُنسب إلى 
ابن مسعود تقليد الرجال وهو يقول: لقد علم أصحاب رسول الله كد أني أعلمهم 
بكتاب الله ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلتٌ إليه. قال شقيق: فجلست في 
خلقة من امحاف ورسضول اللارقينا سمفة اخداء يزه ذلك هلية "'ورركان يول 
والذي لا إله إلا هو ما من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث نزَّلتء وما من أآية 
إلا وأنا أعلمٌ فيما نَرَلتَء ولو أعلم أحداً هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل 
لركبثٌُ إليه'؟» وقال أبو موسى الأشعري: كُنَا حيناً وما تَرى ابن مسعود وأمه إلا 
من أهل بيت النبي َكل من كثرة دخولهم ولزومهم له”*'» وقال أبو مسعود البَذْريَ 


)١(‏ روى سعيد بن منصور )١1901(‏ عن هشيم أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه قال: 
كتب عمر بن الخطاب يه إلى يسار بن نمير أن يبتاع له جارية ففعل ثم بعث بها إليه 
فأخبرته أن لها زوجا في أهلها فكف عنهاء وكتب إليه أن يشتري بُضعها من زوجها ففعل. 

وعبد الرحمن هذا هو أبو شيبة الواسطى ضعفه الأثمة. 

وروى ابن أبي شيبة (4/ 76) عن شريك عن عبيد الله بن سعد عن ابن يسار عن عمر 
قال: اشتر يضعها . 

وشريك هو القاضي ضعيف. 

(0) ذكر ابن حزم في «الإحكام؛ (/77-51)» جميع الأمثلة السابقة» ثم قال: «ويخالفه 
في قضايا كثيرة جدأ» وله نحو الكلام الآتي» والله الهادي . 

(9) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل القرآن): باب القراء من أصحاب النبي كلل 
ا ا ربد فى (المدي (كتاب 0 لحي اي 0 
 )577/5(‏ وغيرهما. 

(4:) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل القرآن): باب القراء من أصحاب النبي كلل 
٠١7/57 /9(‏ ٠ه)‏ ومسلم في «الصحيح) (كتاب فضائل 0 باب من فضائل 
(57/5") وغيرهما. 

60 رواه البخاري 4ه في (فضائل الصحابة) : باب مناقب عبدك الله بن مسعود» و(1785) 
في (المغازي): باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» ومسلم )١1550(‏ في (فضائل 


> إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وقد قام عبد الله بن مسعود: ما أعلم رسول الله كَْخِ ترك بعده أعلم بما أنزل الله 
من هذا القائم»ء فقال أببو ومني ؟ القند كان بغيد إذا غبنا”''؟» ويُؤدْن له إذا 
حجبنا”"'» وكتب عمر هه إلى أهل الكوفة: إني بعثت إليكم عَمّاراً أميراً وعبد الله 
مخلما :ووزيرا 6 :هجا مد اليا من أصحاب رسول الله َل من أهل بدرء فخذوا 
عنهماء واقتدوا بهما؛ فإني آثرتكم بعبد الله على نفسي 2 وقد صح عن عمر أنه 
استفتى ابن مسعود في «ألبئَّة» وأخذ بقوله”*'» ولم يكن ذلك تقليداً لهء بل لما 
سمع قوله فيما تبيِّن له أنه الصواب؛ فهذا هو الذي كان يأخذ به الصحابة من 
أقوال بعضهم بعضاًء وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: اعد عالماً أو متعلماً. 
ولا تكونن إِمّعة””': فأخرج الإمّعة ‏ وهو المقلد ‏ من زُمرة العلماء والمتعلمين» 
وهو كما قال ذَبه؛ فإنه لا مع العلماء ولا مع المتعلمين للعِلّم والحجة. كما هو 
معروف ظاهر لمن تأمله. 


[لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضا] 


الوجه التاسع والثلاثون: قولهم: إن عبد الله كان يدع قوله لقول عمرء وأبو 
موسى كان يدع قوله لقول علي» وزيد يدع قوله لقول أبي بن كعب"''» فجوابه 
أنهم لم يكونوا يدّعون ما يعرفون من السنة تقليداً لهؤلاء الثلاثة كما تفعله فرقة 
التقليد» بل من تأمّل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا 


)١(‏ في المطبوع: «ما غبنا»!! 
(0) 0 رواه مسلم )١57١(‏ في فضائل الصحابة: باب فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ‏ ومن 
طريقه ابن حزم (57”/5) -. 
وفي (د): ما حجبنا»» والصواب حذف «ما». 
() رواه ابن سعد ("7/ 506؟), والطبراني ذ فى «الكبيرا (2.)851/8 والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (0/ )ل والحاكم في (المستدرك) 14/8 والبيهقي في «المدخل» 
)١(‏ من طريق أبي نعيم ووكيع وسفيان» وابن حزم في «الإحكام» )5١١/5(‏ من طريق 
شعبة كلهم عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب به. 
وأبو إسحاق السبيعى اختلط إلا أن سفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط . 
قال الوقمى :140 20851 بوجال 'الظبراتربزتجال «الضصحيس» شيو حارفةا وهو 0 
(5) ذكره ابن حزم في «الإحكام» )١١5/1(‏ بحرفه» وفي النسخ المطبوعة «صح عن ابن 
عمر»!! والصواب حذف «ابن) كما في (ق). 
(5) مضى تخريجه مسهباً. 
() مضى تخريجه من قول مسروقء وفيه جابر الجعفي. 


إعلام الموقعين عن رب العالحين ظ م 


يدّعونها لقول أحد كائناً من كان وكان ابن عمر يدع قول عمر إذا ظهرت له 
السنة» وابن عباس ينكر على من يُعارض ما بلغه من السنة بقوله: قال أبو بكر 
وعمرء ويقول: يوشك أن تنزلَ عليكم حجارة من السماءء أقول: قال 
رسول الله يه وتقولون: قال أبو بكر وعمر”''!! فرحم الله ابن عباس ورضي 
عنه» فوالله لو شاهد حََلَمَّنا هؤلاء الذين إذا قيل لهم: قال رسول الله كلِ؛ قالوا: 
قال فلانْ وفلان» لمن لا يُداني الصحابةً ولا قريباً من قريب» وإنما كانوا يدّعون 
أقوالهم لأقوال هؤلاء لأنهم يقولون القول ويقول هؤلاء؛ فيكون الدليل معهم 
فيرجعون إليهم ويدعون أقوالهم» كما يفعل أهل العلم الذين هو أحبٌ إليهم مما 
سواهء وهذا عكس طريقة فرقة أهل التقليد من كل وجهء وهذا هو الجواب عن 
قول مسروق: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس”'". 


[معنى أمر رسول الله باتباع معاذ] 
الوجه الأربعون: قولهم: إن النبي كلدٍ قال: «قد سَنَّ لكم معاد فاتبعوه»9" 
فعجباً لمحتج بهذا على تقليد الرجال في دين الله» وهل صار ما سَنَّه معاذ سنة إلا 
بقوله يَِ: «فاتيعوه» كما صار الأذان سنة بقوله وإقراره وشرعه”*': لا بمجرد 
المنام . 


)١(‏ روى أحمد في امسنده» ,)7710//١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» رقم 
(7717 و17181) من طريق شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال... ثم جاء فيه: أراهم سيهلكونء. أقول قال رسول الله تِ: ويقولون 
قال أبو بكر وعمر؟! : 

وهذا إسناد ضعيف» شريك هو ابن عبد الله القاضي ضعفوهء لسوء حفظه. 

وروى الطبراني في «معجمه الأوسط» (رقم )١١‏ من طريق إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن 
أبي مليكة عن عروة بن الزبير أنه أتى ابن عباس فقال: فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن 
ذلك» فقال: أهما ‏ ويحك - آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله يكِهٍ في 
أصحابه» وفى أمته ! 

قال الهيثمي في «المجمع؛ (9/ 0775): وإسناده حسن . 

لني ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» رقم (593070) لعبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس... فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى 
يعذبكم الله؛ نحدثكم عن رسول الله يكو وتحدثونا عن أبي بكر وعمر... وهذا إسناد 


() مضى تخريجه. (9) مضى تخريجه. 
(8) حديث رؤية الأذان في المنام هو حديث عبد الله بن زيد وله طرق عن عبد الله أحدها : 
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فإن قيل: فما معنى الحديث؟ 
قيل: معناه أن معاذاً فعل فعلاً جعله الله لكم سنة» وإنما صار سنة لنا حين 
أمر به النبي كَل لا لأن معاذاً فعله فقطء وقد صح عن معاذ أنه قال: كيف 
تصنعون بثلاث: دنيا انق م أعنافّكُمء وزْلَةٍ عالمء وجدالٍ منافق بالقرآن؛ فأما 
العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم وإن افتتن فلا تقطعوا منه إياسكم فإن المؤمن 
يفتتن”'' ثم يتوبء وأما القرآن فإن له مناراً كمنار الطريق لا يخفى على أحد؛ فما 
عَلِمتم منه فلا تسألوا عنه أحداء وما لم تعلموه فكلوه إلى عالمهء وأما الدنيا فمن 
جعل الله غِناه في قلبه فقد أفلح ومن لا فليست بنافعته دنياه””'» فصدع طَلي 
بالحق» ونهى عن التقليد في كل شيءء وأمر باتباع ظاهر القرآن». وأن لا يبالي 
بمن خالف فيهء وأمر بالتوقف فيما أشكل., وهذا كله خلاف طريقة المقلدين. 
وبالله التوفيق. 


طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن 

عبد ربه عن أبيه عبد الله بن زيد. 

رواه من هذا الطريق: أحمد (57/5)؛ والدارمى 558/١(‏ و509)». والبخاري فى 
«خلق أفعال العباد» ١8٠0(‏ و١18)»‏ وأبو داود (449) فى (الصلاة): باب كيف الأذان» 
والترمذي (189) مختصراًء وابن ماجه )١7(‏ فى (الأذان): باب بدء الأذان» وابن 
الجارود »)١58(‏ وابن حبان (1714)» وابن خزيمة (011: والدارقطني ))541/١(‏ 
والبيهقي "9١ 90 /١(‏ و415). 

قال الترمذي: حسن صحيح»ء وقال ابن خزيمة: سمعت محمد بن يحيى (الذهلي) 
يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبرٌ أصح من هذا لأن محمد بن 
عبد الله بن زيد سمعه من أبيه. 

وقال ابن خزيمة: وخبر عبد الله .بن زيد ثابت صحيح من جهة النقل . 

وقد صححه أيضأ البخاري فيما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير»» وانظر: «تنقيح 
التحقيق» (١/057٠ل/اء‏ /ا١7)»‏ «التلخيص الحبير» »)5١9/١(‏ «نصب الراية» (١/4/!ا5؟ ‏ 
»> «الإشراف» )119/١(‏ للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه . 

أقول: ونحن إنما نخشى من تدليس ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع» وقد جاء في 
هذا الحديث: «فلما حَبّرتّها رسول الله كئدِ قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال 
فألقها عليه؛ فإنه أندى صوتاً. فلما أذن بها بلال سمع بها عمر بن الخطاب فخرج إلى 
رسول الله كيه يجر رداءه وهو يقول: يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقك«رايت مفلما 
رأى! فقال رسول الله كيِ: فللّه الحمد. 

فذاك أثبت» وهذا يتوافق مع توجيه المصنف له. 

)1١(‏ في (ك) و(ق): «يفتن». () مضى تخريجه. 
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[طاعة أولي الأمر] 


الوجه الحادي والأربعون: قولكم: إن الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر وهم 
العلماء» وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به؛؟ فجوابه أن أولي الأمر قد قيل: هم 
الأمراءء وقيل: م العلماء'''» وهما روايتان عن الإمام أحمدء والتحقيق أن 
الآية تتناول الطائفتين» وطاعتهم من طاعة الرسول. لكن خفي على المقلدين أنهم 
إنما يطاعون في طاعة الله إذا أهووا بأمر الله ورسوله؛ فكان العلماءً ماطية لأمر 
الوضول؟ والامراء ديه لهء فحينئذ تجب طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسوله» فأين 
في الآبة تقديم آراء الرجال على سنة رسول الله كلِدِ وإيثار التقليد عليها؟ ! 

الوجه الثاني والأربعون: أن هذه الآية من أكبر الحجج عليكه”'"'. 
إبطالا للتقليدء وذلك من وجوه: 

أحدها: الأمر بطاعة الله التي هي امتثال أمره واجتناب نهيه. 

الثاني : طاعة رسولهء ولا يكون العبد مطيعاً لله ورسوله حتى يكون عالما 
بأمر الله ورسولهء ومن أقرٌ على نفسه بأنه ليس من أهل العلم بأوامر الله ورسوله 
وإنما هو مقلد فيها لأهل العلم لم يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله ألبتة. 

الثالث: أن أولي الأمر قد نهوًا عن تقليدهم كما صح ذلك عن معاذ بن جبل 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم من 
الصحابة''"': وذكرناه نصاً عن الأئمة الأربعة وغيرهه”"» وحيئذ فطاعتهم في ذلك 
إن كانت واجبة بطل التقليد» وإن لم تكن واجبة بطل الاستدلال. 

الرابع: أنه سبحانه قال في الآية نفسها: إن عَم في و إل أله 
سول إن كم مُوْمُِوَ لله وَالْوْو الْآحْرّ» [النساء: 59] وهذا صريحٌ في إبطال التقليدء 
والمنع من ردٌ المتنازع فيه إلى رأي أو مذهب أو تقليد. 

فإن قيل: فما هي طاعتّهُم المختصة بهم؛ إذ لو كانوا إنما يُطاعون فيما 
يخبرون به عن الله ورسوله كانت الطاعة لله ورسوله لا لهم؟ 

قيل: وهذا هو الحق. وطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال» ولهذا قَرَنَها 
بطاعة الرسول ولم يعد العامل» وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل لثلا يتوهم أنه 


و 


وأعظمها 


. هضى بيان ذلك باللفصيل 030( في المطبوع : اعليهم؟‎ )١( 
تقدم تخريج كل هذه الآثار فى مواضع عدة.‎ )( 
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إنما يطاع تبعاً كما يُطاع أولو الأمر تبعاًء وليس كذلكء» بل طاعته واجبة استقلالاً 
سواء كان ما أمر أو نهى عنه"'' في القرآن أو لم يكن. 


[ الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين | 

الوجه الثالث والأربعون: قولهم: إن الله سبحانه وتعالى أثنى على السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» وتقليدهم هو اتباعهم 
بإحسان؛ فما أضدق المقدمة الأولى» وما أكذب الثانية» بل الآية من أعظم الأدلة 
رداً على فرقة التقليد؛ فإن اتباعهم هو سلوك سبيلهم ومنهاجهم» وقد نهوًا عن 
التقليد وكون الرجل إمّعةء وأخبروا أنه ليس من أهل البصيرة» ولم يكن فيهم 
- ولله الحمد ‏ رجل واحد على مذهب هؤلاء المقلدين» وقد أعاذهم الله وعافاهم 
بسار عن باو امسوم 1د رسال د تيد ترا ا بع ود 
نفس مخالفتهم؛ فالتابعون لهم بإحسان حقاً هم أولو العلم والبصائر الذين لا 
يقدمون على كتاب الله وسنة رسوله رأياً ولا قياساً ولا معقولاً ولا قول أحد من 
العالمين» ولا يجعلون مذهب رجل”' عياراً على القرآن والسنن؛ فهؤلاء أتباعهم 
ما لاله منهم بفضله ورحمته. 


[من هم أتباع الآئمة] 

يوضحه الوجه الرابع والأربعون: أن أُنْباعَهم لو كانوا هم المقلدين الذين هم 
مُقِرُون على أنفسهم وجميع أهل العلم أنهم ليسوا من أولي العلم لكان" سادات 
العلماء الدائرون مع الحجة ليسوا من أتباعهم» والجهال أسعد باتّباعهم منهم. 
وهذا عين المحال» بل من خالف واحداً منهم للحجة فهو المُتّبِع له» دون من 
أخذ قوله بغير حجةء وهكذا القول في أتباع الأئمة يرء معاذ الله أن يكونوا هم 
المقلدين لهم الذين ينزلون آراءهم منزلة النصوصء بل يتركون لها النصوص؛ 
فهؤلاء ليسوا من أتباعهم» وإنما أتباعهم من كان على طريقتهم واقتفى مناهجهم . 

ولقد أنكر يعض المقلدين على شيخ الإسلام في تدريسه بمدرسة ابن 
الحنبلى وهي وقف على الحنابلة» والمجتهد ليس منهم». فقال: إنما أتناول ما 
أتقاولة منها على معرفتي بمذهب أحمدء لا على تقليدي لهء ومن المحال أن 


. في المطبوع: «مذهب أحد)‎ )٠( في المطبوع: «ونهى عنه).‎ )١( 
. في (ك): «لكانوا»‎ )©( 
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يكون هؤلاء المتأخرون على مذهب الأئمة دون أصحابهم الذين لم يكونوا 
أين كان» وكذلك أبو يوسف ومحمد أتبع لأبي حنيفة من المقلدين له مع كثرة 
مخالفتهما له وكذلك البخاري ومل” وأبو داود والاثرم وهذه الطبقة من 
أصحاب أحمد أتبع له من المقلدين المحض المنتسبين إليه» وعلى هذا فالوقف 
على أتباع الأئمة أهل الحجة والعلم أحق به من المقلدين في نفس الأمر. 


[الكلام. على حديث أصحابي كالنجوم] 


الوجه الخامس والأربعون : قولهم يكفي فى صصححة التقليد الحديث المشهور: 
اللأصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديثه)”"ا جوأبه من وجوه. 

أحدها: أن هذا الحديث قل رووي من طريق الأعمش» عن أبى سفيان» عن 
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جابر» ومن حديث سعيد بن المسيب عن عمر'''» ومن طريق حمزة الجزري عن 
نافع عن ابن عمرء ولا يثبت شىء ل قال ابنُ عبد الب”00 : حدثنا محمد بن 
20 5000 07 0 1 20 

الثاني: أن يقال لهؤلاء المقلدين: فكيف استجزتم ترك تقليد النجوم التي 


() انظر تحرير مذهبه والمذكورين في كتابي «الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح) 
(1/ا” -87). 

(0) مضى تخريجه. 

(9) في المطبوع «ابن عمر» و(ك)» والصواب ما أثبتاه كما في مصادر التخريج . 

(4) وقد تقدم تخريجها مع زيادة عليها والحمد لله وحده. 

(5) في «الجامع»  97”7/5(‏ 2»)455 ونقل قول البزار هذا: ابن الملقن في «تذكرة المحتاج» 
(ص568)» والزركشي في «المعتبر» (87)»: وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» /١(‏ 
/ا8١).‏ 

(ملاحظة): إسناد ابن عبد البر في «الجامع» غير المسوق هناء ثم وجدت الإسناد 

المذكور إلى البزار في «الإحكام» (85/5) وأوله: «وكتب إليّ النمري...» وهو ابن 
عبد البرء وعنده: «أن أبا عبد بن مفرج». 

(5) في هامش (ق): «قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن احتج بقول 
النبي كَكْهِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم» قال: «لا يصح هذا الحديث»)». 
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يُهتدى بها وقلدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة؛ فكان تقليد مالك والشافعي وأبي 
حنيفة وأحمد آثر عندكم من تقليد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فما دل عليه 
الحديث خالفتموه صريحاًء واستدللتم به على تقليد من لم يتعرّض له بوجه. 
الثالث: أن هذا يوجب عليكم تقليد من ورّث الجد مع الإخوة منهم''' ومن 
اسقط الأخوة يه مع وتقليد من قال الحرام يمين '":«ومن قال: خو 
طلاق 240 وتقليد من حَرَم الجمع بين الأختين بملك اليمين”'؛و من أباحه” م 
وتقليد من جَوَّز للصائم أكل البرد”" . 


0 0 
)0( 0000 رواه ابن أبى شيبة (7/ 20707 والبيهقي (1/ )١77‏ من طريق مطرف عن 
بي الجهم عن أبي الأخضر عنهء أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد. 
ووحجاله ثقات مشهورون» وأبو الأخضر وجدذت أنه ضصاحب غمار ين ياسر . 
وعن ابن مسعود رواه البيهقي )١77/1(‏ من طريق جعفر بن عون عن ابن سُوَار عن 
ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عنه . 
ورجاله ثقات غير ابن كُواز عو اعدف وهو ضعيف . 
وعن ابن عمر: رواه ابن أبي شيبة )٠١7/7(‏ عن أبي معاوية الضرير عن حجاج عن 
ميمون عنه . 
وحجاج هو ابن تميم؛ لأنه هو الذي يروي عن ميمون بن مهران» وهو ضعيف؛ قال 
ابن عدي: را ورواياته ليست بالمستقيمة» وقال العقيلي: روى عن 
ميمون بن مهرآن 0000 عليهاء وميمون من الثقات . 
وعن علي بن أبي طالب: رواه ابن أبي شيبة 0707/5 من طريق موسى بن أيوب عن 
عمه عئه. 
وموسى بن أيوب هذا هو الغافقي: روى إسحاق بن منصور وعباس الدوري عن ابن 
معين وأبي داود أنه ثقة» وذكره ابن حبّان في «الثقات» أما العقيليى فنقل عن ابن معين أنه 
قال فيه: منكر الحديث» وعمه هو إياس بن عامر وهو صدوقء لكن ورد عنه في رواية 
أخرى من طريق شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل علياً عن 
الجمع بين الأختين فقال: حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا ولا أهلي. 
وأبو عون هو محمل بن عبيد الله بن سعيد» وأبو صالح الحنفي هو عبد الرحمن بن 
قيس » وهما من الثقات» فالإسناد صحيح . 
(1) ورد هذا عن عثمان وَكمه وقد خرجته مفصلاً. 
60 رواه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» 2»)7١17/4/(‏ والبزار )٠١77(‏ والطحاوي (0/ 
06) من طريقين عن قتادة» وعند أحمد عن قتادة وحميد والطحاوي )١١7/60(‏ عن - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين (1:5 > 
ومن منع 0 وتقليد من قال: 0 المتوفى عنها بأقصى الأجل.؟ ومن 

قال: بوضع البجيا 7 وتقليد من قال :* يحرم على المحرم استدامة الطبب”؟) 

وتقليد من أباحه”', وتقليد من جَوَّرْ بيع الذرهم الور وتقليد من 


- ثابت جميعهم عن أنس قال: مطرنا برداًء وأبو طلحة صائم فجعل يأكل منه. 
قيل له: أتأكل وأنت صائم؟ قال: إنما هذا بركة. 
وهذا إسناد صحيح» موقوف على أبي طلحة؛ وقال البزار: لا نعلم هذا الفعل إلا عن 
أبى طلحة. 
ورواه أبو يعلى )١475(‏ و(944). والبزار )٠١7١(‏ والطحاوي في «المشكل» 
(1874) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس مرفوعاً بجواز أكل البرد للصائم!! 
قال الهيثمي في «المجمع' :)١77- ١7١/(‏ «رواه أبو يعلى» وفيه علي بن زيد وفيه 
كلام» وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
قلت : علي بن زيد ضعيف.» ولا يقبل منه مثل هذه المنكرات!! 
)١(‏ ذكرت قول البزار من قبل: «ولا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة)». 
(؟) ممن قال: «تعتد أبعد الأجلين» ابن عباس : رواه البخاري (54094) فى «التفسير» باب: 
«#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4»: ومسلم )١1486(‏ في (الطلاق): باب 
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل . 
(9) منهم ابن مسعود: رواه البخاري )54٠١(‏ في (التفسير): باب #وأولات الأحمال...». 
() وردالنهى عن عمر بن الخطاب طلذنه : رواه مالك فى «(الموطأ) (0*) ومن طريقه 
البيهقي (6/ ه*), عن نافع عن أسلم فون طهر عل 
وروآأه ابن أبي شيبة (187/5) من طريق أيوب عن نافع به وإستاده صحيح . 
وعن ابن عمر بمعناه: رواه مسلم )١١97(‏ في (الحج). 
(( ا لويد 
منهم: الحسين بن علي بن أبي طالبء رواه ابن أبي شيبة (/ 1854) وفي إسناده 
شريك ف اناق وهو ضعيف . ١‏ 
ومنهم: سعد بن أبي وقاص» رواه الشافعي في المسنده» ))7٠١/١(‏ ومن طريقه 
البيهقي (6/ ه2)77 واء بن أبي شيبة (5/ 185) من طريقين عن عائشة بنت سعد أنها 
قالت: طيبت أبي. . .٠‏ وسئده صحيح . 
ومنهم عبد الله ا رواه ابن أبي شيبة (/ 7868 587)» بإسنادين» وكلاهما 
ومنهم أبن عباس : رواه الشافعي 1 ومن طريقه البيهقي (ه/مره؟)2 وإسناده لا 
بأس به . ا 
وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة (/ 2275805 والبيهقي (5/ 75) وإسناده جيّد كذلك . 
ومنهم أم المؤمنين عائشة: رواه ابن أبي شيبة (/ 586). 
(5) وهذا ورد عن ابن عباس كان يقول: لا ربا إلا في النسيئة . 
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رواه البخاري (1078؟) و(7174) في (البيوع) : باب بيع الدينان:بالذينان قباء .ومسل 
0 في المساقاة: 7 بيع الطعام مثلا بمثل» من حديث اب سعيد الخدري» وفيه كلام 
ابن عباس وروايات مسلم مفصلة. 

وقد ورد عنه أنه رجع عن ذلك: فقد روى الحاكم (0/ 45 - 87#) من طريق روح بن 
عبادة عن حيان بن عبيد الله العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن 
عباس لا يرى به بأسأ زماناً من عمره ما كان فكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو 
سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس ألا تتقي الله إلى متى تُؤكل الناس الربا. . ثم ذكر 
له الحديث. . . فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيد الجنة فإنك ذكرتني ا كنت 
نسيته أستغفر الله وأتوب إليه: فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي . 

وصححه ووافقه الذهبي» وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5/ 987) ساكتاً عنه» وذكر 
الحافظ أن ابن عمر كان يقول به ثم رجعء, قال: «وابن عباس وقد اختلف في رجوعه» وانظر 
في تحقيق رجوعه «التاريخ الكبير» /١(‏ 441//7)»: «مصنف عبد الرزاق» 2)١١9-1١١18/4(‏ 
اشرح معاني الآثارة (؟/ 4+ 56)» و«ذكر أخبار أصبهان» ,)570/١(‏ «الكفاية», 
(ص358)» «تاريخ واسط؛» (ص97), «المعرفة والتاريخ) 73/6 «الاعتبار» للحازمي 
(ص8:؟., ,.)55١‏ «المعجم الأوسط) (رقم 1١65571١‏ _ط الطحان). «التمهيد» (74/5)) 
«(المطالب العالية» -788/١(‏ 789 ط الأعظمى).» «الفقيه والمتفقه» 2١51١ 6١5٠ /١(‏ 
١575-15‏ طالقديمة), «المغنى» ))8-١/5(‏ اتحفة الأحوذي» (5/ 2»)4157 وتعليقى 
على أوهام الحاكم في «المدخل» لعبد الغني بن سعيد الأزدي (ص؛١٠)»‏ وللآجرّي جزء 
اارجوع ابن عباس عن الصرف» ذكره ابن خير في «فهرسة ما رواه عن شيوخه» (ص 586). 

وفي (ق): «أجاز) بدل «جوز». 
ذكرنا من جوّزه من الصحابة والباقي على تحريمه وسبق نقل إنكار أبي سعيد الخدري 
على ابن عباس» وكذا في المراجع المذكورة عن رجوع ابن عباس» والله الموفق 
الذين أوجبوا الغسل من الجنابة جماعة كثر من الصحابة»: منهم عائشة: رواه مالك /١(‏ 
5 والشافعي 2»)8/١(‏ وابن ”5 شيبة ٠١8/١(‏ و9١٠)»‏ وعبد الرزاق فى «مصنفه» 
/1١(‏ 545 2.2587 والبيهقي في «الكبرى» )775/١(‏ من طرق وأسانيد عنها . 

رد د روف ذلك مالاك فى «البنوط] 040/13 توضية :الرزاق 


(975)» وابن أبي شيبة »)223١9 .٠١8/١(‏ والبيهقي» .)117/1١(‏ 

ومنهم ابن عمر: 01 مالك »)١51/١(‏ وعبد الرزاق (457)» وار بن آبى شيبة (1/ 
,)١١١‏ والبيهقي .)١151/١(‏ 

ومنهم أبو هريرة: رواه عبد الرزاق (440)» وابن أبي شيبة .)1١9/١(‏ 

ومنهم ابن مسعود: رواه عبد الرزاق (9517)» وابن أبي شيبة »25١9/1١(‏ والبيهقي 
011101 


ومنهم علي بن أبي طالب: رواه عبد الرزاق (547) و(447)» وابن أبي شيبة .)1١8/1(‏ 
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ِ- ومنهم أبو بكر الصديق: رواه عبد الرزاق (457)» وابن أبي شيبة .)23١9/1١(‏ 
ومنهم ابن عباس: رواه عبد الرزاق (459) و(0١40).»‏ وابن أبي شيبة .)١١١/1١(‏ 
ومنهم سهل بن سعد: رواه عبد الرزاق »)46١(‏ وابن أبي شيبة (١/١١١)غ‏ 
والنعمان بن بشير: رواه ابن أبي شيبة 2»)١١١/١(‏ وغيرهم. 
قال (ط): أكسل الرجل: جامع ولم ينزل. 

0 وأما الذين أوجبوا ا ا الود ا ا‎ )١( 
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة أن زيد بن خالد الجهني سأل عثمان فقال: أرأيت إذا‎ 
جامع الرجل امرأته فلم يُمنِ؟ قال عثمان : اساي ل اه‎ 

قال عثمان: سمعته من رسول الله لخ فسألت عن ذلك على بن امي بى طالب والزبير بن 
العرام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب ون فأمروه بذلك. 000 

والحديث في «صحيح مسلم» مختصراً. 

وطاعل الحائطا قي الت 101 عن اعرد انه لتك شن موا ,الع ياو ويه قا 

فقد روى أحمد ١١60/0(‏ و5١١)2‏ وأبو داود (5١5؟)»‏ والتر:.ذي 2»)١١1١(‏ وابن ماجه 
(609)» وابن خزيمة (0؟55)), والبيهقي ,)١5١6/1١(‏ وغيرهم من طريق سهل بن سعد عن 
أب بن كعب أنه قال: إن كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنهاء 
وانظر المصادر التي ذكرت من قبل و«الفتح». 

00( منهم عمر بن الخطاب: 

فقد رواه عبد الرزاق ١9١١75(‏ و١١9١‏ و5١١91١).»‏ والدارمى (5؟55/5”” و/ا5”), 
وسعيدل بن منصور (رقم 2١617‏ 614 81568 17) والطحاوي في شرح معاني الآثار) 
(744/8 )4 وان أتى شيبة (لا الى 077 والدارقتطنى: (5/2شق نزي 
والبيهقي 5١5/7(‏ -17؟)2 من طرق عن عمر أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث» 
وكلها مرسلة عن عمر 

لكن روى ابن أبي شيبة (757/5) عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر 
أنه قسم المال بين عمة وخالة» وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجودء وقال 
ابن التركماني في «الجوهر النقى» (1/5١؟):‏ «وهذا سند صحيح متصل» . 

وروى ابن أبي شيبة (777767/7))» وسعيد بن منصور (رقم 06) من طريق الأعمش عن 
إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورثان الخالة والعمة.. 

وإسناده منقطع : إبراهيم لم يدرك ابن مسعود ولا عمر. 

وروى ابن أبي شيبة (7157//7) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير أن عمر ورث 
خالا . وهو منقطع أنفيا:: 

ومنهم عائشة أم المؤمنين: رواه عبد الرزاق »)١9١55(‏ والدارمي (؟2)”55/5 
والنسائي في «الكبرى» في (الفرائض) (5732057) والدارقطني (5/ 85) من طريق طاوس 
عنهاء وهو منقطع أيضاً . 
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ومنهم ابن مسعود: رواه سفيان الثوري في «الفرائض» (رقم"375 لاك 23538 2)59, 
وعبد الرزاق .»)١11١5(‏ والدارمي 2" وسعيد بن منصور (رقم 2»)١950‏ والبيهقي 
(17/5) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عنه (وسقط مسروق من 
إسناد عبد الرزاق). 

ومحمد بن سالم هذا ضعفه الأئمة» قال ابن عدي: له كتاب في الفرائض ينسب إليه 
من تصنيفه» والضعف على رواياته بيّن. وتوبع تابعه أبو هانئ عمر بن بشير» رواه 
الدارمي )78١/7(‏ بإسقاط مسروق. 

وصحح سنده الحافظ في «الفتح» (1/ ,.)"١‏ 

وروى ابن أبى شيبة (7107/5”) من طريق الشعبى عن ابن مسعود أنه كان يورث العمة 
والخالة . ْ ١‏ 

والشعبي لم يدرك أبن مسعود. 

ومنهم علي أيضاً: روى ذلك ابن أبي شيبة (07757/1»: والبيهقي (1117/5) بإسنادين 
فيهما رجل مجهول . 

وانظر لنصرة هذا الرأي : «تهذيب السئن» )17/5-117١/54(‏ للمصنف. و«تنقيح التحقيق» 
ل ل ل 
المرضية» (ص2»)35115 تعليقي على «الإشراف» (5/ »)187-57481١‏ للقاضي عبد الوهاب . 
ورد عن عمر بن الخطاب. 

فقد روى مالك في «الموطأ) (؟/20177).» ومن طريقه البيهقيى 2)1١7/5(‏ عن محمد بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة عن مولى من قريش يقال له: | 
مرسى عن عمر أنه قال عن العمة: لو رضيك الله لأقرّك . 

ا لك ل لاي 
«الجوهر النقي»: لم أعرف لهما حالاء وقال الطحاوي: ابن مرساء غير معروف . 

وروى مالك في «الموطأ» (5/ 1١؟7),‏ ومن طريقه البيهقي (5/ 21١11‏ وابن أبي شيبة (7/ 
3) عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمر : فج للعية رفيولا يرث 

وسقط من سند ابن أبي شيبة : ١عن‏ أبيه؛؛ وهو سند منقطع » ' أبو بكر بن حزم لم يدرك عمر. 

والعجب أن البيهقي ذكر هذين الطريقين ثم قال: وقد روي عن عمرء (وهو المذكور 
فى الحاشية السابقة)» ورواية المدنيين أولى بالصحة. 
فتعقبه ابن التركماني» قلت: الذي روي عنه بخلاف ذلك إسناده صحيح متصل ورواية 
المدنيين من طريقين أحدهما فيه مجهول والآخر منقطع فكيف تكون أولى بالصحة! 

وقد رد عن زيد بن ثابت» روأه البيهقي (5/ ١‏ 5). وإسناده جيد. 
ورد هذا عن عائشة: كما رواه مسلم )١565(‏ و(505١)‏ في (الرضاع): باب رضاع 
الكبير» وهو في ااصحيح البخاري» )5٠٠٠9(‏ و(88١6)),‏ ولكن لم يسق القصة. 
ورد هذا عن أزواج النبي ك#لِ؛ كما في الحديث السابق وورد أيضاً عن عمر بن - 
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الخطاب: رواه عبد الرزاق (17889) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً 
عن عمرء وهذا إسناد صحيح . 

وعن ابن عمر: رواه مالك في «الموطأ» (2»)707/7 ومن طريقه الشافعي» والبيهقي 
)"١0‏ عن عبد الله بن دينار عنقا ْ ْ 

ورواه عبد الرزاق )١1١890(‏ عن معمر عن الزهري عن سالم عنه» وهذه أسانيد في 
غارة العيدة. 
ورد عن عمر بن الخطاب وابن مسعود: وقد ثيت هذا فى «صحيح البخاري» (528) في 
(التيمم): باب المتيمم هل ينفخ فيهما و( )779‏ (747): باب التيمم للوجه والكفين» 
و(0:"). (57") باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش 
تيمم» و(3141) باب التيمم؛ ضربة» ومسلم (718) )١١92-51١١(‏ في (الحيض): باب 
التيمم» وسياق مسلم أوضح. 

قال الحافظ في «الفتح» :)557/١(‏ وقيل إن ابن مسعود رجع عن ذلك. 

أقول : روى ابن 5-5 شيبة )١87' /١(‏ من طريق الضحاك قال: رجع عبد الله عن قوله 
في التيممء قال الحافظ في «الفتح» :)501//١(‏ إسناده منقطع . 
منهم علي بن أبي طالب: رواه عنه ابن أبي شيبة 2»)187/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
.))١15/6(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (/ 4059 رقم 0159)» وابن جرير في «التفسير» 
(ه/ 57 ومطين في (حديثه» (93؟/ س))2 والبيهقي )51١54/1١(‏ من طريق المنهال بن 
عمرو عن زر بن حبيش عله . 

وإسناده جيدء وعمار وأبو موسى كما هو في الحاشية المذكورة قبل . 
ورد في الحديث الذي رواه مسلم )١519/(‏ في (الطلاق): باب طلاق الثلاث من حديث 
ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله يله وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة» فلو 
أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم» ووقع في (ك): «الثلاث واحدة». 
منهم عمر بن الخطابء» وحديثه في «(صحيح مسلم' »)١575(‏ وروى عبد الرزاق 
,)١١7*5٠(‏ والبيهقي (0/ 37”5”) من طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن زيد بن 
وهب عنه مثل ذلك». وإسناده صححيح . 

وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص: رواه أبو داود )5١94(‏ في «الطلاق»: باب 
نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. وإسناده صحيح . 

وابن عباس: رواه أبو داود »)7١91/(‏ وعبد الرزاق 24)١١7617(  )١1١751(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (1/ 737”) من طرق كثيرة عنه . 

وابن عمر: رواه مسلم )١51١1(‏ في (الطلاق): أولهء ورواه عبد الرزاق )١١5545(‏ من 
طريق معمر عن الزهري عن سالم عنه. 
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- وابن مسعود: رواه عبد الرزاق »)١١787(‏ من طريق معمر عن الأعمش عن إبراهيم 

عن علقمة عنه وإسناده صحيح . 

ورواه عبد الرزاق 2)١١755(‏ والبيهقي (0/ 7”376) من طريق ابن سيرين عن علقمة 
عنه) وإسناده صحيح كذلك . 

وعلي بن أبي طالب: رواه البيهقي (// 774 و7”70) عنه بإسنادين» ورواه عبد الرزاق 
عن لين عر جرر عي ور عثمان» وهو منقطع. 

)١(‏ منهم: علي بن أبي طالب: رواه مسلم في «صحيحه؛ )١571(‏ في (الحج): باب جواز 

التمتع» 0 كان عُثمان ينهى عن المتعة» وكان علي يأمر بها . 

ومنهم: ابن عباس: رواه مسلم في «صحيحه؛ )١1١1(‏ في المتعة بالحج والعمرة» 
و(41005١‏ بعد )١7‏ في (النكاح): باب نكاح المتعة» عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس 
يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى عنها . 

(؟) منهم: عثمان؛ كما هو في «(صحيح مسلم؛ .)١777(‏ 

وابن الزبير؛ كما هو في «صحيح مسلم» .)١5١5(‏ 

وعمر بن الخطاب: رواه البخاري )١1509(‏ في (الحج): باب من أهل في زمن 
النبي كَكِيْةِ كإهلال النبي يليه و(775١)‏ باب الذبح قبل الحلق». و(17940١)‏ في (العمرة): 
باب متى يحل المعتمرء و(5757) فى (المغازي): باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن 
قبل حجة الوداع؛ ومسلم )١1113(‏ في (الحج): باب تسخ التحلل من الإحرام والأمر 
بالتمام» من حديث أبي موسى الاشغرى: 

ورواه مسلم (/1١؟١)‏ و(00٠5١‏ بعد /ا١)‏ من حديث ابن عباس . 

ووقع فق ا(اومن منعه). 

(0) ورد عن ابن عباسء رواه البخاري (2079) في (الذبائح): باب لحوم الحمر الإنسية» 
من طريق عمرو بن دينار» قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله يله نهى عن حمر 
الأهلية فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة» ولكن أبى ذلك 
البحر ابن عباس . 

وقد روى البخاري (5771) فى (المغازي) عنه وَنهء قال: لا أدري أنهى 
رسول الله و من أجل أنه كان حمولة الناسء فكره أن تذهب حمولتهم» أو حَرّمه في 
يوم خيبر لحم الحمر الأهلية. ٍ 

قال النووي رحمه الله: ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا لهم إلا عن 
ابن عباس . 

(4) اتفق الصحابة على تحريمهاء وقد رووا في هذا أحاديث عن النبي يله وانظر ما قبله. 

(6) ورد عن سعد بن أبي وقاص: رواه مالك  547/١(‏ رواية يحيى و١/47‏ رقم ١١‏ - رواية 
أبىي مصعب)» وعبد الرزاق )5١5(‏ و(6١5)»‏ وابن أبي شيبة 2»)١90 - 189/1١(‏ وابن - 
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أبي داود في «المصاحف» (١١75)؛‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 20١1 /١(‏ و«المعرفة» 
1/1" و«الخلافيات» (1 رقم 704 و1/لالا١‏ رقم 000) من طرق عن 
مجان بغلذ 2ن أيه 

وعنابن عمر: رواه عبد الرزاق )5١(‏ و(8١5)‏ و(9١5)»؛‏ ومالك ,)557/١(‏ 
وسفيان بن عيينة في «حديثه) ادم ٠‏ -رواية زكريا المروزي)»: والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» ,)757/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (/5651. 595), و«السئن الكبرى» /١(‏ 
١‏ وابن المنذر في «الأوسط» ع رقم 854) من طريق ابن شهاب عن سالم عنه: 
ورواه ابن بن شيبة :)١9٠ /١(‏ وعبد الرزاق »)57١(‏ ومالك »)57/١(‏ والبيهقى /١(‏ 
)١‏ من طرق عن نافع عنه. ْ 

ورواه مالك 15/١(‏ - رواية يحيى و١/18‏ رقم ١١‏ رواية أبي مصعب وص0” - 
رواية محمد بن الحسن)؛ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط»؛ ١94/١(‏ رقم 86), 
والبيهقي .)»©533١0(‏ وفى «الخلافيات» (رقم 64 و0605 و2))096 عن نافع عنه . 

وهذة الاستائيد ف غارة الفح . بعضها من قوله وبعضها من فعله 

وعن ابن عباس» رواه ابن أبى شيبة :»)١90 /١(‏ والطحاوي 2)77/١(‏ والبيهقى /١(‏ 
)من طريق شعة عرد 'قنادة عن :ططاء عنه» ومعه ابن عمر كذلك. ْ 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وعن مجاهد عن ابن عمر عند الطحاوي 10/ 
/ا/ا١).‏ 

وعن عائشة: زرا جياتن ارين ابغرز بن علمة عن عي العرير 
الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها. 

وإسناده حسن . 

ورواه الشافعي في «مسنده» .)"6/١(‏ و«الأم» (0/1*). والحاكم ,)١188/١(‏ 
والبيهقي في «السنن» .)177/١(‏ و«المعرفة» (١/14؟”‏ 566 رقم .)١19165‏ و«الخلافيات» 
(رقم 0509. .)07١‏ عن القاسم بن عبد الله أظنه عبيد الله بن عمر ‏ على الشك - به 

لكن جزم البيهقي أنه رواه عبيد الله بن عمر ‏ وهو ثقة ‏ وأخوه عبد الله بن عمر ‏ وهو 
من الضعفاء  -‏ ْ 

وعن عمر بن الخطاب» وذكره البيهقي من طريق الشافعي في كتابه «القديم» عن مسلم 
وسعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنه. 

وهذا إسناد منقطع؛ ابن أبي مليكة لم يدرك عمرء توفي بعد المئة. 

ورواه عبد الرزاق )4١7(‏ عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عمن لا 
يتهم عن عمر. . وهذا ضعيف لإبهامه. وانظر: «الخلافيات» (0/ 71 5 7 بتحقيقي) . 
ورد عن حذيفة بن اليمان: رواه عبد الرزاق (54579. ,.)57”٠‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(207/1). والطحاوي في «شرح معاني الآثار) ».)28/١(‏ ومحمد بن الحسن في «الحجة» 
(/» ”7)) و«الموطأ' (0)» وابن المنذر في «الأوسط» 7١١/١(‏ رقم 2)45, 
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- والبيهقي في «الخلافيات» (287) من طريق البراء بن قيس عنه قال: ما أبالي مسسته أو 

سد ب 

والبراء ترجمه البخاري» وابن ع أ بي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ وبعضهم زاد معه 
(المخارق بن أحمر) والمخارق ترجمة ابن أ بي حاتم؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً كذلك . 

ورواه ابن أبى شيبة »)١99٠ /١(‏ والدارقطنى :»)١5١ /١(‏ والبيهقى فى «الخلافيات» 
(رقم 89ه د تحنيتن) مق طرق ببعة بن غيدة غن أبي عيذ الحلن عهم 

وأبو عبد الرحمن هو السلمي» وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وله طريق ثالث عن حذيفة: رواه الدارقطني (1/ والبيهقي في «الخلافيات» (رقم 
/08). 

وعن ابن مسعود: رواه ابن أبى شيبة »)١9٠ /١(‏ وعبد الرزاق (570)» ومن طريقه 
الطبراني في «الكبير» )47١5(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 7٠٠١/١(‏ رقم 97): ومحمد بن 
الحسن في «الموطأ» (/)» و«الحجة على أهل المدينة»؛ »)57/١(‏ والطحاوي )078/١(‏ 
والبيهقي في «الخلافيات» (رقم 01/94) من طريق أرقم بن شرحبيل عنه. 

قال الهيثمي: :)5114/١(‏ رجاله موثقون. 

أقول: بل كلهم ثقات 

ورواه عبد الرزاق »)55١(‏ ومن طريقه الطبراني () عن معمر عن قتادة عن 
سعك بن حير كد 

قال الهيثمي : وسعيد لم يسمع من قتادة. 

وله في «مصنف ابن أبي شيبة» ١91/١(‏ و97١)»2‏ ولمعجم الطبراني» ))45١6(‏ 
واشرح معاني الآثار» )078/١(‏ و«الحجة» »)5١/١(‏ و«الموطأ» (5”) كلاهما لمحمد بن 
الحسنء» و«الخلافيات» (2791//7 )"١7‏ وانظر: «العلل)(557/0١51-1١‏ ورقم 07948) 
للدارقطني طرق أخرى عنه. 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه» (4717) عن هشام بن حسان عن الحسن البصري قال: 
اجتمع رهط من أصحاب محمد يِه منهم من يقول : ما أبالى مسسته أم أذني . 

ورواه الطبراني )47١8(‏ من طريق هشام عن الحسن إلا أنه قال: عن خمسة من 

قال الهيئمي :)5154/١(‏ ورجاله ثقات رجال الصحيح؛ إلا أن الحسن مدلسء ولم 
يصرح بالسماع . 

وعن سعد بن مالك» رواه عبد الرزاق (575)» وابن أبى شيبة 2)١94٠ /١(‏ ومحمد بن 
الحسن في «الحجة» /١(‏ 7. 54)»: و«الموطأ» (8)» وابن المنذر في «الأوسط؛ /١(‏ 
١‏ رقم 4 والطحاوي في اشرح معاني الآثار» /١(‏ /ا/ا). والبيهقي في «الخلافيات») 
157/5 نرق :848) من طرين [تنماعيل ين ألى .خا لك عن قسن بده أبى لت 
على شرط الشيخين . 
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وعن عمران بن الحصين: رواه عبد الرزاق (577)» وابن أبي شيبة )١9١/١(‏ من 
طريق الحسن عنه» والحسن مدلس» وقد عنعن. 

ورواه ابن أبى شيبة )١9١/١(‏ من طريق مِسْعّر عن عمير بن سعد (كذا وصوابه سعيد) 
عنه» وهذا إسناد صحيح . 

وعن علي: رواه عبد الرزاق (578)» وابن المنذر ة في «الأوسط» 7٠١ /١(‏ رقم 40)), 
والبيهقي في «الخلافيات» (7/ ١45‏ رقم 01) من طريق الحارث عنهء والحارث ضعيف . 

ورواه ابن أبي شيبة :»)١91/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» ٠٠١/١(‏ رقم ١4)غ,‏ 
ومحمد بن الحسن في «الحجة» »)57/١(‏ و«الموطأ» ()» والطحاوي )8/١(‏ من 
طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه؛ وقابوس فيه لين. وله طرق أخرى عن علي تدل 
على أن له أصلاً عنهء عند محمد بن الحسن في «الموطأ» (5*)» وابن أبي شيبة /١(‏ 
.)0١‏ وصححه عنه ابن عبد البر في «التمهيد» .)5١17 - 7١١ /١1/(‏ 

ورواه عبد الرزاق (577) من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن 
المكن أننهليا وابن تسعود وجدفة انا قريرة لا درول هن هين «الذاكن بوشيوء ا وقاار: 
لا بأس به. وإسناده جيد. وروي هذا عن عمارء انظر: «الخلافيات» (5/ 2795 ٠6‏ 
4 مع تعليقي عليه. 
هو مذهب ابن مسعودء كما تقدم قريباً: وهناك تخريجه وروى هذا عن ابن عباس وأبىَ 5 
كعب . ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد. أفاده ابن بطال في «اشرح 
صحيح البخاري) (470/0) ونقله عنه ابن حجر في «الفتح» (504/9)» ثم تعقبه بقوله : 
0 نقله عن الصحاية» أخرجه ابن أبي كبسة بأسانيد فيها انقطاع, قال: «وفيه عن جابر 

أيقيا : وما نقله عن التابعين فيه 00 صحيحة) وفيه: (عن عكرمة والشعبي 

نحوهء وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بسند صحيح» وانظر: «الإشراف» ("/ 
رقم )١١87‏ وتعليقي عليه . 
هذا مذهب عمرء كما تقدم قريباً: وهناك تخريجه. 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)78١7/5١(‏ «وهذا هو المأثور عن بضعة عشر من 
الصحابة» وقد دل عليه القرآن 2-00 غير وجها. 

وقال أنقنا : «وقول الكرفيين أن عزم الطلاق انقضاء المدة» فإذا انقضت ولم يفي 
٠ 0‏ فغاية ما يروى ذلك عن ابن مسعود إن صح عنه؟. 

يدل عليه أيضأ كوله تغالى : ون عَرُْواْ ألطلّقَ4 [البقرة: 711]» فلو وقع بمضي المدة لم 

يحتج إلى عزم عليه؛ كما أن قوله: م سَِيعٌ لم4 يقتضي أن الطلاق مسموع؛ ولا يكون 

ال إلا كلام ٠‏ لا أنها تطلق عليه بمضي المدة. أفاده ادر مفلح في «الفروع) .)3١/(‏ 

ويدل على صحة هذا الفهم ما كان عليه جمهور الصحابة. انظر: «مصنف عبد الرزاق» 
(07/5” - 20705 ولاسئن سعيد بن منصور» (رقم )١18810 - 1١885‏ و«سئن البيهقي» (/1/ 
4 وما سيأتي. 
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ومن لم هن" وامهافت فعاف لهجا اخنانت نه حاف و 1 
فإن سَوّغتم هذا فلا تحتجوا لقول على قولٍ ومذهب على مذهبء. بل اجعلوا 
الرجل مخيراً في الأخذ بأي قولٍ شاء من أقوالهم» ولا تنكروا على من خالف 
مذهبكه”" واتبع قول أحدهمء وإن لم تسوّغوه فأنتم أول مبطل لهذا الحديث», 
وتمخال له 0 بضد مقتضاه» وهذا مما لا انفكاكَ لكم منه. 


الرابع: أن الاقتداء بهم هو اتباع القرآن والسنة» والقبول من كل من دعا 
إليهما ؛ فإن الاقتداء بهم يحرّم عليكم التقليد» ويوجب الاستدلال وتحكيم الدليل» 
كما كان عليه القوم وَقْرء وحينئذ فالحديث من أقوى الحجج عليكم» وبالله التوفيق 


[الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان بهم] 


الوجه السادس والأربعون: قولكم: قال عبد الله بن مسعود: من كان منكم 
مُستناً فليستن بمن قد مات» أولئك أصحاب محمل”**. فهذا من أكبر الحجج 
عليكم من وجوه؟ فإنه نهى عن الاسيحتان بالأحياءء وأنتم فقون الأحياء 


,)١١540 ءلكا١55١‎ 2١١55٠0( يروى هذا عن ابن مسعود وغيره؛ رواه عبد الرزاق‎ )١( 
وانظر: «الجوهر النقي» (7”1/8/1). وأخرج عبد الرزاق في‎ »)١884( وسعيد بن منصور‎ 
«المصنف» (5//ائ:5/ رقم508١١)» وسعيد بن منصور في «السئن» (756/7/9/ رقم‎ 
)57"/٠١١( وابن حزم في «المحلى»‎ »)38٠/0( 000 والبيهقي في «السنن‎ © 
عنه قوله: «الإيلاء هو أن يحلف على أن لا يأتي امرأته أبدأ».‎ 

وحكاه عنه الشاشي في «حلية العلماء) (// »© وابن قدامة في «المغني» (// 
2)2٠١ 0‏ والقرطبي في (تفسيره» (9/ 5 »)٠١‏ وعبد الوهاب في «الإشراف» (؟/ 451 
بتحقيقي) . والمروي الثايست عنه ما أخرجه سعيد بن منصور في ١السدك)»‏ رقم 
65 *؛© والبيهقي في «السئن الكبرى» (/ ,78٠‏ 81")», وأبو يوسف في «الآثار) (رقم 
85) عنه؛ قال: «كان إيلاء أهل الجاهلية السنة 007 وأكثر من ذلك فوت الله عز 
وجل لهم أربعة أشهرء فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر؛ فليس إيلاء». ونحوه عند 
عبد الرزاق في «المصنف» (45>/5» 0084). ١‏ 

وانظر: «أحكام القرآن» .*66/١(‏ لاه"), للجصاصء «المحلى» ))55/١١(‏ 
(موسوعة فقه ابن عباس») .)١5١07 - 75١57/١(‏ 

(؟) قارن ب«الإحكام» لابن حزم (0/5ك2 47 85). 

(6) في (ك) و(ق): «مذاهبكم)». 

(5) هو بهذا اللفظ: رواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 500 -307) من طريق عمر بن نبهان عن 
الحسن البصري عن ابن عمر. 
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والأموات. الثاني: أنه عَيِّن المستنّ بهم بأنهم خير الخلق وأبر الأمة وأعلمهم. 
وهم الصحابة وَقّين - وأنتم معاشِرٌ المقلدين ‏ لا ترون تقليدهم ولا الاستنان بهم. 
وإنما ترون تقليدٌ فلان وفلان ممن هو دونهم بكثير» الثالث: أن الاستنان بهم هو 
الاقتداء بهم. وهو بأن يأتي المقتدي بمثل ما أتؤا به» ويفعل كما فعلواء وهذا 
يببطل قبول قول أحد بغير حجة كما كان الصحابة - وَقيم - عليه. 

الرابع: أن ابن مسعود قد صم عنه النهي عن التقليد وأن يكون الرجل إمعة 
لا بصيرة له'''؛ فعْلمَ أن الاستنان عنده غير التقليد. 

الوجه السابع والأربعون: قولكم قد صح عن النبي يَلِ أنه قال: «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)”'' وقال: «اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر»”" فهذا من أكبر ُحججنا عليكم في بطلان ما أنتم عليه من 
التقليد؛ فإنه خلااف سنتهم ) ومن المعلوم بالضرورة أن أحذا منهم لم يكن يدع 
السّنة إذا ظهرت لقول غيره كائنا من كان. ولم يكن له معها قول ألبنّة» وطريقة 
فرقة التقليد خلاف ذلك . 

يوضحه الوجه الثامن والأربعون: أنه يِه كَرَن سنتهم بسنلثه في وجو 
الاتباع» والأخذ بسنتهم ليس تقليداً لهم. بل اتباع لرسول الله يكهِ كما أن الأخذ 
بالأذان لم يكن تقليداً لمن رآه في المنام» والأخذ بقضاء ما فات المسبوق من 
صلاته بعد سلام الإمام لم يكن تقليداً لمعاذء بل اتباعاً لمن”'' أمرنا بالأخذ 
بذلكء فأين التقليد الذي أنتم عليه من هذا؟ 


[الخلف لا يأخذون بسنة ولا يقتدون بصحابى] 


يوضحه الوجه التاسع والأربعون: أنكم أول مخالف لهذين الحديثين؛ فإنكم 
لا ترود الأخذ بسنتهم ولا الاقتداء بهم واقاء وليس قولهم عندكم حجة» وقل 


- 202 وإسناده ضعيف؛ عمر بن نبهان ضعيف» والحسن مدلس» وقد عنعن. 
وأما ابن مسعود فقد ورد عنه أنه قال: «من كان متككم متأسنيا فليتأس بأصحاب 

محمد يكلِ؛ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة» رواه ابن عبد البر »)١8١٠١(‏ والهروي في «ذم 
الكلام) (ص188) ورّزين ‏ كما في (مشكاة المصابيح)  )18 - 57/١(‏ وسيعزوه 
المصنف - فيما يأتي - لأحمد» وفيه سنيد» وقد ضعف على إمامته» وهو منقطع . 

)1١(‏ تقدم تخريجه. (60) تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه» وسقطت 7أبي بكر وعمر؛ من (ك). 

(54) في المطبوع: «لما». 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


صرح بعر غلاتكم بأنه لا يجوز سيدمم ويجب تقليد الشافعي» فمن العجائب 
احتجا كم بشيء أنتم أشدٌ الناس خلافاً له» وبالله التوفيق. 
يوضحه الوجه الخمسون: أن الحديث [بجملته]''' حجة عليكم من كل 
وجهء فإنه أمر عند كثرة الاختلاف نيه وسنة خلفائه» وأمرتم أنتم برأي فلان 
ومذهب فلان. الثانى : أنه خذر من محدثات الأمورء وأخبر أن كل محدثة بدعة» 
وك عه ل ومن المعلوم بالاضطرار أن ما أنتم عليه من التقليد الذي 
ترك له كتاث الله وسكة وسولة وتغرفن القران والبنة عليه ويخعن مغيارا علدهها 
من أعظم المحدثات والبدع التي برّأ الله سبحانه [منها]"" القرون [الثلاثة]”" التي 
فضّلها وخَمّرها على غيرها. وبالجملة فما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة 
فهو حجة لا يجوز العدول عنهاء فأين هذا من قول فرقة التقليد: ليست سنتهم 
حجةء ولا يجوز تقليدهم فيها؟ 
[أخبر الرسول يَكلِةٍ أنه سيحدث اختلاف كثير] 
يوضحه الوجه الحادي والخمسون: أنه كَل قال فى نفس هذا الحديث: «فإنه 
مَنْ يبعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراً»”'' وهذا ذم للمختلفين» وتحذير من 
سلوك سبيلهم. وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمرّه بسبب التقليد وأهله. وهم الذين 
فرّقوا الدين وصيّروا أهله شيعاًء كل فرقة تنصر متبوعهاء وتدعو إليهء وتذم من 
خالفهاء ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنْهم ملة أخرى سواهم» يذأبون ويكدحون 
في الرد عليهمء ويقولون: كتبهم وكتبناء وأئمتهم وأثمتناء ومذهبهم ومذهبناء هذا 
والنبيحُ واحد والقرآن واحد والدين واحد والرب واحد؛ فالواجب على الجميع أن 
ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهمء. وأن لا يطيعوا إلا الرسول» ولا يجعلوا معه 
مَنْ تكون أقواله كنصوصهء ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله؛ فلو اتفقت 
كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله ورسوله وتحاكموا كلهم 
إلى السنة وآثار الصحابة لقل الاختلاف وإن لم يعدم من الأرض؛ ولهذا تجد أقل 
الناس اختلافاً [هم]”*' أهل السنة والحديث؛ فليس على وجه الأرض طائفة أكثر 
اتفاقأ وأقل اختلافاً منهم لما بنوا على هذا الأصل» وكلما كانت الفرقة عن 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(؟') ورد ذلك في حديث العرباض بن سارية المتقدم تخريجه. 
0 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 62 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 


إعلام الموقكين عن رب العالمين هه 
الحديث أبعد كان اختلافهم في أنفسهم أشد وأكثرء فإن من رد الحق مَرجَ عليه 
أمره واختلط عليه والتبس عليه وجه الصواب فلم يدر أين يذهب» كما قال تعالى : 
#بن كَدَبواْ بألْحَى لما ما جَاَهُمْ فَهُمْ ف أمْرٍ مَرِبيج# [ق: 5]. 


[أمر عمر شريحا بتقديم الكتاب ثم السنة] 


الوجه الثاني والخمسون: قولكم: إن عمر كتب إلى شريح: «أنٍ أقض بما 
في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله فإن لم يكن في 
سنة رسول الله فبما قضى به الصالحون"'' فهدا من أظهر الحجج [عليكم]”'"' على 
بطلان التقليد؛ فإنه أَمَره أن يُقدّم الحكم بالكتاب على كل ما سواهء فإن لم يجده 
في الكتاب ووجده في السنة لم يلتفت إلى غيرهاء و ا اي بحن 
[بمثل ما" قضى به الصحابة» ونحن نناشد الله فرقة التقليد: هل هم كذلك ا 
قريباً من ذلك؟ وهل إذا نزلت بهم ازلة حذث أحد متهم نفسه أن بياخد حكنها 
من كتاب الله ثم ينفذهء فإن لم يجدها في كتاب الله أخحذها من سنة رسول الله َل 
بإذاالم بدا فى المنااني نبيا/بما انتى ري السنعا؟؟ واه يديه عايوم 
وملائكثه وهم شاهدون على أنفسهم بأنهم إنما يأخذون حكمها من قول من 
تلقو وإن استبانَ لهم في الكتاب أو السنة أو عن الصحابة”*؟ خلافُ ذلك لم 
يلتفتوا إليه» ولم يأخذوا بشيء منه إلا بقول من قلدوه؛ فكتاب عمر من أبطل 
الأشياء وأكسرها لقولهم؛ وهذا كان سير السلف المستقيم وهديهم القويم. 

قلا انتهتة النوية إلى المتاأخرين .ساروا”* عكسن :هذا السير» ؤقالوا: إذا 
نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولاً: هل فيها اختلاف أم لا؟ فإن 
لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا [في]'' سنة» بل يفتي ويقضي فيها 
بالإجماع”'"': وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به 


)1١(‏ سبق تخريجه. () ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(*) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «بما». (14) في المطبوع: «أو أقوال الصحابة». 
00( في (ق): (سارعواا. 69 ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع. 


03970( انظر بحت ابن القيم رحمه الله - حول الإجماع في «كتاب الصلاة» (ص١اه‏ 67), 
واحادي الأرواح» (ص788) ؛؟ فإنه مهم 


اه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وحكم بهء وهذا خلاف ما دَلَّ عليه حديث معاذ وكتاب عمر''؟ وأقوال الصحابة. 
والذي دل عليه الكتابُ والسنةٌ وأقوال الصحابة أولى فإنه مقدورٌ مأمورء فإن عِلْمَ 
المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس فى 
شرق الأرض وغربها على الحُكم؛ وهذا إن لم يكن متعذراً فهو أصعب شيء 
وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام» فكيف يحيلنا الله ورسوله على ما لا وصول 
وجعل لنا إلى معرفتهما طريقاً سهلة التناول من قرب؟ ثم ما يدريه فلعل الناس 
اختلفوا وهو لا يعلم» وليس عدم العلم بالنزاع علماً بعدمهء فكيف يقدّم عدم 

3 5 1 3 5006 1 (59) 
علم له به وغايته أن يكون موهوماء وأحسن أحواله أن يكون مشكوكا فيه شكا 
متساوياً أو راجحاً؟ ثم كيف يستقيم على هذا" رأي من يقول: انقراض عصر 
5 : : () . 2 ا .في 117 عرس 

المجمعين شرط في صحة الإجماع ” فما لم ينقرض عصرهم فلِمن نشأ في زمنهم 
العصرٌ انقرض ولم ينشأ فيه مخالف لأهله؟ وهل أحال الله الأمة في الاهتداء 
بكتابه وسئة رسوله على ما لا سبيل لهم إليه ولا اطلاع لأفرادهم عليه؟ وترك 
إِحالَتَهم على ما هو بين أظهرهم حجة [عليهم]”” باقية إلى آخر الدهر مُتَمكُنون من 
الاهتداء به ومعرفة الحق منه» وهذا من أمحل المحال» وحين نشأت هذه الطريقة 
توّلد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول. وانفتح بات دعواهء وصار من 
لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتّج عليه بالقرآن والسنة قال: هذا خلافٌ 
الإجماع. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام» وعابوا من كل ناحية على مَنْ 
ارتكبهء وكذبوا من ادّعاه؛ فقال الإمام أحمد م في رواية ابنه عبد الله: من 


01 دق تجرجوها مط ل (؟) فى (ك): «مراد). 

(9) في المطبوع: «كيف يستقيم هذا على». ْ 

(8) انظر هذا المبحث في: «التمهيد» (2)757/7 واشرح الكوكت المنصرة 0015/0 
و«(المسودة» (2)7”50 و«العدة» (5/ »)١9٠85‏ و«البرهان» .)597/١(‏ و«البحر المحيط) 
(0145/5): و«أصول السرخسي» ,)7١6/١(‏ و«الإحكام؛ )7571١/١(‏ للآمديء 
واالمستصفى» .)١197/١(‏ 

(60) هما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمحين ٠‏ رةه 
اذّعى الإجماع فهو كاذبء لعل الناس اختلفواء هذه دعوى بشْر 5" 
والأصمء ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفواء أو لم يبلغنًا”'". 

وقال في رواية المروزي””: كيف يجوز للرجل أن يقول: «أجمعوا»؟ إذا 
سمعتهم يقولون: «أجمعوا» فاتهمهم» لو قال: «إني لم أعلم مخالفاً» كان. 

وقال فى ووانة آانى :طاكي؟!؟ :هذا كذنن» نا هله أن لانن مسيعون؟ 
ولكن [يقول]””*': ١ما‏ أعلم فيه اختلافاً» فهو أحسن من قوله إجماع الناس. 

وقال في رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدّعي الإجماع» لعل الناس 
اختلفوا9'. 


[أئمة الإسلام يقدمون الكتاب والسنة] 


ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب. على السنة والسثة على الإجماع 
وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة» قال الشافعي كيه'': «الحبّّة كتاب الله وسنة 


)١(‏ نسبة إلى مريسة ‏ بفتح الميم وتشديد الراء مع كسرها -» قرية بمصرء وولاية من ناحية 
الصعيد (و). 

(6) انظر: «مسائل عبد الله») (8"؟ - 5795). 

وفي (ق) و(ك): «أو لم يبلغه) . 

(9) نقلها أبو يعلى في «العدة» (5/ 2»)١١7١‏ وابن تيمية في «المسودة» (ص50١”2)7‏ ووقع في 
(ك): (إذا سمعهم يقولون». 

(4:) نقلها أبو يعلى فى «العدة» (5/ »)٠١7١‏ وابن تيمية فى «المسودة» (ص5١7).‏ 

(5) في نسخة (ط): «يقال». ْ 

(7) نقل جميع هذه الروايات بالترتيب المذكور: أبو يعلى في «العدة» (5/ 22٠١79‏ وانظر: 
«مجموع الفتاوى» (9١//1ا55؟‏ - 717/7)» و«المسودة» (ص7١”‏ - 2073١8‏ و«الإحكام» /١(‏ 
4) للآمدي . | 

(0) ذهب غير واحد من المعاصرين إلى إنكار الشافعي حجية الإجماع!! إلا ما عرف من 
الدين بالضرورة» انظر ‏ على سبيل المثال -: «موقف الإمام الشافعى من مدرسة العراق 
الفقهية) (ص27”0 )١‏ لمحي الدين البلتاجي» و«الشافعي في مذهبه القديم والجديدا 
(ص755؟2»)7 و«الشافعى حياته وعصرهء آراؤه وفقهه» (ص754 - )١5١5‏ لمحمد أبو زهرةء 
وانظر مناقشتهم وبيان استدلال الشافعي بالإجماع في «حجية الإجماع» (ص١١"‏ وما 
بعد) لمحمد فرغلي» و«الإمام الشافعي وأثره في أصول الفقه» (ص575 وما بعد) للدكتور 
حسن أبو عيدء وتعليقي على «تعظيم الفتيا» (رقم )١‏ لابن الجوزي» وانظر تنصيص 
الشافعي على حجية الإجماع في «الرسالة» (ص2)075 و«اختلاف الحديث» (1//10؟) ‏ 
بهامش الأمء والإحكام القرآن» (12599) للديقن: 


©“ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
رسوله واتفاق الأئمة»» وقال في كتاب: «اختلافه مع مالك”©2: «والعلمُ طبقاتٌ 
الأولى: الكتاب والسنة الثابتة”"'. ثم الإجماعٌ فيما ليس كتاباً ولا سنة"", الثالثة : 
أن يقولٌ الصحابي فلا يُعلم له مخالف من الصحابة» الرابعة: اختلافٌ الصحابة» 
والخامسة: القياس»» فقدَّم النظر في الكتاب والسنة على الإجماعء [ثم أخبر أنه 
إنما يُصار*' إلى الإجماع]””'' فيما لم يُعلم فيه كتاب ولا سنة"''. وهذا هو 
العو 


[طريقة أهل العلم وأئمة الدين] 

وقال أبو حاتم الرازي: «العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق 
ناسخ غير منسوخ» وما صحت به الأخبار عن رسول الله يَكهِ مما لا مُعارض لهء 
وما جاء عن الألِبّاء من الصحابة ما اتفقوا عليهء فإذا اختلفوا لم.يخرج من 
اختلافهم» فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين» فإذا لم يوجد عن التابعين فعن 
أئمة الهدى من أتباعهم مثل أيوب السّختياني وحَمّاد بن زيد وحماد بن سلمة 
وسّفيان ومالك والأوزاعي والحسن بن صالحء ثم ما لم يُوجد عن أمثالهم فعن 
مثل عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس» ويحيى بن 
آدم وابن غيينة ووكيع بن الجراح» ومَنْ بَعْدهم محمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن 
هارون والحميدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأبي عُبيد القاسم 
ابن سلام) انتهى . 

فهذا طريقٌ أهل العلم وأئمة الدين, جعل أقوال هؤلاء بدلاً عن الكتاب 
والسنةء وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم إنما يُصَارٌ إليه عند عدم الماء؛ فَعَدَّل هؤلاء 
المتأخرون المقلدون”" إلى التّيمم والماء بين أظهرهم أسهل [من التيمم]”” بكثير. 

[طريق الخلف المقلدين] 
ثم حدثت”'' بعد هؤلاء فرقة هم أعداء العلم وأهله فقالوا: إذا نزلت 


)١(‏ انظره ١57/1‏ بهامش «الأم»). (0؟) تصحفت في (ن) و(ق) إلى: «الثانية». 
() في المطبوع: «فيما ليس فيه كتاب ولا سنة». 

(5) في (ق): «يصير). 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) واستدركها (ق) فى الهامش . 

(7) في المطبوع: «كتاباً ولا سنة». 0) في نسخة (د): «المقلدين»! 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (94) في (ك) و(ق): «احدث». 
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لماي إن ماكر كارا تر عبر اذ ينار ليها في كباب اله رلا ينة وسرله و 
أقوال الصحابة بل إلى ما قال''' مقَلَّدُه ومتبوعه ومَنْ جعله عياراً على القرآن 
والسنة؛ فما وافق قوله أفتى به وحكم به. وما خالفه لم يجز له أن يفتي به ولا 
يقضي بهء وإن فعل ذلك تعرض لعزله عن منصب الفتوى والحكمء اعمس 
عليه”'': ما تقول السادة والفقهاء”" فيمن ينتسب إلى مذهب إمام معين يقلده دون 
غيره» ثم يفتي أو يحكم بخلاف مذهبه. هل يجوز له ذلك أم لا؟ وهل يقدح ذلك 
فيه أم لا؟ فيُنغض المقلدون رءوسهم» ويقولون: لا يجوز له ذلك””'» ويقدح فيه. 
ولعل القول الذي عَدَلِ إليه هو قول أبي بكر وعمر وابن مسعود وأبيّ بن كعب 
ومعاذ بن جبل وأمثالهم؛ فيجيب هذا الذي انتصب للتوقيع عن الله ورسوله بأنه لا 
يجوز له مخالفة قول متبوعه لأقوال من هو أعلم بالله ورسوله منه» وإن كان مع 
أقوالهم كتاب الله وسنة رسوله. وهذا من أعظم جنايات فِرْقَةٍ التقليد على الدين» 
ولو أنهم لزموا حَدَّهم ومرتبتهم وأخبروا إخباراً مُجرّداً عما وجدوه من السواد في 
البياض من أقوال لا علم لهم بصحيحها من باطلها لكان لهه”'' عذرٌ ما عند الله 
ولكن هذا مبْلّغهم من العلمء وهذه معاداتهم لأهله وللقائمين بحججه”''. وبالله 
التوفيق. 
[هل قَلّد الصحابة عمر؟] 

الوجه الثالث والخمسون: قولكم: «منع عمر من بَيْع أمهات الأولاد وتبعه 
الصحابة وألزم بالطلاق”'' الثلاث وتبعوه أيضاً»” جوابه من وجوه؛ أحدهما: 
أنهم لم يتبعوه تقليداً له» بل أذَّاهم اجتهادُهم في ذلك إلى ما أداه إليه اجتهاده. 
ولم يقل أحد منهم قط: إني رأيت ذلك تقليداً لعمر. الثاني : أنهم لم يتبعوه كلهم 
فهذا ابن مسعود يخالفه في أمهات الأولاد”"'. وهذا ابن عباس يخالفه في الإلزام 


)1١(‏ في (د): «قاله». (0) في المطبوع: «واستفتى له». 
(9) في (ق) و(ك): «الفقهاء» دون واو. 

() في المطبوع: «ويقولون له: لا يجوز ذلك». 

(6) في (ك) و(ق): «له». 

(1) في المطبوع و(ك): «وللقائمين لله بحججه'. 

)300( في (ك) و(ق): «بطلاق». (50) سبق تخريجه. 

() سبق تخريجهء وانظر: «الطرق الحكمية» (ص5١  .)١16‏ 
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بالطلاق الثلاث”'"» وإذا اختلف الصحابة وغيرهم فالحاكم هو الحجة. 
الثالث: أنه ليس في اتباع قول عمر [بن الخطاب]”'' ‏ ضيه - في هاتين المسألتين 
5 0 3 اه ا ا امع 0 
وتقليد الصحابة ‏ لو فرض - له في ذلك ما يسوغ تقليد من هو دونه ' 0 
ل 7 وتَرّك ل ومن مو فوقه]1* وأعلم منه » 0 
وفلانء فأما 5 تمزرحرد أذ عمرالا قد وأبو حنيفة 0 ومالك ون 
يقول به؟ 


[قول عمر: لو فعلتٌ صارثُ سنة] 

الوجه الرابع والخمسون: قولكم: «(إن عمرو بن العاص قال لعمر لما 
احتلم: خذ ثوباً غير ثوبك» فقال: لو فعلت صارت سنة6'' فأين في هذا من 
الإذن من عمر فى تقليده والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله؟ وغاية هذا أنه 
تركه لثلا يقتدِى به من يراه ويفعل ذلك ؟ ويقول : لولا أن هل| سنة رسول الله كيد 
ما فعله عمر؛ فهذا هو الذي خشيه عمر وَللنه» والناس مقتدون بعلمائهم شاءوا أم 
أبوا فهذا هو الواقع وإن كان الواجب فيه تفصيل. 

[ما استبان فاعمل به وما اشتبه فكله لعالمه] 


الوجه الخامس والخمسون: قولكم: «قد قال أبي : ما اشتبه عليك فَكِلْهُ إلى 


010( روى مسلم في «صحيحه) )١410/(‏ عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان 
الطلاق على عهد رسول ا راع كر رسن من لان عر اطادى الثلاث واحدة» 
فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا ذ في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو 
أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم . 

وله لفظ آخر في «صحيح مسلم» أيضا . 
كن جا بأسانيد صحيحة عن ابن عباس أنه جعل الثلاث ثلاثاً! فانظر الروايات في 
سئن البيهقى» (ا/ /ا””). وانظر «إرواء الغليل» »)١75١/17(‏ وانظر: «زاد المعاد) 
0 (0077-751/0). 

(5) اما بين المغقوفتين من (ك) و(ق). ) في (ق) و(ك): ادونهم». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «من هو فوقه». 

(0) سبق تخريجه. 
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عالمه)() ليذ عن رع ال غتلى متك نو الرسياءا لاقل أعن بعك 
وتيت مووي ولا نز كله اليف 
ولم يتكلف ما لا علم [له]7' به؛ فهذا هو الواجب علينا في كتاب ربنا وسنةٍ نبينا 
وأقوال أصحابهء وقد جعل الله سبحانه فوق كل ذي علم عليم؛ فمن خفي عليه 
بعض الحق فوّكله إلى مَنْ هو أعلم منه فقد أصابء فأي شيء في هذا الإعراض 
عن القرآن والسئن وآثار الصحابة واتخاذ رجل بعينه معيارا على ذلك وترك 
النصوص لقوله» وعرضها عليه وقبول كل ما أفتى به ورد كل ما خالفه؟ وهذا 
الأثر نفسه من أكبر الحجج على بطلان التقليدء فإن أوله: «ما استبان لك فاعمل 
به» وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه)9) ونحن نناشدكم الله إذا استبانت لكم السنة 
: الم 0 : الك للك 00 
هل تتركون قول من قلدتموه لها وتعملون بها وتفتون وصور بموجبهاء أم 
تتركونها وتعدلون عنها إلى قوله وتقولون: هو أعلمٌ بها منا؟ أبن ضيه مع سائر 
الصحابة على هذه الوصية» وهى مُبطلةٌ للتقليد قطعاً وبالله التوفيق : 


ثم نقول: هل وكلتو”' ما اشتبه عليكم من المسائل إلى عالمها من أصحاب 
رسول الله عَكِ؛ إذ هم أعلم الآأمة وأفضلها أم ترك 5 أقوالهم وعدلتم عنها؟ فإن 
كآن من اللدتم. عنمن يركل. ذلك إلنه فالصحابة أحى أن يوكل ذلك إليهم . 


[فتوى الصحابة والرسول حي تبليغ عنه ] 


الوجه السادس والخمسون: قولكم: «كان الصحابة يفتون ورسول الله يكل 
حٌ بين أظهرهم»ء وهذا تقليد [من المستفتين]''' لهم وجوابه أن فتواهم إنما 
كانت تبليغا عن الله ورسولهء وكانوا بمنزلة المخبرين فقطء لم تكن فتواهم تقليدا 
لرأي فلان وفلان وإن خالفت النصوص؛ فهم لم يكونوا يقلدون في فتواهمء ولا 
يفتون بغير النصوصء» ولم يكن المستفتون لهم يعتمدون إلا على ما يبلغونهم إياه 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(9) سبق تخريجه. (5:) في (ك): «وتعملوا بها وتفتوا وتقضوا». 

(0) قال (د): «في الأصول: «هلا وكلتم... ثم تركتم»» وأكبر الظن أنه تحريف ما أثبتناه». 
قلت: وفي (ق) و(ن) و(ك): «هلا وكلتم... بل تركتم». 

(5) في (ك): اللمستفتين»»؛ وبعدها في (ك) و(ق): «فجوابه» بدل «وجوابه». 
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عن نبيهم فيقولون: أمَر بكذاء [وفَعلَ كذا]”"'» ونَّهى عن كذا هكذا كانت فتواهم؛ 
أهل العلم يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعملوا”'' إلا بما عَلِموه عن نبيهم 
وشاهدوه وسمعوه منه» هؤلاء بواسطة وهؤلاء بغير واسطة. ولم يكن فيهم من 
عي رع لو عو ا ا وقل 
وك ]7 ل د برجم الزاني 0 لوا 
باعتسبال الحريج حو نات 41 وار على من انتن يقير علو كمن انث .جما لا 
يعلم صحتهء وأخبر أن ثم المستفتي عليه" فإفتاء الصحابة في حياته نوعان؛ 
أحدهما: كان ببلفة ويقرهم عليه» فهو حجة بإقراره لا مجر إفتائهم , الثاني : ما 
كانوا [يفتون]9") به مبلغين له عن نبيهم, فهم فيه رُواة لا مقلّدون ولا فتلذون” 


[المراد من [ِ إيجحاب الله قبول إنذار من نفر للفقه في الدين] 
الوجه السابع والخمسون: قولكم: «وقد قال تعالى: #فَوْلَا تَمَرَ من كل فَرَقَةَ 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0( في المطبوع : «لم يعلموا»! 

107 لقنن ني حديث رواه البخاري (2)05719 و(0750) في (الطلاق): باب وَأْوْلَتُ الْحْمَالٍ 
١‏ أن يِضَعنٌ لمن 24 ومسلم (28) في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها 
زوجها وغيرها نوضيح الحمل من حدية + سبيعة الأسلفية: 

وفك عتافت أنقنا - في حديث رواه أبو الستابل نفسه, رواه أحمد (5/ ,)"١٠6 ٠١5‏ 
والترمذي »)١١97(‏ والنسائي (5/ ,.)١91 ١9٠0‏ وابن ماجه 4)5١717(‏ والطبراني (؟١؟/‏ 
رقم 897 400).» إلا أن فيه انقطاعاً كما قال الترمذي وغيره» وانظر «الإصابة» (4/ 
5) ترجمة أبي السنابل . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

ش (4) يريد حديث العسيف الذي رواه البخاري )751١5(‏ فى (الوكالة): باب الوكالة فى 0 
- وأطرافه كثيرة - ومسلم (1791) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا من 
حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني» وفيه: وان أخيرت أن على ابني الرجم. . 
فقال النبي يلل : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله . 0 
وتغريب عام. 

(60) سبق تخريجه. ظ (7) سيأتي لفظه وتخريجه. 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
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مهم طَأيفَة لَتَتَقَهُوا فى أَلِيِسِنِ وَلسَذِروأ قرمهم إِذَا رَجَعواأ جَعُوا إل » [العتوبة: ؟75؟١]‏ 
ا قبول نذارتهم. وذلك تقليد لهم» جوابه من وجوه؛ أحدها: أن الله سبحانه 
إئما أوجب عليهم قبول ما أنذروهم به من الوحي الذي ينزل في غيبتهم عن 
النبي يَلِ في الجهاد. فأين في هذا حجة لفرقة التقليد على تقديم آراء الرجال على 
الوحي؟. الثاني: أن الآية حجة عليهم ظاهرة؛ فإنه سبحانه نوَّع عبوديتهم وقيامهم 
بأمره إلى نوعين : 

أحدهما: نفير الجهاد. والثاني: التفقه في الدين» وجعل قيام الدين بهذين 
الفريقين» وهم الأمراء والعلماء أهل الجهاد وأهل العلم؛ فالنافرون يجاهدون عن 
القاعدين» والقاعدون يحفظون العلم للنافرين» فإذا رجعوا من نفيرهم استدركوا ما 
فاتهم من العلم بإخبار من سمعه من رسول الله يله وهنا للناس في الأية قولان: 
أحدهما: أن المعنى فهلًا ثَمّر من كل فرقة طائفة تتفقه وتّنذر القاعدة» فيكون 
المعنى في طلب العلم. وهذا قول الشافعي”''' وجماعة من المفسرين» واحتجوا به 
على قبول خبر الواحد؛ لأن الطائفة لا يجب أن تكون عدد التواتر. والثانى: أن 
المعتى فلولا نفر من كل [فرقة](" طائفة تجاهد لتتفقه”” القاعدةٌ وتنذر الثافرة 
للجهاد إذا رجعوا إليهم ويخبرونهم بما نزل بعدهم من الوحيء» وهذا قول 
الأكثرين» وهو الصحيح؛ لأن النفير إنما هو الخروج للجهاد كما قال النبي كله : 
«وإذا استُئْفِرتم فانفروا”*' وأيضاً فإن المؤمنين عام في المقيمين مع النبي كله 
والغائبين عنه» والمقيمون مرادون ولا بد فإنهم سادات المؤمنين» فكيف لا 
يتناولهم اللفظ؟ وعلى قول أولئك يكون المؤمئون خاصا بالغائبين عنه فقطء. 
والمعنى وما كان المؤمنون لينفروا إليه كلهم» فلولا نفر إليه [من]”” كل [فرقة]9) 
منهم طائفة» وهذا خلافٌ ظاهر لفظ المؤمنين» وإخراج للفظ النفير عن مفهومه في 
القرآن والسنة» وعلى كلا القولين فليس في الآية ما يقتضي صحة القول بالتقليد0© 


. انظر: «أحكام القرآن» للبيهقي (ص5”)»: و«الرسالة» (ص55” - 73594) للشافعي‎ )١( 

(6) في (ط): «قرية»!! (6) فى (ك): «التفقه؟. 

(5) رواه البخاري )١875(‏ فى (جزاء الصيد): باب لا يحل القتال بمكة» و(7787) فى 
(الجياة) #'بات فقيل الجياد» و(1496؟) نات وحوت الدقيق: برزالا )اباب لا فجرة 
بعد الفتح. ومسلم )١1١05(‏ في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها... وفي (الإمارة) : 
باب المبايعة بعد فتح مكة. من حديث ابن عباس . 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ط). 

() انظر في هذا المعنى المستنبط من الآأيات: «بدائع الفوائد» .)١19١٠  ١89/5(‏ 
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المذموم» بل هي حجة على فساده وبطلانه؛ فإن الإنذار إنما يقوم بالحجة» فمن 
لم تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذرء كما أن النّذير من أقام الحجة. فمن لم يأت 
بحجة فليس بنذيرء فإن سمَّيتم ذلك تقليداً فليس الشأن في الأسماءء ونحن لا 
ننكر التقليد بهذا المعنى» فسمّوه ما شئتم» وإنما ننكر نضْب رجل معين يجعل 
قوله عياراً على القرآن والسنن؛ فما وافق قوله منها قبل وما خالفه لم يقبل» ويقبل 
قوله بغير حجةء ويرد قول نظيره أو أعلم منه والحجة معهء فهذا الذي أنكرناه. 
وكل عالم على وجه الأرض يُعلن إنكاره''' ودَمّه وذم أهله. 
[أخذ ابن الزبير بقول الصديق في الجد] 
الوجه الثامن والخمسون: قولكم: (إن ابن الزبير سئل عن الجد والإخوة 
فقال: أما 4 قال رسول الله يكلهِ لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذته 
خليلاً - يريد: أبا بكر وَبه - فإنه أنزله أبأ»”'' فأ شيء في هذا مما يدل على 
التقليد بوجه ل وقد تقدم من . الأدلة الشافية التي لا مطمع فو فى دفعها مأ 
يدل على أن قول الصديق في الجد أصح الأقوال على الإطلاق» واء بن الرصين لم 
يخبر بذلك تقليداً. بل أضاف المذهب إلى الصديق لينبه على جلاله قائله» وأنه 
معن ذا لفاس غير نة ل ار ا ال ا لراك 
لقوله؛ فابن الزبير وغيره من الصحابة كانوا أتقى لله وحججح الله وبيناته أحب 
إليهم من أن 0 لآراء الرجال ولقول أحد كائناً من كانء وقول ابن الزبير : 
«إن الصديق وه أنزله أبأ» متضمّن للحكم والدليل [معاً]”" . 
[ليبس قبول شهادة الشاهد تقليداً له] 
الوجه التاسع والخمسون: قولكم: «وقد أمر الله بقبول شهادة الشاهدء وذلك 
تقليدٌ له» فلو لم يكن في آفات التقليد غير هذا الاستدلال لكفى به بطلاناء وهل 
قبلنا قول الشاهد إلا بنص كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع الأمة على قبول قوله؛ 
فإن الله سبحانه نَصَّبه حُجة يحكم الحاكم بها كما يحكم بالإقرار» وكذلك قول 
المقر أيضاً حجة شرعية» وقبوله تقليد له» كما سمّيتم قبول شهادة الشاهد تقليداً. 
فسمّوه ما شئتم فالله””' سبحانه أمرنا بالحكم بذلك» وجَعَله دليلاآ على الأحكام؛ 


)١(‏ في (ك) و(ق): «بإنكاره» . (0) سبق تخريجه. 
(”) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (د): «فإن الله» . 
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فالحاكم بالشهادة والإقرار منقذ ا الله ورسولهء ولو تركنا تقليد الشاهد لم يلزم 
به حكمء وقد كان النبي مد يقضي بالشاهد17) 7 قن" وذلك خحكم بنفس ما 
أنزل الله لا بالتقليد؛ يخي بذلك على التقليد المتضمن للإعراض عن 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» وتقديم آراء الرجال عليهاء وتقديم قول الرجل 
على مَنْ هو أعلم منه واظراح قول من عداه جملة» من باب قلب الحقائق 
وانتكاس العقول والأفهام» وبالجملة فنحن إذا قبلنا قول الشاهد لم نقبله لمجرد 
كونه شهل بهء 0 لآن الله سبحانه أمرنا بقبول قولهء فأنتم معاشر المقلدين إذا 
باح #رلسن البسي اليب ه لمجرد كونه قاله أو لأنّ الله أمركم بقبول قوله 
وطرح ما سواء* 


[ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه] 

الوجه الستون: قولكم: «وقد جاءت الشريعة بقبول قول القائف والخارص 
والقاسم والمُقَوّم والحاكِمّيْن بالمئل في جزاء الصيدء وذلك تقليد محض» أتعنون 
به أنه تقليد لبعض العلماء في قبول أقوالهم أو تقليد لهم فيما يخبرون به؟ فإن 
عنيتم الأول فهو باطل» وإن عَنيتم الثاني فليس فيه ما تستروحون إليه من التقليد 
الذي قام الدليل على بُطلانه» وقبول قول هؤلاء من باب قبول خبر المخبر 
والشاهدء لا من باب قبول الفتيا في الدين من غير قيام دليل على صحتهاء بل 
لمجرد إحسان الظن بقائلها مع تجويز الخطأ عليه» فأين قبول الأخبار والشهادات 


)١(‏ مضى تخريجهء ومما يدل على هذا أخذه يَكَِمَ بشهادة خزيمة بن ثابت فى قصة حصلت 
معهء وقد جعل كَل شهادته بسبب ذلك شهادة رجلين» وقد تقدم ذلك مخرجاً . 
0غ( ورد أخذ النبي كَل بالإقرار في قصة ماعز : في الزنى» وقد ورد هذا من رواية جمع من 
الصحابة منهم: 
أبو سعيد الخدري: رواه مسلم )١1594(‏ في (الحدود): باب من اعترف على نفسه 
بالزنا . 
وأبو هريرة: رواه مسلم .)١5( )١59١(‏ 
وجابن ين اسهرة :واه ملم 1011917 
وبريدة في «صحيح مسلم» أيضاً »)١1945(‏ وفيه اعتراف الغامدية» وفيه قصة المرأة 
التي اعترفت بالزناء وورد من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: رواه البخاري 
(715)» وأطرافه كثيرة انظرها هناك, ومسلم (25595)» والمرأة التي من جهينة التي 
اعترفت بالزنا: رواه مسلم .)١695(‏ 
(6) في (د): «فالاستدلال»! (4) في المطبوع: «وطرح قول من سواه». 
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والأقارير إلى التقليد في الفتوى؟ والمُخبر بهذه الأمور يخبر عن أمر حسي طريق 
العلم به إدراكه بالحواس والمشاعر الظاهرة والباطنة» وقد أمر الله سبحانه بقبول 
خبر المخبر به إذا كان ظاهرٌ الصّدق والعدالة. وطرد هذا ونظيره قبول خبر المخبر 
عن رسول الله كله بأنه قال أو فعل» وقبول خبر المخبر”'' عمَّن أخبر عنه بذلك», 
وهلم جراً؛ فهذا حق لا ينازع فيه أحد. 

وأما تقليد الرجل فيما يُخبر به عن ظنه فليس فيه أكثر من العلم بأن ذلك 
ظنه واجتهاده؛ فتقليدنا له فى ذلك بمنزلة تقليدنا له فيما يخبر به عن رؤيته وسماعه 
وإدراكه» فأين في هذا ما يُوجب علينا أو يُسوّعْ لنا أن نفتي بذلك أو نحكم به 
وندين الله به» ونقول: هذا هو الحى وما خالفه باطل» ونترك له نصوص القرآن 
والسنة وآثار الصحابة وأقوال من عَدَاه من جميع أهل العلم؟!! 

ومن هذا الباب تقليد الأعمى في القبلة ودخول الوقت لغيره. وقد كان ابن 
أم مكتوم لا يؤذن حتى يُقَلّد غيره في طلوع الفجرء ويُقال له: أصبحتٌ 
ص77 » وكذلك تقليد الناس للمؤّذن فى دخول الوقت» وتقليد من في 
المظهورة ”لمن تخليه بأوقاك الضافة والقطر والضبوء ولفخو :ذلك ومن ذلك 
التقليد في قبول الترجمة والرسالة”*؟ والتعريف والتعديل والجرح»ء كُلَ هذا من 
باب الأخبار التي أمر الله بقبول المُخبر بها إذا كان عدلاً صادقاً» وقد أجمع 
الناس على قبول خبر الواحد في الهديّة وإدخال الزوجة على زوجهاء وقبول خبر 
المرأة ذمية كانت أو مسلمة في انقطاع دم حيضهنا لوقته وجواز وطئها وإنكاحها 
بذلك» وليس هذا تقليداً في الفتيا والحكمء وإن”"' كان تقليداً لها فإن الله سبحانه 
شرّع لنا أن نقبل قولها ونقلدها فيه؛ ولم يشرع لنا أن نتلقى أحكامه عن غير 
رسوله فضلاً عن أن نترك سنة رسوله لقول واحد من أهل العلم ونقدم قوله على 
قول من عداه من الأمة. 


[شراء الأطعمة من غير سوال عن أسباب حلها] 
الوجه الحادي والستون: قولكم: «وأجمعوا على جواز شراء اللُحمان 
)١(‏ في (ق): «وقبول قول المخبر؛. (0) سبق تخريجه. 
(0) «الحفيرة تحت الأرض» (و). (8) في المطبوع: «وأمثال ذلك». 


(5) في المطبوع و(ن): «الترجمة في الرسالة». 
030 في المطبوع: «وإذا». 
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والأطعمة والثياب وغيرها من غير سؤال عن أسباب حِلَّها اكتفاء بتقليد أربابها؛ 
جوابه أن هذا ليس تقليداً في حكم من أحكام الله ورسوله من غير دليل» بل هو 
اكتفاء بقبول قول الذايج والبائع» وهو اقتداءٌ واتباع لآمر الله ورسولهء حتى لو 
كان الذابح والبائع يهودياً أو نصرائياً أو فاجراً اكتفينا بقوله في ذلك» دلم نسأله 
عن أسباب الحل» كما قالت عائشة وَقيّتَا: يا رسول الله إن ناساً يأتوننا باللّخمان 
لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لاء فقال: «سمُّوا أنتم وكُلوا"'' فهل يسو يَسوغٌ 

تقلعن الكفان: والنساف في الدين كما تقلدونهم في الذبائح والأطعمة؟ 
فدعوا”' هذه الاحتجاجات الباردة وادخلوا معنا فى الأدلة الفارقة بين الحق 
والباطل؛ لنعقد معكم عقد الضلح اللازم على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله 
ا إليهما وترك أقوال الرجال لهماء وأن ندور مع الحق حيث كانء ولا 

نتحيّز إلى شخص معين غير الرسولء نقبل قولّه كُلَّهه ونردٌ قول”" مَنْ خالفه 
كل ول نايدو ا اد منكرٍ لهذه الطريقة وراغبٍ عنها داع إلى خلافهاء 
واللّه المستعان. 


[هل كُلف الناس كلهم الاجتهاد؟] 


الوجه الثاني والستون: قولكم: «لو كلف الناس كلهم الاجتهاد وأن يكونوا 
علماء ضاعت مصالح العباد وتعظّلت الصنائع والمتاجر وهذا مما لا سبيل إليه 
برغا وقدراً» فجوابه من وجوه؛ أحدها: أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته 
1ف *؟ لم يكلس بالتقلية »فلو كلنقاحيه لضاعث: أسورنا :وموك مهنا نيعا 1ن 
لم نكن ندري من نقلد من المفتين والفقهاءء وهم عدد فوق المكتين. 2 يدري 
عددهم في الحقيقة إلا الله» فإن المسلمين قد ملأوا الأرض شرقا وغربا وجنوبا 
وشمالاً وانتشر الإسلام بحمد الله وفضله وبلغ ما بلغ الليل» فلو مُلفْنا بالتقليد 
لوقعنا في أعظم العبث”*“ والفساد» ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريمه وإيجاب 
الشيء وإسقاطه معاً إن كلفنا بتقليد كل عالم» وإن كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم 


)١(‏ رواه البخاري )7١175(‏ في (البيوع): باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» 
و(/ا١٠هه)‏ في (الذبائح) : باب ذبيحة الأعراب ونحوهم» وا في (التوحيد): باب 
السؤال: بأسماء الله تعالى والاستعاذة» من حديث عائشة. ظ 

(؟) في (ق) و(ك): «فتدعوا». (6) مكررة فى (قى). 

15 نا نين المسترشين سقط قزق (5) في المطبوع: «العنت». 
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فمعرفة ما دل عليه القرآن والسنن من الأحكام أسهل بكثير""! من معرفة الأعلم 
الذي اجتمعت فيه شروط التقليد» ومعرفة ة ذلك مشقة على العالم الراسخ فضلاً عن 
المقلد الذي هو كالأعمى» وإن كلفنا بتقليد البعض وكان جعل ذلك إلى تشهينا 
وامقبارنا :ضان :دين الله عا لإرادتنا واعشارنا وشهواتناء وشو غين المحال؛ نلا 
بد أن يكون ذلك راجعاً إلى من أمر الله باتباع قوله وتلقّي الدين من بين شفتيه 
وذلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله وأمينه على وحيه وحجته على 
خلقه, ولم يجعل الله هذا المنصب لسواه”' بعده أبداً. الثاني: أن بالنظر 
والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعهاء وبإهماله وتقليد منْ يخطئ ويصيب 
إضاعتها وفسادها كما الواقع شاهد به. والثالث : أذ كل والعدهنا ماعور باد 
يُصدّق الرسول فيما أخبّر به ويطيعه فيما أمرء وذلك لا يكون إلا بعد معرفةٍ أمره 
بره ولم يُوجبٍ الله سبحانه :من ذلك على 'الأمة مَّةَ إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها 
وصلاحها في معاشها ومعادهاء وبإهمال ذلك تضيع مصالحها وتفسد أمورهاء فما 
خراب العالم إلا بالجهلء» ولا عمارته إلا بالعلم. وإذا ظهر العلم في بلد أو 
محلة قل الشرّ في أهلهاء وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفسادء ومن لم 
6 هذا د يجمل الله له نوراً. قال الإمام عمد ولولا م كان 


الطعام 5 يطفن إليه ١‏ في ار مرتين أو ثلاث والعلم يحتاج إليه 0 
وقت 05 الرابع "أن الر اسع على العير "أن يدها يشمي 1ن كاده ولا 
ا لا تدعوه الحاجة إلى معرفته؛ وليس في ذلك إضاعة 
لمصالح الخلق ولا تعطيل لمعاشهم؛ فقد كان الصحابة وين قائمين بمصالحهم 
ومعايشههو"' وعمارة حروثهم والقيام على مواشيهم والضَّرْبٍ في الأرض 
لمتاجرهم والصفق بالأسواق”"'.2 وهم افدئ العلماء الذئ لا يفق:فنالعلم 


)١(‏ في (ق) و(ك): «بكثير كثير». 18 ف :زاك اسراف 
6 قاله أحمد في رواية حربء كما في «الآداب الشرعية»  45/5(‏ ط القديمة). 
62 في المطبوع و(ن): «على كل عبد . )0( في المطبوع : الومعاشهم». 
() في (ق) و(ك): «في الأسواق». يشهد لهذا نصوص عديدة وكثيرة منها : 
ما أخرجه عباس الدُوري في «تاريخ ابن معين» )7١17/1(‏ بسنده الصحيح إلى سعيد بن 
المسيب؛ قال: «كان أصحاب رسول الله يكخِ ينّجرون في البحرء منهم سعيد بن زيد 
وطلحة بن عبيد الله) . 
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غبارهم. الخامس: أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول دون مقدَّرات الأذهان 
ومسائل الخرص والألغازء وذلك بحمد الله تعالى أيسر شىء على النفوس تحصيله 
ومحلظه وفيمدة قإنة كعات اله بالنذى بكرو للذكر كما تال اتعالى 1 197 0 
لعْْانَ لِلذّرْ مهل من مُدَكر 4 [القمر: 17] قال البخاري في «صحيحه""'': «قال مَطر 
الوَرّاقَ: هل من طالب علم فيُعان عليه؟»» ولم يقل فتضيع عليه مصالحه وتتعطل 
عليه معايشه""ا وسنة رسوله وهي بحمد الله تعالى مضبوطة محفوظة» وأصول 
الأحكام التي تدور عليها نحو خمس مئة حديث» وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة 
آلاف حديث وإنما الذي هو في غاية العسورة والعقة قا رات الاذهاة 
وأغلوطات المسائل والفروع والأصول التى ما أنزل الله بها من سَلطان التي كل 
مالها في نمو وزيادة وتوليد”"» والدين كل ماله في غربة ونقصانء والله 
المستعان. 1 


[عدد الأحاديث التي تدور عليها أصول الأحكام وتفاصيلها] 


الوجه الثالث والستون: قولكم: القد أجمع الناس على تقليد الزوج لمن 
يهدي إليه زوجته ليلة الدخول. وعلى تقليد الأعمى في القبلة والوقت» وتقليد 
المؤدنين» وتقليد الأئمة فى الطهارة وقراءة الفاتحة» وتقليد الزوجة في انقطاع 
دمها ووطئها ةا 


- وما أخرجه مسلم فى «صحيحه) (رقم 8417) عن عائشة؛ قالت: «كان الناس أهل 
عمل ولم يكن لهم كفاة». 
وما أخرجه البخاري في «صحيحه (رقم )1١1١‏ عنها بلفظ: «كان أصحاب 
رسول الله كَل عمال أنفسهم»» وانظر: «الرسالة» (رقم 857) للشافعي. 
وفي الحديث المتفق عليه حديث تطويل معاذ في الصلاة: «ونحن نعمل بأيدينا». 
وما ثبت عن أبي هريرة: «وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكانت 
الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم». وانظر: «المجالسة» (رقم 7654) وتعليقي عليهء 
و«الإحكام» (5/ ”)2 لابن حزم. 
(1) (ص19085) قبل رقم :)9/055١(‏ كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: #ولقد يِسَربًا الْفدمَانٌ 
ِلذّر4. 
(0) في المطبوع: «معايشه عليه» كذا بتقديم وتأخير. 
ف حجن ان تال : «العلم نقطة كثّرها الجاهلون». 
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التقليد المذموم على لسان السلف والخلف في شيء» ونحن لم نرجع إلى أقوال 
ترتب"٠'‏ الأحكام؛ فإخبارهم بمنزلة الشهادة والإقرارء فأين في هذا"'' ما يسوغ 
التقليد في أحكام الدين والإعراض عن القرآن والسنن ونصب رجل بعينه ميزانا 
[مسألة عقبة بن الحارث ليست دليلا للمقلدة] 
الوجه الرابع والستون: قولكم: «أمَر النبي كَل عقبة بن الحارث أن يقلد 
المرأة التي أخبرته بأنها أزضعته وزوجئه»”" فيا لله العجب فأنتم لا تقلّدونها في 
ذلك. ولو كانت إحدى أمهات المؤمنين» ولا تأخذون بهذا الحديث» وتتركونه 
تقليداً لمن قلدتموه دينكم» وأي شيء في هذا مما يدل على التقليد في دين الله؟ 
الشاهد؟ وهل كان مفارقةٌ عقبة لها تقليداً لتلك الأمةِ أو اتّباعاً لرسول الله حيث 
أمره بفراقها؟ فمن بركة التقليد أنكم لا تأمرّونه بفراقهاء وتقولون: هي زوجتك 
حلال وطؤهاء وأما نحن فمن حقوق الدليل علينا أن نأمر من وقعت له هذه 
الواقعة بمثل ما أمر به رسول الله يكلِ لعقبة بن الحارث سواءء ولا نترك الحديث 
تقليداً لأحد . 


[الرد على دعوى أن الأئمة قالوا بحواز التقليد] 
الوجه الخامس والستون: قولكم: «قد صرح الأئمة بجواز التقليد كما قال 
سفيان: إذا رأيت الرجل يعمل العمل وأنت ترى غيره فلا تنهه» وقال محمد بن 
الشافعي في غير موضع: قلته تقليداً لعمرء وقلته تقليداً لعثمان» وقلته تقليداً 
© 
جوابه من وجوه: 
() في (ك): «ترتيب». (0) في (ك) و(ق): «ذلك». 


() سبق تخريجه . 
(:) مضى ذلك عن سفيان ومحمد بن الحسن والشافعي. 
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باطلة» فقد ذكرنا من كلام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في ذم التقليد وأهله 


[بم لقب الأئمة المقلد؟] 


وكانوا يسمون المقلد الرمعة ومحقب دينه كما قال ابن مسعود: الإمعة الذي 
يحقّب”'' دينه الرجال”'"» وكانوا يسمُونه الأعمى الذي لا بصيرة له» ويسمون 
المقلدين أتباع كل ناعق» يميلون مع كل صائحء لم يستضيئوا بنور العلم» ولم 
يركنوا إلى ركن وثيق» كما قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب”"»: وكما 
سَمَّاه الشافعى حاطب ليل”*'» ونهى عن تقليده وتقليد غيره؛ فجزاه الله عن 
الإجلق جر اء لق نميه :نه ررسر له دو العسلفين .رده إلى كات الك وين وسراءة 
وأمر باتباعهما دون قولهء وأمر””*' بأن نغرض أقواله عليهما فتقبل منها ما وافقهما 
ونرد ما خالفهما؛ فنحن نناشد المقلدين [اللّه]"2: هل حفظوا في ذلك وصيته 
وأطاعوه أم عَصَوْه وخالفوه؟ وإن ادّعيتم أن من العلماء من جوّر التقليد فكان [ما 
0 [ 
الثانئي: أن هؤلاء الذين حكيتم عنهم أنهم جَوَّزوا التقليد لمن هو أعلم منهم 
هم من أعظم الناس رغبة عن التقليد واتباعاً للحجة ومخالفة لمن هو أعلم منهم. 
فأنتم مقرّون أن أبا حنيفة أعلم من محمد بن الحسن ومن أبي يوسف وخلافهما له 
معروف» وقد صح عن أبي يوسف أنه قال: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى 
يعلم من أين 40 
لفالف" اكه مكرون أذاركرة مق فلدموة من الأنفةمتلدا لغيره قد 
الإنكارء وقمتم وقعدتم في قول الشافعي: قلته تقليداً لعمرء وقلته تقليداً لعثمان» 
وقلقه تقليدا لعطاءء واضطربتم في حمل كلامه على موافقة الاجتهاد أشدّ 


)١(‏ «يجعله تابعاً لهم» (و). (5) تقدم تخريجه. 

() ضمن وصيته لكميل بن زياد ومضى تخريجهاء وفي المطبوع زيادة: «كرم الله وجهه في 
الجنة)1, وفي (ك): ارضي الله عنه) . 

62 مضى تخريج ذلك عنه. )0( في المطبوع : «وأمرنا». 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (07) بدلما بين المعقوفتين في (ك): «ماذا». 

(4) مضى توثيقه. 

(9) أخطأ ناسخ (ق) و(ك) فجعل هذا الوجه الوجه الثاني» ومن ثم جعلها أربعة وجوه. 
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الاضطراب» وادعيتم أنه لم يقلد زيداً في الفرائض» وإنما اجتهد فوافق اجتهاده 
اجتهاده. ووقع الخاطر على الخاطرء حتى وافق اجتهاده في مسائل المعادة"') 
حتى في لخدو وساف | جاه هدو لقنن ليا 151 اكري لي توه بلدا 
ههنا؟ ولكن هذا التناقض جاء من بركة التقليدء ولو اتبعتم العلم من حيث هو 
واقتديتم بالدليل وجعلتم الحجة ماف لما تناقضتم هذا التناقفض وأعطيتم كل دي 
حق ححمه . 

والرابع: أن هذا من أكبر الحجج عليكم؛ ا 0 
وعثمان وعطاء مع كونه من أئمة المجتهدين» وأنتم - مع إقراركم بأنكم من 
المقلدين ‏ لا ترون تقليد واحد من هؤلاءء بل إذا قال الشافعي وقال عمر وعثمان 
وس اويا وو وي - تركتم تقليدٌ هؤلاء 

قلدتم الشافعي, وهذا عين التناقض؛ فخالفتموه من حيث زعمتم أنكم قلدتموه. 
5 فلدتم الشافعي فقلدوا من قلذه الشافعي» فإن فلتم : بل قلدناهم فيما قلدهم 
فيه الشافعي» قيل : لى يكن ذلك تقليداً متكم لهي بل تتليدا له؛ وإلا فلو جاء 
عنهم خلاف قوله لم تلتفتوا إلى أحد منهم. 

الخامس: أن من ذكرتم من الأئمة لم يقلدوا تقليدكم» ولا سَوّغوه ألبتّة» بل 
غاية ما نقل عنهم من التقليد في مسائل يسيرة لم يظفروا فيها ينص عن الله 
ورسوله» ولم يجدوا فيها سوى قول من هو أعلم منهم فقلدوهء وهذا فعل أهل 
العلم. وهو الواجب؛ فإن التقليد إنما يباح للمضطرء وأما من عدل عن الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد فهو 
كمن عَدَل إلى الميتة مع قدرته على المذكّى؛ فإن الأصل أن لا يُقبل قول الغير إلا 
بدليل إلا عند الضرورة» فجعلتم أنتم حال الضرورة رأس أموالكم. 


)1١(‏ فى (ك): «العادة». 
(؟) «المذة: واحدة ريش السهمء ومعئلى الثر كنتب : كما تقدر كل واحدة منهما على قذر 
صاحبتها, وتقطع بضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان» (و). 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع استاة 
[تناقفض أهل القياس دليل فساده] . 0 
[أمثلة من تناقض القياسيين] تر 
مَثْل مما جمع فيه القياسيون بين 
المتفرقات] ا و ل 58 
فصل مي م ا وس الا لزه 
فصل ل ذا باعي بن بل ماله فر دو لد شو 3/5 
فصل 0 
[من تناقض القياسيين مراعاة بعض 
الشروط دون بعضها الاخر] . 0 
[هل يعتبر شرط الواقف مطلقاً] ... 5١‏ 


كتاب الله] 


كنص الشارع] 5207000 
[هل فى اللطمة والضربة قصاص؟] . 
كوي اليية الكريمية داوة 

وسليمان] 
[ما يُفعل بالجاني على النفس] . 
[ضمان إتلاف المال] 
[كيف يُجزى الجاني على العرض؟] 
[قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر 


دقيق] كن 
[القول الوسط بين الفريقين] 1206 
[إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال 
المكلفين] ا 


الموضوع 


[اختلفوا هل تحيط 0-2 بحكم 
جميع الحوادث. رأي ي الفرقة 


[الرد على الفرق الثللاث] 
[الاستصحاب : معناه وأقسامه] 
[استصحاب البراءة الأصلية] . 
[استصحاب الوصف المثبت 


التزاع] 


[الأساى :فى 
[أجوبة المانعين] ا 
[رد الجمهور على أجوبة المانعين] 
(أخطاء القاسيين] 
[شمول النصوص وإغناؤها عن 

القياس] 
[المسألة المشتركة في الفرائض] . 
[المسألة العمرية] 
[مسألة ميراث الأخوات مع البنات] 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
[صحة قول الجمهور فى مسألة [بيان أن الإجارة على وفق القياس] ١45‏ 
ميراث الأخوات] .... مسي فنقنة ١‏ [ليدن اللكقوه القاظ فيجادوة :]1 ممم ١311+‏ 
[التصراة اولي وجدل دكن في [عودة إلى الرد على من زعم أن 
العواويَت] نويسب نم1353 الإجارة بيع معدوم] 0 
[غيواتث. البنات] 0 ][جوز الشارع المعاوضة على 
[فصل: المسألة الخامسة: ميراث المعدوم] ا 
بنت الإبن السدس مع البنت] ... ١594‏ | [أقيسة أبطلها القرآن] ا 
[ميراث الجد مع الإخوة] معددية ١|181‏ [القناس الفاسة أصضل كل شوا .مه ١28:‏ 
الفصل الثاني ١19 ..............٠6‏ ] أبيع المعدوم لا يجوز] 007 قينا 
[ليس في الشريعة شيء على خلاف [جَوّز الشرع بيع المعدوم في بعض 
القياس] الس 110 لالعرامد) ل و بو ني الا 
[لفظ القياس مجمل] نووم “318 | [الضواتت"فى المسالة] 000 
ايبن نل اذ ف الشهيا تن خم ان عرسي الحقد الدب 
وردها] ؤز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ اا عقيبه | 0010101211 اا 0 
[العمل المقصود به المال على ثلاثة [بيع المقائي والمباطخ ونحوهما] . "١١‏ 
أنواع] 006 1110/4006 | [ضمان الحدائق والبساتين] 11 
فصل : ما لا يقصد به العمل دةء» 116 | [إجارة اللعر على :وفق القنياسن 
[الأصل في جميع العقود العدل] .. ١7١‏ الصحيح] ل يي لقا 
[الحوالة موافقة للقياس] 5٠‏ | [حمل العاقلة الدية عن الجانى طبق 
[القرقى على ونث القيانيي] ...... 178 ]| القياس] ل 
[إزالة النجاسة على وفق القياس] .. ١75‏ | [بيان أن المصراة على وفق القياس] ٠٠١‏ 
[طهارة الخمر بالاستحالة على وفق [الرد على ذلك] ل 1 
القياس] .0.0.0000 8# | [الخراج بالضمان] ا 
[الوضوء من لحوم الإبل على وفق [الحكمة في رد التمر بدل اللبن] . 554 
القياس] مقع مسد تطبر تمزه فطخ 15 ١|‏ [أمر: الى فيل هذا ا لاعاذة] 7 
[الفطر بالحجامة على وفق القياس]ا 189 | [الرهن مركوب ومحلوب وعلى من 
[التيمم جار على وفق القياس] .... ١4٠١٠‏ يركب ويحلب النفقة] ا 0 
[الحكمة في كون التيمم على عضوين] ١1١‏ | [الحكم في رجل وقع على جارية 
[السلم جار على وفق القياس] .... ١47‏ امرأته موافق للقياس] ا 
[الكتابة تجري على وفق القياس] .. ١10‏ | [المتلفات تضمن بالجنس] نه 
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الموضوع 


الموضوع الصفحة 
[مَنْ 05 بعبده عتق عليه] 0 
[استكراه السيد لجاريته وعبده] لخدف 
[ما من نص صحيح إلا وهو موافق 

للعقل] ون 
[التعزير] شعي وروا مسو وو ا 10 
[الكلام على حديث: ١لا‏ يضرب 

فوق عشرة أسواط»] 1 
[المضي في الحج الفاسد لا 

يخالف القياس] 0 
[العذر بالنسيان] ا ا 111 
[طرد هذا القياس في أمور كثيرة] .. 510 
[هل هناك فرق بين الناسي والمخطئع] 54107 
[الحكم في امرأة المفقود على وفق 

القياس] 11 1 00001 
[َمَنْ تَصَرّف في حق غيره هل تصرفه 

مردود أو موقوف؟] 7 
[القول بوقف العقود عند الحاجة] . ه؟ 
[ابن تيمية يقول: الصحابة أفقه 

الأمة وأعلمها ودليل قوله] ني 718167 
[مسألة الرّبية] وكاو م وس بت ا 8117 
[حكم علي في القارصة [والقامصة] 

والواقفصة] ا 
[الحكم في تصبير يقود إعسن 

نيك انها بود القياس] جح و 0 
لحك عدون جعاعة وجرا عا 

امرأة وفق القياس] اوم ا 1 
[حكم الفقهاء في الحديث] 1 
[لماذا جعل النسب للأب] معوع مود ل 
[من أحكام الولاء] اا ا و 1 


[ليس في الشريعة ما يخالف العقل] 
[شبهات لنفاة القياس وأمثلة لها] . 
ذكيف يمكن القياس مع الفرق بين 
المتماثللات؟ ] 
[الجواب عن هذه الشبه] 
[الجواب المجمل] 
[جواب ابن الخطيب] 
[جواب أبي بكر الرازي الحنفي] . 
[جواب القاضي أبي يعلى] 
[جواب القاضي عبد الوهاب] . 
[جواب مفصل ][لماذا وجب الغسل 
من المني دون البول؟ ] 
[الفرق بين الصبي والصبية] 
[الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها] 
[لماذا وجب على الحائض قضاء 
الصوم دون الصلاة؟ ] 
[حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة] 
[الفرق بين السارق والمنتهب] . 
[الفرق بين اليد في الدية وفي 
السرقة] 


دينار] 


و 


دون الزنا] 


العبد] 
[الحكمة في التفريق بين عدة 
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الصفحة 


الموضوع الصفحة 
[الحكم في شرع العدة] م 1 
[أجناس العدد] و 1 
[حكمة عدة الطلاق] ا ل اق 288 
[ما يترتب على حقوق العدة] 7 
[عدة المختلعة] م و 7 
[أقسام النساء بالنسبة للعدة] عي 14 
[حكمة عدة المطلقة ثلاثا] ما م 6 
[عدة المخيرة وحكمتها] ما نو 11 
[عدة الآيسة والصغيرة وحكمتها] .. .م 


[حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق 
الغلاث] 

[حكمة جعل العدة ثلاثة قروء] .... 

[الحكمة في غسل أعضاء الوضوء] . 


0 
١ 
8 


[ما يكفره الوضوء من الذنوب] 7 
[توبة المحارب] 0101 0 0 0 اا 
اويا العووة كات ع ذم 


[عاقة السائمة وإسقاطيا عن 


العوامل] سي ف و و م 
[حكمة الله في الفرق بين الحرة 

والأمة في تحصين الرجال] .... "١9‏ 
[الحكمة في نقض الوضوء بمس 

ذكره دون غيره من الأعضاء] ... 8٠٠١‏ 
[الحكمة في إيجاب الحد بشرب 

قطرة من ير ا ا 
[الحكمة في قصر الزوجات على 

أربع دون السريات] 000000 
[الحكمة فى إباحة التعدد للرجل 

دون المرأة] ا ا ار 
[شهوة الرجل أقوى من شهوة 

المرأة] ا يي 0 


الموضوع 

[الحكمة في جواز استمتاع السيد 
بأمته دون العيد بسيدته] 

[التفريق بين لحم الإبل وغيرها في 


إيجاب الوضوء] 0 
[الحكمة فى التفريق بين الكلب 
الأسود غير ع ا رو اه 
[الحكمة في التفرقة بين الريح 
والجشاء] ا 3 
[الحكمة فى التفرقة بين الخيل 
والإبل في الزكاة] 2101100ظ 
[الحكمة في التفريق بين بعض 
مقادير الزكاة] 0000 
[ حكمة قطع يد السارق دون لسان 
القاذف مثلا] ”29 


[من حكمة الله شرع الحدود] .... 
العقوبات] ع ا ل 


[تغريم المال وموجبه] 

[التغريم نوعان: مضبوط». وغير 
مضبوط] 

[التعزير ومواضعه] 

[من حكمة الله اشتراط الحجة 
لإيقاع العقوبة] 

[السر في أن العقوبات لم يطرد 
جعلها من جنس الذنوب] 

[ردع المفسدين مستحسن في العقول] 


7 / 
7 71/ 


رخص 


718 


ا حون 


ارول 


تفرضن 


رفن 
رضن 


رضن 
اخوون 
كرون 
5 
5١‏ 


نين 
بحن 


ودس 


سن 
10 
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الموضوع د كرين الصفحة 
[التسوية في العقوبات مع اختلاف [سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته 
الجرائم لا تليق بالحكمة] 4 وحده] و ا ل ل 
[حكمة القصاص] ممم ا نوي :886 | سر المتصسيفن :ادى مردة بإعداء 
[مقابلة الإتللاف بمثله فى كل تضحيته بعناق] عرو ان و ا 1 
الأحوال شريعة الظالمين] ..... #07 | [سر التفرقة في الوصف بين صلاة 
[حكمة تخيير المجنى عليه فى بعض الليل وصلةة النهار] ا ارات 
الأحوان قوت معدن .د مدي 8818 | [الغير افق تقيي العصنة البعداءاعلق 
[ليس من الحكمة إتلاف كل عضو ذوي الأرحام وإن قربوا] ا ويا 
وقعت به معصية] ............ 5ه” ]| [الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير] ١/الا‏ 
[الحكمة في حد السرقة] لل 0... وه” | [أورود الشرع بالشفعة دليل على 
[الحكمة في حد الزنا وتتويعة ]| بن :88 الحكمة] 0 ل ا 
[إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع [فيم تكون الشفعة] 000 ريض 
الجرائم] لم ون الاب 168 |.[رائ الفنين الشفعة] موه عمو لا 
[ترتيب الحد تبعاً لترتيب الجرائم] . اه" | [رأي القائلين بشفعة الجوار] .... 8/ام 
[سوّى الله بين العبد والحر فى [حق الجار] اناه اسه وو مس الا 
أحكام وفرق بينهما في أخرى] .. 0107" | [ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة 
[حكمة شرع اللعان في حق الزوجة وللجار] 0 وض 
دون غيرها] م .00 .... وه” |[[حديث العرزمي في الشفعة والكلام 
[الحكمة فى تخصيص المسافر عليه ] ل ا ا له 
برص ]” .0 0...... 08” | [تصحيح الحديث] 5 
[الفرق بين نذر الطاعة والحلف [أحاديث أخرى] يد 1 
بها] اس وه ووه م ونا وك 7*5 |١ارهة.السطلين‏ لشفعة الجوان] 1ل 
[الالتزام بالطاعة أربعة أقسام] ”“٠‏ | [الفرق بين الشريك والجار] عقوم 
[الحلف بالطلاق والعتاق كنذر [القول الوسط في حق الشفعة] ... 97ل" 
اللجاج والغضب] مه 5172 | [راي البضويين] 00 ين 
[الحكمة في التفرقة بين الضبع [رأي الكوفيين وأهل المدينة] .... بوم 
وغيره من ذي الناب] ......... 5#” | [رأي ابن القيم في حديث العرزمي] 797 
[الرد على حديث إبياحة أكل [القياس الصحيح يؤيد مفهوم 
الضبع] ا و ا 1 حديث العرزمي] ا اوررق 
[رأي الذين صححوا الحديث] .... /51” | [اعتراض] اا ين 
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[الجواب عن الاعتراض] 50570 
[الحكمة في الفرق بين بعض الأيام 
وبعضها الآخر] 
[الحكمة في الفرق بين بنت الأخ 
وبنت العم ونحوها] 
[حمل العاقلة دية الخطأ] 
[الحكمة في الفرق بين المستحاضة 
والحائض] 
[الحكمة فى الفرق بين اتحاد 
الجس واتختلاقة. فى تخريه الريا] 
[الربا نوعان: جلي وخفي. والجلي 
النسيئة] 


[الأجناس التي يحرم فيها ربا 
الفضل وآراء العلماء في ذلك] .. 


الاير ] 500000000 
احكمة تحريع ريا التساء :فى 
المطعوم] ا 00 


[حكمة إباحة العرايا ونحوها] 


أبيها] 
[الحكم في مساواة المرأة للرجل 
في بعض الأحكام دون بعض] .. 
[الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان 
ومكان ومكان] 


6 ]| [الحكمة في الجمع بين المختلفات 


فى الحكم متى اتفقت في 
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موجبه] 0008 0 0 00 
[الحكمة في أن الفأرة كالهرة في 

الطهارة] ْ 0 ااا 
[الحكمة فى جعل ذبيحة غير 

الكتابي مثل الميتة] ل 
[الحكمة في الجمع بين الماء 

والتراب في حكم التطهير] رد 
[معرفة الأشباه] ' ا ل اه ور 257 1 
[ذم الغعضب] ع او 111 
[الضير غلى :الحق] 0 
[اله على كل أحد عبودية بحسب 

مرتبته أ ا سي ما من 500177 
[تعطيل العبودية الخاصة تجعل 

الإنسان من أقل الناس دينا] ... 558 

الناس دينا] 01 0 0 ا 
[إخلاص النية لله تعالى] ال 1 
[الواجب على من عزم على فعل 

أمر] 0 
[أهل النصيب من إياك نعبد وإياك 

نستعين] 0 
[المتزين بما ليس فيه وعقوبته] ... 6555 
[النفاق وخشوعه] ا -228 
[أعمال العباد أربعة أنواع المقبول 

منها نوع واحد] ع 210 
[جزاء المخلص] ل ا 2111/7 
[لكل من عمل خيراً أجران] ف 


[إئم القول على الله بغير علم] 
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ادري] هاجف "هه :قل :8ط عا ها ها وامشم ل ها وده اوها 14 ان م 
[طريقة السلف الصالح] 01000 
[فوائد تكرير السؤال] 000 


ذكر تفصيل القول فى التقليد 
وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه 
والإفتاء به. وإلى ما يجب 
المصير إليهء وإلى ما يسوغ من 
غير إيجاب 
[أنواع ما يحرم القول به] 
[الفرق بين الاتباع والتقليد] 
[مضار زلة العالم] 
زكلام على لكميل بن زياد] 
[نهي الصحابة عن الاستئنان بالرجال] 
[الاحتجاج على من أجاز التقليد 


بيحجج نظرية] 000 
[التقليد والاتباع] فعاو مأ وتو ها “لاد انحط اح 
[نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم] .. 
فصل 50 
[مناظرة بين مقلد وصاحب ححة] 


[الرد على حجج القائلين بالتقليد] 
[نقول عن الأئمة فيا لنهى عن 
تقليدهم] 


[موقف المقلدين من الحديث وأمثلة 


الموضوع الصفحة 
تخريج حديث النهي عن التفريق بين 
الأخوين ا ا ا م 81011 
[خالف المقلدون أمر الله ورسوله 
وأئمتهم] 1 0000 
[الخلف قلبوا أوضاع الدين] . 00 
[ذم الله الذين فرقوا دينهم] معنن آلأة 
[ذم الله الذين تقطعوا أمرهم زبراً] ‏ 0755 
[ذم الله من أعرض عن التحاكم إليه] 3 0 
[الحق في واحد من الأقوال] .... 76ه 
[دعوة رسول الله عامة] يي ذاه 
[الأقوال لا تنحصر وقائلوها غير 
معصومين ] و د جو ا 0071 
العِلَمُ يَقِل] 8017 
[ما علة إيثار قول على قول؟] 04 
[خديت الكلالة نحن الصديق 
والفاروق] الم نا ماسو و كو 
الم يكن عمر يقلد أبا بكر] ا ا 
[ما خالف فيه عمر أبا بكر] فد ٠‏ 0ه 
[عودة إلى الرد على المقلدة بعمل 
عمر] مب لمم لاما ا ا اه 
[حجج إبطال التقليد] اا 00 
[لم يكن ابن مسعود يقلد عمر] 5 07 
[مكانة أبن مسعود بين الصحابة فى 
علمه] 0000 /ا00 
[لم يكن الصحابة يقلد بعضهم 
بعضا] لت نا منج ناا امو كاة 
[معنى أمر رسول الله باتباع معاذ] . 084 
[طاعة أولي الأمر] رم 
[الثناء على التابعين ومعنى كونهم 
تأبعين ] ا الوك اي 91107 
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[من هم أتباع الأئمة] 11010000 

[الكلام على حديث:أصحابي 
كالنجوم] ل 

[الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان 
بهم] نا 000000 
يقتدول بصحابي] ا 0 
اختلاف كثير] ل ا 

[أمر عمر شريحا بتقديم الكتاب ثم 
السنة] ع ا ل ا 


[طريق المتأخرين في أخذ الأحكام] 
[أئمة الإسلام يقدمون الكتاب 

والسنة] 
[طريقة أهل العلم وأئمة الدين] 
[طريق الخلف المقلدين] 
[هل كَلّد الصحابة عمر؟] 
[قول عمر: لو فعلتٌ: صَاوت. سنة] : 
[ما استبان فاعمل به وما اشتبه فكله 

لعالمه] 





[فتوى الصحابة والرسول حي تبليغ 
عنه ] 
[المواه عم إتطات: اش فبونل إنذار 
من نفر للفقه في الدين] 
[أخذ ابن الزبير بقول الصديق في 


[ليس قبول شهادة الشاهد تقليداً له] 


ونحوه] اس يواتن راود اس اه 
[شراء الأطعمة من غير سؤال عن 
سانب خليا] 0000 


[هل كُلْف الناس كلهم الاجتهاد؟] 
[عدد الأحاديث التي تدور عليها 
أصول الأحكام وتفاصيلها] 
امييالة غقبة بن:الحاردف ليست 
دليلاً للمقلدة] 
[الرد على دعوى أن الأئمة قالوا 
بجواز التقليد] 
[بم لقب الأئمة المقلد؟] 
فهرس الموضوعات 


الصفحة 


